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[لفصل الخامس: 
في القسم الرابع من الكيفيات وهو: 


الكيفيات النفسانية" 


وهي المختصة بذوات الأنفس. 

إعلم أن هذه الكيفيات قد تكون باقية راسخة فتسمّى ملكات ٠”‏ وقد لا 
تبقئ» بل تكون سريعة الزوال غير مستحكمة وتسم حالات. 

وهذان صنفان لا نوعان") لأنْ الافتراق بينههما إنا هو بالعوارض لا 
-١‏ قارن شرح الإشارات7: ۷٠"؛‏ المباحث المشرقية ١‏ : 4176 . 
۲ال ملكة من الملك بمعنى القوة والحال من التحول بمعنى التغيں شرح المواقف 0: 787. 


۳- وفيه بحث في النقض والإبرام فانظر المصدر نفسه. وقال صدر المتألهين: «من أراد أن يعرف فساد 
سا القول فينبغي أن ينظر في أمر الحال والملكة في باب العلم الخ» الأسفار ٠٠١ :٤‏ . 


A ٤‏ 000-02000002 نهاية المرام في علم الكلام / ج” 
الفصول؛ لأنّ الشخص الواحد في ابتداء تكوّنه يكون صبياء لكن لا تغاير 
حقيقته عند بقائه واستحكامه في الرجولية» بل هو هو بالشخصء فضلاً عن 
الوحدة النوعية» كذا الكيفية النفسانية في حالتي ابتداء تكوّنها وبقائها. 

فكلّ ملكة كانت حالاً؛ لأمْبا تكون حالاً حال تكوّنباء وهو سابق على 
بقائها الذي باعتباره صارت ملكة» وليس كل حال يصير ملكة. فهنا أبواب: 


الباب الأول 
في العلم وما يتعلّق به 


وفيه مباحث : 
البحث الأول 
في العلم 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: في تعريفه“ 


إعلم أن شعور كل أحد بغيره سواء كان ذلك بجنا أو عقا أمر معلوم 
لكل عاقل يجده الإنسان من نفسه على سبيل الضرورة» و يميز بينه و بين سائر 
أحواله النفسانية من جوعه وعطشه و أله و لذته. وقد اضطرب العقلاء هنا في 

حقيقته اضطراباً عظيماء وطوّلوا الكلام فيها لا لخفائهاء بل لشدّة وضوحها. 

١‏ قارن شرح الإشارات ۲: ۳١١‏ 7154؛ أواخر نهاية العقول'(الأصل السادسء المسألة الأولى: في 
حقيقة الإدراك والشعور). وليس الراد منه التعريف بالحد. لعدم الجنس والفصلء للعلم بمعناه 
العام. فليس هو من قبيل الماهيات لوجوده في الواجب تعالى أيضاء ولا يمكن تعريفه بالرسم التام 
أيضاً بل المراد ذكر أخص خواصّه. راجع الأسفار۳: ۲۷۸. 
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صورة مساوية للمعلوم في العالم. و منهم من قال: إنه غنىّ عن التعريف. فلا 
ينبغي أن يعرّف» وهو حقٌّ لكنه قصد المخلص من مضايقات وقع غيرهم فيها. 
وضبط المذاهب المشهورة فيه أن نقول: 
يكون صفة حقيقية أو إضافية» والثاني إِما أن يكون إضافة محضة» أو صفة حقيقية 
تلزمها الإضافة. 

وقبل الخوض في تحقيق ماهية العلم نقول: 

زعم جل الأوائل أن تصور العلم بديبي لوجهين: 

الأل: أنَ ما عدا العلم لا يعلم إلا بالعلم» فلو كان هو معلوماً بذلك الغير 
لزم الدوں وكيف لا يكون حقيقةما به ينكشف جيع الأشياء منكشفة بذاتها غنيّة 
عن الكشف بغيرها؟ 


الثاني: أعلم بالضرورة علوماً خاصة لعلمي بأني عالم بوجودي وأني عالم 
بحرارة النار وضوء الشمس» وتصور العلم المطلق جزء من العلم الخاص فيكون 
سابقاً عليه» والسابق على البديبي أولى أن يكون بديهياً. 


اعترض أفضل المحققين على الأول بأن المطلوب من حدّ العلم هو العلم 
بالعلم» وما عدا العلم يعلم بالعلم؛ لا بالعلم بالعلم”. وليس من المحال أن 


يكون هو كاشفاً عن غيره. و غيره كاشفاً عن العلم ت 


.١5٠ وهو قول الايجي أيضاً. راجع المواقف:‎ -١ 
لأنّ وجود العلم كاشف عا عداه» ومفهومه منكشف ب) عداه.‎ -' 
.١66 نقد المحصل:‎ " 


واتعريت العلم : 

وفيه نظ فان المحدود إِنَّا يعلم بحدّه وح العلم ليس هو العلم نفسه فهو 
ما عداه» فإذن هو ما يعلم بالعلم» والعلم إِنَّ) يعلم به لأنه حدّه. وأيضاً العلم إذا 
علم بحدّه كان ذلك الحدّ معرفاً لكل علم» الذي من جملته العلم بالعلم وبحدّ 
العلم» فيكون كل من العلم و العلم بحدّه معلوماً بصاحبه» وهو دور. 

والتحقيق أن نقول: ما يعلم به الشيء يؤخذ باعتبارين: 

الاعتبار الأوّل: أن يكون كاسباً له و معرفاً إِيّاه كالح والرسم والحجّة. 

الاعتبار الثاني: أن يكون الة في العلم» بأن يكون صورة مساوية له» أو 
إضافة بين العلم والمعلوم على اختلاف الرأيين. 

فحد العلم إذا علم به إنا يؤخذ بالاعتبار الأوّل» وإذا علم بالعلم إا 
يؤخذ بالاعتبار الثاني . 

وي الثاني نظ وهو المنع من وجود علم مطلق يكون جزءاً من كل علم 
وحصول العلم بالعلم الخاص من كل وجه. وقد تقدّم مثله في الوجود. 

وقيل: العلم هو الحاكم بامتياز كل شيء عا عداه» فكيف لا يميّز نفسه 
عن غيره؟ ولأنّ كل ما يعرف به العلم فالعلم أعرف منهء لأنّه حالة نفسانية يجدها 
ا لحي من نفسه ابتداءً من غير لبس ولا اشتباه» وما هذا شأنه يتعذّر تعريفه. ولان 
كل من عرف شيئاً أمكنه أن يعلم كونه عالماً بذلك الشىء من غير برهان و نظن 
والعلم بكونه عا لا بشيء عار : عن العلم باتصاف ذاته بالعلم» و العلم باتصاف 
أمر بأمر يستدعي العلم بكل واحد من الأمرين - أعني الموصوف والصفة ‏ فلو 
كان العلم بحقيقة العلم مكتسبا لاستحال أن نعلم كوننا عالمين بشيء لا بنظر 
واستدلال» ولا م يكن كذلك ثبت أن العلم بحقيقة العلم غني عن السبب. 

وفيه نظر فإنْه لا يلزم من كونه هو ال حاكم بامتياز کل شيء عا عداه أن 


۸ جا الام في صلم الكادم برج 1 
يكون معلوماً بحقیقته» فجاز أن يعلم ببعض اعتباراته. 
وكذا الجواب عن الشاني» فإن العلم بالاتصاف يستدعي العلم بالموصوف 


والصفة. لاامن كل وجه بل من بعض الوجوه فجاز أن يكون مجهول الماهية 
ويطلب بالحد تعريفه. 


المسألة الثانية: في أن العلم ليس عدمياً © 


اضطرب كلام الشيخ في حقيقة العلم» فتارة جعله أمراً عدمياحيث بين 
أن الباري تعالى عقل وعاقل و معقولء, وأنْ ذلك لا يقتضى كثرة في ذاته؛ لأن 
العلم هو التجرّد عن المادة. © 1 

وتارة يجعله صورة مساوية للمعلوم مرتسمة في الجوهر العاقل. وذلك حينما 
بين أن تعقل الشىء لذاته ولآلة ذاته ليس إلا حضور ذاته عند ذاته. وأيضا قال 
في الإشارات: «إدراك الشيء هو أن تكون حقيقته متمثلة عند المدرك يشاهدها ما 
به يدرك». ٩‏ 

وتارة يجعله مجرّد إضافة. وذلك عند مايبيسّن أن العقل البسيط 
الذي لواجب الوجود ‏ ليست عقليته لأجل حصول صور كثيرة فيه» بل 
لأجل فيضاهها”؟» عنه. حتى يكون العقل البسيط كالبدأ الخلاق للصور 


.5 47-54 5 ٤ :١ةيقرشملا قارن المباحث‎ ١ 

.۲٤٥ ۲٤۳ ۲-راجع النجاة:‎ 

.١ ١/8 شرح الإشارات؟:‎ 

٤‏ لقد فهموا الاضافة المقولية من هذه الكلمة «الفيضان». ولكن المرادمنها الإضافة الاشراقية التي بها 
تحصل الصور من إشراق ذاته تعالى. ولهذا وصف صدر المتأهين استناد الاضطراب إلى كلمات 
الشيخ بقوله: «الزعم من الناس» فراجع الأسفار”: 184. 


في أن العلم ليس عدمياً ۹ 
المتصلة "في النفس. 
وتارة يجعله عبارة عن كيفية ذات إضافة إلى الشىء الخارجى. وذلك عند ما 
يبن أن العلم داخل في مقولة الكيف بالذات» وفي مقولة المضاف بالعرض. 
وإذا عرفت اضطرابه فلنشرع في إبطال مذهبه فنقول: 
لا يجوز أن يكون العلم عدا ل 
الأؤل:لو كان العلم سلبياً م يكن أيّ سلب اتّفْقء فلا يكون سلب الإنسان 
علا ولا سلب الفرس و غيرهماء بل لو كان سلباً لم يكن إلآ سلب ما يقابله» 
والمقابل للعلم إنا هو الجهل.إِما مقابلة العدم و الملكة وهو الجهل البسيطء أو 
مقابلة التضاد وهو الجهل المركب. فإن كان العلم عبارة عن سلب الأوّل الذي 
هو عدم العلم» كان العلم عدم العدم» فيكون ثبوتا. وإن كان عبارة عن سلب 
الثاني فهو محال؛ لأنه لا يلزم من سلب الجهل المركب بالشيء حصول العلم 
بذلك الشيء لاحتمال خلوٌ المحل عنهما. 
وبعبارة أخرى ””: لو كان سلبياً لكان سلب ما ينافيه؛ والمنافي إن كان عدماً 
كان هو عدم العدم» فيكون بوتا ”؛ وإن كان وجوداً فعدمه يصدق على العد» 
فيكون العدم موصوفا بالعالمية» هذا خلف. 
اعترضه أفضل المحققين: «بأن الحكم بكون العلم سلبياً باطل؛ صحيح) 
لكن في الدليل نظر؛ لأن المنافي إن كان مطل العدم كان العلم مطلق الوجود 
وإن كان عدمياً لا يكون العلم عدم العدم حتى يكون ثبوتياً» إا هو عدم 
العدميّ؛ ولا يجب أن يكون عدم العدمي ثبوتياًء فن عدم العمئ كما في الجرو بل 
١‏ كذا في النسخ» وفي المباحث المشرقية: «المفصلة». 
١‏ العبارة من الرازي والمعترض عليه هو الطوسي. 
؟- في عبارة الرازي: «ثبوتيا؛ تلخيص المحصل: ٠١١‏ . 
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في من نزل في عينه ماء بل في الجدار لا يكون إبصاراً. 

وأيضاً يلزم من قوله: «وإن كان وجوداً فعدمه يصدق على العدم» فيكون 
العدم موصوفا بالعلم» ثبوت ما ادّعى بطلانه؛ لأنّ وصف العدم لا يكون 
وجودياء فإذن العلم سلبي. 27 

وفيه نظرء فإنه لم يقصد المستدل كون العلم عدماً لمطلق العدم حتّى يكون 
العلم مطلق الوجود. بل عدم مقابله» وذلك المقابل إن كان عدم العلم كان العلم 
عدما للعدم» فيكون ثبوتيا. 

والتحقيق أن نقول: العدم قد يؤخذ مطلقاً فيقابله وجود مطلق. وقد يؤخذ 
مضافا إلى شىء كعدم البصر مثلاء فيقابله وجود البصر؛ لاتحاد المضاف إليه في 
التقابل. فلا كان العدم المضاف منسوباً إلى البصر وجب أن يكون الوجود مضافاً 
إليه أيضاً. وهنا يكون عدم هذا الوجود إِمّا لعدمه في نفسه أو لعدم إضافته» فإن 
كان لعدمه في نفسه لزم وجود مقابله أعني البصى وإن كان لعدم إضافته لم يلزم 
ثبوت المقابل. 

وقوله: «يلزم من قوله: إن كان وجوداً فعدمه يصدق على العدم فيكون 
العدم موصوفاً بالعلم» ثبوت ما ادّعئ بطلانه؛ لأنّ وصف العدم لا يكون 
وجوديا» ليس بوارد عليه؛ لأنه إِنّ) ذكر ذلك على سبيل الإلزام ليستثني نقيض 
اللازم» وهو أن العلم لا يصح أن يتصف به المعدوم. 

الثاني: العلم يصح وصفه بالانتساب إلى شيء دون شيء فيقال: إنه عالم 
بكذا و ليس عالاً بكذاء فيختص تعلّقه بشيء دون غيره بخلاف التجرّد فإنه لا 
يعقل اختصاصه بثيء دون آخر لامتناع أن يقال: هذا الشيء مجرّد عن المادة 


.١05-١606 نقد المحصل:‎ -١ 


في أنّ العلم ليس عدمياً ري ا 
بالنسبة إلى هذا دون ذاكء فالتجرّد مغاير للتعققل. 

الثالث: لو كان العلم هو التجرّد لاستحال اجتماع علمنا بكون الشيء مجرّداً 
عن المادّة وعلائقها_من الوضع و قبول الإشارات وغير ذلك و جهلنا بكون 
الشىء عالماً؛ لامتناع صدق إيجاب الشىء على غيره و سلبه عنه» لكن التالي باطلء 
فإنا قد نعلم كون الشيء مجرّدا عن المادة وعلائقها و نجهل كونه عالما بشيء البتة 
ونفتقر بعد ذلك إلى الاستدلال. فلا يجوز أن يكون كون الشىء جردا عبارة عن 
كونه عالماء اداخ نه ترما هبل بعد العلم جرد نفك في كيون ولك 
المجرّد عالماء ومن المستحيل أن تكون الحقيقة الواحدة معلومة مجهولة دفعة 
واحدة» فثبت أن التعقّل والتجرّد متغايران. 

الرابع :أننا نفرق بالضرورة بين حال تجدّد العلم لنا بشيء و بين حالنا قبله 
ونميز بينهما؛ فإنا قبل ذلك العلم - لنا ‏ لا تكون لنا صفة العالمية ولا يحصل لنا 
باعتبار عدم هذا الوصف أمر وجوديء بل لم تحصل زيادة على العدم إليه فوجب 
أن يكون الفرق إِنّا هو حصول أمر لنا بعد العلم ”لم يكن ثابتاً قبله. ولا فرق في 
أنا نجد أنفسنا عالمين بالشيء و في أننا مريدين له» فان كل واحدٍ منهما حاصل 
بعد أن لم يكنء و إنا نميّر بينهما وبين سائر الأحوال النفسانية © المدركة لناء وأنّ 
هذا العلم خصوصية وانفراداً عن غيرهاء وذلك لا يكون إلا إذا كانت تلك الحالة 
راونا 

فقد ظهر أن التعفّل لا يجوز أن يكون أمراً عدمياء ولا سلب المادة ولا 
غيرها. نعم قد يلزمه ذلك» لكن أخذ لازم الشيء مكانه اغلوطة. 


اج: «العدم». 
۲ كالغضب والشهوة والإرادة والقدرة. 
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المسألة الثالثة: في أن العلم ليس هو الانطباع ”© 

إعلم أنه لا يجوز أن يكون العلم عبارة عن صورة مساوية للمعلوم منطبعة 
في العام خلافاً للرئيس» لوجوه: 

الأل: لو كان التعمّل عبارة عن حصول صورة في العاقل مساوية 
للمعقول» لكان تعقّلنا لذاتنا: إِمَا أن يكون عبارة عن حصول صورة مساوية 
لان و ا أكون شبن سيول :قات ا بان غر نون | ن دة 
منها. 

ويلزم من الأؤل اجتماع المثلين» فلا يكون إحداهما بالحالية والأخرى 
بالمحلية أولى من العكس؛ ولا كون إحداهما آلة في التعقّل والاخرى أصلا 
به يحصل التعقل و يكون هي المعقول أولى من العكس . ولأنا مالم نعقل أن تلك 
الصورة صورة ذاتنا لم نعقل ذاتناء فيكون عقلنا لذاتنا قبل عقلنا لتلك الصورة. 

والثاني باطل؛ لأنه ليس مَّن عقل الشىء المجرّد عفّل منه أنه عاقلء وهذا 
إذا عقلنا واجب الوجود لم يجب أن نعتقد أنه عالم» بل نفتقر بعد علمنا بثبوته إلى 
دليل على علمه مع أنه عالم بذاته في نفس الأمر. وأيضا يبطل قوهم: التعقل 
حصول صورة مساوية للمعقول في العاقل. 

الثاني: لو كان التعقل عبارة عن حصول صورة المعقول للعاقل» لكان 
علمنا بذاتنا إمّا أن يكون نفس ذاتنا أو مغايرا له» والقسمان باطلان. 

أمّا الأل» فلأنَ علمنا بذاتنا إذا كان هو نفس ذاتناء فإِمَا أن يكون علمنا 
بعلمنا بذاتنا هو نفس علمنا بذاتنا الذي هو نفس ذاتناء و إمًا أن لا يكون. فإن 
-١‏ قارن المباحث المشرقية1 : ٤١-٤٤١‏ 4؛ نقد المحصل: ١57‏ -/1017؛ نهاية العقول (المسألة الثالثة: 
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كان لزم من حصول ذاتنا حصول علوم غير متناهية بالفعل؛ لأن ذاتنا موجودة 
بالفعل وعلمنا بذاتنا هو نفس ذاتناء و كذا علمنا بعلمنا بذاتنا إلى ما لا يتناهى. 
ولا كانت ذاتنا موجودة بالفعل وجب أن تكون هذه الأشياء موجودة بالفعل؛ 
لاستحالة أن يكون الشىء الواحد موجودا بالقوّة والفعل معاًء وإنلم يكنء م 
يكن" علمنا بذاتنا نفس ذاتناء وهو غير القسم الذي نحن فيه. 

لايقال: العلم بالعلم هو بعينه العلم بالمعلوم. 

لأنا نقول: هذا باطل؛ لأنا قد نعلم الشيء ونغفل عن علمنا بعلمنا به. فإنا 
نستحضر في ذهننا العلم بالعلم ونجد تفرقة بينه و بين ما إذالم نستحضر ذلك 
العلم مع أن العلم بالمعلوم حاصل في الوقتين. 

ولان العلم بالعلم إضافة إلى العلم» والعلم بالمعلوم إضافة إلى المعلوم» 
وتغاير المضافين يستدعي تغاير الإضافتين. 

وأما الثاني» فلاستلزامه اجتماع المثلين. 

اعترضه أفضل المحققين بأنْ علمنا بذاتنا هو نفس ذاتنا بالذات وغير ذاتنا 
بنوع من الاعتبار. والشيء الواحد قد يكون له اعتبارات ذهنية لا تنقطع مادام 
المعتير يعتيره. "° 

وفيه نظر لأنَ هذا الاعتبار الذي حصل به المغايرة إن كان جزءا من علمنا 
بذاتنا دون ذاتنا أو من ذاتنا دون علمنا بذاتنا لم يتحدا بالذات, لأنْ المغايرة في 
المقوم تستلزم المغايرة في الحقيقة» وإن لم يكن جزءاً من أحدهما كان عارضاً لذاتنا 


-١‏ أي: إن لم يكن علمنا بعلمنا بذاتنا نفس علمنا بذاتناء لم يكن حينئذ علمنا بذاتنا نفس ذاتنا وهذا 
2 
"هذا جواب على اعتراض المسعودي» راجع المصدر نفسه. 


١‏ 52200 00000000 نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 


الذي هو علمنا بذاتنا أو لعلمنا بذاتنا الذي هو نفس ذاتنا. ومتى عرض لذاتناء 
عرض لعلمنا بذاتنا و بالعكس. لاتحادهما في الذات» فلا يحصل التغاير البتة. 

الثالث: تعقل ذاتنا لذاتنا لا يكون نفس ذاتناء وإلآ لزم تعقلنا لذاتنا بدوام 
ذاتناء وكذا يدوم علمنا بعلمنا بذاتناء فتكون جميع المراتب التي لا تتناهى دائمة 
موجودة بالفعل لناء وهو ضروري البطلان(" . ولا مغايراً لذاتنا زائداً عليها؛ لأنَّ 
ذلك الزائد إن كان مساوياً للماهية ‏ كما يقولون: إِنّه صورة للمعلوم في العالم ‏ لزم 
اجتماع المثلين» وإن لم يكن مساوياً بطل قوهم: علم الشيء بذاته نفس ذاته» وإِنّ 
العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم؛ لأن هذا الزائد الذي جعلوه علا ليس 
أحدهما. 

الرابع:"“لو كان العلم هو حصول صورة الشيء لغيره» لكان الجسم 
الأسود مدركا للسواد لأته حصل له السواد. والتالي باطل بالضرورة» فإنا نعلم 
ضرورة أن الجمادات لا شعور لا البتة. 

لا يقال: الإدراك حصول الشيء لا لأيّ شيء اتفق بل للذات المدركة. 
والجماد ليس بمدرك. 

وأيضاًء فإنَ ماهية النفس مخالفة لماهية الجسم والإدراك هو حصول الشيء 
للنفس المجردة لا للجسم. ولا يلزم من كون حصول السواد في النفس إدراكاً 
للسواد أن يكون حصوله للجسم إدراكا له. 

ولأنَ حصول السواد للشيء إِنّما يكون إدراكاً له لو وقع ذلك الحصول على 
وجه خصوص - و هو التجرّد عن المادة و لما لم يكن حصول السواد للجسم على 
وجه التجرّد لم يكن الجسم عا لما به. 
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ولأنْ الحصول إِنَّا يستلزم التعقل لو اتحدت الصورة بالعاقل» وهذا الشرط 
غير متحقق في الجسم والسواد. 

لأنا نقول: إذا كان الإدراك هو الحصول» فالمدرك شىء له الحصول ‏ أي 
الإدراك ‏ فأينما تحقق الحصول وجب تحقق الإدراك؛ لأنه نفسه فيكون الجماد 
مدركا للسواد لأنّ السواد حصل له. لكن لما كذب على الجماد الإدراك و صدق 
عليه الحصول وجب التغايره وإلا صار قولنا في الجماد إِنّه حصلت له الصورة وهو 
غير مدرك أنه حصلت له الصورة ولم تحصل له. 

ويفا قولهم: «الإدراك حصول الشيء للذات المدركة» إن عنوا به للذات 
التي لها الحصولء فالحال كذلك. وإن عنوا به عين الحلول فهو المطلوب. ولا 
كانت النفس علا للإدراك كانت مغايرة له؛ لأنّ المحل مباين للحال و مغاير له. 
ولأن علمنا بالشىء لو كان عين ذاتنا لما كان يعتبر في علمنا بالثبىمء حصول حقيقة 
ذلك الشيء لنا. ولأنه كان يجب أن نكون عالمين بذلك المعلوم أبداً. 

فثبت. أن علمنا بالشىء زائد على ذاتناء فذلك الزائد إن كان نفس الحقيقة 
المعقولة فأينها تحققت تلك الحقيقة ا معقولة حصل العلم فالجاد عالم» وإن كان 
غيره فهو المطلوب. فإذا كانت حقيقة الإدراك عندكم هو الحصولء فأين| تحقّق 
الحصول كان إدراكاء إلا أن يجعل قول الوجود على الأمرين بالاشتراك اللفظي. 
فيكون وجوده عند كونه حاصلاً في التعقل خالفاً لوجوده عند كونه حاصلاٌ 
للجسم وهو باطلء لأنا إن جعلنا وجود الشىء نفس ماهيته استحال أن يختلف 
وجود الماهية الواحدة بحسب اختلاف القوابل وإن وقع الإشكال. لأنْ حقيقته 
إذا كانت مغايرة لمعقوليته وجب أن يكون وجوده مغايراً لمعقوليته. وإن جعلناه 
زائداً استحال أن يكون بالاشتراك اللفظي اتفاقاً وبما سبق من الأدلّة. 

لا يقال: لا شك في أن التعفّل زائداً على عين تلك الماهية. 
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والأول باطل ب| تقدّم. 

والثاني محال؛ لأ حصول ذلك الوجود للمدرك لا يمكن أن يكون ثبوتياء 
وإلاتسلسل. 

والتجرّد ‏ الذي جعلوه شرطاً إن كان هو الحقيقة الموجودة عاد المحال» 
وإن كان زائداً سلباً كان أو إيجاباً حصل المطلوب. والاتحاد محال. 

الخامس: العلم إذا كان صورة مساوية للاهية فنقول: هذه الصورة يمتنع 
أن تكون نفس المعلوم. 

ما أوْلاً: فلمغايرة الشيء صورته. 

وآمّا ثانياً: فللعلم الضروري بأنا إذا علمنا الجبل والنار لم تحصل ماهية هذه 
الأشياء فينا بل تكون مغايرة لماهية المعلوم» ولا يخلو إِمَا أن تكون مساوية له من 
كل وجه. أو من بعض الوجوه. والأوّل محال بالضرورة؛ لأنه لا فرق بين الماهية 
وبين ما ساواها من كل وجه. وكا حكمت الضرورة بعدم حلول نفس الماهية في 
العاقل» كذا يحكم بامتناع حلول ما ساواها من كل وجه فيه. فإنا نعلم بالضرورة 
أنّ مقدار الجبل وشكله وخواصه لا تحصل في العالم بالجبل. 

وإن كانت مساوية من بعض الوجوه فنقول: 

إمّا أن تحصل المخالفة بالوجود في بعض الصفات وعدمهاء أو بالمخالفة 
بين بعض صفات أحدها وبعض صفات الآخر. 

فالأوّل بأن ” تحصل المساواة بين الصورة المعقولة والماهية في بعض الوجوه. 
وتحصل للصورة صفة أو صفات لا تحصل للماهية؛ و تكون جميع صفات الماهية 


١-ج‏ و س: باضافة#يكون؟ قبل «بأن». 
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واعتباراتها حاصلة في الصورة» أو بأن ينعكس الحال» فتحصل للماهية مساواة 
للصورة في بعض الوجوه» وتحصل للماهية صفة أو صفات لا تحصل للصورة 
وتكون جميع صفات الصورة حاصلة للماهية. 

والثاني إِمّا أن يكون يحصل في كل من الماهية والصورة جميع صفات الآحر 
وتحصل لكل منهما صفة أو صفات لم تحصل للآخرء أو تحصل لكل منها صفات 
يشارك بها بعض صفات الآخر وتحصل لكل منهما صفات لا تحصل للآخر. 

والقسم الأول محال بالضرورة؛ لأنا نعلم أنه لم تحصل في الصورة العقلية 
جميع صفات الماهية ولوازمها وحقيقتها الجوهرية التي في الجسم مثلاً ‏ 
وعوارضها | تقدم. 

والثاني محال أيضا؛ لأنّه يلزم أن لا تكون الصفة ‏ التي زادت الماهية بها على 
الصورة ‏ معلومة. أو لا تكون معلومة بصورة مساوية هها. والأوّل باطل؛ لأنا 
نفرض علمنا بشيء واحد من كل جهة» أو علمنا بالشىء بجميع جهاته وعوارضه 
ولواحقه. والثاني باطل أيضاًء وإلا لكان العلم على إضافته ‏ بالاشتراك اللفظي 
حيث كان في بعضها بصورة مساوية وي الآخر بغير صورة مساوية. ويلزم أيضاً 
الترجيح من غير مرجح. ولأ في الصورة العقلية صفات ليست في الماهية 
كالعرضية مع جوهرية الماهية. 

وأمًا القسم الأول من قسمي القسم الثاني» فإنّه باطل بالضرورة أيضاء لا 
تقدّم من امتناع حلول الماهية وما سواها في العاقل. 

والثاني أيضاً باطلء وإلاً لكان المعقول هعر تلك الصفات المشتركة بين 
الماهية والصورة العقلية» ولا تكون باقي صفات الماهية معلومة أو تكون معلومة لا 


١‏ العبارة كذاء وفي بعض النسخ: ‏ لكان قول للعلم على أوصافه». 
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بصورة مساويةء فيخرج العلم عن كونه صورة مساوية للمعلوم في العالم. 

قال أفضل المحققين: «لا يجب كون العالم بالحرارة حاراً؛ لأثْهم قالوا 
بانطباع صورة مساوية للحرارة. وفرق بين صورة الشيء و بينه» فان الإنسان ناطق 
و صورته ليست ناطقة. 

وليت الصورة مساوية للمعقول في تمام الماهية؛ لأن المساوي في تمام 
الماهية هو نفس الماهية أو شخص من أشخاصها لا صورتها. وإذا كان بين الماهية 
وصورتها اثنينية في النوع لكانت الصورة غير الماهية. و لجاز أن يكون المقتضي لكون 
المحل حاراً هو مجموع ما به الاشتراك وما به الامتياز. 

ولا يلزم أن يكون الجدار عاقلا لأن الإدراك نفس الحصول لقابل مشروط 
بشرط لمحصوصء فإنا لو قلنا: الغنى: حصول مال عند ما من شأنه أن يحصل له 
مال لا يلزم منه أن يكون الاد "الذي يحصل عنده مال غنياً.» 7) 

واعلم أن ما ذكرناه من التقسيم لا يتأتئ معه شىء من هذا الكلام البتة 
وإذا كان بين الماهية المعقولة والصورة العقلية اثنينية بالنوع لم تكن مساوية لها. 

ثم قوله: «الجدار غير قابل» ضعيف؛ لأنه قابل للحصول فيه» وإلا ل 
يتصف به. وليس قابلا للتعقل فتغايرا. وح الغنى لم يحصل في الجماد لأنه لم 
يحصل له و إن حصل عنده» فلهذا لم يتحقق الغنئ فيه. أمًا الجدار فإن حد التعقل 
- و هو الحصول _ثابت فيه. وإن قيدت الحصول بأنّه حصول عند ما من شأنه أن 
يعقل» سألناكم عن معنى قولكم: «أن يعقل»» فإن كان هو الحصول لزم التكرا. 
وأن يكون الجماد عاقلا وإن كان معنى غيره ثبت التغاير بين التعقل والحصول 
وهوالمطلوب. 


١-وفي‏ المصدر: «الجمار؟. ۲ نقد المحصل: .١017/-١605‏ 
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قال أيضا: احصول الشيء للشيء يقع بالاشتراك أو “التشابه على معانٍ 
ختلفة» كحصول الجوهر للجوهر والعرض» وحصول العرض للعرض و الجوهر 
والصورة للمادة أو الجسم وعكسههماء والحاضر لما حضر عنده و عكسه. إلى غير 
ذلك. ولا كان الحصول الإدراكيّ معلوماً ولم يكن أي حصول اتّفق بل حصول 
صورة ما للمدرك لا للشيء على الإطلاق» ولم يكن هذا الحصول بمعنى حصول 
العرض لموضوعه. لم يجب أن يكون الأسود مدركاً للسواد». 7) 

ولا حلص فيه» فإن البحث في تفسير المدرك في قوله «الإدراك حصول شيء 
للمدرك لا أيّ حصول اتفق» واقع. 

السادس: لو كان التعقل هو الحصول» لوجب إذا تصورنا موجودا ليس 
بجسم ولا قائ) في جسم» واعتقدنا حلول السواد فيه أن نقطع بكونه عالما به. 

اعترضه أفضل المحققين: بأن اعتقاد حلول السواد فيه» إن كان على سبيل 
حلوله في الأجسام فهو جهل و سخف. وإن كان على سبيل حلوله في المجرّدات 
فهو معنى كونه عالماً به ولا تغاير بينهما إلا تغاير الألفاظ المرادفة. ©) 

وفيه نظر, فإن مفهوم الحلول واحد. والبرهان آت في المجرّد. 

فإنا نقول: لو كان التعقل هو الحلول للصورة في المجرّد لكنا إذا اعتقدنا 
حلول أمر في المجرّد نعتقد أن ذلك المجرّد عالم به وليس كذلك. بل إا محصل 
ذلك من مقدمتين: 

إحداهما: الحلول في المجرّد. 

الثانية: أن معنى الحلول في المجرّد هو التعقلء لكن النزاع إن وقع في هذا. 

السابع :انا بعد العلم بأن الله تعالى ليس بجسم ولا حال فيه» نشكك في أنه 


١-في‏ المصدر: «و». -١‏ شرح الإشارات للطوسي؟: ۳۱۹. 
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هل يعلم ذاته؟ وهل يعلم كونه فاعلا لغيره أم لا؟ وهذا يدل على أن كون الشيء 
عا لما بشيءَ مغاير لحصول ذلك الشيء له. 

اعترضه أفضل المحققين: بأنَ ذلك إن يقع إذا لم يتحقق أن ذاته بأي وجه 
حصل لذاته. وأن غيره بأيّ وجه حصل له» فان معاني الحصول مختلفة. فإذا 
حققنا تجرده» وحققنا أن كون الشيء مجرّداً قائ بالذات يقتضي علمه بذاته 
وبصفاته کا يجيء بيانه» م نشكك في ذلك. '') 

وفيه نظ فإنَ «تحقّق كون الشيء مجرّداً قائ بالذات يقتضى علمه بذاته 
وبصفاته»» يدل على مغايرة التعمّل للحصول. وهو المطلوب. | 

الثامن: الصور الجزئية تحصل في الخيال أو في الجليدية؛ والإدراك يكون في 
الحس المشترك أو في ملتقى العصبتين» فلو كان الحصول إدراكاً لكانا معا. 

اعترضه أفضل المحققين: بأن الإدراك ليس هو حصول الصورة في الآلة 
فقط» بل حصوله في المدرك لحصوله في الآلة» وهنا الإدراك لا يحصل في الحس 
المشترك ولا في ملتقى العصبتين» بل في النفس بواسطة هاتين الآلتين عند حصول 
الصورة في الموضعين المذكورين أو غيرهما. © 

وفيه نظ فإِنَ آلة المدرك غير المدرك» وقد كنتم جعلتم الإدراك هو الحصول 
عند المدرك فكيف يدرك المدرك لحصول صورة المدرَك عند غيره؟ ثم إن حصلت 
صورة المدرّك للمدرك ىا حصلت لآلته. كان هناك حصولان. ولا حاجة إلى 
حصول الصورة عند الآلة. وإن ل يكن إل حصول عند الآلة وجب أن لا يكون 
المدرك إلا من حصلت له تلك الصورة. 

التاسع: اتا نعلم أن المبصر هو زيد الموجود في الخارج» والقول بأنه مثاله أو 
شبحه يقتضي الشك في الأوليات. 


١و5‏ نفس المصدر. 


اعترضه أفضل المحققين: بأنَ المبصر هو زيد بغير شك. أمّا الإبصار فهو 
حصول مثاله في آلة المدرك» وعدم التمييز بين المدرك والإدراك هو منشأ هذا 
الاعتراض.(1) 

العاشر: كيف يكون الإدراك صورة ذهنية مطابقة لما في الخارج» والشعور 
بالمطابقة إنما يكون بعد الشعور با في الخارج ؟ 

اعترضه أفضل المحققين: بأن المطابقة غير الشعور”" بهاء وإنا اشترط فيه 
الأول دون الثاني. 

الحادي عشر: ا معقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في الخارج في 
تمام الماهية» وإلا لجاز أن يكون السواد مثل البياض في تمام الماهية؛ لأنّ المناسبة 
بين السواد والبياض - لاشتراكهم| في العرضية والحلول في المحل وكون| محسوسين 
تم من المناسبة بين المعقول من السماء الذي هو عرض غير محسوس حال في 
محل كذلك. وبين السماء الموجودة التي هي جوهر محسوس موجود في الخارج 
محيط بالأرض. 

اعترضه أفضل المحققين: بأنْ ماهية الشىء هي ما يحصل في العقل من 
ذلك الشىء نفسه دون عوارضه الخارجة عنه» ولذلك اشتقت لفظة الماهية من 
لفظة ما هو فإنَ الجواب عنها يكون بها. ونا كان كذلك كان معنى قول القائل: 
«المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في الخارج» هو أن السماء 
المعقولة المجرّدة عن اللواحق ليست بمساوية للسماء المحسوسة المقارنة إيّاهاء 
وحينئل إن أراد بعدم المساواة التجرّد واللاتجرد كان صادقاًء وإن أراد به أنّ مفهوم 
السماء نفسه ليس بمشترك بين المجرّدة والمقارنة كأن كاذباً. فإن زاد وقال: المعقول 


."۲۲ نفس المصدر:‎ ١ 
في المصدر: «المشعور».‎ 
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من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في تمام الماهية» كان معناه أن المعقول من 
السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في تمام ا معقولية إذ ليس بمساو للسماء ها 
حال كونها معقولة. وهذا هذيان لما نسمعه. فإ المعقول من السماء هو نفس 
ماهية السهاء» فضلا عن المساواة. 

وأمّا كون السواد غير مساو للبياض في تمام المعقولية» فظاهر. وظاهر أن 
المناسبة بين الموضعين غير صحيحة. فإن الفرق بين السماء المعقولة والمحسوسة 
بكون أحدهما عرضاً في محل مجرّد غير حسوس والآآخر جوهراً محسوساً لاني محل. 
فرق بين الطبيعة النوعية المحصّلة المأخوذة تارة مع عواض وتارة مع مقابلاتها. 
والفرق بين السواد و البياض فرق بين الطبيعة الجنسية غير المحصلة المأخوذة تارة 
مع فصل يقومها نوعاً وتارة مع فصل آخر يقومها نوعاً مضادا للأوّل. على أن 
السماء المعقولة إذا أخذت من حيث هي عرض قائم بنفس ماء لم تكن ماهيته 
السماء» إن| تكون ماهيته ها من حيث تكون صورة حصلت في العقل مطابقة ها. 

وفيه نظن لأا لم نقصد با ماهية المعنى المعقول باعتبار كونه ثابتاً في الذهن» 
بل نريد به نفس ال حقيقة والذات التي للشيء في نفس الأمر. 

وليس المقصود من قولنا: المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة 
في الخارج» عدم المساواة في التجرّد و عدمه. ولا أتها ليست مساوية لما في المفهوم 
الذهني» بل إنه ليس بمساو لها في حقيقتهاء وكيف يجوز جعل السماء الثابتة في 
التعقل التي حكم عليها بالعرضية والحلول في محل مجرّد غير حسوس والسماء 
الثابتة في الخارج التي حكم عليها بالجوهرية والإحساس والاستغناء عن المحل» 
مندرجتين تحت طبيعة نوعية محصلة مأخوذة تارة مع عوارض وتارة مع مقابلاتهاء 
فإن إحدى الصورتين جوهر والأخرى عرض» وإحداها جال في حل جرد غير 
حسوس والأخرى غير حالة في محل وهي محسوسة. 


المسألة الرابعة: في أن التعقل هل يتوقف على الانطباع أم لا؟ ٠‏ 

اولك الاس فى ذلك فاك الأزاقل هلين لأا رر امور لا ود 
ها بالفعل سواء كانت ممكنة مشل كثير من الأشكال الهندسية؛ أو ممتنعة كشريك 
الباري» و نحكم على ما لا تحقّق له في الأعيان كالممتنعات بأحكام إيجابية, 
كالامتناع. فذلك المحكوم عليه يجب أن يكون تازا عن غيره» وإلآ لم يكن هو 
بذلك الحكم أولى من غيره وكل ممتاز فهو ثابت» فإِنَ العدم المحض والنفي 
الصرف لا يتحقق فيه امتياز ولا تعدد ولا تخصص.ء و لو جاز في العدم الصرف أن 
يكون بعضه متميزاً عن البعض بالمقدار و اللون والشكل لجاز في هذه الأمور التي 
يتميز بعضها عن البعض بالبصر أن تكون معدومة» وهو سفسطة» بل هذه 
الامتيازات والمخصصات كلها في لواحق الموجود الثابت. 

وإذ ليس ذلك الثبوت والوجود في الخارج؛ لأنا فرضناه متنعاً فيه معدوماء 
و لأن ذلك الامتناع واجب الثبوت للممتنع لاستحالة أن ينقلب الممتنع غير 
متنع» فلو كان ذلك الامتناع ثابتاً في الخارج لكان وجود الممتنع واجباً في الخارج. 
لوجوب وجود الشرط عند وجود ال مشروط» فيكون ممتنع الثبوت في الخارج واجب 
الثبوت في الخارج» هذا خلف. فهو موجود في الذهن حتّى يتأتئ للذهن أن يحكم 
عليه بامتناع أن يعرض له الوجود الخارجي. 

لا يقال: لو كان كون الشيء ممتنع الوجود في الخارج لأجل حكم الذهن 
على الصورة الذهنية بامتناع حصوها في الخارج» لكانت الممكنات بأسرها تمتنعة؛ 


-١‏ قارن المباحث المشرقية١: ١-474‏ 4 4؛ المسألة الشالثة عشرة من مباحث الكيف من شرح العلامة 
عل نتجريد الاعتقاد. والانطباع والارتسام والقبول من اصطلاحات المشاء. 
بهذا الدليل استدل القوم على اثبات الوجود الذهنى أيضاً. 
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لأن الصورة الحاصلة منها في الأذهان ممتنعة الحصول في الخارج. 

لأنا نقول: الصورة الذهنية ها ماهية وها وجود ولا شك أنّ للاهية 
اعتبارًء ولوجودها اعتباراً آخر مغايراً لاعتبارها. واعتبار الماهية من حيث هى هى 
وإن كان جزءاً من اعتبارها من حيث إنبًا موجودة. لكنهما متغايران ارا 
والكلّ. وتلك الماهية إذا أخذت من حيث هي ذهنية فهي ممتنعة الحصول في 
الخارج» سواء كانت تلك الصورة الذهنية مأخوذة عن الممتنع أو عن الممكن. 
لكن إذا نظر إلى تلك الماهية من حيث هي هي مع قطع النظر عن اعتبار كونها 
ذهنية» فإن حكم العقل بامتناع عروض الوجود الخارجي ها كانت ممتنعة» وإلآ 
كانت ممكنة. 

فالحاصل أن تلك الماهية لابدَّ في حقيقتها من الوجود الذهنى» لكن 
المحكوم عليه بالامكان والامتناع هو تلك الماهية فقطء ةا 
وجودها وعدمه» ولهذا كان کون الإنسان إنساناً غيرٌ وكونه بحيث لا يمتنع 
نفس مفهومه من الشركة غير فن أحد المفهومين ليس هو الآخرء ولا داخلا فيه 
على ما عرفت».فكونه بحال لا يمنع الشركة عارض عرض لتلك الماهيةء لكن 
يمتنع أن يعرض له ذلك العارض عند وجوده في الخارج؛ لأنّ كل موجود في 
الخارج مشخص و يمتنع أن يكون بنفسه وهو بعينه محمولاً على غيره على ما 

فإذن هذا العارض إن يعرض له عند كونه في العقلء فإذن للماهيات 
المعقولة وجود في العقل. 


وأمًا إن الإرادات الجزئية لاب فيها من هذا الارتسام فسيأتي. 


١‏ هذا مما استدل به الرازي واختاره من البراهين الدالة على أن العلم بالشيء لا يحصل إلا بانطباع 
صورة المعلوم ف العالمء وسيرد اعتراض المصنف عليه. 


هل يتوقف التعقل على الانطباع؟ ۲٥‏ 

وفيه نظر لأنا نمنع استدعاء الامتياز الثبوت. وفرق بين المعدوم والعد» 
فإن المعدوم شيء اتصف بالعدم. لا أقول إنه شيء ثابت في الخارج بل إنه مفهوم 
اتصف في الذهن بالعدم لا على أنه ثابت في الذهن أيضا. 

وأيضاً المحكوم عليه بالامتناع ليس هو الصورة الذهنية» بل ما هذه الصورة 
صورته. وتلك الماهية لا ثبوت ها ذهناً ولا عيناء لأنا لا نقول: إِنَّ تلك الصورة 
الذهنية يمتنع وجودها في الخارج؛ وإلا ل يبق فرق بين الممكن والممتنع كا تقد 
بل الماهية التي هذه الصورة صورة ها هي التي يحكم عليها بالامتناع. 

لا يقال: المتصورات لا تتميّز بعضها عن البعض قبل وجودهاء بل نحن 
قبل وجودها نعلم أنها بعد وجودها يكون بعضها متميّزاً عن البعض. فالحاصل 
أن التميّز بصفات مترقبة الحصول. 

لأنا نقول: هذا باطل لأنه إذا لم يكن هناك ما يشير العقل إليه و يحكم عليه 
بالامتياز استحال الحكم بأن بعضها متميز عن البعض بعد الوجود. والمعتمد نفي 
هذه الصورة لوجوه: 

الأوّل: الأدلة الدالة على امتناع كون العلم صورة تدل على نفي الصورة 
أ ولان حصول الاستدارة والحرارة في القوّة المدركة يقتضي صيرورتها 
مستديرة حارة. 

اعترضه أفضل المحمّقين: بان الاستدارة إن كانت جزئية كانت ذات وضع 
فلا محالة يكون محلّها ذا وضع فيصير الجزء الذي هو محلّها مستديراً بها من حيث 
هو حلهاء ولا يلزم من ذلك أن يصير المدرك الذي يكون ذلك المحل آلة له 
ديرا وإن كانت كلية لم تكن ذات وضع. ولا تقتضي أن يصير محلّها 


١‏ برهان آخر على عدم کون العلم حصول ماهية المعلوم عند العالم. 
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وأمّا الحرارة» فإتّها لا تقتضى كون محلّها حاراء إلا إذا كان الحا هى بعينهاء 
وال جا خالا عو ضهان سان أن ينل عتا ولا بر نين ذلك أن 
صورتها المغايرة لها إذا حلت جس] أو قوة جسانية أن تجعلها حارة» فضلاً عن أن 
تجعل المدرك الذي يكون ذلك المحل آلة له حاراً. ٠‏ 

وقيل: الإستدارة ليست بنفسها حاصلة. © 

وفيه نظ فإن تدرك اشكالاً كثيرة لا تحضر كثرة متضادة دفعة أو قريباً من 
دفعة» ويمتنع حصوها في آلة واحدة لتضادهاء وني آلات متكشرة بتكثر تلك 
الصور؛ للعلم القطعي بقصور الآلة عن الإحاطة بهذه الأشكال المتكثرة. ثمّ إن 
فرضنا إمكان ذلك» فكيف تطبع الآلة إلى التشكلات المتكثرة بسهولة جد مع 
تضاد المتشكلات واحتياجها إلى زمان يتهيأ المحل للانفعال على هيئتها؟ 

والاستدارة الكلية إذا عقلت فإن| تعقل بحصوها نفسها في ذات العاقل 
عندهم» أو لحصول صورة مساوية لهاء وعلى كلا التقديرين فإنه يجب أن يكون 
المحل مستديراً؛ لأا لا نعني به إلا ما حل فيه الاستدارة أو صورتها. ولا فرق بين 
الكلي والجزئي في ذلك وإلا لم يكن العلم حصول صورة مساوية للمعلوم في 
العالم» ولا مدخل للجزئية والكلية في اتصاف المحل بالاستدارة وعدمه. بل إن 
حصلت الاستدارة أو صورتها في محل وجب أن يكون مستديراء سواء كانت 
الاستدارة كلية أو جزئية وإن ل تحصل لم يجب أن يكون مستديراً. 


١‏ حاصله: أن الاستدارة إن كانت جزئية فمحلها الآلة ولا يلزم من استدارتها استدارة المدرك. وإن 
كانت كلية فلا يلزم أن يكون محلّها مستديرا. 

" شرح الإشارات7: ۳۱۸. 

۳ هذا ما أجاب به قطب الدين الرازي بعد اعتراضه على جواب الخواجه» فراجع المصدر نفسه. 


هل يتوقف التعقّل على الانطباع؟ ۲۷ 

فقوله: «إذا كانت كلية لم تكن ذات وضع» مسلم» لكن قوله: «ولا يقتضي 
أن يصير محلّها مستديراً» لا يجامع قوم : التعقل حصول صورة مساوية للمعلوم 
في العالم. 

وقوله: «الحرارة لا تقتضى كون محلّها حارأء إلا إذا كان الحال هي بعينهاء 
الل جديا عاليا عن هلها من شأله أن بقل عا شع 

لأا لا نعني بالحار إل ما حل فيه الحرارة» فإن كانت الحرارة نفسها حالة 
ثبت أنه حار. وإن كانت صورتهاء فإن ساوتها من كل وجه فكذلك» وإن ساوتها 
من بعض الوجوه لم تكن حقيقة الحرارة معلومة إلا من ذلك الوجه. لا من 
كل وجه. وإن كان حصول المساواة من بعض الوجوه مقتضياً للعلم با ماهية من 
كل وجه لم يكن لذلك الوجه الذي حذفناه عن درجة الاعتبار تحصص عن باقي 


الوجوه حتى تعتبر هي خاصة. 
وقيل: إت يلزم كون الذهن مستديراً لو حصلت الاستدارة نفسها فيه أمّا 
إذا حصلت صورتها و مثاها "“فلا. 


وهو باطل؛ لأنّ مَثل الاستداراة وصورتها إن كان عين الاستدارة لزم كون 
الذهن مستديرا؛ لأنّ معناه ما حصلت فيه الاستدارة» وإن لم يكن» لم يكن تعقل 
الاستدارة حصول الاستدارة في العاقل» وهو المطلوب. 

الثاني: الصورة الذهنية إن لم تكن مطابقة للخارج كانت جهلاً وإن كانت 
مطابقة فلابدٌ من أمر في الخارج وحينئذ ل لا يجوز أن يكون الإدراك حالة نسبية بين 


-١‏ قال الشيخ: إدراك الشيء هو أن تكون حقيقته متمثلة عند المدرك يشاهدها ما به يدرك.وقال 
الخواجه في شرحه: يقال تمثل كذا عند كذاء إذا حضر منتصباً عنده بنفسه أو بمثاله. شرح 
الإشارات ۲ و٠‏ ۳۱+ راجع أيضاً شرح الإشارات : 131216 ؤ5 ى 
وكال الجوهر العاقل أن يتمثل فيه جليّة الحقّ الأول قدر ما يمكنه أن ينال منه ببهائه الذي يخصّه. 
يتلل ب لوجر كلا عل ماري 
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المدرك وبينه؟ 

اعترضه أفضل المحققين: بأن من الصور ما هي مطابقة للخارج وهي 
العلم. ومنها ما هي غير مطابقة للخارج و هي الجهل.أما الإضافة فلا توجد فيها 
المطابقة وعدمها؛ لامتناع وجودها في الخارج» فلا يكون الإدراك بمعنى الإضافة 
علا ولا جهل. 27 

وفيه نظر أما أوَلا: فللمنع من انحصار سبب الجهل في عدم المطابقة لها في 
الخارج» فإنا إذا جعلنا العلم إضافة أمكن وجود الجهل مع عدم تلك الإضافةء 
ومع وقوعها على غير الشرائط المباينة لها. 

وأمّا ثانياً: «كون كل ما لا يكون مطابقاً للخارج جهلاً»؛ فيكون علمنا 
باستحالة المستحيلات وبالممتنعات في الخارج جهلا إذ لا مطابق ها في الخارج» 
وهو باطل؛ لأ قولنا: «شريك الباري ممتنع» حى و صدق. 

الثالث: الصور المتخيلة جاز أن تكون موجودة قائمة بأنفسهاء ىا قاله 
أفلاطون» أو بغيرها من الأجرام الغائبة عناء وهذا و إن كان مستبعداً لكنه بالتزام 
أن صورة السماء في الذهن مساوية للسماء غير مستبعد. 

اعترضه أفضل المحققين: بأنَ أفلاطون لم يذهب ولا غيره إلى أن المحالات 
المناقضة لأنفسها موجودة في الخارج» ولا أمكن أن يذهب إلى ذلك ذاهب. 

وأمّا القول بكون الصورة المدركة في جسم غائب عن المدرك» ليبس 
بمستبعد فقطء إِنَّا هو مع ذلك من المحالات الظاهرة» و ليس كذلك القول: بأن 
صورة السماء المنطبعة في آلة الإدراك مساوية للسماء؛ لاحتهال أن يكون الانطباع 
في مادة الجسم الذي هو آلة الإدراك» أو في القوّة المدركة الحالة فيه اللذين لا حظ 


.717 شرح الإشارات7:‎ ١ 


هل يتوقف التعقّل على الانطباع؟ امسن اروس ا ا O‏ 
هما في الصغر و الكبر من حيث ذاتيهماء أو لاحتهال أن يكون المنطبع أصغر 
مقداراً من السماء. وذلك غير قادح في المساواة بحسب الصورةء فإِنٌ الكبير 
والصغير من الإنسان متساويان في الصورة الإنسانية» ولا لم يكن ذلك محالا 
فمجرّد الاستبعاد الذي ادعاه لا يقتضي بطلانه. 
على أن هذا الاستبعاد ليس بوارد على القول بأنْ الإدراك إا يكون بصورة 
مطلقاء بل غاية ما في الباب» أنّه يرد على القائلين: بان الإبصار إا يكون بانطباع 
صورة في الرطوبة الجليدية» والتخيل يكون بانطباع صورة في الآلة الجسم نية 
الموضوعة للتخيل. ولا يرد على سائر الإدراكات الجسم نية '' والعقلية. ولا في 
الموضعين المذكورين أيضاً على القائلين بالشعاع» أو على من يذهب مذهب 
الشيخ أبي البركات في القول» بأنْ الصورة المتخيلة تنطبع في النفس. © 
وفيه نظس فإن التعقل إذا كان إضافة بين العام والمعلوم أو صفة حقيقية 
يلزمها الإضافة أو صورة مساوية للمعلوم في العالم» لاب من فرض ما يتعلق به 
العلم وتحققه في نفسه لا في العلم المفتقر إلى تحمّى هذا الفرض» ولولا ذلك لم يبق 
فرق بين الأحكام الصحيحة والباطلة فيا لا وجود له في الخارج كما نقول شريك 
الباري ممتنع» والجسم ممتنع. فإذن المعلوم أي شيء كان يجب أن يكون له تحمّق في 
نفس الأم حتّى يتعلق به العلم على ما يقف عليه. وهنا بحث معرفة الفرق بين 
الثابت في نفس الأمر والثابت في الخارج و سنذكره فيم| بعد إن شاء الله تعالى. 
واستبعاد كون الصورة المدركة ثابتة في جسم غائب» ليس في موضعه. فإن 
حققي الأوائل ذهبوا إلى ثبوتها في العقل الفعّال؛ فأيّ فارق بين الأمرين؟ إلا بكون 


-١‏ كالسمع و الشم والذوق واللمس؛ لامها لا تحمس إلا بأشياء صغيرة» فلا يلزم انطباع الكبير في 
الصغير. 
"- نفس المصدر. 


هاب العام في عم العلزم رج ؟ 
الجسم ذاوضع بخلاف العقل. 

أمّا انطباع الصورة المساوية للسماء في مادة آلة الإدراك فإنّه أشدّ امتناعاً. 

أما أولاً: فلأن تلك المادة في غاية الصغر, فكيف ينطبع فيه هذا المقدار 
الأعظم؟ فإن لم يشترطوا المساواة في المقدار أو أن الحال في المادة الصغيرة لا يكون 
له مقدار لزم أن لا يدرك المقدار العظيم على عظمه» والصغير على صغره» حيث 
لا صورة مساوية لما في المادة. 

وأمَا ثانياً: فلأنَ تلك المادة لا يمكن أن تقوم بغير مقدار لها فكيف يحصل 
فيها مقدار اخخر ؟ والمساواة بحسب الصورة غير كافية في العلم بالمقدار. 

الرابع:إن لزم من قول الشيخ» اثبات الصورة الذهنية فإن) لزم فيا لا يكون 
موجوداً. أمَا المحسوسات التي لا تدرك إلا إذا كانت موجودة» فيحتمل أن يكون 
إدراكها إضافة ما للمدرك إليها. 

اعترضه أفضل المحققين: بأن الإدراك معنى واحد”"2 إنها يختلف بإضافته 
إلى الحس أو العقلء فإذا دلت ماهيته في موضع على كونه أمرأً غير مضاف 
عرضت له الإضافة» علم قطعاً إِنّه ليس نفس الإضافة أينم| كان. 

وفيه نظ لأنا نمنع كون الإدراك معنىّ واحد. فإن التعقل لا يفتقر حصوله 
إلى حضور مادة بخصوصيتها بخلاف الإدراكات الجزئية. 

الخامس :لو كان التعقل لأجل انطباع المعقول و صورته في العاقل؛ لكنا إذا 
عقلنا أن السواد يضاد البياض» يلزم أن تنطبع صورة السواد والبياض فيناء ويلزم 
أن يكون محل السواد والبياض واحداء لأنا حكمنا بالتضاد بونهماء و القاضي على 
الشيئين لاب و أن يحضره المقضي عليه اء لكنهما منافيان لذاتيهما. 
-١‏ أ أن درت الموجودات اسراف ی واد كنا نحتاج في إدراك المعدومات والممتنعات 

إلى ارتسام الصورة فكذلك في ادراك الموجودات. 


هل يتوقف التعقّل على الانطباع؟ ۳١‏ 
اعترض ”' بأنَ من عَقَل مضادة السواد والبياض فقد ارتسمت في عقله 
ماهيتاهماء وماهية الضدين تقتضيان التضاد لا مطلقاء بل بشرط الوجود 
الخارجي» فلا يلزم تحقق التنافي عند فوات هذا الشرط . 
وفيه نظر, لأنْ الصورة إن ساوت الماهية الخارجية لزم التضاد فيهاء كا في 
الماهية.وإن لم تكن مساوية ها لم تكن صورتها. 
السادس: الماهية إذا انطبعت في العقل فهي من حيث إنها صورة جزئية 
حاصلة في نفس جزئية موجودة في الخارج» فوجوده الذهني إِمَا أن يكون هو ذلك 
أو وجود آخر. 
والأوّل يستلزم أن لا يبقى الفرق بين الوجود الذهني والخارجي أصلاً. وكان 
يجب أن يتوفر على تلك الماهية حين| تكون في الذهن جميع ما يتوفر عليها عند ما 
تكون خارجية» فالحرارة المعقولة حرقة» والسواد المعقول محسوس قابض للبصن 
وهو حال. 
والثاني أيضاً محال؛ لأنه يقتضي أن يكون للشيء الواحد وجودان فيكون 
موجوداً مرتين» وهو محال. فهب أن له وجوداً آخر لكن الوجود الخارجي حاصل 
له» فكان يجب أن يتوفر عليه جميع ما يفرض له في الخارج. 
اعترض ”أن للحرارة ماهية و لوازم» ولا يجب أن يكون ما يلزمها بحسب 
قابل يلزمها بحسب كل قابل؛ فإنه من الجائز أن تختلف لوازم الشىء بحسب 
اختلاف القوابل حتى يكون للحرارة متى حلت المادة الجسم نية تعرض هما 
عوارض مخصوصة؛ ومتى حلّت ”" النفسٌ المجردة عن الوضع والمقدار لا يعرض 
ها شيء من تلك العوارض. وتكون الماهية في الحالتين واحدة لأنها ليست هي هي 
١‏ والمعترض هو الرازي في المباحث المشرقية١: 44١‏ . 
"- والمعترض هو الرازي في المصدر نفسه. ۳ ج: «خلت». 


بش نهاية المرام في غلم الحلام / ج٠‏ 
بأتها مسخنة, وإلآ لكانت النار حين| لا تكون مسخنة لغيرها لا تكون ناراء بل 
لأنها شيء يلزمها السخونة عند حلول المادة الجسم نية. وهذا الحكم صادق عليها 
عند كونها ذهنية. 

والحاصل أن النار عبارة عن الشيء الذي إذا وجد في الخارج كان حرفا 
وإذا كان كذلك فحقيقته النار و إن حصلت في الذهن,. إلا أنمّها لا تكون محرقة؛ 
لأنّ شرط كونها محرقة كونها موجودة في الخارج» وإذا كانت في الذهن صدق عليها 
أنها لو كانت في الخارج لكانت محرقة. 

ولو وجّه السائل الإشكال في نفس السخونة لم يندفع بهذا الجواب. 

وفيه نظر سبق تقريره» وهو أن الماهية الذهنية إن ساوت الخارجية في جميع 
ما به صارت ماهية» لزم المحال من التساوي في جميع لوازم الماهيةء وإلا لم تكن 
لوازم للماهية» بل بتوسط الوجود. وإن لم تكن مساوية بطل قولهم بالصورة و 
بالوجود الذهني» لأن الموجود حينئذٍ لا يكون هو نفس ال ماهيةء ولا ما يساويهاء 
فلا يكون تعقل الاستدارة هو حصول الاستدارة ولا صورتها المساوية في العاقل؛ 
وهوالمطلوب. 

وإذا عقلنا أن النار هي التي إذا وجدت في الخارج لزمها الإحراق» فقد 
عقلنا الإحراق؛ لأنّ علمنا بأنّ شيئاً يلزمه آخر بشرط مخصوص يتوقّف على العلم 
بحقيقة اللازم والملزوم» وإذا كنا قد عقلنا الإحراق ‏ والتعقل حصول المعقول - 
فقد حصل في ذهننا الاحراق» فيكون الذهن محترقا إذ معنى المحترق: ما فيه 
الإحراق. 

إلا أن يقال: نحن لا نعقل حقيقة الإحراق» بل نعقل منه أنه الأمر الذي 
يلزمه اللازم الفلاني عند وجوده في الخارج» لكن كلامنا في اللازم الفلاني كالكلام 
في الأوّل. ولأن الموجود الذهني إن خالف الخارجي في مفهوم كونه موجوداء كان 


هل العلم إضافة محضة أو صفة تلزمها الإضافة؟ ۳ 
لفظ الوجود واقعاً بالاشتراك اللفظي» وهو باطل عندهم» وإن ساواه بطل 
عذرهم؛ لأ الذهن ممكن الاتصاف بالوجود» فلا منافاة بين ذات العقل وبين 
ماهية المعقول و بين وجوده. 

فإذن يجب أن يوجد فيه هذه المعقولات» وهو محال» وإلا لوجد فيه اللون 
والشكل و المقدا فتتصف بالألوان المختلفة والأقدار والأشكال المختلفة دفعة 
وهو محال. ولأنه لا يبقى فرق بين الإنسان الموجود في الذهن و بين الإنسان في 
الخارج لتساويها في الماهية والوجود. وهو مكابرة. وإن لم يكن الذهن ممكن 
الاتصاف باهيات هذه العلوم» لم يكن التعقل حصول ماهية المعقول في العاقلء 
وهوالمطلوب. 

السابع: العلم فا السواد والبياض يجب أن يكون متعلّقاً ياء وإلآً 
لكان متعلقا با لمضادة المطلقة. لا بمضادة السواد للبياض» وإذا كان العلم 
المتعلق بمضادة السواد للبياض متعلّقاً با فيكون العلم الواحد متعلقا 
بمعلومین» وهو محال؛ لأنَّ شرط العلم المطابقةء والشىء الواحد لا يطابق 
المختلفين ^ 

اعترض: بأنْ ذلك يلزم لو جعلنا العلم نفس الانطباع» أمّا إذا جعلناه 
اضافة مخصوصة مشروطة بالانطباع فالمحال غير لازم» وهو تسليم لكون العلم 
اضافة ° 


المسألة الخامسة: في أن العلم هل هو إضافة محضة أو صفة 
تلزمها الإضافة؟ 
اعلم أن الصفات تنقسم إلى حقيقية كالسواد والبياض. وإلى إضافيّة حضة 


١-المباحث‏ المشرقيةا: 4١‏ 4. شن المصدن 


۳٤‏ ............نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
كالتيامن والتياسس وإلى ما تكون حقيقة تلزمها الإضافة. وتنقسم إلى ما لا يتغير 
بتغير المضاف إليه كالقدرة» و إلى ما يتغير كالعلم. 

إذا عرفت هذا فنقول: العلم لا يعقل إلأمضافاً تارة إلى العالم, بأن يقال: 
العلم علم للعالم؛ والعالم عالم بالعلم» وتختلف هنا حرف الصلة بين المضاف 
والمضاف إليه. و تارة إلى المعلوم» فيقال: العلم علم بالمعلوم. والمعلوم معلوم 
بالعلم» فتتحد هنا حرف الصلة. فهل العلم نفس هذه الإضافة المحضة» أو هي 
صفة حقيقية تتبعها الإضافة؟ 

واختلف الناس في ذلك. فذهب بعضهم إلى الأول "» واخرون إلى الثاني. 
وبالجملة فالعلم لا ينفك عن الإضافة. إما بأن يكون نوعاً منهاء أو مشروطا بها 
والقرلان متقاربان: ۰ 

واستدل بعضهم على كونه إضافة» بأنه لا يمكننا أن نعقل كون الشيء عالاً 
إلا إذا وضعنا في مقابلته معلوماً. ”) 

وهذا لا يدل على مطلوبه» لجواز أن يكون أمرا تلزمه الإضافة. 

ثم القائلون بكون العلم إضافة: منهم من م هذه الإضافة بالتعلق» 
وهو أبو الحسين البصري و من تبعه "» و أثبتوا مع: معنى آخر يقتضى هذا التعلق. 
ومنهم من قال: العلم عرض يوجب العا مية» والعالمية حالة لها تعلق بالمعلوم؛ 
فأثبتوا ا ثلاثة: العلم والغالمة والتعلق وهم القائلون بالأحوال”*» وسيأتي 


١‏ هذا ما ذهب إليه الرازي في المباحث المشرقية١: 50٠‏ و تلخيص المحصل: ۷٥1۱ء‏ حيث قال فيه: 
«وقيل نه أمر إضافي وهو الحق». 

"-المستدل هو الرازي في المحصل (تلخيص المحصل: )١61‏ . 

۳ قال الايجي: «العلم لاب فيه من اضافة بين العا م والمعلوم وهو الذي نسميه التعلق». . شرح 
المواقف5: .١‏ 

4 منهم القاضي الباقلاني» كما في المصدر نفسه 


هل العلم إضافة حضة أو صفة تلزمها الإضافة؟ 0 
البحث معهم إن شاء الله تعالى. 

قال أفضل المحققين: «من جعل العلم إضافة» غفل عن استدعاء 
الإضافة ثبوت المتضايفين» فلزمه أن لا يكون ما ليس بموجود في الخارج مدركاء 
وأن لا يكون إدراك ما جهلاً البتة؛ لأنّ الجهل هو كون الصورة الذهنية للحقيقة 
الخارجية غير مطابقة إِيّاها. “وا لمعلوم إذا كان معدوماًء فليت شعري أين يكون 
إن لم يكن في الذهن؟» 0( 

وفيه نظ فإنه كا أن الإضافة تستدعي ثبوت المتضايفين» كذا الصورة؛ لأن 
فيها تضايفاًء وهي أنّها صورة لذي الصورة وحكاية له ومساوية إياه» والمساواة 
تستدعي الاثنينية والتغايره فإن كانت ماهية في الذهن لزم إضافة الشيء إلى نفسه. 
ولأن ما في الذهن تابع لما في الخارج أو نفس الأم فلا يجوز أن يجعل التعقل 
مضافاً إلى التابع. ولزمه ما ألزم في المضافين. 

ونمنع تفسير الجهل با ذكر بل معنى الجهل عدم المطابقة بين العلم 
والمعلوم؛ فإذا أخذت الإضافة إلى شيء على وجه لا يكون مطابقاء كانت جهلا. 
ولا يجب في المعلوم المعدوم أن يثبت له اثنينية حتى يسأل عن خصوصياتها. 

وإذا تقرر هذاء فالعلم والإدراك والشعور صور حقيقية تلزمها حالة 
إضافية”"لا توجد إلا عند وجود المضافين. 

وقيل: إنها حالة إضافية لا توجد إلا عند وجود المضافين ©». فإن كان 
المعقول هو ذات العاقل استحال من ذلك العاقل أن يعقل ذلك المعقول إلا عند 
عردم اثلا جرع ا خا إل رتسام طيورة ای ينه قلف ا کی ا 


.١6ا/ تلخيص المحصل:‎ ۲ .۳٠٤ :7 شرح الإشارات‎ -١ 

۳ نسب هذا القول إلى الأشاعرة أيضاً فراجع: شرح المواقف7: 7. 

؛- عبارة: «وقيل... المضافين» موجودة في نسخة ج فقط. والقائل بهذا الرأي هو الرازي في المباحث 
المشرقية١: .40٠‏ 


7 نهاية المرام في علم الكلام / ج‎ ..-- ۳٦ 
حيث هو عاقل إضافة إلى ذاته من حيث هو معقول» وتلك الإضافة هى‎ 
التعقل.‎ 

وإن كان المعقول غير العاقل» أمكن لذلك العاقل من حيث هو هو أن 
يعقل ذلك المعقول من حيث هو حال كون ذلك المعقول معدوماً في الخارج» فلا 

5 0 : : 
جرم لابد من ارتسام صورة اخرى من ذلك المعقول في العاقل لتحقق النسبة 
0 

المسمّى بالعاقلية بينهها. وعلى هذه القاعدة استمرت الأصول المثبتة بالدلالة» 
فإن الحجّة لما قامت على أنه لاب من الصور المنطبعة» لاجرم أثبتناها. وقامت 
الدلالة أيضاً على أن العلم ليس هو نفس ذلك الإنطباع»لا جرم أثبتنا إضافة 
زائدة على تلك الصورة الحاضرة. ولا حَصّرنا الأقسام و بطل ما سوى هذا القسم 
تعيّن الحق فيه. 

واعلم أن لنا في تعفّل الواحد نفسه كلاماً سيأتي فيم| بعد إن شاء الله تعالى. 

0 - 

وقوله: «لابذ من ارتسام صورة اخرى من ذلك المعقول في العاقل» ممنوع, لما 
تقدّم من بطلان القول بالصورة. نعم الح ما قذمناه من كون العلم صفة حقيقية 
تلزمها الإضافة. 


المسألة السادسة: في أن التعقّل لا يشرط فيه الاتحاد “ 


ههنا مذهبان غريبان عجيبان لقدماء الحكماء في التعقل حدثا بعد المعلم 
الأوّل. 

أحدهماقد كان مشهوراً عند المشائين» وهو: أن الجوهر العاقل إذا عقل 
صورة عقلية صار هو هي فاتحد العاقل بالصورة المعقولة عند تعقله إياها. 


. ٤٤۹-٤٤٦ :١ةيقرشملا المباحث‎ :عجار-١‎ 


في ن التعقّل لا يشرط فيه الاتحاد 0 E eee‏ 

وشنع الشيخ عليهم في كتاب الإشارات وغيره 7» لكن أفتى به في كتاب 
المبدأ والمعاد. 9) 

والثاني: أن النفس الناطقة إذا عقلت شيئاء فإنا تعقل ذلك الشيء باتصاها 
بالعقل الفعال» و تتحد به و تصير مع نفس العقل الفعال. 

والذي يدل على بطلان المذهبين معأ بالشركة: ان الاتحاد محال في نفسه 
مطلقاً؛ لأنَّ المتحدين قبل الاتحاد قد كانا اثنين متعددين متها يزين» فبعد الاتحاد 
إن بقيا کا كاناء فلا اتحاد لأنهم| لم يکونا متحدين بل متعددين متها يزين» والتقدير 
أا بعد الاتحاد كذلك وأمْبّا ىا كانا قبل الاتحاد. وإن عدما و حدث ثالث فلا 
اتحاد أيضاء بل كان إعداما لشيئين وإيجاد الثالث» وهذا غير منكر؛ ولأنّ الضرورة 
قاضية ببطلان اتحاد المعدومين. وإن عدم أحدهما وبقي الآخر فلا اتحاد لقضاء 
الضرورة بامتناع اتحاد الموجود مع المعدوم. © 

ويدل على إبطال الأول بخصوصيته: أن النفس إذا عقلت شيئاً ما و ليكن 
(الف) واتحدت به وصارت حقيقة النفس حقيقة (الف)» فإذا عقلت شيئاً آخر و 
لیکن (ب»). فإمًا أن تتحد به أو لا 

والثاني هو المطلوب» وهو: أن التعقل لا يستلزم الاتحاد. ولأنه لا أولوية ٤‏ 
اتحادها مع المعقول الأول دون اتحادها مع الثاني. 


١‏ قال الشيخ الرئيس: «وما يقال من أن ذات النفس تصير هي المعقولات فهو من جملة ما يستحيل 
عندي» فاني لست أفهم قوهم...» الفصل السادس من المقالة الخامسة من الفن السادس من 
طبيعيات الشفاء. 

"- وقال في نفس المصدر أيضاً: «نعم هذا في شىء اخر يمكن أن يكون على ما سنلمحه في موضعه». 
وهذا الموضع في كتابه «المبدأ وا معاد كما صرّح به العامة ا لمصتف و ستأتي عباراته إن شاء الله 
تعالى. 

راجع: نفس المصدر. 
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والأول يستلزم اتحاد النفس مع جيع المعقولات لكنها غير متناهية فيكون 
ما لا يتناهى من الماهيات شيئاً واحدأً» وهو حال؛ لاستحالة أن يكون الشيء 
الواحد حقيقتان مختلفتان» فكيف تكون له حقائق مختلفة غير متناهية؟ ولأنه مع 
القول باتحاد العاقل بالمعقول يستلزم القول باتحاد جميع المعقولات» وهو معلوم 
البطلان بالضرورة. 

وأيضاً إذا عقل العاقل (الف) فإمًا أن تبطل النفس عند تعقل (الف) أو لا 
تبطل. فإن بطلت النفس فلاب من حدوث غيرهاء وإلالم يكن هناك شيء متعقل. 
و إذا بطلت حال التعقل لم يكن في تلك الحالة متحدة بالمعقول بل ولا عاقلة له 
ولا تكون المتجددة عاقلة أيضاً لعود البحث إليهاء مع أن الضرورة تقضي ببطلان 
هذاء فإن العا م شيء ثابت قبل العلم و معه و بعده. 

وإن لم تبطل النفس مع أنها قد تغيرت إذ هو التقدير كان التغير في حال 
من أحوال النفس لا في ذاتهاء بل ذاتها باقية في الحالين» وذلك غير منكر إذ هو 
كسائر الاستحالات» ليس على ما يقولون. 

ولأنّ النفس لو اتحدت بالمعقول فإمًا أن تتحد كلها به. فلا تعقل غير و إلا 
لاتحدت المعقولات كا تقدّم» فكلا عقله واحد عقله كل واحد أو بعضها فيلزم 
انقسامهاء وتعود المحالات المذكورة. ولأنه إن كان للقدر الأوّل الذي وقع به 
الاتحاد تعيّن بحيث لا يزيد ولا ينقص. لزم وجوده قبل التعقل» لكن النفس 
يمكنها تعقلات غير متناهية فيشتمل على أجزاء بالفعل غير متناهية» ويكون 
ذات مقدان وهو حال. وإن ل يكن لزم قبوها للقسمة والاتحاد فيكون كمّاً. ولأنه 
إذا عقلت صورة لم يكن تقدير البعض أولى ما هو أزيد منه أو أنقص» وكل ذلك 
محال. 

ويدل على إبطال الثاني بخصوصيته أنّ العقل الفعال إمّا أن يكون شيئاً 


في أنْ التعقّل لا يشرط فيه الاتحاد ل سمسحه ا دس نامل وسسدية ارب لكوي سا سس و 


واحداً بعيدا عن التكثر» أو يكون ذا أجزاء و أبعاض. والأوّل يوجب أن تكون 
المتحدية لأجل تعقل واحد أن تعقل جميع المعقولات؛ لأن العقل الفعال عاقل 
لجميع المعقولات. والمتحد بالعاقل لجميع المعقولات عاقل هاء وإلا لم يصيرا 
واحداء أو إن كان ذا أبعاض تتحد النفس عند تعقلها معقولاً واحدأ ببعض تلك 
الأبيعاضء وجب أن يكون للعقل الفعال بحسب كل تعقل ممكن الحصول 
لإنسان واحد جزءء لكن التعقلات التي يقوى عليها البشر غير متناهية. 
ثم إن كل واحدٍ من تلك التعقلات يمكن فيه حصول أعداد غير متناهية 
فيكون كل واحد من تلك الأجزاء مركباً من أجزاء نوعية غير متناهية. فإذن العقل 
الفعال مركب من أجزاء مختلفة الحقائق غير متناهية؛ لأنّ المعقولات المختلفة 
الماهية غير متناهية. 
ثم كل واحد من تلك المعقولات يمكن حصوها للأنفس الغير المتناهية: 
فيكون تعقل زيد للسواد مثل تعقل عمرو. فإذن للعقل الفعال بحسبها أجزاء غير 
متناهية متحدة في النوع» فللعقل الفعال أجزاء غير متناهية. لا مرّة واحدة بل 
مرارا غير متناهية» ولا مختلفة بالنوع بل متحدة به» فتلك المتحدات بالنوع لا تتما يز 
بالماهية و لوازمهاء بل بالعوارض» وذلك بسبب الادة. والعقل الفعال مرد 
فأجزاؤه مجرّدة» فهي غير متميزة بالعوارض» فلا تكون متكثرة» فهو بسيط وقد كان 
کا فاا غا 
وأيضاً النفسان إذ عقلتا معقولاً واحداً حتى اتحدتا بالعقل الفعالء فإِمًا أن 
يكون الذي اتحدت به إحدى النفسين هو الذي اتحدت الأخرى به فيلزم اتحاد 
النفسين فكل ما عقله زيد عقله عمروء فيلزم أن يكون كل عاقل عقل شيئاً وعقل 
آخر_إمًا ذلك الشيء أو غيره أن يتساويا في تعقل جيع الأشياء وهو معلوم 
البطلان, أو يكون متغايراء فيكون للعقل الفعال بحسب التعقلات غير المتناهية 
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أجزاء غير متناهية مختلفة» فيكون له بحسب كل واحد من الأفراد غير المتناهية 
التي للنوع أجزاء غير متناهية. لا مرة واحدة بل مراراً غير متناهية» وهو محال 
لذاته. ولأن الامتساق بي الأموو المتتخالفة إا الا أو اللوازم أو العوارض» 
والكل منت هنا. 
وهؤلاء قالوا: إن النفس إذا عقلت شيئا فنا تعقل ذلك الشىء باتصاها 
بالعقل الفعال» واتصاها بالعقل الفعال هو أن تصير هي نفس العقل الفعال؛ 
لأنْها تصير العقل المستفادء والعقل الفعال هو نفسه يتصل بالنفس» فيكون العقل 
المستفاد. وصذقهم الرئيس في الاتصال بالعقل الفعال. 
ونحن نقول: إنه يمتنع تحقق الاتصال بالمعنى الذي ذهبوا إليه من الاتحاد 
به و بالمعنى الذي يكون بين الأجسام, بل المراد به الاستعداد التام للنفس لقبول 
فيض المعارف منه. 
قال الرئيس: كان لهم رجل يعرف بفرفوريوس “عمل في العقل والمعقولات 
كتاباً يثني عليه المشاؤون» و هو سخف "" كله وهم يعلمون من أنفسهم أتْهم لا 
يعلمونه ولا فرفوريوس نفسه» وقد ناقضه من أهل زمانه رجل وناقض هو ذلك 
المتناقض. با هو أسقط من الأوّل. 7 
ومع هذا التشنيع العظيم من الرئيس على فرفوريوس ذهب إلى قوله باتحاد 
النفس بالصورة المعقولة عند تعقلها إياهاء فإنه قال: بهذه العبارة (كل صورة 
١‏ 8010111151050 من مشاهير فلاسفة الاغارقة» تولد في «تيروس» في سوريا عام (۲۳۲م) وتو في 
الروم عام ٤(‏ ١۳م)‏ وكان مفسّراً لكلمات بلوتا ينوس (افلوطين) ومؤلفاً لإيساغوجي(111538086) 
وهو المدخل لمقولات أرسطوطاليس وقد كان على رأيه في جميع ما ذهب إليه. راجع الملل و النحل 
للشهرستاني 7: !١588--06‏ نخستين فيلسوفان يونان للدكتور شرف الدين الخراساني: ۱۷٤‏ . 


"- وي المصدر: «(حشف) بمعنى أرداً التمن و يقال اشا للضرع البالي. 
۳ شرح الإشارات؟: 796. 


في أن التعقل لا يشرط فيه الاتحاد . ٤١‏ 
مجرّدة عن المادة والعوارض إذا اتحدت بالعقل بالقوة صيّرته عقلاً بالفعل» لا بأنّ 
العقل بالقوة يكون منفصلاً عنها انفصال مادة الأجسام عن صورتهاء فإنّه إن كان 
نلعي با لقانك عوونا و ا كاف رمال ا وو خر م را ق 
تلك الصورة كالسؤال فيهاء وذهب الأمر إلى غير النهاية) . 

هذا ما ذكره على سبيل الإجمال وأمَّا على سبيل التفصيل ”''فقال: 

إن العقل بالفعل إِما أن يكون حينئذ هذه الصورة أو العقل بالقوة التي 
حصلت لما هذه الصورة أو مجموعها. 

ولا يجوز أن يكون العقل بالقوة هو العقل بالفعل لحصوله؛ لأنه لا يخلو 
ذلك العقل بالقوة إِمَا أن تعقل تلك الصورة» أو لاتعقلهاء فإن كان لا تعقل 
تلك الصورة» فلم تخرج بعد إلى الفعل» وإن كان تعقلهاء فإمًا أن تعمّلها بأن 
قزرت لذاكة تسق والشسرة ا اهلها مان فول هذه لصورة 
لذاتها فقط. ااا ا قدت متها عور حرق ذقنت الأمر إلى 
غير النهاية» فإن” كان تعقلها بأتّها موجودة له: فما على الإطلاق» فيكون كل 
ثيء حصلت له تلك الصورة عقلاء لكن تلك “ الصورة حاصلة للمادة وحاصلة 
لتلك العوارض التي تقترن بها في المادة. فيجب أن تكون “المادة والعوارض عقلاً 
بمقارنة تلك الصورة. فإِنَ الصورة المعقولة موجودة في الأعيان الطبيعية. ولكن 
تخالطة بغيرها لا محردةً» والمخالِطٌ لا يعدم المخالطً حقيقة ذاته. 

وإما لا على الإطلاق» ولكن لأنها موجودة لشيء من شأنه أن يعقل فيكون 
فلن انل اواو 
۲ كذا في النسخ» وني المصدر: «ذات». 
ي المصدر: «و إن». 


٤ي‏ المصدر: «و تلك». 
5-ق: باضافة «تلك» بعد #تكون». 
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حينئد معنى «أن يعقل» إِمّا نفس وجودها فيكون كأنه يقول: لأمْها موجودة 
لشىءٍ من شأنه أن توجد له. وإِما أن يكون معنى «أن يعقل». ليس نفس وجود 
هذه الصورة له» وقد وضع هنا 2١‏ «أن يعقل» نفس وجود هذه الصورة له. هذا 
فإذن ليس «أن يعقل» بهذه”" الصورة نفس وجودها للعقل بالقوة ولا 
وجودٌ صورة مأخوذة عنها. 
فإذن ليس العقل بالقوة هو العقل بالفعل البتة» إلا أن يوضع الحالٌ بينهما 
حال المادة والصورة المذكورتين. 
ولا يجوز أن يكون العقل بالفعل هناء هي(" هذه الصورة نفسها فيكون 
العقل بالقوة لم يخرج إلى الفعل؛ لأنه ليس هذه الصورة نفسها قابل لاء وقد ضع 
العاقل بالفعل هذه الصورة نفسهاء فيكون العقل بالقوة ليس عقلاً بالفعل» بل 
موضوعاً للعقل بالفعل وقابلاً» فليس عقلاًبالقوة؛ لأنّ العقل بالقوة هو الذي من 
شأنه أن يكون عقلاً بالفعل فليس هاهنا شيء هو عقل بالقوة. 
أمّا الذف يجري مجرى المادة فقد بيّناه. و ”الذي يجري مجحرى الصورة» فإن 
كان عقلاً بالفعل فهو عقلٌ بالفعل دائ ولا يمكن أن يوجد وهو عقل بالقوة. 
ولا يجوز أو يكون هذا العقلٌ بالفعل مجموعهم؛ لأنّه لا يخلو: ما أن (يكون 
ذلك المجموع) ” 'يعقل ذاته» أو غير ذاته. ولا يجوز أن يعقل غير ذاته؛ لأ ما هو 
١‏ أي فرض هنا. 
۲ وفي المخطوطة: «هذه». 
۳ «هي» ليست ف المصدر. 
٤‏ في المصدر: الما العقل» بدل «العاقل». 
دفي المصدر: «وأمًا». 
اا ون الخال نق لصن 


في أن التعقّل لا يشرط فيه الاتحاد ۳ 
غير ذاته فإمًا جزء لذاته وهو 7“ الصورة والمادة المذكورتان» أو شيء خارحٌ عن 
ذاته فإن كان شيئاً خارجا عن ذاته ر ا 
منه”" محل المادة» ولا تكون تلك الصورة هي الصورة التي نحن في بيان أمرهاء بل 
صورة أخرى بها يصير عقّلاً بالفعل. 

وأيضاً نحن إِنَّا لَص هاهنا الصورة التي بها يصير العقلٌ بالفعل (عقلاً 
بالفعل هذه الصورة) “؛ ثم مع ذلك فإن الكلام في المجموع مع بقاء ”© تلك 
الصورة القريبة 'ثابت. 

ولا يجوز أن تكون أجزاء ذاته أيضا؛ لأنه إِما أن يعقل الجزء الذي هو 
كالمادة» أو الجزء الذي هو كالصورة؛ أو كليهما؛ وكل واحد من هذه الأقسام» إِما 
أن يعقله الجزء "الذي هو كالمادة. أو الجزء الذي هو كالصورةء أو كلاهما. 

وأنت إذا تبنت هذه الأقسام بان لك الخطأ في جميعهاء فإِنّه إن كان يعقل 
ا لحز الذي هو كالادة بالجزء الذي كالمادة. فالجزء الذي كالمادة عاقلة لذاتها 
معقولة لذاتهاء ولا منفعة للجزء الذي كالصورة في هذا الباب لما بيّنا. ^ 

وإن كان يُعمّل الجزءٌ الذي كالمادة بالجزء الذي كالصورة» فالجزء الذي 
كالصورة هو المبدأً الذي بالقوةء والجزء الذي كالادة هو المبدأ الذي كالصورة 


١-في‏ المصدر: «أجزاء ذاته». 

في المصدر: «هى». 

في المصدر: «منها». 

4- في المصدر:١بهذه‏ الصورة» بدل ما بين الهلالين. 
0 «بقاء» ليست في المصدر. 

1 في المصدر: «الغريبة». 

۷- في المصدر: «بالحزء». 

۸ف المصدر: «هاهنا». 


٤٤‏ .. نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
والفعل'» وهذا عكس الواجب. 

(وأيضاً يعود الكلام المذكور من أنه تعقلها لحصوها ها على الإطلاق» أو 
لأنها حصلت لشيء من شأنه أن يعقل. وقد أبطلناهما. 

وإن كانت الصورة تعقل نفسها كانت عاقلة و معقولة بذاتها)”. وإن كان 
يعقل الجزء الذي كالمادة بالجزئين غا فصورة الحزء الذي كالمادة حالَة في الجزء 
الذي كالمادة وفي الجزء الذي كالصورة فهي أكبر من ذاتهاء هذا خلف. 

واعتبر مثل هذا في جانب الجزء الذي كالصورة. ولذلك إن وضع أنه يعقل 
كل جزء بكل جزء» فقد بطلت الأقسام الثلاثة» وصح أن الصورة العقلية ليست 
نسبتها إلى العقل بالقوة نسبة الصورة الطبيعية إلى الهيولى الطبيعيةء بل هي إذا 
حَلّت العقلّ بالقوة اتحدت ذا تاهما (وصارتا)”" شيئاً واحداًء فلم يكن قابل 
ومقبول متميّزي الذات. فيكون حينئذٍ العقل بالفعل * بالحقيقة هي الصورة 
المجردةً المعقولة. وهذه الصورة إذا كانت تجعل غيرها عقلاً بالفعل بأن تكون له 
فإذا كانت قائمةً بذاتها فهي أولى أن تكون عقلاً بالفعل» فإِنّه لو كان الجحزءٌ من 
النار قائ بذاته لكان أولى أن يُحرق. والبياض لو كان قائ) بذاته فهو أولى أن 
يفرّق البصر. 

وليس يجب للشيء المعقولٍ أن يعقله غيره لا محالة» فإنَ العقل بالقوة يعقل 
ا ادهو ال درن كاه أن يعقل غيره . 


١-ني‏ المصدر: «بالفعل»). 

"ما بين الملالين ليس في المصدر. 

۳-ما بين الهلالين ليس في المصدر. 

٤‏ ساقطة في المخطوطة وأثبتناها من المصدر. 

في المصدر: «أن يعقله غيره». انتهى كلام الرئيس في المبدأ والمعاد: 0 .٠١‏ 


في أنْ التعقل لا يشرط فيه الاتحاد 01 Ce NO‏ 


فقد ظهر من هذا أن كل ماهية جرّدت عن المادة و عوارض المادة فهي 
معقولة بذاتها بالفعل» وهي عقلٌ بالفعل» ولا تحتاج في أن تكون معقولة إلى شيء 
و اي 0 

والجواب: أنّا نختا ر الأوّل» وهو أن العقل بالفعل هو العقل بالقوة عند 
حلول الصورة المجرّدة فيه. 

قوله: العقل بالقوة يعقل تلك الصورة لأجل حضورها فيه كيف ما كان”"2, 
أو لأجل حضورها في شيء من شأنه أن يعقل. 

قلنا: نختار الثاني» وهو أن يعقل تلك الصورة لأنْها حلت في شيء من شأنه 
أن يعقل. 

قوله: يلزم أن يكون إِنَّا عقلها لأنهاخلت في شيء من شأنه أن يحل فيه 

قلنا: إن يلزم ذلك لو جعلنا التعقل نفس حصول صورة المعقول ونحن لا 
نقول به» بل شيء آخر إِما إضافة إليه أو غيرها. فإنَ المعقول إن كان هو ذات 
العاقل امتنع أن يكون التعقل بحصول صورة للمعقول في العاقلء وإلا 
لتضاعفت الصور بل يكون بإضافة تحصل لذاته من حيث هو عاقل إلى ذاته من 
حيث هو معقول وتلك الإضافة التعقلء وإن كان غيره أمكن لذلك العاقل أن 
يعقل ذلك المعقول من حيث هو هو حال كون ا معقول معدوماً في الخارج. فلابد 


١‏ قال صدر المتأهين ‏ في مقام الدفاع عن الشيخ -: ولعل الشيخ تكلم هاهنا على طريق التكلّف 
والمداراة مع طائفة من المشائيين من غير أن ينساق بطبعه إلى تحقيق هذا المرام وإلاً لوجب عليه أن 
يدفع بعض النقوض الواردة عليه لكونه مدافعاً لكثير من الأحكام التي ذهب إليها هو و أشباهه 
من الحكماء. الأسفار”: .54١-51٠١‏ 

١‏ أي على الإطلاق أو لا على الإطلاق. 


2< نهاية المرام في غلم اجام اع 


في ارتسام صورة أخرى من ذلك المعقول في العاقل لتتحقق النسبة المسماة 
بالعاقلية بينهما. 

أو نقول بتحقق الإضافة بالنسبة إلى ذات المعقول من حيث هى هىء لا 
من حيث إتّها ثابتة في الذهن أو في الخارج أو لا ثابتة» فهما على ما اخترناه 


(ES 
. ص‎ 


المسألة السابعة: في الفرق بين حلول الصورة العقلية في النفس وبين 
حلول الصورة في المادة و سائر الصور في الجسم '" 


إعلم أن القائلين بإثبات الصورة المعقولة في النفس فرّقوا بين حلول هذه 
الصورة العقلية في النفس و بين حلول سائر الصور في الجسم من وجوه: 

أول: الصور المادية متمانعة لا يمكن اجتماع الكثير منها في مادة واحدة؛ فإنّ 
المشكل بشكل التربيع -مثلا-في الخارج» لا يمكنه التشكل بشكل التثليث مع 
حصول الأول بل تعدم الأول حتى يمكن تحقق الثاني في تلك المادة» وليس 
كذلك الصور العقليةء فإنها تجتمع في النفس» بل تتعاون في حصول بعضها مع 


١‏ والجدير بالذكر أن نقول: ليس المراد من الاتحاد بين العاقل والمعقول» الاتحاد الشخصي و الاتحاد في 
المفهوم و الماهيةء لأ من البديبي أن ماهية العاقل لا تنقلب إلى ماهية المعقول ولا بالعكس» كا 
لا يعقل الاتحاد بين مفهومين متباينينء بل المراد إيجاد علاقة بين العاقل و المعقول بحيث تشمل 
اتحاد الرابط بالمستقل والرابطي با لموضوع» والأوّل حاصل في علم العلّة والمعلول ببعضها علا 
حضورياً ويرجع هذا إلى التشكيك في حقيقة الوجود. 

والثاني حاصل في العلوم الحصولية بناءً على القول بأنْ العلم كيف نفساني و ان العرض 
يتح بالجوهر ‏ حيث إن المعلوم بالذات هو الصورة العلمية لا الأشياء الخارجية فتتحد الصورة 
بموضوعها وهي النفسء فيصم القول باتحاد العاقل والمعقول بهذا المعنى فتأمَّل. 
۲ قارن: المباحث المشرقية ٤٥٤-٤0۳ : ١‏ . 


الفرق بين حلول الصورة العقلية في النفس و ... ٤۷‏ 
بعض في النفس و تتعاضد. فإنَ النفس الخالية عن جميع العلوم يكون تصورها 
لشىء من الحقائق شاقاً شديداء وكلما ازداد ارتسام الأشياء فيها و تكثرت علومها 
ازداد استعدادها للباقي 1 

ثانياً: الصور الخارجية إذا حلت في مادة و كانت عظيمة لم تكن المادة 
صغيرة» فإِنْ العظيم من الصور المادية لا تحل في مادة صغيرة» و الصور الذهنية 
بالعكس. فَإِنْ قبول النفس للعظيم منها مساو لقبول الصغير, ولهذا تمكنت النفس 
من تخيل السماوات والأرض والجبال و البحار حيث لم تكن للنفس مادة ولا 
للصورة مقدار في ذاتها بل لغيرهاء فنسبة القوة العقلية إلى جميع التقادير 
واحدة. 

ثالشاً: الكيفية الضعيفة إذا طرأ عليها الكيفية القوية في المادة عدمت 
الضعيفة ولم يبق ها أثر البتة» بخلاف الصور العقلية النفسانية» فإِنّ القوي لا 
يزيل الضعيف بل يجامعه. 

رابعا: الكيفيات المادية محسوسة؛ فان الحرارة الخارجية في النار محرقة لم 
يلاقيهاء والبرودة في الثلج مبردة» بخلاف الصور العقلية فليس مَن تَصور الحرارة 
بصورة مساوية للحرارة يحترق ذهنه» ولا في تصور البرودة يبرد ذهنه. فالعقل لا 
يحكم على الصور الذهنية نها حينم| يكون في الذهن محرقة أو مبردة» بل أنّها 0 
متى وجدت في الأعيان كانت محرقة أو ميردة. 

خامسا: الصور العقلية بعد حصوها لا يجب زوالها بل تبقى ببقاء النفس 
دائاء ولو زالت لم يحنج في استرجاعها إلى تِشّم كسب جديد» بخلاف الصور 
المادية فإنها واجبة الزول لاستحالة بقاء القوى الجسمانية أبدأء وإذا زالت افتقر 
استرجاعها إلى تجدّد السبب الأوّل. 


۸ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 


المسألة الثامنة: في كون الصورة العقلية كلية "© 


إن هنا طبائع وحقائق كلية لا نشك فيهاء وبأنْ ” الطبيعة المائية متحققة 
في ماء البحر و النهر و غيرهماء والطبيعة الإنسانية ثابتة في الأشخاص الإنسانية 
كزيد وعمرو ‏ مثلاً-. ولا نشير بذلك إلى أنَّ ماء البحر والنهر قد اشتركا في إطلاق 
اسم الماء عليهما حتى يكون الاشتراك لفظياً لا غي ولا أن زيداً وعمراً اشتركا في 
صدق لفظ الإنسان عليهما من غير أن يكون بينهما شركة معنوية. فإنا لو فرضنا 
الواضع لم يضع لفظي الماء والإنسان لوجدنا الشركة بينههما ثابتة عقلية. 

فإذن قول”"الماء والإنسان وغيرهما من الطبائع على الأشخاص المندرجة 
تحتها إنا هو على سبيل الاشتراك المعنوي» وذلك المشترك لا يمكن أن يدخل في 
مفهومه قدر معيّن وهيئة معينة وشكل معيّن مالم يدخل في مفهومه بعض.أفراده. 
ولا بشخص معيسّن. و إلالم يكن مشتركاً بين الأشخاص ذوات الأعسراض 
المختلفة. 

وإذا تقرر هذا فنقول: إن القوة العقلية إذا استحضرت ذلك المشترك بحيث 
يكون جردا عن جيع اللواحق الغريبة و العوارض الخارجيةء فتلك الصورة تكون 
كلّية» وهي و إن كانت في نفسها شيئاً واحداً إلا أنه لا تختلف نسبتها إلى أيّ واحد 
واحد من الناس» بمعنى أن أيّ واحد من الناس حضرت صورته عند الخيال ثم 
انتزع العقل منها المعنى الذي جرد عن العوارض الغريبة والغواشي اللاحقة به 
والمشخصات المخصصة له حصل في العقل تلك الصورة بعينها. وإذا سبق واحد 
فتأثرت النفس منه بذلك الأ لم يكن لغيره تأثير جديد. إلا بحكم هذا الجواز. 


١‏ قارن: المباحث المشرقية ١ .4686 -150 5 : ١‏ كذا. 
۳ أي حملها على الأشخاص المندرجة تحتها. 


في كون الصورة العقلية كلية ا a‏ 
ولو كان بدل أحد هذه المؤثرات شيء غير مجانس لما كفرس و ثور كان الأثر غير 
هذا الأثن فهذا معنى كون الصورة العقلية مشتركاً فيها. 

واعترض "أن الصورة العقلية من حيث حلوها في نفس جزئية حلول 
العرض في الموضوع تكون جزئية» ويكون تشخصها وعرضيتها وحلوها في تلك 
النفس ومقارنتها بصفات تلك النفس» عوارض غريبة لا تنفك عنها. وهذا 
يناقض قوهم: العقل يقدر على انتزاع صورة مجرّدة عن العوارض الغريبة. 

وأيضاً تلك الصورة التي في نفس زيد ‏ مثلاً ‏ لا يمكن أن تكون جزءا في 
ماهية الأشخاص الموجودة في ات قبل زيد وبعده. فإذن تلك الصورة ليست 
بمجردة ولا بمشترك. 

ع أن الإنسانية المشتركة الموجودة في الأشخاص في نفسها مجرّدة عن 
اللواحق فالعلم المتعلق بهاء من حيث هي علم كلي مجرّد؛ لأنّ معلومه كذلك لا 
أن العلم في ذاته كذلك. و هذا السبب سمه المتقدّمون كلياء تعويلا على فهم 
المتعلمين. والمتأخرون إذ لم يقفوا على أغراضهم ظنّوا أنَّ في العقل صورة عجرّدة 
كلية. وليس الأمر على ما ظنوه» بل على ما حققناه. 9) 

قال أفضل المحققين: الإنسانية التي في زيد ليست بعينها التي في عمرى 
فالإنسانية المتناولة هما مع من حيث هي متناولة هماء ليست هي التي في كل 
واحد منهماء ولا هي فيهم| معاً؛ لأنّ الموجود منها في أحدهما حينئذ لا يكون نفسهاء 
بل جزءاً منهاء فهي إلا تكون في العقل فقطء وهي الإنسانية الكلية فهي من 
حيث كونها صورة واحدة في عقل زيد - مثلاً ‏ جزئية» و من حيث كونها متعلقة 


١‏ الاعتراض على دليل تجرد النفس وكليتهاء والمعترض والمجيب هو الرازي في شرح الإشارات۲: 
751710 


۲-انتهی اعتراض الرازي وجوابه . 


0 تهابة المرام في علم ل / ا 
بكل واحد من الناس كلية. 

ومعنى تعلّقها”"' : أن الإنسانية المدركة بتلك الصورة التى هى طبيعة 
صالحة لأن تكون كثيرة ولأن لا تكون. لو كانت في أيّ مادة و الأشخاص 
لحصل ذلك الشخص بعينه. أو أيّ واحد من تلك الأشخاص سبق”" إلى أن 
يدركه زيد حصل في عقله تلك الصورة بعينهاء فهذا معنى اشتراكها. 

وأمًا معنى تجريدها: فكون” تلك الطبيعة التي انضاف إليها معنى 
الاشتراك منتزعة عن اللواحق المادية الخارجية وإن كانت باعتبار آخر مكفوفة 
باللواحق الذهنية المشخّصة. فإتّها بأحد الاعتبارين نما ينظر به في شيء آخر 
ويدرك به (في) "شيء آخر فالاعتبار ”الآحر ما ينظر فيه و يدرك نفسه.. 

فإذن الصورة التي ذكرها ”'هاهنا هي الطبيعة الإنسانية التي ليست في 
ا حقيقة كلية ولا جزئية. " 


وفيه نظرء فإنه أثبت صورة كلية متناولة لإنسانية زيد وإنسانية عمرو 
متعلّقة بكل واحد من الناس في الذهن خاصة. 

وفسر تعلّقها بأ الإنسانية المدركة بتلك الصورة التي هي طبيعة صا حة 
للكثرة والتشخص لو كانت في أيّ مادة من مواد الأشخاص لحصل ذلك 


-١‏ في النسخ: اتعقلها» وهو من اقحام الناسخ» صحّحناها طبقاً للمصدر. 
"- كذا في المصدر و نسخة ج» وفي نسخة ق: «يتفق». 

۳ كذا في النسخ» وفي المصدر: «فتكون». 

4- ليست في المصدر. 

5 كذاء وفي المصدر: «وبالاعتبار». 

”أي الرازي. 

انتهى كلام الطوسي في شرح الإشارات7: 7757 ۳۲۷. 


في كون الصورة العقلية كلية 0 


فنقول: هذه الطبيعة إن كانت في الخارج كانت شخصية ولم تصلح للكلية» 
وإن كانت ذهنية تضاعفت الصورة. ثمّ لو كفئ أحد هذين الاعتبارين في كلية 
الصورة الذهنية» فليكف في كلية الصورة الخارجية. بأن نقول: هذه الصورة 
الخارجية وإن كانت شخصية إلا أن الطبيعة التي اشتمل ذلك الشخص عليها لو 
كانت في أيّ مادة من مواد الأشخاص كانت تحصل ذلك الشخص بعينه» أو أي 
واحد من تلك الأشخاص سبق إلى أن يدركه زيد حصل في عقله تلك الصورة 
بعينها؛ لصدق هذين الاعتبارين في الشخص الخارجي كا صدقا في الشخصى 
الذهنى. فإِنْ الكلية بالمعنى الأوّل حصلت باعتبار تقدير فرض الطبيعة ونڪ 
في أي مادة فرضت بدل المادة التي وحدت تلك الطبيعة فيها. وبالمعنى الثاني 
حصلت باعتبار أن أيّ صورة عقلت أُوَلاً ساوت الصورة المعقولة أُوَلاً غيرها. 

واعلم “أن الصورة النفسانية هَئية جزئية في نفس جزئية» فهي أحد 
أشخاص التصورات» وكا أن الشىء الواحد باعتبارات مختلفة يكون عاما و 
خاصاء كذلك ات كلانه ن فا مو حا هذه الصورة 
صورة معينة هي صورة الإنسانية ‏ مثلاً ‏ في نفس جزئيةء هي نفس زيد العاقل ها 
فهي جزئية» ومن حيث إنّها مشتركة فيها متعلقة بالأشخاص الخارجية على ما 
فسرنا التعلق به فهي كلية من غير تناقض؛ لاختلاف الاعتبان لأنّه ليس يمتنع أن 
تفرض للذات الواحدة شركة بالإضافة إلى كثيرين. فإِنْ الشركة في الكشرة إن 
يمكن بالإضافة لا غي ولو كانت الإضافة لكثرة إلى كثرة لم تكن هناك شركة 
فإذن يجب أن تكون هناك إضافات كثيرة لذات واحدة بالعدد» وهذه الصورة و إن 
كانت بالقياس إلى الأشخاص المضافة إليها كليةء لكنها بالقياس إلى النفس 
الجزئية التي انطبعت فيها شخصية. 


١-فارن:‏ المباحث المشرقية١‏ : 504 500 . 


7 نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 

ونا تعددت النفوس البشرية العاقلة وتكثرت. وأمكن أن تعقل كل واحد 
ما عقله صاحبه تكثرت الصورة الكلية بالعدد. وصار للإنسانية الحاصلة في 
الذهن المعقولة صور متعددة بالقياس إلى العدد المحال. فهذه الصور الكلية 
كثيرة بالعدد من الجهة التي هي بها شخصية. ثح يكون لها معقول آخر كلي هو 
بالقياس إليها کهيّ بالقياس إلى ما في الخارج. i‏ عن الأخرى. بأن 
كلية إحداهما بالنسبة إلى امور ف اس وكلية الأخرى بالنسبة إلى زرف 
الخارج. و كلية الصورة الشانية بالنسبة إلى نوع الصورة الأول التي كليتها بالنسبة 
إلى أفراد نوع المعلوم. والكلام في الصورة [الثانية] كالكلام في الصورة الأولى إلى 
غير نهاية» ثمّ هي شخصية بالنسبة إلى محلها. 

ولأن في قوة النفس أن تعقل وتعقل أنها عقلت وإن تركبت إضافات إلى 
إضافات إلى غير النهايةء لكنها تكن الغو لا بالفعل؛ لأنه ليس يلزم النفس إذا 
عقلت شيئاً أن تعقل بالفعل معها الأمور التي يلزمها من غير وسط» فضلا عم| 
يلزمها بوسط. كتراوح RT‏ فإنه ليس يلزم 
ال خالة رة أذ ل اتلك الامو ا وهذا في النفوس الناطقة سهل. 

أمَا في العقول المجرّدة ‏ التي يثبتونها كاملة ‏ ليس فيها شيء بالقوة. بل 
يجب لها كل ما يمكن, فالأمر فيها مشكل؛ لأنْ هذه الدرجات غير متناهية في كل 
واحد واحد من المعلومات التي لا تتناهى. وهي مترتبة؛ لأنْ الصورة الثانية 
مسبوقة بالصورة الأولى» لأنها منتزعة منها وحكاية عنهاء وكذا الشالثة منتزعة من 
الثانية» لا من الأأولى» فبينها ترب طبيعي» فتكون هناك علل و معلولات غير 
متناهية لا مرّة واحدة بل مراراً لا نهاية لهاء ولكن هما بذاية وأول وهي الصورة 
الخارجية الأصلية التي انتزعت الصورة الذهنية منها بغير واسطة. والبرهان قام 


١‏ ني المباحث المشرقية: «مثل مزاوجة أعداد بأعداد لا نهاية ها بالتضعيف». 


على وجوب البداية للأمور المترتبة» وم يقم على وجوب النهاية ها. 

وفيه نظر فإنَّ برهان التطبيق "ات فيها. 

واعلم أن هذا المحال إِنّْما نشا من القول بإثبات الصور الذهنيةء أمّا على ما 
اخترناه من أنه إضافة أو صفة تلزمها الإضافة فلا. 


المسألة التاسعة: في مراتب التعقل 


حم الرئس ا 

الآولى: أن يكون بالقوة» وذلك عندما لا يكون حاصلاً للذات العاقلة 
ولكن النفس تقوى على تحصيلها واكتسابها. وهذه المرتبة تشتمل على مراتب 
مختلفة بحسب القرب إلى الحصول العقلي والبعد عنه. 

الثانية: أن يكون حاصلاً بالفعل التام على سبيل التفصيل بحيث يحضر 
عند المدرك جميع أجزاء ذلك المعلوم إن كان ذا أجزاء وبالجملة يكون حاصلاً له 
من كل وجه بالفعل. 

الثالثة: أن يكون حاصلا بالفعل على سبيل الإجمال لا التفصيل؛ بل على 
الوجه البسيط» كمن علم مسألة على سبيل التفصيل ثمّ غفل عنها فإذا سئل عنها 
حصل الجواب في ذهنه دفعة واحدة لا على سبيل التفصيل؛ لأنّ التفصيل إا 
يحصل عند شروعه في بيان ذلك. و أمّا في أوَّل الأمر فإنّه يحصل العلم بذلك 
الزات 

ولا يمكن أن يقال: إن علمه بذلك الجواب في تلك الحالةء إنا هو علم 


١‏ برهان التطبيق هو أحد براهين استحالة التسلسل وفيه نقاش فليراجع: الأسفار؟: ٠٤١‏ ومايليها. 
١‏ - الفصل الخامس من اللقالة الأول هن القن الان ات لعفاف 
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بالقوة لا بالفعلء لأ الإنسان يجد من نفسه قوة بديهية بين الحالتين» فإته قبل 
سماعه لتلك المسألة كان عالاً بها بالقوة» وبعد سماعه لم يبق كما كان» بل حصل 
في ذهنه شعور وعلم لم يكن حاصلاً قبل ذلك. 

لايقال: مراتب القوة مختلفة بالقرب والبعد. فجاز أن يكون التفاوت هنا 
بسبب أن علمه قبل السؤال كان بالقوة البعيدة» وبعد سماعه لذلك السؤال صار 
بالقوةالقريبة. 

لأنا نقول: من المعلوم أنه بعد سماعه لذلك السؤال عام على سبيل 
التفصيل أنه قادر على الجواب عن ذلك السؤال» والعلم باقتداره على الجواب 
علم بإضافة أمر إلى أمر. والعلم بإضافة شيء إلى شيء متوقف على العلم بكل 
واحد من المضافين, فلولا علمه بحقيقة ذلك الجواب لاستحال أن يعلم اقتداره 
على ذلك الجواب. فثبت أنه عالم بحقيقة ذلك الجواب, وأن ذلك العلم حاصل 


بالفعل لا على سبيل التفصيلء بل على الوجه البسيط. 
واعترض أفضل رین ن العلم إما أن يكون بالقوة. وإما أن يكون 
بالفعل على التفصيل. © 


فأمًا القسم الثالث: وهو البسيطء فلا تحمّق له؛ لأن العلم عندهم عبارة 
عن حضور صورة المعقول في العاقل؛ فهذا العقل البسيط إن كان صورة واحدة 
بام قي اقيم لامور كثيرة فهو باطل؛ لأن الصورة العقلية الواحدة لو طابقت 
أمورا کر لكا لنت معارب ي الام لات الام الك ة المختلفة في الحقيقة» 
فتكون لتلك الصورة حقائق مختلفةء فلا تكون الصورة الواحدة واحدة. 

فإن قيل: بأنّ هذا التعقل البسيط صوراً ختلفة بحسب اختلاف 


.405 :١ةيقرشملا‎ ثحابملا-١‎ 


في مراتب التعقل 1 
المعقولات» فالعلم التفصيلي بتلك المعلومات حاصلء إذ لا معنى للعلم 
التفصيل إلا ذلك وهو أن تكون صور المعلومات تنحضر على الترتيب الزماني 
5 

فإن أرادوا به ذلك فهو صحيح لا منازعة فيه» ولكنه لا يكون مرتبة متوسطة 
بين القوّة المحضة والفعل المحض الذي يكون على التفصيل» بل حاصله راجع 
إلى أن المعلوم قد يجتمع في زمان واحد وقد لا جتمع» بل يتوالى و يتعاقب. 

وعلى القول بأنّ العلم إضافة '» فبطلان ما قالوه ظاهر أيضاء لأنْ الإضافة 
إلى أحد الشيئين غير الإضافة إلى غيره» فإذا تعددت الإضافات فقد حصلت تلك 
العلوم على سبيل التفصيلء لأنّ معنى حصوها مفصلاً هو ذلك. 

وقوله ": علمه بقدرته على الجواب يتضمن العلم بالجواب. 

فجوابه أنه في تلك الحالة عالم باقتداره على شيء يدفع ذلك السؤال» وذلك 
هو العلم بالجواب على سبيل الإجمال» فأمًا حقيقة ذلك الشىء فهو غير عام به. 

والأصل فيه: أن الجواب. له ماهية ولازم» فمأهيته مجهولة. ولازمه ‏ و هو 
كونه واقعاً للسؤال ‏ معلوم على سبيل التفصيلء كا أنا نعرّف النفس من حيث 
إنها شيء محرّك للبدن مديرة له» و نجهل ماهيتهاء فالمعلوم لنا لازم من لوازمها على 
سبيل التفصيل» والمجهول نفس الماهية إلى أن تعرف بطريق آخر. ويخرج من هذا 
بطلان كون العلم الواحد علا بمعلومات كثيرة. 

والتحقيق أن نقول: إذا لم يسبق علمنا بشيء ولا علمناه الآن فإنّا نكون 
قادرين على العلم به لكنا لا نعلم بالفعل» وهذء القدرة هي العلم بالقوةء فإذا 
علمناه فقد يكون ملحوظا بالفعل معتبراًء و هذا هو العلم بالفعل» وقد لا يكون 
-١‏ وهو رأي الرازي والإيجي كما مرّ. 
"- أي قول الشيخ الرئيس. 
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ملحوظاً بالفعل ولا معتبرء بل يكون مغفولاً عنه. وهو الذي أشار إليه الرئيس 
با مرتبة الوسطى. فإن أنكرها أفضل المتأخرين فهو مكابر '» وإن اعترف بإثباتها 
و لم يسمّها علا بالفعل بل بالقوة رجع النزاع إلى اللفظ. وإن ادّعى الرئيس أنّها 
حاصلة بالفعل فهو مكابر. 

واعله”" أن النفس الناطقة عند الأوائل و بعض المتكلمين: جوهر مجرّد له 
قوی وكالات خلقه الله تعالى خالياً عن جميع العلوم وقابلاً ها وله قوّة التعقل. 
وهذا التعقل إِمَا أن يكون باعتبار تأثير هذا الجوهر في البدن الموضوع لتصرفاته 
مكملاً له تأثيراً على جهة الاحتيار و الإرادةء وما أن يكون باعتبار تأثرها عا 
فوقها مستكملة في سردا تعيب اننع دهاز د رن قن قاد عملا 
والشانية تسمى عقلاً علمياء والعقل يطلق على هذه القوى باشتراك الإسم أو 
r‏ 

والعقل الاختياري الذي يختص بالإنسان لا يتأتى إلا بإدراك ما ينبغي أن 
يعمل في كل باب وهو إدراك رأي كلي مستنبطٍ من مقدمات كلية أولية» أو 
تجريبية» أو ذائعة» أو ظنية يحكم بها العقل النظري» ويستعملها العقل العمل في 
تحصيل ذلك الرأي الكلي من غير أن يختص بجزئي دون غيره. والعقل العملي 
يستعين بالنظري في ذلك. ثم إِنّه ينتقل من ذلك باستعمال مقدمات جزئية أو 
محسوسة إلى الرائي الجزئي الحاصل فيعمل بحسبه» ويحصل بعمله مقاصده في 
معاشه و معاده. 


-١‏ أي معاند ومانع مقتضى عقله. 

۲ قارن: شرح الإشارات”7: ۲٠؛‏ الفصل الخامس من الفن السادس من طبيعيات الشفاء؛ 
طبيعيات النجاة: ١٦۳‏ ١١١؛‏ التحصيل لبهمنيار مع تصحيح و تعليق للشهيد مرتضى 
المطهري: 89/,. 


وأمّا القوة النظرية فلها مراتب متعددة بحسب تعدد مراتبها في الاستكمال؛ 
وتلك المراتب تنقسم إلى ما يكون باعتبار كونها كاملة بالقوة» وإلى ما يكون باعتبار 
كونها كاملة بالفعل. والقوة تختلف بحسب الشدة والضعف.فأوّل تلك المراتب 
كا يكون للطفل من قرّة الكتتابة » وأوسطها كما يكون للرجل الأمي المستعد 
لتعلم الكتابة» و آخرها كما يكون للعالم بالكتابة القادر عليها الذي لا يكتب لكن 
له أن يكتب كما شاء. 5 

م ة النفس المناسبة للمرتبة الأول تسمى عقلدٌ هيولانياً تشبيهاً ها حينئذ 
بال يول الأول الخالية في نفسها عن جميع الصور مع استعدادها لقبوهاء وهي 
حاصلة لجميع أفراد نوع الإنساني في مبدأ فطرتهم. 

وأمّا القوة المتوسطة المناسبة للمرتبة المتوسطة؛ فإئّها تسمى عقلاً بالملكة, 
وذلك إِنَّا يكون إذا حصلت للنفس البديبيات التي هي المعقولات الأولى؛ 
واستعدت بواسطة ذلك لتحصيل المعقولات الشانية التي هي العلوم النظرية 
المكتسبة بالفكر أو الحدس. 

وتختلف مراتب الأشخاص البشرية في تحصيلها كمّاً و كيفاًء أمَا بحسب 


١‏ قال السبزواري في منظومته: 
كقوّةالطفل ومن تَبَمْبرّعا لصنعةو ماهر ماصتما 
۴ هو استعدد الاوَلي سمي بالعقل ال هي ولا 
وعقل استعداد كسب المدركة من أولّات له باللكة 
بالفعل دو استعداد الاستحضار للنتغفريات ت انضار 
والعقل حيث انعدم استعناد واستحضر العللوم مستفاد 


شرح المنظومةء قسم الحكمة» ص .۳٠١ ۳٠١‏ راجع أيضاً مراتب العقل النظري. كليات 
أبي البقاء: 05-١‏ !المعتبر في الحكمة لأبي البركات البغدادي: ٤٠١‏ "77 5. 
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الك فبكثرة المتعقلات النظرية و قلتهاء وأمَّا بحسب الكيف فبسرعة الحصول 
وبطئه”"» فإن من الناس من يحصل العلوم الكسبية لشوق بالنسبة إليها يبعثها 
على حركة فكريّة شاقة في طلب تلك المعقولات» وهو من أصحاب الفكرة. 
ومنهم من يظفر بها من غير حركة. إمّا مع شوق ما إليها أو لا مع شوق» وهو من 
أصحاب الحدس. و تتكثر مراتب الصنفين» وصاحب المرتبة الأخيرة ذو نفس 
قلسية. 

والفرق بين الحدس والفكر ظاهر؛ فإنَ الفكر هو حركةٌ ما للنفس في المعاني 
مستعينة بالتخيل في أكثر الأمره يطلب بها ا لحد الأوسط أو ما يجري مجراه ما يصار 
به إلى العلم بالمجهول حالة الفقد استعراضاً للمخزون في الباطن من الصور 
الجزئية والمعاني الحزئية المخزونتين في الخيال والذاكرة و ما يجري مجراه من الصور 
العقلية» فربها تأدت إلى المطلوب و ربا انبتت. " 

وإنا استعان الفكر بالتخيل في أكثر الأمر؛ لأنه يقع في الأكثر في الجزئيات. 
وإذا وقع في الكليات استعان بالتفكر وهما متغايران بالاعتبار. 

فالفكر” حركة في المعاني للنفس - بالقوة التي التها مقدّم البطن الأوسط 
من الدّماغ المسمى بالدودةأيّ حركة كانت إذا كانت تلك الحركة في 
المعقولات؛ لأنها في المحسوسات تسمى تخيلاء سواء كانت الحركة من المطالب 
إلى المبادى التي هي الحدود الوسطى وغيرهاء أو من المبادئ إلى المطالبء فرب 
تأدت تلك الحركة من المطالب إلى المبادئ فتتم حينئذ بحركة اخرى من الحدود 
الوسطى التي هي المبادئ إلى المطالب» و ربا انبتت. 
١‏ فانَ من الناس من يصل فكره إلى ا مطلب في زمان قليل و منهم من يصل إليه في زمان طويل. 


۲ أي انقطعت عن المطلوب ولم تصل إليه. لسان العرب708:1؛ الصحاح١‏ : كلمة بت. 
۳ قارن شرح الإشارات١: ٠٠_٠١‏ . 


وقد يطلق الفكر على ما هو أخص من ذلك» وهو حركة من جملة الحركات 
المذكورة» تتوجه النفس بها من المطالب. مترددة في المعاني الحاضرة عندهاء 
طالبة مبادئ تلك المطالب المؤدية إليها إلى أن تجدها ثمّ يرجع منها نحو 
المطالب.7) 
وقد يطلق على معنى اخ وهو الحركة الأولى لا غي وهي ا حركة من 
المطالب إلى المبادئ من غير أن يجعل الرجوع إلى المطالب جزءاً منه وإن كان 
الغرض منها هو الرجوع إلى المطالب. 
والأوّل هو الفكر المعدود في خواصٌ نوع الإنسان» والثالث هو الفكر الذي 
يستعمل بأزائه الحدس» والثاني مركب منهما. 
وأمّا الحدس "فهو الظفر عند الالتفات إلى المطالب بالحدود الوسطى 
دفعة» وتمثل تلك المطالب في الذهن مع الحدود الوسطى كذلك من غير الحركتين 
المذكورتين» سواء كان مع شوق أو لا معه. 
فالفرق بين الفكر والحدس من وجهين: 
الأوّل: بإمكان الانبتات ” ولا إمكانهء إلا أنّ الفكر المنبت لا يكون مؤدياً 
إلى علم» وربا لا يُسمى فكرا. 
الثاني: بوجود الحركة وعدمهاء وهذا هو الصحيح في الفرق بينه|. 
١‏ قال بهمنيار: «الفكر حركة ذهن الإنسان نحو المبادي للمطالب ليصير منها إلى المطالب.» 
التحصيل: .۲٠٤‏ 
اداغرفة ا «الحدس: حركة النفس إلى إصابة الحد الأوسط ‏ إذا وضع المطلوب ‏ أو إصابة الحدّ 
الأكبر ‏ إذا أصيب الأوسط ‏ وبالجملة سرعة انتقال من معلوم إلى مجهول» كمن يرى شكل 


استنارة القمر عند أحوال قربه وبعده من الشمسء فيحدس أله يستنير من الشمس.» نفس 
المصدر. 
2 


"- أي احتمال عدم الوصول إلى المطلوب. 
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ولا" كان لمراتب الحدس والفكر اختلاف في التأدية إلى المطلوب بحسب 
الكيف باعتبار سرعة التأدية وبطئهاء وبحسب الكم فلكثرة عددها و قله 
والأوّل”" 'يكون في الفكرة أكثر لاشتالها على الحركة» والثاني 2 يكون في الحدس 
أكثر لتجرّده عن الحركة؛ ولأن الحدس إنا يكون لقوة في النمس. فكان لتلك 
المراتب حذًا نقصان و كمال. وحدّ النقصان هو أن ينبت جميع أفكار الشخص 
عن مطالبه. وحدّ الكمال هو أن يحصل لشخص ما ما يمكن أن يحصل لنوعه من 
العلوم بحسب الكم ودفعة. أو قريباً من ذلك بحسب الكيف على وجه يقيني 
يشتمل على الحدود الوسطى لا تقليدي. 

ولا كان طرف النقصان مشاهداً فكذا طرف الكمال ممكن الوجود. بل 
موجود في طرف الأنبياء والأوصياء وحذاق العلماء الذين يستغنون في أكثر أحوالهم 
عن التعلّم و الفك وهم أصحاب القوّة القدسية. 

وأمّا القوة المناسبة للمرتبة الأخيرة فيسمئ عقلا بالفعلء وهي ما يكون عند 
الاقتدار على استحضار المعقولات الثانية بالفعل متى شاء بعد الاكتساب بالفكر 
أو الحدس. 

فهذه القوى الثلاث» أعني: القوة الهيولانية ‏ والقوة بالملكة والقوة بالفعل» 
هي قوى النفس في الإدراك. وأمَا حصول تلك المعقولات بالفعلء فإنه كمال 
للنفس» وهو المسمى بالعقل المستفاد لأنها مستفادة من الله تعالى عندنا. وعند 
الأوائل من عقل فعال في نفوس الناس يخرجها من درجة العقل الميولاني إلى درجة 


.۴٠۱ 75٠ قارن شرح الإشارات۲:‎ ١ 
أي الاختلاف بحسب الكيف.‎ ۲ 

' أي الاختلاف بحسب الكم. 

٤‏ ق: اهيولائية؟. 


في مراتب التعقل ٦۱‏ 
العقل المستفاد؛ فإن كل ما يخرج من قوّة إلى فعل فإنا يخرجه غيره» و قياس عقول 
الناس في استفادة المعقولات إلى العقل الفعال قياس أبصار الحيوانات في 
مشاهدة الألوان إلى الشمس . 

واعلم أن هذه المراتب النفسانية “وردت في القران العزيز في التمثيل المورد 


1 ت س اود و ت 0 : رسيا 
لنور الله تعالى وهو قوله عز وجل : اة نورٌ السَمَواتٍ والارض مَثل نوره كمشكاة 
ىو . 5 د 7 ًَ د 5 ٠.‏ 
فيها مصباحٌ المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكبٌ دري يوقَدُ مِنْ شجرة 


مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيئها يضيء ولو لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نورٌ على 
نوز يهدي الله لنوره مَنْ يَشَاءُ4'". ولهذا قيل في الخبر: "من عرف نفسه فقد عرف 
ال رسيي N O‏ 
التساوي لاختلاف السطوح والثقب فيها. 

والزجاجة بالعقل بالملكة؛ لأنها شفافة في نفسها قابلة للنور أتمّ قبول. 

والشجرة الزيتونة بالفكرة؛ لكونها مستعدّة لأن تصير قابلة للنور بذاتها لكن 
بعد حركة كثيرة و تعب. 

والزيت بالحدس؛ لكونه أقرب إلى ذلك من الزيتونة. 

والذي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار بالقرّة القدسيةء لأمَا تكاد تعقل 


١‏ أي مراتب العقل النظري. 
وة النون اة ۴5 
٣‏ روي عن علي 3 ى) في الدرر والغرر للآمدي: ۲۳۲ رقم الحديث ٤1۳۷‏ . ورواه الفريقان عن 
النبي ب أيضاء و هو حديث مشهور . 
وقد ذكر في تفسير الآية وجوه أنهاها بعضهم إلى اثني عشر وجهاً و من أراد الاطلاع عليها 
فليراجع: مصابيح الأنوار للعلامة شر +٠٠١ و7١ 4 :١‏ التوحيد للصدوق: 59 ٠0‏ ؛ الأسفار 
لصدر المتأهين 7 ۷ الميزان في تفسير القرآن للعلامة الطباطبائي7: 17٠١‏ . 
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بالفعل ولو لم يكن شيء يخرجها من القوّة إلى الفعل. 

ونور على نور بالعقل المستفاد؛ فإن الصورة المعقولة نور والنفس القابلة لها 
نور آخر. 

والمصباح بالعقل بالفعل؛ لأنه نيّر بذاته من غير احتياج إلى نور يكتسبه. 

والنار بالعقل الفعال؛ لأنَ المصابيح تشتعل منها. 


المسألة العاشرة: في تقسيم العلم © 


العلم إِمّا تصوّر ويسميه بعضهم معرفة» وهو حصول صورة الشيء في 
العقل مطلقاً فيرادف العلم عندهم» أو مقيداً بعدم الحكم. 

وإما تصديق و يسميه قوم علا وهو الحكم بأحد المتصورين على الآخر 
بالإيجاب أو السلب على رأي الحكماء القدماءء أو مجموع تصوّر المحكوم عليه 
والمحكوم به والحكم وإيقاع النسبة. وليست العلوم كلها بديهية بالبديهة» ولا 
كسبية» وإلا دار أو تسلسل» بل كل منها إِمّا ضروري أو مكتسب. فالتصور 
الضروري ما لا يتوقف على طلب وكسب. والكسبي بخلافه. والتصديق 
الضروري ما يكفي تصوّر طرفيه في الحكم بنسبة أحدهما إلى الآخر إيجاباً أو سلباء 
والكسبي ما يقابله. وهل يجب في كل ما لا يكون مكتسباً أن يكون کاسباء أو يجوز 
وجود معارف وعلوم لا يكون كاسبة ولا مكتسبة؟ الأظهر جوازه. 

والتصور إِما تام و هو إدراك الماهية بجميع أجزائها و لوازمها وعوارضها 
ومعروضاتهاء وإما ناقص وهو ما يقابله. والتصديق هو مطلق الحكم الشامل 


١‏ راجع شرح الإشارات١: ٠١‏ ومايليها.و من أراد التوسع في هذا البحث فليراجع كتاب المنطق 
للشيخ محمد رضا المظفرا: ٠١‏ ومايليها. 


في تقسيم العلم lO‏ او اب ام ل الو ا TT‏ 
للقطعي وغيره» إمّا أن يكون جازماً أو لا. والجازم ما أن يكون مطابقاً أو لا 
والمطابق إِما أن يكون ثابتاً أو لا. فالجازم المطابق الثابت هو العلم. والمطابق غير 
الثابت هو اعتقاد المقلَّد للحقٌ. والجازم غير المطابق هو الجهل المركب. وغير 
الجازم هو الراجح الذي يجوز معه النقيض وهو الظن. ومقابله الوهم وهو مرجوح 
الظن. وما يتساوى الطرفان فيه هو الشك. هذا إذا اعتبر في الجازم المطابقة في 
الخارج وإن لم يعتبن و إن كان لا بخلو "عن المطابقة وعدمها لكنها لم يعتبر. فإمًا 
أن يقارن تسليأ أو إنكاراء والأول ينقسم إلى مسلّم عام إمّا مطلق يسلّمه الجمهور 
أو محدود يسلمه طائفة» وإلى خاص يسلمه شخص إِمَّا معلم أو متعلّم أو منازع؛ 
والثاني يسمى وضعا: فمنه ما يصادر به العلوم وتبنى عليه المسائل. ومنه ما يضعه 
القايس الخلفي وإن كان مناقضا لما يعتقده» لیثبت به مطلوبه. ومنه ما يلتزمه 
المجيب الجدلّ ويذبٌ عنه. ومنه ما يقول به القائل باللّسان دون أن يعتقده. 
كقول القائل لا وجود للحركة ‏ مثلاً -. فان جميع هذه تسمى أوضاعاً وإن 
اختلفت الاعتبارات. 

وقد يكون حكم واحد تسليميًا باعتبار و وضعياً باعتبار آخر مثل ما يلتزمه 
المجيب بالقياس إلى السائل و إليه. وقد يفترقانء فيوجد التسليم بدون الوضع. 
مثل ما لا ينازع فيه من المسلمات؛ أو الوضع عن التسليم في مشل ما يوضع في 
بعض الأقيسة الخلفية. 

وقد يطلق الوضع على كل رأي يقول به قائل أو يفرضه فارض» فيكون أعمّ 
عن الاب ون 


-١‏ !نا سمّي مركباً؛ لأنه يعتقد بشىء على خلاف ما هو عليه فهذا جهل بذلك الشىء» و يعتقد بأنّه 
يعتقده على ما هو عليه فهذا جهل آخر قد تركبا معاً. راجع شرح المواقف7: 4 7. 
-١‏ في الواقع. 
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ومشايخ المعتزلة قسّموا العلم إلى ما يكون من فعلنا وهو الكسبي» وحقيقته 
ما يمكن العالم به نفيه عن نفسه لشبهة إذا انفرد. 

واحترزوا بالانفراد عن العلم الكسبي بشيء ثمّ يشاهد. فإ النفي هنا محال 
حيث ل ينفرد. بل انضم إليه المشاهدة. 

و إلى ما يكون من فعله تعالى فينا وهو الضروري» وهو ما لا يمكن العالم به 
نفيه عن نفسه لشبهة وإن انفرد. '") 

قالوا: وقد يصح العلم بالذات بصفتها ضرورةً وكسباء وأن تعرف الذات 
بالضرورة» والصفة بالكسب. واختلفوا في العكس فمنعه الجمهور منهم خلافاً 
لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد. فإنه جوز في شرح الجامع الصغير”" أن يكون 
العلم بالذات مكتسبا و بال حال ضرورة. والجمهور بنوا ذلك على قضيتين. 
إحداهما: أنه لا يجوز حصول العلم بالصفة مع الجهل بالذات. والثانية: أنه لا 
يجوز ارتفاع العلم الضروري» ويجوز رفع الكسبي. 

وإذا تقررت المقدمتان فنقول: لو كان العلم بالذات مكتسباً والعلم بالحال 
ضرورياً لصح نفي الكسبي بأن تدخل على أنفسنا شبهة فيزول عندها العلم 
بالذات» فإن بقي العلم بالصفة مع الجهل بالذات» فهو محال. وإن زال العلم 
بالحال وهو ضروري فقد زال الضروري» وهو محال. 


واعترضوا أنفسهم بأتّهم منعوا من نفي الكسبي إذا لم ينفرد. وجوزوه مع 
الانفراد فنقول: لا يجوز أن يكون العلم بالضروري بالصفة قائم مقام اقتران 
المشاهدة في النظري» فمنع من زوال الكسبى كما منعت المشاهدة هناك؟ 


. 54-44 شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار:‎ ١ 


۲ نعشر على هذا الكتاب ولكن ذكره ابن المرتضى في طبقات المعتزلة الطبقة الحادية عشرة» ص 
۳. 


ر نفدت العام 1 

وأجابوا: بأ العلم بالصفة يحتاج إلى العلم بالذات حتّى لا يمكن ثبوته مع 
زواله وما يحتاج إلى غيره لا يكون مانعاً من انتفائهء فإ الإرادة لم احتاجت إلى بنية 
القلب لم يصح كونها مانعة من زوال البنية بالتفريق. والوجه في التقرير: أن 
المحتاج معلول فعدمه مستند إلى عدم علته» و يمكن أن يقال: لا يجب أن تكون 
العلة هنا تامة فجاز أن يستند عدمه إلى عدم غيره. 

قالت المعتزلة : من العلم ما هو واجب كالعلم بالله تعالى و صفاته. 
وصدق رسوله» وشرائعه. و منه ما هو حسن لا كحسن المناجاة» بل يختص بوجه 
زائد على حسنه فيكون مندوبا. 

ما الواجب فوجه وجوبه كونه لطفا. 

واختلف الشيخان في أنه هل يقع في العلم ما هو قبيح أم لا؟ فمنع أبو 
هاشم منه و قال: إنه كله حسن. و كذا النظر وإِنَّا يعرض لما القبح لا لنفسه) 
بل باعتبار القصد. ولا يؤثر في حسنهماء فإذا قصد بها الشخص وجه قبح كان 
القبيح هو القصد لا العلم ولا النظر. وتبعه أبو الحذيل العلاف. 

وقال أبو علي: إن العلم والنظر قبيحان إذا قصد با وجه قبح. 

وأبو علي بى ذلك على قوله: في أن قبح المسبب و حسنه تابعان للسبب 
ومعتبران به» فلا قال بقبح هذا النظر حكم بقبح العلم المتولد عنه. وجوز أيضاً 
أن يقع في العلوم ما يقبح لكونه مفسدة. فكأنّه قد رأى قبح العلم هذين 
الوجهين. هذا مذهبه أخيراًء وقد كان قديما ذكر في مقدمة التعديل والتجوير: 
أن العلم يحسن بعينه» كما أن الجهل يقبح بعينه. 
١‏ وقد خصص القاضي عبد الجبار باباً في ما يجب أن يعلم» عنوانه: باب في ذكر أقسام ما كلفنا من 

العلوم. راجع المحيط بالتكليف: .١9‏ 

۲ هما محمد بن عبد الوهاب أبوعلي الجبائي وابنه عبد السلام بن محمد أبو هاشم الجبائي. 
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وقال بعضهم: لا يصح أن يحكم بقبح شيء علا كان أو غيره لأمر يرجع إلى 
القصد, لم يأتي في الإرادة: أنها لا تأثير لها في القبح. 

فبطل إسناد قبح العلم إلى هذا الوجه. ولا يمكن أن يدعى إسناده إلى 
الغيب فيقال: إن أحدنا لو شرع في عد الحصى حتّى عرف مقداره كان هذا العلم 
عبثاً؛ لأنّ هذا العلم ضروري» وقد بيّنا أن الضروريات مستندة إلى الله تعالى» وما 
يفعله الله تعالى لا يكون قبيحاً. ولا يمكن أن يقال: إن فيا تعذر عليه من العلوم 
والحال هذه ما يقبح للمفسدة؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن نعرف حاله 
لنتجنبه. فليس في قبح العلوم إلا وجه واحد, وهو إذا كان من مقدور الله تعالى 
ويحصل فيه ضرب من المفسدة؛ لأنه لو خلق فينا العلم الذي نتمكن معه من 
الإتيان بمثل القرآن أو بخبر عن الغيب لصار ذلك مفسدا لعلم النبوة» لجواز أن 
يدعونا الداعي إليه فنفعله» فصار كا نقوله في قدرتنا على حمل الجبال- 
وطفر البحار: إِنّها لو ثبتت لكانت مفسدة ا 


ولأي هاشم أن يجيب عن ذلك بأن ذلك العلم غير قبيح» بل القبيح 
تمكين الله تعالى من إيراد الكلام الذي يبلغ في الفصاحة رتبة القران أو يتضمن 
خيراً عن الغيب» فيجب أن يصرفه عنه بضرب من الصرف أو يخلقه في أخرس 
أشل بحيث لا يتمكن من الكلام و الكتابة إذاكان فيه غرض ما. 

و يمكن أن يعترض على أبي هاشم فيقال: في الجملة غير ممتنع أن يقال: 
إذا علم الله تعالى من حال العبد أنه إذا فعل فيه العلم ببعض الأشياء فسده 
عبده» أنّ ذلك قبيح “لا محالة وإن لم نجد له مثالا » أو يمثل بتعريفه إيانا أعيان 
الصغائر؛ لأنه من أعظم المفاسد فيجب قبحه. 


١-ج:‏ (يقبح). 


في أحكام التصوّر 1۷ 

احتج أبو هاشم بوجهين: 

أ: العلم جار مجرى المنافع الخالصة لاسترواح ”' العقلاء إليه» ولولا حسن 
الجميع لم يصح ذلك. 

ب: لو قبح شيء من العلوم لكان الموصوف به موصوفا ببعحض صفات 
النقصء ولو كان كذلك في حى الواحد منا لكان كذلك في حى الله تعالى. 

اعترض على - أ-بأن الاسترواح إلى الشيء يقتضي حصول نفع فيه فقطء 
دون الحسن أو القبح. 

وعلى - ب بأل ا معنى قد يقبح ولا يوجب صفة نقص. فإنا لو قدرنا على 
حمل الجبال و طفر البحار لم يكن فيه ما يقتضي صفة نقص مع قبح تلك القدرة. 


المسألة الحادية عشرة: في أحكام التصوّر 


وهي تسعة: 

الأؤل: التصوّر إِمّا شرط في التصديق”'» أو جزء منه. وعلى التقديرين يكون 
سابقاً عليه لاحتياج المشروط والمركب إلى شرطه وجزئه» والمحتاج متأحر عن 
المحتاج إليه تأخر المعلول عن علته. ولأن الضرورة قاضية بأنّ المحكوم عليه و به 


١‏ استروح: وجد الراحة» واستروح العقلاء إليه: سكنوا إليه. راجع لسان العرب (مادة: روح). 

كا عليه المشهور من الحكماء. والحزئية مذهب الرازي كا في نقد المحصل: ”. وقال صدر 
المتألهين: «إنْ كلاً من التصوّر و التصديق نوع بسيط من ماهية العلم الذي هو جنسههماء فا 
أسخف رأي من جعل التصديق مركباً من أمور ثلاثة أو أربعة كما اشتهر من رأي الإمام 
الرازي...وكذا رأي من أخذ في تحصيل مفهوم التصديق التصور على وجه الشرطية لا على وجه 
الدخول. والحقّ ان مفهوم التصوّر عين التصديق جعلاً ووجوداًء داخل فيه ماهيّة وتحليلاً كدخول 
الجنس في ماهية النوع البسيط». رسالة التصوّر والتصديق: 23١‏ المطبوعة في آخر كتاب الجوهر 
النضيد للعلامة الحل. 
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بت أن يكون معلوما. 

لايقال: لو صدق ذلك لصدق المجهول مطلقاً يمتنع الحكم عليه ٠‏ 
فالمحكوم عليه هنا إن كان معلوماً بطلت القضيةء وإن كان مجهولاً مطلقاً فقد 
حكمتم على المجهول مطلقاً بامتناع الحكم عليه وهو حكم خاص, فلزم 
التناقض. 

لأنا نقول: للمجهول مطلقاً اعتباران» أحدهما بوصف المجهوليةء و الثاني 
ما صدق عليه هذا الوصف. وبالاعتبار الثاني لا يكون مجهولا مطلقا؛ أن 
الاتصاف بالمجهولية أمر معلوم» والموصوف بأمر معلوم يكون معلوماً من حيث 
ذلك الوصف. فالمحكوم عليه في قولنا: المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه من 
حيث امتناع الحكم عليه هو المأخوذ بالوجه الأول ومن حيث الحكم عليه بامتناع 
الحكم عليه هو المأخوذ بالوجه الثاني» فقد اختلفا في الموضوع فلا تناقض. 

وفيه نظر؛ لأنَّ الاعتبار الذي به جاز أن يكون محكوماً عليه يمتنع الحكم 
عليه بهذا الحكم بل يجب أن يحكم عليه بإمكان الحكم لا بامتناعه. '") 

الثاني: قال أفضل المتأخرين: لا شيء من التصورات بمكتسب» لا على 
معنى أنّها كلها ضرورية» بل على معنى أن المعلوم منها لنا ضروري» وما لا يكون 
ضرورياً لا يمكن استعلامه البتة. 

واحتج عليه بوجهين 

أ: المطلوب به إن كان معلوماً استحال طلبه لاستحالة تحصيل الحاصل» 


١‏ هكذا العبارة في النسخ وفيها اضطراب ولعلّه لا يستقيم المعنى إلا إذا قرئت على الوجه التالي: «لو 
صدق ذلك لما صدق المجهول المطلق, لا يحكم عليه». 
"والح أنه لا يمكننا أن نحكم على المجهول المطلق بالحمل الشائع (أي بحسب المصاديق 
شرحت زان المجيرا ا شد اذو راي عارصو تير » فليس مجهولاً مطلقاً 
فيصم الحكم عليه. 
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وإن كان مجهولاً استحال طلبه لأنّ ما لا شعور به البتة لا يمكن طلبه» ولا تعرف 
النفس أنه هو إذا وجدته. 

لایقال: إنه معلوم من وجه دون وجه. 

لأنا نقول: الوجه المعلوم به يمتنع طلبه» وكذا الوجه المجهول به فالمطلوب 

ب: تعريف الماهية إِما أن يكون بنفسهاء أو ب بجميع أجزائهاء أو ببعضهاء 
أو بالخارج» فقا بتر كن من الداخل والخارج» والكل محال؛ فالتعريف محال. 

ما الأوّل» فلأن معرفة المعرّف عة لمعرفة المعرّف. و يمتنع أن يكون الشيء 
علة لنفسه؛ ؛ لامتناع تقدّمه عليها. 

وأمّا الثاني» فلأ جملة أجزاء الماهية هو نفس الماهية» وإلاً لكان داخلاً فيها 
أو اجا منهاء وهما محالان» لاستحالة أن يكون مجموع أجزاء الشبىء بعض 
أجزائه» و كون مجموع أجزائه الحقيقية أمرأ منفصلاً عن الحقيقة» وبتقدير تسليمه 
يكون ذلك التعريف تعريفا رسمياً. 

لا يقال: تعرف هيئة الاجتماع العارضة لتلك الأجزاء بتلك الأجزاء أو 
بالعكس. 

لأنا نقول: الهيئة أحد أجزاء تلك الحقيقة» وهي خارجة عن ماهيات 
و ؛ فتعريف ذلك العارض بمعروضاته أو بالعكس» يكون 
تعريفاً اا الخارجةء وهو غير القسم الذي نحن فيه. 

ويشكل لو قيل "": نفس الماهية إن غاير ملة الأجزاء بالماهية وجب إما 
خروج جميع الأجزاء عنها أو دخول غير الأجزاء في الماهيةء وهما محالان. 


١-و‏ الإشكال من العلامة المصنف. 
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وأمًا الثالث. فلأن ذلك الجزء لابد و أن يعرّف جميع الأجزاء لتوقف تعريف 
الماهية على تعريف الأجزاء فيكون تعريفا لنفسه و للخارج» وهما محالان. 

وأمًا الرابع» فلأنَ الخارج لا يصح أن يكون معرفاً إلا إذا عرف اختصاصه 
بالمعرّف. فإنَ غير المختص لا يفيد أقل مراتب التعريف» وهو التمين لأنَا إذا 
قلنا في حقيقة خصوصة: إتها التي يلزمها اللازم الفلانيء فالأمر الذي نطلب 
معرفته إمَّا أن يكون هو خصوصية تلك الحقيقة في نفسها أو كونها ملزومة لذلك 
اللازم. 

والأوّل باطل؛ لأنَ العلم بكونها مؤثرة في اللازم الفلاني لا يقتضي العلم 
بخصوصيتهاء فإن الأشياء المختلفة في الحقيقة يجوز اشتراكها في لازم واحد و مع 
ذلك التجويز لا يمكن القطع بحصول تلك الماهية المخصوصة عند حصول 
العلم بكونها مؤثرة في ذلك اللازم» بل قد يكون ذلك اللازم بحيث لا يوجد إلا 
للزوم واحد. لكن العلم بالاختصاص إنا يمكن لو عرف الماهية أولاً و يعرف ما 
عداها؛ لأ العلم بالاختصاص علم بنسبة أمر إلى الماهيةء والعلم بالنسبة يتوقف 
على العلم با منتسبين» فيلزم الدوں أو “العلم بجميع الماهيات. 

والثاني محال؛ لان كونها مؤثّرة في ذلك اللازم هو الذي فرضناه معرّفاء فلو 
جعلناه نفس المطلوب كان ذلك تعريفا للشيء بنفسه. 

والمركب من الداخل والخارج خارج. فلم يبق المخلص. إلا بأن تجعل 
التعريفات الحدّية والرسمية عبارة عن تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا. لكن لا 
يبقى فرق بين الحدّ والرسم؛ لأنْ الاسم ربا وضع بأزاء ما يعقل فإذا وضع اسم 
العلم بازاء أمر ما يؤثر في العالمية» فمن ذكر في تعريف العلم هذا فقد حذه. ٠‏ 
١‏ فى المخطوطة: «و» وا ما أليتناه وفقاً للسياق و المعنى. 
e‏ ا دن 


في أحكام التصوّر ۷١‏ 

والجواب عن - أ- أن المطلوب هو الشيء المعلوم من وجه دون وجه. وهو 
الماهية ذات الوجهين لا الوجهان. 

وقيل: لا تجتمع هاتان المقدمتان على الصدق؛ لاستلزام كل واحدة منهماء 
مع عكس نقيض الأخرى. ما يناقض الاخری؛ واستلزام عكس عكس نقيض كل 
منهم| كذب الأخرى. والاستقصاء فيه مذكور في كتبنا المنطقية. 

وعن ‏ ب - إن المعرف مجموع الأجزاء وليس هو نفس الماهية. 

قال أفضل المحمّقين: لأنْ الجزء متقدّم على الكل بالطبع والأشياء التي كل 
واحد منها يتقدّم على شيء متأخر عنها يمتنع أن تكون نفس المتأخر و يجوز أن 
تصير عند الاجتماع ماهيّة هي المتأخرة فتحصل معرفتها بهاء كما أن العلم بالجنس 
والفصل وبالتركيب التقييدي متقدم على العلم بالجنس المقيّد بالفصل» وهي 
أجزاؤه» ومها يحصل العلم به. © 

وفيه نظ فإنه لا يلزم من تقدّم كل واحد تقدّم المجموع, و إلا لزم تقدّم 
الشيء على نفسه. فان كل واحدٍ من الأشياء إذا كان متقدماً على المجموع لو 
استلزم تقدّم المجموع لزم ما قلناه. 

والقسمة لمجموع الأجزاء ليست حاصرة. واستدلال أفضل المتأخرين باطل 
- بمنع الحصر -إن أراد بالداخل بعض الأجزاء» وذلك لوجود قسم ثالث» وهو أن 
يكون جميع أجزاء الماهية غير الماهية وغير الداخل فيها وغير الخارج عنهاء بل 
يكون عع الداخل: وإن أراد بالداخل ما هو أعم من البعض و الجميع اخترنا أن 
يكون داخلا. 

قوله: يلزم أن يكون جميع أجزاء الماهية داخلاً فيها فيكون لها جزء آخر, فلا 
يكون ما فرضناه مجموع الأجزاء مجموع الأجزاء. 


-١‏ نفس المصدر. 
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قلنا: لا يلزم من كون الجميع داخلاء أن يكون هناك جزء آخر. وعلى ما قلناه 
في الإشكال بأن يقال: الماهية و مجموع الأجزاء إن اتحدا بالماهية فالمطلوب. وإلاّ 
وجب كون مجموع الأجزاء بعضها أو خروجها عن الماهية لا جواب عنه. 

سلمناء لكن لا يجوز التعريف ببعض الأجزاء؟ 

قوله : تعريف المركب إِنَّما يكون بواسطة تعريف أجزائها. 

قلنا: ممنوع» نعم لا يمكن إلا بواسطة معرفة أجزائهاء لكنّ معرفة الأجزاء لا 
حت أن سيفتك إن معرفة الماهية الذي هو ذلك الجزء؛ لجواز أن تكون جيع الأجزاء 
أوبعضها معلوماً بالضرورة. وهذا الغلط إا نشأ من جعل الماهية هي نفس 
أجزائها خاصة. 

سلمناء لكن لملا يجوز التعريف بالخارجي؟ 

قوله: إا يصح أن يكون معرّفاً لو عرف اختصاصه بالموصوف. 

قلنا: منوع» بل الشرط نفس الاختصاص لا العلم به. 

سلمنا توقفه على العلم بالاختصاص» لكن لا نسلّم أنه يجب من معرفة 
الاختصاص معرفة الماهية على سبيل التفصيل» ولا معرفة عداها كذلك. فجاز أن 
نعرّف الماهية ببعض عوارضهاء والأشياء ا مغايرة ها تعرف بلازم شامل لماء ثم 
يعرف كون ذلك الوصف مختصاً بتلك الماهية المعروفة ببعض العوارض» وأنّه غير 
حاصل لما عداها من الماهيات المعروفة ببعض العوارض» وأنه غير حاصل لا 
عداها من الماهيات المعلومة باللازم الشاملء ثم إن ذلك الوصف يعرف ما 
جهلناه من تلك الماهية. 

ثم اعترض أفضل الم أخرين على نفسه: بأنّا نجد النفس طالبة لتصوّر 


ادائ الرازي. 


في أحكام التصور Vr‏ 


ماهية الملك والروح. 
وأجاب بأن الطلب إمّا لتفسير اللفظ أو للبرهان على وجود المتصوّر 
وكلاهماتصديق ١‏ 


واعترضه أفضل المحققين: بأنَا نعرف تفسير لفظ الروح ونعلم يقيناً وجوده 
في كل ذي روح ونجد العلماء يتخالفون في ماهيته» و ليس المطلوب أحد 
التصديقين اللذين ذكرهما. وكذا نعلم تفسير ألفاظ كثير من الأشياء و نعلم 
وجوده قطعاً ويتعذر تصوّر حقيقته على كثير من الناس» كالحركة والزمان 
والمكان. 9) 

وقد تلخص من كلام أفضل المتأخرين: أن الإنسان لا يمكنه أن يتصوّر إلا 
مايجده من فطرة النفس كالألم واللذة» أو من بدية العقل كتصور الوجود 
والوحدة والكثرة» أو ما يركبه العقل كال حيوان الناطق؛ أو الخيال كما يتصور جبلاً 
من ياقوت و إنساناً یطیں و ما يركبه العقل والخيال كا يركب الوحدة مع زيد. 

الثالث: لما ظهر كون بعض التصوّرات كسبياً وكذا التصديقات» قلنا 
ليست العلوم كلها ضروريةء وإلالما جهلنا؛ ولا كسبية» وإلآ لدار أو تسلسل» بل 


البعض بديبي والبعض كسبي. * 

قيل: إذا كانت العلوم كلها كسبية كانت الملازمة اللأحرة كسبية تف تفتقر إلى 
برهان. 

والح الالتجاء في ذلك إلى الضرورة؛ فإِنًا نعلم بالضرورة أن لنا علوماً 
ضرورية. 
١-نقد‏ المحصل: 4 
"- نفس المصدر. 
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قيل: الضابط أن كل تصور يتوقف عليه تصديقٌ غير مكتسب فهو غير 
مكتسب. أمّا الذي يتوقف عليه تصديق مكتسب فقد يكون مكتسباء وقد لا 
رن 

وليس بجيد؛ لأنَ التصديق البديبي قد يتوقف على تصورات كسبية. 

الرابع : الكاسب لا يكون هو نفس المكتسب؛ لأنه علة في معرفته. والعلة 
متقدمة. بل إن كان مجموع الأجزاء فهو الح التام» ولا خلاف في إطلاق اسم الحدّ 
عليه» و تصير به الحقيقة معلومة على الوجه الذي لا يمكن أن يزداد العلم بها. 
وإن كان بعض الأجزاء المساوية فهو الحدّ الناقص. وقد اختلفوا في إطلاق اسم 
الحذ عليه وهو نزاع لفظىء و إفادته دون إفادة الأوّل. وإن كان أمرا شارا فهو 
الرسم الناقص. وإن كان مركباً من الداخل الأعم والخارجي المساوي فهو الرسم 
التام. 

وقيل”": الرسم الناقص هو الذي يفيد تقييز الشيء عن بعض ما عداه. 
والتام هو الذي يميّزه عن جميع ما عداه. 

والمثال: رسم؟ لذن الخال حالف للممثل من وجه» ومشارك من وجه. فمن 
الوجه الذي اختلفا لا يكون المثال مفيداً معرفة الممثل» ومن الوجه الذي اشتبها 
فيه كان مفيداً معرفته» لكن تلك المشابهة من لوازم تلك الحقيقة» فكان داخلاً في 
ال 

ثيّ الماهية إمّا أن تكون بسيطة أو مركبة» وعلى التقديرين» فإِمًَا أن تكون 
جزءا من غيرها أو لاء فالأقسام أربعة. 

آ: ال لبسيط الذي يكون جزءاً من غيره» كالجوهر لا يمكن أن 


.٠١ القائل بهذا المقال هو الرازي. راجع نقد المحصل:‎ -١ 
عبر عنه الطوسي بالمشهور عند الحكماء. راجع نفس المصدر.‎ 1 
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يحد''' لبساطته» بل يحد با يتركب عنه. 

ب: البسيط الذي لا يكون جزءاً من غيره كواجب الوجود تعالى» لا يحدّ ولا 
يحل به. 

ج:المركب الذي يتركب عنه غيره» كالحيوان جحد لتركبه ويحد به ما يتركب 
عنه كالإنسان. 

د: المركب الذي لا يتركب عنه غيره كالإنسان مُحدٌ ولا مُحدَ به. ٩‏ 

الخامس: جملة التعريفات تشترك في إفادة التميين وتحصيله أسهل من 
تحصيل الحدٌ الحقيقي من وجه؛ لأنْ التمييز يحصل بالحدّ التام والناقص والرسمء 
والمعرفة التامة إن تحصل بطريق واحد» وهو الح الحقيقي» وما يحصل بطرق أكثر 
أسهل وأصعب من وجه؛ لأنَ العلم بالامتياز يتوقف على العلم بحقيقة الأمرين 
المحكوم عليه و به وجميع الماهيات المغايرة غير المتناهية. 

وقد اتّفق المتكلمون على أن العالم با لحد يجب أن يكون عالاً بالمحدود. 
والجاهل بالحذ جاهل بالمحدود. وهو حق إن كان الحدٌ تاماء وإلا فلا. 

السادس: يجب الاحتراز عن تعريف الشىء با يساويه في المعرفة والجهالة. 
كمن يعرّف الأب بأنه الذي له ابن» بل يجب أن يكون المعرّف أجلى من المعّف 
ليصح التعريف به. ”ا 

وعن تعريف الشيء بالأخفى كمن يعرّف النار بأتها اسطقس شبيهة 
بالنفس» والنفس أخفى من الار. 


"-راجع المصدر نفسه. تذنيبات. 
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وعن تعريف الشيء بنفسه. کا يقال: الإنسان حيوان بشري. 

وعن تعريفه با يتوقف معرفته عليه» إما بمرتبة واحدة كقولنا: الكيفية» ما 
بها تقع المشابهة واللامشابهة. ثم يعرفون المشابهة بأتها اتفاق في الكيف. أو 
بمراتب» كمن يعرّف الاثنين بأنه الزوج الأول ثم يعرف الزوج بأنه عدد منقسم 
بمتساويين» ثم يعرّف المتساويين بأنهها الشيئان اللذان لا يزيد أحدهما على الح 
ثم يعرّف الشيئين بأتها الاثنان. وكل و احد من هذه المحاذير أشدّ محذوراً ما 

السابع: التعريف إن كان بالحد التام وجب فيه حفظ الجزء الصوري. 
وذلك بأن يقدم الجزء الأعمّ؛ لأنه ينزل منزلة المادة على الجزء الصوري ‏ الجاري 
مجرى الصورة. 

ولا تقبل الوجازة المعنوية ولا التطويل المعنوي. نعم لو ذكر بدل بعض 
الأجزاء حدّه جان لكن الأحسن تركه. أمّا ا لحد الناقص فإنه يقبل الوجازة 
والتطويل» وكذا الرسوم. ""' 

الثامن: الح قد يكون حدأ بحسب الماهية فيكون في غاية الصعوبة لخفاء 
أكثر الأجزاء خصوصاً الفصول» وقد يكون بحسب الاسم و المفهوم فيكون سهلا؛ 
لأنّ الح بحسب الاسم إا هو للأسماء. والأسماء أساء للأمور المعقولة» وكل أمر 
معقول فإنّه لاب وأن يعقل كمال الجزء المشترك أيّما هى وكمال المميز أيّما هو. 

التاسع: الح لا يمنع؛ لأنَ المنع إنايقع في الخ والمصحح بالدليل إنا 
هو الخ ولا خبر في الحد؛ لأنه تفصيل مدلول الاسم الإجمالي» فحاصله تعيين 
حقيقة متصورة عقلاً من غير حكم عليها بنفي أو إثبات» وا منازعة في تلك 


١ج:‏ «الأخص». 
١‏ راجع المصدر نفسه. 


في أحكام التصديق VV‏ 
الحقيقة المتصورة من حيث إنها متصورة غير تمكنة» بل في إطلاق تلك اللفظة 
على تلك الحقيقة» وهو لفظي. و لأنّ النزاع لم يقع في المعرفة الساذجة بل في 
الحكم. لجواز إطلاق تلك اللفظة على تلك الحقيقة المتصورة. فالا بطال والإثبات 
في الحقيقة واقعان في التصديق.و قول الحادٌ: الإنسان حيوان ناطق ليس دعوى 
إذا ذكر على وجه الحدية بأن يشير إلى هذه الماهية المتصورة من غير حكم» فلا 
يمنع. وقد يريد أن ذات الإنسان محكوم عليها بالحيوانية والنطق» فيمنع. ولا 
يتوجه النقض على الحد إذا لم ينضم إليه دعوى» كمن حد العلم بأنه الذي يصح 
من المتصف به إحكام الفعل» فينتقض بالعلم بالواجبات والمحالات. وإنما توجه 
النقض لأنه سلم وجود العلم المتعلق بالمحالات» ولو م تسلم هذه الدعوى لم 

والمعارضة لا تقدح في الحدّ إلا عند تسليم دعوى» وإلاً فالحقائق غير 
متعاندة في ماهياتهاء فإن من عارض هذا الحدٌ بأنّه الاعتقاد المقتضى سكون 
کی ل وا ان واو ا ن ان ی للت 
بك الا ر ت ع ی ا 
النفس من حيث إتَها هذه الحقيقةء و إذا لم يكن بين الحقائق منافاة لم تتحقق 
المعارضة في الحدود. 


المسألة الثانية عشرة: في أحكام التصديق 


وهي عشرة: 
الأول: التصديق و القضية والخبر والقول الجازم كلها بمعنى واحد» وهو 
قول يقال لقائله: إنه صادق أو كاذب. والصدق والكذب وإن كانا عرضيين 


۷۸ انهاية المرام في غلم انكام اج" 
ذاتيين لا يمكن تعريفها إلا بذكر معروضهماء لكن لم يقصد التعريف الحقيقي 
هناء بل اللفظي. وهذه القضية: إِمَا حملية» أو شرطية. والشرطية: إِمّا متصلةء أو 
منفصلة. و المنفصلة إمَا حقيقية تمنع الجمع و الخلى أو غيرها تمنم أحدهما 
خاصة. والمتصلة: إمَا لزومية» أو اتفاقية. والمنفصلة إِمَا عنادية أو اتّفاقية. 

الثاني: كل حملية لابد فيها من موضوع هو المحكوم عليه» وحمول هو 
المحكوم به» ونسبة بينها بها يربط المحمول بالموضوع. وتلك النسبة لاب لها من 
لفظ يدل عليهاء وقد تحذف في بعض اللغات للعلم بها. ولابدّ ها من كيفية تدل 
على وثاقتها وضعفهاء هي | إِمّا الضرورة. أو الإمكان» أو ال أو الإطلاق» أو 
مقابلات هذه. فإن أحذت ف تقس الأمر فهي ماده وإن اعدف معقولة أو 
ملفوظة فهي جهة و ولا يجب توافقهما. زقة 


الغالكث7: النسبة قد تكون بالإجاب» على معنى أن المحمول صادق على 
الموضوع. وقد تكون بالسلبء بأن سلب المحمول عن الموضوع» ولا عبرة بإيجاب 
الطرفين. ولا سلبهما. لكن إذا كان أحدهما عدميا سميت معدولة» وهو في غالب 
الاصطلاح يتعلّق بالمحمول» وقد ره يثبت في ا موضوع و فيهم| معا. 


ويحصل الاشتباه كثيراً بين السالبة البسيطة والمعدولة المحمول. فيفرق بينه| 
لفظأًبالنية ‏ والاصطلاح كتخصيص المعدولة ب «غير» و «لا». والسلب ب«ليس» 


١‏ قال الطوسي: «والفرق بينهم| (المادة والجهة) أن المادّة هي تلك النسبة في نفس الأمر والجهة هي ما 
يفهم و يتصوّر عند النظر في تلك القضيّة من نسبة محموها إلى موضوعها سواء تلفظ بها أو م 
يتلفظ. وسواء طابقت المادّة أو لم يطابق». شرح الإشارات١: ٠٤١‏ . 

۲ لجواز أن يكون ما نعقله أو نتلفظ به غير مطابق لنفس الأمر. 

راجع الجوهر النضيد: .٠۲‏ 

٤‏ كذاء وفي الجوهر النضيد: «اللغة». 


في أحكام التصديق ۷۹ 


و بتقديمه على الرابطة إن ذكرت أو تأخره» أو معنى فقيل: الموجبة المعدولة يشترط 
فيها ثبوت الموضوع دون السالبة. “ 

والتحقيق أن يقال: إذا وجب شيء في الخارج» وجب ثبوت الموضوع فيه» 
وإذا وجب في الذهن» وجب اعتقاد الثبوت فيه. أمَا السلب» فإن سلب في 
الخارج لم يجب ثبوت الموضوع فيه فإن السلب قد يصدق على الموضوع المعدوم 
كما يصدق على الموجود. وإن سلب في الذهن وجب أن يكون الموضوع فيه» لكن 
لا يشترط اعتباره وإن كان لا ينفك عنه. 

الرابع "“: موضيع القضية إن كان شخصاً معيناً: فالقضية شخصية 
ومخصوصة إيجابا و سلبا. وإن كان كليا: فإن حكم في القضية على نفس الطبيعة 
فالقضية نُسميها طبيعية؛ كقولنا الإنسان حيوان ناطق. فإن حكم عليها باعتبار 
عروض العموم لها: سميناها القضية العامة. كقولنا الإنسان نوع والحيوان جنس. 
وإن حكم على أفرادهاء فإن استوعبنا الأفراد إيجاباً أو سلباً فالقضية كلية. 
وإن خصصنا الحكم بالبعض إيجاباً أو سلباً فالقضية جزئية» وهاتان تسميان 
محصورتين. وإن لم نتعرض للاستيعاب والجزئية» فالقضية مهملة إيجاباً 
وسلبا. 

واللفظ الدال على كمية الحكم يسمى سوراً ففي الموجبة الكلية «كل». 
ولي الحزئية «بعض"' و «واحد»» وفي السالبة الكلية «لا شىء» و«لا واحد»» وفي 
الجزئية اليس بعض» و «ليس كل» و «بعض ليس». 8 أن يرد على الموضوع 
لوقوع الشك في المحمول» هل هو صادق على جميع أفراد الموضوع أو بعضها؟ فإن 


١‏ هذا بمقتضى القاعدة الفرعية وهي: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبّت له » فإن كان المحمول 
ابتا في الخارج يجب ثبوت الموضوع فيه» وإن كان ثابتاً في الذهن ففي الذهن. 
۲-راجع الجوهر النضيد: ٤‏ 04-5. 


1 نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 


قرن بالمحمول فهي منحرفة. '' 

والمهملة في قوة الجزئية؛ لأنها إِمًا أن تصدق كلية أو جزئية» وعلى 
التقديرين تصدق جزئية. 

الخامس: an‏ 
المنطقي ‏ ولا الجيم الكلي أعني العقلي» ولا الكل المجموعي» بل كل واحد 
واحد ما صدق عليه ج» ا ولا صفة ج» بل الأعمّ وهو الصادق عليه 
ج صدقا بالفعل لا بالقوة المحضة. ولا بشرط الصدق الدائم» ولا المنقطع» بل ما 
يعمه|. ولا نعني به الصدق الفعلي حالة الحكم. بل الأعمّ من الصدق حالة 
الحكم و قبله وبعده. 

ولا نعني به الجيم الموجود في الخارج» بل كل ما فرضه العقل ج» سواء كان 
موجوداً في الخارج أو لا. وقس على هذا باقي المحصورات. 

السادس”": القضية: ١-إن‏ لم تكن لها جهة سميت مطلقة ““ عامة» وهي 


١‏ فإن قرن السور بالمحمول أو بالموضوع الشخصي فقد انحرفت القضية عن الوضع الطبيعي. 
فتسمى منحرفة. وقال الشيخ ابن سينا: «إِن قولنا: السور قرن بالمحمول في المنحرفات. ليس قولا 
حقيقيًء فانَ قول الحنّ فيها هو أن يجعل السور مع شيء آخر مولا .. الفصل التاسع من المقالة 
الأول من الفنّ الثالث من منطق الشفاء. 

١‏ وهو مفهوم الكلي أي المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ويسمى كلياً منطقياً؛ لأنَ 
المناطقة لا يقصدون من الكل إلا هذا المعنى. وما يصدق عليه هذا المفهوم في الخارج كالإنسان 
والحيوان يسمى كلياً طبيعياًء لوجوده في الطبيعة والخارج. والمجموع المركب من هذا العارض 
«الكلي» والمعروض” الإنسان » يسمّى كلياً عقلياً كالإنسان الكلي والحيوان الكليء إذ لا وجود لما 
إلا في الذهن. راجع شرح المنظومة: ١-7٠‏ 7؛ حاشية المولى عبد الله اليزدي على تهذيب المنطق 
للتفتازاني: 04. 

'- انظر تعاريف أقسام القضايا وأمثلتها في شرح الإشارات ٠١١ :١‏ وما يليها؛ الجوهر النضيد: 11 
146 . 

4- و إن ذكرت جهتها سميت موجهة. 


في أحكام التصديق رسيس لاسو اس رسيس طن ا SSSR DRG‏ لل 
التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع بالفعل أو سلبه عنه» وهي 
أعم الفعليات. 

١‏ فإن قيدت بالدوام الذاتي فهي الدائمة. 

۳ وإن قيد الدوام بالوصف العنواني فهي العرفية العامة إن أطلقت 0©. 

٤‏ وإن قيدت بنفي الدوام الذاتي فهي العرفية الخاصة. 

5 وإن لم تقيد بالدوام» بل باللادوام فهي الوجودية اللادائمة. 

5١‏ وإن قيدت بنفي الضرورة الذاتية فهي الوجودية اللاضرورية. 

۷ وإن قيدت بالضرورة الذاتية وهي الحاكمة بوجوب ثبوت المحمول 
للموضوع أو بوجوب سلبه عنه مادامت ذات الموضوع موجودة فهي الضرورية 
المطلقة. 

۸-و إن قيدت الضرورة بوص ف الموضوع فهي المشروطة العامة إن 
اطلقت. 

4- وإن قيدت بنفي الدوام فهي المشروطة الخاصة. 

١١‏ وإن قيدت بوقت معيّن مع قيد اللادوام فهي الوقتية. 

١‏ وإن يكن الوقت معيناً فهي المنتشرة. 

-١5‏ وإن لم يحكم فيها بالثبوت الفعلي بل بالإمكان الذي هو رفع الضرورة 
عن الجانب المخالف للحكم فهي الممكنة العامة. 

- وإن رفعت الضرورة عن الطرفين فهي الممكنة الخاصة. 

والحهات يكاد لا تتناهى» لكن المهم منها هذه الثلاث عشرة قضية ست 
منها بسائط. وهي مالم تقيد بنفي الدوام ولا بنفي الضرورة» و سبع مركبات وهي 


-١‏ أي لم تقيد باللادوام الذاتي. 


AY‏ ا e‏ املاط O vel‏ المرام في علم الكلام / ج۲ 
المقيده بأحدهما. و الممكنة العامة أعمّ الموجهات. 


السابع:”" التناقض اختلاف قضيتين إيجاباً وسلباً بحيث يقتضي لذاته 
صدق إحداهما وكذب الاخحرى» ولا يتحقق إلا بشروط ثا نية: 

١‏ وحدة الموضوع. 

۲ وحدة المحمول. 

۳ وحدة الإضافة. 

٤‏ وحدة القوّة أو الفعل. 

_وحدة الزمان. 

٦‏ وحدة المكان. 

۷ وحدة الشرط . 

۸ وحدة الكل أو الجزء. 

وقيل”" : الأخيران راجعان إلى وحدة الموضوع. والبواقي إلى وحدة 
المحمول.و يشترط في المحصورات تاسع هو الاختلاف فيه أي في الحصر ”" 

وإذا عرفت هذا فنقول: إِنَّ شيئاً من الموجهات المذكورة لا يناقضه شيء من 
جنسه» فنقيض المطلقة العامة هي الدائمة؛ لانقسام الشيء إلى دائم الإيجاب 
ودائم السلب ولا دوامهماء فالمطلقة الإيجابية تشمل الأول والثالث و تخى عن 


.۸٠-۷۷ راجع شرح الإشارات١: 101 وما يليها؛ الجوهر النضيد:‎ ١ 

'- والقائل هوالرازي؛ راجع المصدر نفسه: .٠۸١‏ 

۳ زاد المناطقة شرطاً تاسعاً في المحصورات وهوالاختلاف في الكم. قال الطوسي في شرحه على عبارة 
ابن سينا في القضايا المحصورة: «يريد أن يبن أن المحصورات المتقابلة مع اختلافها ني 
الكيفية[الإيجاب والسلب] ومع حصول الشرائط الثمانية فيها لا تتناقض إلا مع شرط آخر وهو 
الاختلاف في الكميّة...» نفس المصدر: .٠۸١‏ 


في أحكام التصديق وااو ااه السو ل را E‏ 
الثاني. والسلبية تشمل الثاني والشالث وتخلى عن الأوّل. فنقيض كل منهما ما يخل 
و الوقتية العامة الحينية. ونقيض الضرورية الممكنة العامة المخالفة؛ 
لأنْ الأشياء تنقسم إلى ضرورية الإيجاب وضرورية السلب ولا ضرورته). فالممكنة 
العامة الإيجابية تشمل الأول والثالث وتخلى عن الشاني» و السلبية تشمل الثاني 
والشالث و تخلى عن الأولء فنقيض كل منهما ما يخلى عنه. و نقيض المشروطة 
العامة الحينية الممكنة. 
وأمّا نقائض المركبات فهو المفهوم ‏ المتردد بين نقيضي جزئيهاء لتركبها 
منهما خاصة. وإن كانت جزئية وجب رجوع الترديد إلى كل واحد واحد من 
الأفراد. أو يراد الترديد بين الجزئيتين الدائمتين. والأصل فيه أنه يجوز أن يكون 
الاقتسام صادقاء لكن كذبت الحزئية لكذب عود اللادوام إلى الجزء المخالف له. 
الثامن”": كل قضية ذات عكس تستلزم عكسهاء وهو جعل المحكوم 
عليه محكوماً به» والمحكوم به حکوماً عليه مع الموافقة في الكيف والصدق " . 
فالسوالب7' الجزئية لا تنعكس مطلقاً إلا الخاصتين العرفيتين» لصدق سلب 
الأخص عن بعض الأعمّ مع كذب العكس. 
وأما الكليةء فإن كانت إحدى السبع» وهي الوقتيتان والوجوديتان 
والممكنتان والمطلقة العامة لا تنعكس لعدم انعكاس الوقتية التي هي أخصهاء 


١-ق:‏ «المفهوم» ساقطة. 

"- راجع شرح الإشارات١: ١47‏ وما يليها. 

۳ هذا رسم للعكس المستوي مطلقاًء الشامل للخاص با حمليّات وغيره. وعرفه أبو البقاء بانّه تبديل 
طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف والكم. الكليات: .١‏ وقد يطلق العكس على عكس 
النقيض أيضاً و هو تبديل كل واحد من طرفي القضيّة بنقيض الآخر مع الموافقة في الكيف 
والصدق. وعند الإطلاق يراد العكس المستوي» لانسباقه و تبادره إلى الذهن. 

4- العادة البدأة بعكوس السوالب ثم الموجبات. 


A‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
لصدق لا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع بين النيّرين لا دائاً 
مع كذب بعض ال منخسف ليس بقمر بالإمكان. وإذا لم ينعكس الأخص لم 
ينعكس الأعمّ؛ لأ لازم الأعمّ لازم الأخص. 

وك من الضرورية والدائمة والمشروطة والعرفية العامتين تنعكس كنفسها 
بالخلف. والخاصتان يلزمهما ما يلزم عامتهماء لكنّ اللادوام عائد إلى بعض الأفراد. 
لأنه عكس كلية موجبة. وإذا كانتا جزئيتين انعكستا كنفسيههاء لأنا نفرض 
الموضوع شيئاً معيناً فيصدق عليه الوصفان و سلبهماء ودوام سلب الموضوع مادام 
RS ET‏ 

والموجبات الكلية لا تنعكس كلية لجواز كون المحمول أعمٌ. بل جزئية» 
وكذا الجزئية. فالضرورية والدائميةء والوصفيتان العامتان تنعكس حينية مطلقة» 
لكذب نقيضههاء وإلآ لانتظم مع الأصل ما ينتج المحال. والخاصتان كذلك مع 
قيد اللادوام» وإلا لا تعكس إلى ما يناقض الأصل. 

وباقي الفعليات تنعكس مطلقة عامة» وإلا لانعكس نقيضها إلى ما 
ينافيهاء والممكنتان ممكنة عامة لذلك أيضا. 

التاسع”": كل قضية تستلزم عكس نقيضهاء إن كان لها عكس نقيض» 
وهو جعل نقيض المحكوم به محكوماً عليه ونقيض المحكوم عليه حكوما به» مع 
الموافقة في الكيف و الصدق”'”» ويتناول أحكامه وأحكام العكس المستوي» 
فالموجبات الحزئية لا تنعكس هناء عدا الخاصتين فتنعكسان كنفسهاء لصدق 


١-راجع‏ الجوهر النضيد: 9417-95. 

۲ لمعكس النقيض طريقتان: طريقة للقدماء وهي ما جاء بها المؤلف» وهي تبديل نقيض الطرفين 
مع الموافقة في الصدق والكيف» و طريقة للمتأخرين» وهي جعل نقيض المحمول موضوعاً وعين 
الموضوع محمولاً مع الاختلاف في الكيف. 


بعض الحيوان غير إنسان» وكذب عكسه. ويصدق بالضرورة الوقتية بعض القمر 
غير منخسف لا دائ|» ويكذب عكسه. وهاتان أخصّ القضايا. 

وإن كانت الكلية إحدى السبع» وهي : الوقتيتان و الوجوديتان والممكنتان 
والمطلقة العامة لا تنعكس لصدق مثال الوقتية كلياً مع كذب عكسه. 

وإن كانت إحدى الست انعكست كنفسهاء لكن قيد اللادوام راجع إلى 
البعض: 

أمّا الأوّل» فلأنه لولاه لا ينعكس نقيضه إلى ما ينافي الأصل. 

وأمَا الثاني» فلأنه لولم تصدق السالبة الجزئية المعدولة الطرفين لَصَدق 
نقيضهاء وانعكس عكس النقيض إلى ما ينافي قيد اللادوام في الأصل . 

والسوالب وإن كانت كلية فإن| تنعكس جزئية لصدق سلب إحدى 
النوعين عن الآخر كلياء و كذب سلب نقيض أحدهما على نقيض الآخر كلياً. 
فالوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة تنعكس مطلقة عامة» وإلاً لصدق نقيضها 
وانعكس إلى ما يضاد الأصل أو يناقضه. 

و تنعكس الضرورية والدائمة والمشروطتان و العرفيتان والوقتيتان حينية 
مطلقةء و مع قيد اللا دوام في الخاصتين, و إلا لانعكست العرفية بعكس النقيض 
إلى ما يضاد الأصل أو يناقضه. 

وتنعكس الممكنتان تمكنة عامة بالخلف. 

العاشر””: قد يتركب كل من المتصلين و المنفصيلن من حمليّنِين أو 
متصلتين أو منفصلتين. أو حملية و متصلة. أو حملية و منفصلة:؛ أو متصلة 


١-راجع‏ شرح الإشارات ١٠١:١‏ ومايليها؛ الجوهر النضيد: "2١‏ . 
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ومتفضلة. ولا عير تيز مقدم المتصلة “عن تالا طغاضارت افتاه اة 
والمنفصلة ستة ”". وتتركب اللزومية الموجبة الصادقة من صادقين و كاذبين 
ومقدم كاذب و تال صادق "دون العكس. والاتفاقية من صادقين خاصة. 
والكاذبة اللزومية قد تتركب من الأربع» والاتفاقية من الثلاث» و تصدق 
السالبة من كل منههما في مادة الموجبة الكاذبة» وتصدق الحقيقية الموجبة عن 
صادق و كاذب لا غير ومانعة الجمع عن صادقين وصادق و كاذب» ومانعة 
الخلو عنه وعن صادقين» وتكون الثلاثة فيا عدا هذه و فيهامع عدم 
التعاند. والسالبة تصدق في كذبت فيه الموجبة» وتكذب فيها صدقت فيه. 


ويجري التناقض في الجميع على قياس الحمليات”*» والعكس وعكس 


١-المقدّم‏ في المتصلة هو الذي يقترن به حرف الشرط؛ مثل: «إن كانت الشمس طالعة». والتالي هو 

الذي يقترن به حرف الحزاء» مثل: «فالنهار موجود». 

والمقدم في المنفصلة غير متميز عن التالي في الطبع؛ لأن معاندة أحد الشيئين للآخر تستلزم 
معاندة الآخر له فأيّهما جعل المقدّم صح و كانت القضيّة واحدة. بخلاف المتصلة التي في طبيعة 
أحد جزئيها أن يكون ملزوماً والآخر لازماً. راجع الجوهر النضيد: .4١‏ 

"١‏ تتألف المتصلة من: ١‏ الحمليتين١-المتصلتين7‏ المنفصلتين 5 الحملية والمتصلة 5 المتصلة 
والحملية 1_الحملية والمنفصلة ۷-المنفصلة والحملية ۸-المتصلة والمنفصلة 4-المنفصلة 
والمتصلة. 

وتتألف المنفصلة من: ١‏ الحمليتين ١‏ المتصلتين "ل المنفصلتين 4 الحملية والمتصلة 05 
الحملية والمنفصلة ٦-المتصلة‏ والمنفصلة. 
راجع شرح الإشارات :١‏ 10. وذكر العلآمة لكل منها مثالاً في الجوهر النضيد: 47-47. 

7 لأنّ الصدق في القضية المتصلة لا يُشترط بصدق الطرفينء بل الملاك صدق الملازمة بين الطرفين 
وإن كانا كاذبين وا ستثنى المؤلفة من مقدم صادق و تال كاذب!؟ لأن صددق المقذم يستلزم صدف 
التالي وكذب التالي مع صدق المقدّم يوجب كذب الشرطية لانتفاء الملازمة بين الطرفين. 

4- راجع شرح الإشارات١:‏ /151 . 


في أحكام التصديق AV‏ 
النقيض في المتصلات ”'' . 

وتتلازم المتصلتين إذا اتفقتا في الكمّ والكيف من أحد الطرفين وتلازمتا 
متعاكساً في الآحر. والحقيقيتان إذا اتفقتا في الكم والكيف وتناقضتا في الطرفين. 
ومانعتا الجمع و الخلو إذا اتفقتا كما وكيفاً وتلازمتا في الطرفين تتعاكسا. والحقيقية 
مانعة الجمع إذا اتفقتا كا و كيفاً و أحد الطرفين» واستلزم طرف مانعة الجمع 
طرف مانعة الخلو تستلزم الحقيقية مانعة الجمع. 

ولو وافقت الحقيقة مانعة الخلو كا و كيفاً و أحد الطرفين و استلزم طرف 
اة طرف مائعة اللو اسعلوميت اة مائعة ال 

ولو وافقت مانعة الجمع مانعة الخلو في الكم و الكيف و تناقضتا في 
الطرفين تلازمتا و تعاكستا. و المتصلة تستلزم مانعة الجمع من عين المقدم ونقيض 
التالي. ومانعة الخلو من نقيض المقدّم و عين التالي. 


ومن نقيض أي طرف كان و عين الآخر. 
ومانعة الجمع تستلزم ”متصلة من عين أيّ طرف كان و نقيض الآخر. 
ومانعة الخلو تستلزم متصلة من نقيض أيّ طرف كان وعين الآخر. 


-١‏ أي ليسا في المنفصلات.وقال الطوسي: «فإنَ العكس لا يتعلّق به [المنفصلة]ء لعدم امتياز أجزائه 
بالطبع؟. نفس المصدر: 118. وقول العلامة: «والحقيقيتان إذا...» استدراك على عدم العكس في 
المنفصلات و يثبته فيها با يذكر من الصور التالية. 

.۲۸۲ ۲۸۱ راجع شرح الإشارات۱:‎ 7-١ 


البحث الثاني 
في إبطال كلمات السوفسطائية ٠‏ 


قد عرفت أن حكم الذهن بشيء على شيء. إِما أن يكون جازماً أو لل 
فا جازم إِمّا أن يكون مطابقاً أو لاه و المطابق إِما أن يكون لموجب أو لاه وإن كان 
لموجب فإمًا أن يكون حسياً أو عقلياً أو مركباً منهماء فإن كان حسياً فهي 
المحسوسات في الحواس الخمس» وإن كان عقلياً فن الموجب تصور طرفي 
القضية لا غير وهي البديهيات» أو لاب من شيء آخر و هو النظريات. وإن كان 


الموجب مركباً من الحس والعقل» فإن كان من السمع والعقل فهو العلم الحاصل 


١-السوفسطائية:‏ طائفة من المعلّمين متفرقين في بلاد اليونان ‏ اتخذوا التدريس حرفة فكانوا يرحلون 

من بلد إلى بلد يلقون المحاضراتء منهم «بروتاجوراس» كان يعلم قواعد النجاح في السياسة. 
و«#هدياس» و كان يعلم التاريخ والطبيعة والرياضة. والمقياس الذي قامت عليه فلسفتهم هو: 
الإنسان مقياس كل شيء. وتكاد تكون فلسفة «البرجماتزم» التي لا تريد أن تعترف بحقيقة في ذاتها 
قريبة الشبه جد بتعاليم السوفسطائيين» ولسنا على خطأ إذا قلنا: إثها سوفسطائية العصر الحديث» 
ولا ريب ان موضوع ا لطأ عند «بروتاجوراس» قدي ومذهب «البرجماتزم» حديثاء هو الاعتماد على 
الحواس وتجاهل العقل. راجع قصة الفلسفة اليونانية» أحمد أمين و زكي نجيب: ١١8‏ , 

ونقل الطوسى عن أهل التحقيق: هذه لفظة من لغة اليونانيين» فان «سوفا» بلغتهم اسم 
للعلم والحكمة و «اسطا» اسم للمغلطةء فسوفسطا معناه علم الغلط كا كان «فيلا؛ اسم 
للمحبّ؛ و «فيلسوف» معناه حب العلم» ثم عرّب هذان اللفظان» و اشتقٌّ منهم| السّفسطة 
والفلسفة. نقد المحصل: ٤١‏ . 

وانظر البحث أيضاً في نهاية العقول (المسألة الأولى من الأصل الثاني). 


بالتواتر. أو من البصر والعقل وهو المجربات والحدسيات» وقد مضى بعض هذه 
وأقسام غير الحازم. 

وإذا عرفت هذا فنقول: إن جماعة أنكروا الحسيات» وأخرون أنكروا 
البدهيات» وطائفة أخرى أنكروهما عا وهؤلاء هم السوفسطائية. وفرفهم ثلاثة: 

أمثلهم طريقة اللاأدرية» وهم الذي يقولون: إنا لا نعرف ثبوت شىء ولا 
انتفاءه» بل نحن متوقفون في كل الأقسام. 

ومنهم فرقة تسم العنادية» وهم الذين يعاندون ويقولون: نحن نجزم بأنه 
لا موجود أصلاً. 

7 . 1 e. 

ومنهم فرقة اخرى تسمى العندية» "وهم الذين يقولون: إن حقائق 
الأشياء تابعة للاعتقادات لا أن الاعتقادات تابعة للحقائق» فمن اعتقد في العا 
أنه قديم كان العام قديأ في حقّه» ومن اعتقد أن العام حادث كان حادثاً في 


حفه. 

وأيضا من السوفسطائية من أنكر الحسيات» و اعترف بالبديميات» و منهم 
من عکس» و منهم من أنكرهما معا ”. 

ما اللا أدرية فقد احتجوا بوجوه: 

الوجه الأول 

1 4 ا : 

قالوا: وجدنا امورا يذعي القائلون بها نها ضرورية» و خصومهم يكذبونهم 
في تلك القضايا فضلاً عن المساعدة على أنّ العلم بها ضروري» وذلك يقتضى 


١-الكلمة‏ مأخوذة من «عند؛ حيث إتَّهم يقولون الحقائق حقّ عند من هي حى عنده و باطل عند من 
هي باطل عنده. وهم الذي يسمّون في العصور الأخيرة ب «النسبيين» ٤1۸ 71۷18M(‏ ۸)وهم 
يحاولون إثبات أنه ليس للحقٌ والباطل معيار خاصء بل تتصف بها الأشياء باعتبار القائلين بها. 
"في هامش ج: «الظاهر أنه مكررا. 
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بيان ذلك في أربع عشرة مسألة: 


الأولى: المعتزلة ادعوا ضرورية العلم بحسن الصدق النافع و قبح الكذب 
الضان والظلم؛ و إيلام البريء عن الجرم من غير عوض. مع أن الأشعرية 
والفلاسفة نازعوهما “ في ذلك» واتفقا على أن مثل هذه القضايا ليست أوليةء بل 
مشهورة و صحيحة في بعض الصور دون بعض. 

الثانية: ادعى جماعة من المعتزلة العلم الضروري بن العبد موجد لأفعاله “ 
و مخير بين الفعل و الترك. والأشاعرة منعوا ذلك و ادعوا ضرورية ما يقابل هذه 
الضرورة. وهي أن فاعلية العبد للحركة يمنة دون الحركة يسرة أمر جائز فلا بذ من 
استنادها إلى آمر واجب وهو إرادة الله تعالى. و زعموا أن استناد الجائز إلى الواجب 
أمر ضروريء و متى ثبت استناد هذه الفاعلية إلى إرادة واجبة لم يبق التمكن 
والاختيار. 

الثالثة: ادّعت المعتزلة و الفلاسفة العلم الضروري باستحالة رؤية الأعمى 
في ظلمة الليل بقة في الأندلس وهو بالصين» مع أن البصير لا يرى في ضياء 
النهار الجبال العظيمة الحاضرة عنده. وادعوا أيضا العلم الضروري باستحالة 
رؤية ما لا يكون مقابلاً» ولا في حكم المقابل. وأنَ الأشعرية جوزوا ذلك وكذبوهم 
في دعوى الضرورة فضلاً عن أن يعلم ذلك الامتناع بالضرورة. " 

الرابعة: جمهور العوام يضطرون إلى العلم ببقاء الألوان وسائر الأعراض ‏ 
١-كذا.‏ راجع القول ونزاعه من الرازي في نقد المحصل: .٠٤١‏ 
١-راجع‏ القاضي عبد الجبار في ابسداء فصل خلق الأفعال: «الكلام في أن أفعال العباد غير محلوقة 

فيهم وأتّهم المحدثون لها». شرح الأصول الخمسة: .٠۲۲‏ 


"الراجع نقد المحصل: ۲۲". 
“هذا الرأي منسوب إلى أبي الحسين البصري كا في نقد المحصل: ١8١‏ . 


في إبطال كلمات السوفسطائية يي ل 0 20000 
المستمرة الوجود على بج واحد. مع أن الأشاعرة وطائفة من المعتزلة ذهبوا إلى 
امتناع بقائها. '") 
الخامسة: ادّعى الجمهور الضرورة في بقاء الأجسام» وأنكر النظام ذلك. ”2 
السادسة:ادّعت المجسّمة العلم الضروري بأن ما لا يختص بجهة ولا يكون 
ملاقياً للعالم ولا مبايناً له» فليس بموجود. وكل الموحدين كذبوا هذه القضية 
فضلاً عن ادّعاء العلم الضروري بصحّتها. 
السابعة: ادّعى مثبتوا الخلاء العلم الضروري بأنّ كل جسم ينتهي إما إلى 
ملاء أو إلى خلاء. ونفاة الخلاء يكذبون هذه القضية. 
الثامنة: القائلون بقدم الزمان يدّعون العلم الضروري بأنْ کل حادث فلابدٌ 
و أن ينتهي وجوده في الوهم إلى وجود زمان سابق. والقائلون بالحدوث يكذبونهم 
في ذلك. 
التاسعة: اذعى جماعة من الفلاسفة العلم الضروري باستحالة حدوث 
شيء لا من شيء» والمتکلمون كذبوهم في ذلك. 
العاشرة: اعت الفلاسفة العلم الضروري بأنْ الممكن لا يترجح أحد طرفيه 
على الآخر إلا مرجح» والمسلمون كذبوهم في هذه القضية في حقٌّ القادن حيث 
جوزوا للقادر أن يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح. 
الحادية عشرة: اتّفْق جمهور المتكلمين على أنّ أؤل العلوم الضرورية علم 
الإنسان بنفسه وألمه و لذته وجوعه وعطشه. ثم اتَفقت الفلاسفة على أن المدرك 


١-قال‏ الرازي: «اتفقت الأشاعرة على امتناع بقاء العرض». نفس المصدر: .٠۸١‏ 

"-قال الرازي: «الأجسام باقيةء خلافاً للنظام» وقال الطوسي في نقده: «هذا النقل من النظام غير 
معتمد عليه». نفس المصدر: .١١١‏ 

۳ي نهاية العقول: «مقابلاً». 
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للالم و اللذة والجوع والعطش ليس هو نفس الإنسان, بل المدرك لما قوى 
الثانية عشرة: افق المتكلمون على ادعاء العلم الضروري بأنَ الإنسان هو 
المبنى هذه البنية '' المخصوصة. والفلاسفة " كذبوهم في هذه القضية. وجعلوا 
حقيقة الإنسان شيئاً غير متحيز ولا قائم به. 
الثالثة عشرة: ادعت الفلاسفة العلم الضروري باستحالة إعادة المعدوم. 
وجمهور المتكلمين جوزوا ذلك. 
الرابعة عشرة: اذعت الأشعرية العلم الضروري باستحالة كون الميّت» بل 
المعدوم فاعلاً. وا معتزلة جوزوا ذلك في المتولدات. 
فثبت بهذه المسائل أن أرباب المذاهب يدّعون العلم الضروري بصحة 
بعض القضاياء مع أن خصومهم يكذبونهم فيها. وإنا قلنا: إن ذلك يقدح في 
الضروريات و البديميات» لأنّ هذه القضايا التى ادّعى فيها أن صحتها معلومة 
بالضرورة إمّا أن تكون في أنفسها ضرورية الصحّة أو لا. فإن كانت ضرورية 
فا منكر لها منكر للضرورة مع أن ذلك المنكر يعتقد أنه في ذلك الإنكار على الحق. 
فقد اشتبه الضروري عليه بغيره» وإن لم تكن ضرورية فالمعتقد لكونها ضرورية قد 
اشتبه عليه غير الضروري بالضروري» وعلى كلا التقديرين الضروري مشتبه بغيره. 
وإذا كان كذلكلم يكن جزم الذهن مفيداً لكون المجزوم بهضرورياً 
١-أي‏ الأجزاء الأصلية من البدن التي لا يمكن أن تقوم الحياة بأقل منهاء لا الأجزاء التي تزيد وتنقص 
في الأحوال. نقد المحصل: ۳۷۹. 
"-ومن المعتزلة معمّرء و منا الإمام الغزالي. نفس المصدر. 
۳-والرازي» حيث استحسن كلام ابن سينا وقال: «نعم ما قال الشيخ من أن كل من رجع إلى فطرته 
السليمة و رفض عن نفسه الميل و العصبية شهد عقله الصريح بأن إعادة المعدوم ممتنع قطعا». 
المباحث المشرقية ١78:١‏ . 
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وبالعكس .فإذن لاإبد من التمييز فيها بين الح والباطل بالدليل المركب من 
المقدمات الضرورية» فيتوقف كل منههما على الآخر و يدور. 

لا يقال: ليس الطريق إلى تمييز الضروريات من غيرها الاستدلال. 0 
as‏ حال عن حب الميداك”"" 
النظرية و العلمية من العقائد والأديان» والرقة والألفة والعادة» فكل ما يجزم به 
العقل حينئذٍ يكون ضرورياً لاستناده إلى فطرة العقل لا غي وما لا يجزم به يكون 
غير ضروري» بل يكون مستنداً إلى أحد هذه الأمور. 

لأنا نقول: هذا باطل من وجوه: 

الأول: الميئات المستندة إلى العادة تصير ملكات مستقرة في النفس» وهي لا 
تزول عند ما نحاول زوالهاء وإذا تعذر زوالها وهي مانعة من الجزم بمقتضى العقل» 
فإذن لا يصح الوثوق بشيء من أحكام العقل. 

والحاصل أن فرض الخلو لا يوجب الخلوء فيتعذر حيتئطٍ الفرق بين ما 
بدن ال ا وما ا ام 

الثاني: هب أن هذه الهيئات ” والملكات ممكنة الزوال بمحاولتنا إزالتهاء 
لكن من الجائز أن تبقى في النفس هيئة لا نشعر بها على التفصيل في تلك الحالة: 
فحينئذٍ لا نشتغل بإزالتها وإن كنا قد أزلنا سائر الهيئات» و مع هذا الاحتمال لا 
يمكن الوثوق به. 

الثالث: :هب أنا نقطع بزوال جميع الهيئات» ولكن في هذه الحالة قد نجد 
العقل جازماً امور غتلفة الضخة كات لا يمتنا أن نتصور الأجسام وانتهاءها لا 
إلى خلاء ولا إلى ملاءء ولا أيضاً نتصور انتهاء الزمان و جملة الحوادث إلى ما لا 


١و'-ق:‏ «الماهيات» > وهو ا 
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تفرض فيه قبلية وبعدية زمانية» ولا أيضاً وجود شيء غير ختص بالجهة ولا 
مختص "'"''ب| يختص بالجهة. 

لا يقال: الحاكم بهذه القضايا بديبة الوهم لا بديهة العقل وبديبهة الوهم 
كاذبة بدليل تصديقها لما يلزم منها بالضرورة نقائض هذه القضاياء و لو كانت 
صادقة لما صدّقت با ينتج نقائض ما حكمت بصختها. 

لأنا نقول: هذا يقتضي توقف معرفة صحّة البديبيات على هذا الدليل الذي 
ذكرتموه» وحينشذ يعود الدور. وأيضاً إذا توقف الوثوق بجزم البديهة على أن لا 
تكون البديهة جازمة ب| تنتج نقائضهاء وجب علينا في كل قضية بديهية أن نبحث 
و نجتهد هل في مجزومات البديهة ما ينتج نقائضها؟ وذلك ما لا سبيل إلى علمه. 
لأنّ غاية ما يفيدنا البحث و الاجتهاد والتفحص التام أنّا لا نجد شيئاً يناقض 
حكم البديهة» لكن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. 

ثم لو فرضنا عدم الوجود. لكن لا يلزم العدم» فإنه لا يلزم من عدم الدليل 
عدم المدلول. 

ثم لو سلّمنا اللزوم» لكن جاز أن تختلف الأشخاص في هذاء فلا يلزم من 
عدم الدليل عند شخص عدمه عند كل شخصء وإذا جوز العقل ثبوت 
معارض في نفس الأمر أو عند آخر امتنع منه الجزم بالبديبيات» وهو المطلوب. 

والجواب:لا يلزم من ادّعاء قوم الضرورة في شيء و إنكار آخرين الطعن في 
الضروريات؛ لجواز الاشتباه على إحدى الطائفتين أو غيرهما بين أحكام العقل 
وأحكام الوهم. أمّا العلم بالحسن والقبح فسيأتي بيان كونهما ضروري إن شاء الله 
تعالى. وكذا العلم بإيجاد العبد لفعله و استناده إليه. وكذا الرؤية و بقاء اللون 


لق: «مختصا». 
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والح ويطلاة كونه تال جنا لتد إل ريح العقل الال براساة 
المقدمات البديهية على صحته» إلى غير ذلك من القضايا التي عارض الوهم فيها 
العقل. وقصور فهم بعض الناس عن التمييز بين الحقٌ والباطل. واعتمادهم على 
ما يتقلدونه و تعارض دليلين لا يوجب القدح في الضروريات. 


الوجه الثاني“ 

لزوم النتائج النظرية عن المقدمات الضرورية. إِما أن يكون ضرورياً أو لل 
والقسمان باطلان» فاللزوم باطل. 

أمَا الأل» فلأنه لو كان حصول النتائج واجباً ضروريا لزم حصوله لكل 
العقلاء؛ لأنْهم بأسرهم مشتركون في العلوم الضرورية» فيجب اشتراكهم في اللازم 
عنهاء وهو جميع العلوم النظريةء لكن التالي باطل» لوقوع الاختلاف بين العام ”في 
أكثر النظريات. 

وما الثاني» فلأنَ لزوم اللازم عن المقدمات الضرورية لو كان نظرياً لافتقر 
إثبات ذلك اللزوم إلى نظر آخر و تسلسل» وهو محال. 

وبتقدير تسليمه فالمطلوب حاصل؛ لأن تلك الوسائط المسلسلة إمَا أن 
يكون بين اثنين منها تلازم و اتصال بحيث لا يفتقر إلى وسطء أو لا يكون. فإن 
كان هناك اثنان لا وسط بينهماء فلابد و أنْ عون لزومه عن ملاصقة ضرورية» 
وإلا افتقر اللزوم إلى متوسط بينهما فلا يكون الملاصق في اللزوم ملاصقاء هذا 
خلف. وإن لم يكن هناك اثنان بينهما اتصال والتصاق في التلازم» بل كل اثنين 
فرضا متلازمين فان بينهها وسطء و لم يكن شيء من العلوم مفيداً لشيءمن العلو» 
أو لزم من ذلك العلم بيا لا يتناهى لا مرّة واحدة» بل مراراً غير متناهية. 


١-مما‏ احتح به اللا أدرية على مدّعاهم. ؟-كذا في المخطوطة. 


11 نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 

وهذا المحال إنا لزم على تقدير اشتراك العقلاء بأسرهم في الضروريات 
فيكون منتفياًء فلا تكون الضروريات بأسرها حاصلة للكل. فإذا كانت العلوم 
التي يدعون كونها ضرورية» قد تكون حاصلة وقد لا تكون» ومتى لم تكن حاصلة 
فاا لا تحصل إلا بالكسب والطلبء ولا معنى للعلم النظري إل ذلك فحينئظٍ 
تصير العلوم الضرورية نظرية» فيلزم افتقارها إلى علوم أخر سابقة عليها لا إلى 
نهاية» وذلك محال. 

والجواب: أن حصول النتائج من الضروريات واجب لا ضروري» بل 
نظري» ولا يجب الاشتراك لتعلقه بالترتيب الذي لا يجب دوام صحته» ولعدم 
الغفلة فإن مع حصوها قد يثبت النظر فلا يجب الإنتاج» وإذا كانت العلوم 
ضرورية» لم يجب اشتراكها بين كل العقلاء؛ لأنها قد تستند إلى الإحساس الظاهر 
أو الباطن» والإحساس غير مشترك بين الناس. 

وبالجملة الطعن في النظريات لا يستلزم الطعن في الضروريات. 

الوجه الثالث 

قالوا: العلوم الضرورية إِمّا أن يكفي في حصوها مجرّد الفطرة الإنسانية أو 
له فإن كفت لزم حصول هذه العلوم للإنسان من ابتداء وجوده» فيلزم أن يكون 
الجنين عالماً بالضروريات كلّهاء وهو باطل بالضرورة. وإن لم يكف فلابدٌ من 
طريق آخر يكون كاسباً هذه العلوم» فلا تكون هذه العلوم بديهية» بل كسبية. 

لا يقال: إِنّ) يلزم أن تكون هذه العلوم كسبية لو استفيدت من الدليل أمّا 
إذا لم تستفد من الدليل فلا. 

ولا يلزم من انتفاء هذه العلوم عن الأطفال كونها غير بديبية» فإن العلوم 
البدءهية تتوقف على شروط واستعدادات للنفس كاستقراء المحسوسات» فإن 
الانسان إذا أحس 0 جزئية تنبّه حينئذ لمشاركات بينها وبين غيرهاء فن الطفل 


في إبطال كلمات السوفسطائية ا ا اه 
أوّل ما يدرك صورة جزئية ثمّ يترعرع قليلا فيدرك فبور شك ياتا امو يقد 
بينها وبين غيرهاء ثم يأخذ في زيادة الترعرع فيدرك صورة يحكم عليها بأمّها أبوه 
ويميز بینه و بين غيره. وهكذا يزداد ىالا على التدريج بواسطة زيادة إحساسه 
للأمور الجزئية حتى يفرق بين الإنسان وغيره من أنواع الحيوانات؛ و يدرك 
المشاركات بين الأمور المتشاسة. والمباينئات بين المختلفات» و ينتزع العلوم 
البديبية كلها بواسطة كاله في الإحساس. 

لأنا نقول: لا نسلم أن الإحساس يفيد النفي على ما يأتي. 

سلّمناء لكن لا نسلّم أن الإحساس يمكن أن يكون مبداً لهذه العلوم 
ال 

تاا نفرض الكلام في قولنا: الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية» 
فإن هذه من أجلى البديبيات عندهم» ولا يمكن استفادتها من الحس لوجوه: 

أ أنه ليس شيء من الجزئيات المحسوسة يعلم أنّها مساوية على التحقيق 
لشيء واحد, فِإِنْ الحس لا يضبط ذلك. ولأن الحس لا يمكنه الحكم بشيء على 
شيء البتة؛ لأنه مود وآلة في التأدية إلى النفس والحاكم هو النفس لا غير. 

ب: لو أفاد الاستقراء هذا العلم لكان ذلك من حيث إِنا لما أحسسنا ثبوت 
وصف المساواة في الخشب مثلاً بعضه لبعض. وفي الحجر والحديدء علمنا أنَّ هذا 
الوصف ل يثبت للخشب لخصوصية الخشبية؛ وإلآ لم يثبت لغيره من الحديد 
وشبهه ولا بالعكس» فحينئذٍ نعلم أتها إن كانت كذلك لأنها مساوية لشيء 
واحد» ولكن هذه الطريقة لا تتم إلا بعد مقدمات كلية. 

منها: أن كل صفة انتفت مع وجود الحكم فليست علّة له» ولكن هذه 
المقدمة كاذرة؛ لجواز حصول الحكم الواحد بعلل مختلفة» فإنه ليجب من تساوي 
المعلولات تساوي العلل. واستناد عدم المعلول إلى عدم العلة لا غير ينافي إسناد 
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ا المتساوية إلى العلل المختلفة؛ لأن المعلول هناك يعدم و يوجد مثله مع 
الاخرى. 


ومنها: أنه لابد من حصر العلل و بيان انتفائها حتى يقتضي انتفاء 

ومنها: أن العلة إذا حصلت حصل معها معلوها حتى يعلم أنه يلزم من 
كون تلك الأمور مساوية للشيء الواحد حصول المعلول» وهو مساواتها. 

ومنها: أن القدر المشترك بين هذه الصور ليس إلا كونها مشاركة لشيء 
واحد» وظاهر أن العلم بأنَ الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية» أظهر من كل 
واحد من هذه المقدّمات. 

ج:هذا العلم لو استفيد من الإحساس فإمًا أن يستفاد من الإحساس بكل 
ا لجزئيات أو ببعضهاء والأوّل باطل لتعذره» ولأجل ما يعلم أن العلم بأن الأشياء 
المساوية لشبىء واحد متساوية قد يحصل دون استقراء كل الجزئيات» ولأجل 
أن الان نا داك ق ارات اة ا قرات ااه 
التي لا نهاية ها التي يتوقف صدق الموجبة الكلية على ثبوت الحكم فيها بأسرها. 
ومهذا بطل أن يكون المفيد هو استقراء بعض الحزئيات. 

فثبت با ذكرناه أنه لا يمكن استفادة هذه العلوم البديهية من استقراء 
المحسوسات» وهي أيضاً ما كانت حاصلة في ابتداء الخلقة» فلم يبق إلا أن يكون 
طريق تحصيلها الكسب» وذلك يوجب إما التسلسل أو الدوں وهما محالان» وذلك 
يقدح في حصول العلم. 

والجواب: قد بيّنا أن الفطرة بمجرّدها لا تكفي في تحصيل العلوم الضروريةء 


في إبطال كلمات السوفسطائية ۹۹ 


لنقصانهها وعدم استكماهاء وأئّها بواسطة الإحساس تستكمل على التدريج 
لتحصل هما العلوم البديهية. 
والحكم بالمساواة لا يستند إلى الحس ولا بغيرها؛ لأن الحاكم بين الطرفين 
إا هو النفس» لكن قد يكون مبدأ هذا الحكم الإحساس بالطرفين أو أحدهما. 
والقضايا الضرورية المستندة إلى الحس أو التجربة لا يؤثر فيها التجويز 
العقلي المجرّد عن التجربة» فإنا نجزم بالضرورة أن كل نار حارة لانعقاد التجربة 
فيها وإن كان يجوز عقلاً وجود نار لا تلزمه الحرارة» ولا نفتقر في هذا الحكم إلى 


الوجه الرابع ”") 

قالوا: الجزم بالبد.بيات ليس أقوى من ال جزم با لمحسوسات؛ لأنَّ البديبيات 
فرع المحسوسات والفرع لا يكون أقوى من الأصلء ثم إنه لا يمكن الجزم 
بالمحسوسات؛ لأن الحس إِمَا أن يعتبر في الجزئيات أو في الكليات. 

والشاني باطل» فإِن الحس لا يعطيها البنَّة فإِنَ الحس لا يشاهد إلا هذا 
الكل وهذا الجزء. فأمّا وصف الأعظمية وهو أن الكل أعظم من الجزء فهو غير 
مدرك بالحس. وبتقدير کون وصف الأعظمية دروا ال لكن المدرك هو 
أن هذا الكل أعظم من هذا الجزء» فأمًا أن كل كل أعظم من جزئه فغير مدرك 
بالحس؛ لأن الحس إنا يدرك بمشاركة الوضع. والأمور الكلية مجرّدة عن 
الأوضاع . 

ولو فرضنا أنه أدرك كل ما في الوجود من الكلات والأجزاءء إلا أن قولنا 
كل كذا كذاء لا نريد منه أن كل ما دخل في الوجود الخارجي من أفراد الموضوع 


١راجع‏ نقد المحصل: ٤وا‏ . 
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فهو كذاء بل ولا ما وجد أو سيوجد» بل كل ما لو وجد و فرضه العقل من جملة 
أفراد ماهية الموضوع, فإنْ المحمول صادق عليه سواء وجد في ال ماضي» أو يوجد في 
المستقبل» أو لا يتحقق له وجود البتة. ومعلوم قطعاً أن هذا ما لا يناله الحس 
البتة» ولا يمكن وقوع الإحساس به. فإذن الحس لا معونة له على إعطاء الكليات 
أصلاً. ولأ الحس في معرض الغلط على ما يأتي» فلا يبقى لنا وثوق بيا يعطيه من 
الكليات. 

والأؤل باطل» وهو أن الحس معتبر في الجزئيات؛ لأنه في معرض الخلط 
وإذا كان في معرض الغلط لم يكن محرد حكمه مقبولاً. 

بيان الأول من وجوه: “ 

أ: أن البصر قد يدرك الصغير كبيراء ىا يرى النار البعيدة في الظلمة 

عظيمة» وكا يرى العنبة في الماء كاللاجاصة. و كا إذا قرّبنا حلقة الخاتم إلى العين 
فإِنّا نراها كالسّوار.وقد يدرك الكبير صغيراً كالأشياء البعيدة غير النان 
كالكواكب. فإِنّ قدر الشمس أضعاف قدر الأرض. 

اعترضه أفضل المحققين: بأنّ الحس إدراك بالة فقط» والحكم تأليف بين 
مدركات الحس أو بغر الحس» على وجه يعرض للمؤلف لذاته إِمّا الصدق أو 
الكذب» واليقين حكم ”على الحكم الأول بالصدق على وجه لا يمكن أن يزول. 
وليس من شأن الحس التأليف الحكمي؛ لأنه إدراك”" فقط» فلا شيء من 
الأحكام بمحسوسة أصلاًء فإذن كل ما هو حسوس لا يمكن أن يوصف من 
خت کنر سوسا کون يفنا أو غر يقي أو عقا أو ناظاةة أو :حموانا أو 


١-انظر‏ الوجوه في كلمات الرازي في نقد المحصل: ٤و‏ مایليها. 
في المصدر: احكم ثان). 
"ني المصدر: «ادراك بآلة». 


في إبطال كلمات السوفسطائية 1100 1 2127001011171 
غلطأء فإنَ جميع هذه الأوصاف من لواح الأحكام. اللّهمَ إلا إذا قارن ا محسوس 
حكمٌ غير مأخوذ من الحس و حينئذٍ يوصف بهذه الأوصاف من حيث كونه 
حك ويقال له حكم يقيني أو غير يقيني. 
وإذا تقرر هذاء ثبت أن قوهم: المحسوسات ليست يقينية» ليست 
بمحسوسات فقط ‏ فنا لا يمكن أن تكون يقينية أو غير يقينية بمعنى عدم 
الملكة» إا هي ليست يقينية بمعنى السلب» كما أن الإدراك وحده ليس حكما. 
وإذا كانت المحسوسات مقارنة باعتبار كونها مطابقة أو غير مطابقة؛ أو 
صواباً أو غلطأء فادّعاء أن المحسوسات لا تكون يقينية عند جماعة من الحكماء 
كأفلاطون وأرسطو و بطليموس وجالينوس» حيث زعموا أن اليقينيات هي 
المعقولات لا المحسوسات» كا نقله فخر الدين عنهم غير صحيح؛ لأن الحكماء 
ذكروا أن مبادئ اليقينيات هي الأوّليات والمحسوسات والمجرّبات والمتواترات 
والحدسيات» وسمّوها بالقضايا الواجب قبوها. ""وذكروا أن مبادى المجرّبات 
والمتواترات والحدسيات هي الإحساس بالحزئيات, وأنّ الأوّليات يكتسبها 
الصبيان باستعداد يحصل لهم من الإحساس بال جزئيات. ولذلك حكم كبير 
ا لجاعة بأنَ «من فقد حسّاً فقد علمأ» وأنْ أصول أكثر العلم الطبيعي كالعلم 
بالسماء والعالم» والعلم بالكون والفساد. وبالآثار العلويةء و بأحكام النبات» 
والحيوان. مأخوذ من الحس؛ وعلم الارصاد والهيئة المبنية عليها عند بطليموس. 
وعلم التجارب الطبية عند جالينوس مأخوذ من المحسوسات. وعلم المناظر 
والمراياء وعلم جرّالأثقال والحيل الرياضية كلها مبنية على الإحساس وأحكام 


١-العبارة‏ في المصدر: (ثبت أن المحسوسات في قوله: «إِنْ اليقينيّات هي المعقولات لا المحسوسات» 
ليست بمحسوسات فقط) . 
"-انظر تعريف هذه القضايا في شرح الإشارات١: 7١5‏ ومايليها. 


1 نهاية المرام في علم الكلام /ج؟ 


المحسوسات. فإذن جل أقاويلهم يقتضي الوقوف بالمحسوسات التي هي مبادئ 
جميع العلوم» فكيف ساغ له "أن ينقل عنهم أنهم قالوا: المحسوسات لا تكون 
يقينية؟ بل أتهم بيّنوا أحكام العقل في المحسوسات أيّها تكون يقينية» وأيّها تكون 
غير يقينية. 
فإذن الصواب والخطأ إنا يعرضان للأحكام العقلية» لا على المحسوسات 
من حيث هي محسوسات.ولو كانت الأحكام التي تقع في معرض الغلط غير 
موثوق بهاء لكانت المعقولات الصّرفة أيضاً غير موثوق بها؛ لكثرة وقوع الغلط 
للعقلاء فيهاء ولما جعل لبيان مواضع الغلط في المعقولات ولا في المحسوسات 
صناعة كصناعتي سوفسطيقا والمناظر. 

وإذا تمهّد هذا فالنظر والبحث لا يمكن تمهيدهما إلا بعد حصول العلم 
والاتفاق في مقدمات هي المبادئ» ولو م تكن المبادئ الاولى معلومة أو موضوعة 
لم يمكن نظر في شيء ولا بحث عن شيء. فان النظر و البحث يقتضيان التأدي 
من أصل حاصل إلى فرع مستحصل»وإذا لم يكن الأصل حاصلاء امتنع التأدي 
من لا شيء إلى شيء؛» ولهذا لم يمكن البحث مع منكري المحسوسات و الأوّليات 
أصلاء ومن يتكلم معهم يقصد إرشادهم و تنبيههم أو تحصيل اعتراف منهم بنوع 
من الحيل إلى أن يحصل لهم استعداد أن ينظروا في شيء أو استحقاق أن يباحثوا في 

فإذنالشكوك التي أوردها على لسان قوم مفروض يعبّر عنهم 
بالسوفسطائية» فإِنّه لا تستحق الجواب أصلا. ِنّ) يجاب من يثق أو يعترف 
بالوقوف على الأوّليات وا لمحسوسات, ببيان التفصي عن مضائق مواضع الغلط 
بذكر أسباب الغلط و إحالة تصويب الصواب وتخطئة الخطأ بعد ذلك إلى 


١-أي‏ للرازي صاحب المحصل. 


في إبطال كلمات السوفسطائية ۳ 
صريح العقل المرتاض برفض العقائد الباطلة والتقليدات الواهية والعادات 
المضلّة. على أن الحس لا حكم له لا في الجزئيات ولا في الكليات كا تقدّم. 

أمَا أن البصر قد يدرك الصغير كبيراً فعليه كلام» وهو أن البصر إذا أدرك 
الشىء صغيراً لم يدركه معه كبيراً ولا بالعكس. والحاكم بأنَّ المدرك في الحالتين 
شيء واحد لا يمكن أن يكون هو البصر؛ لأن الحاكم لا يحكم إلا عند إدراكه في 
الحالتين معأء فإذن هو العقل بتوسط الخيال. 

وهذا الغلط إنا توهمه العقل لا البصر. وذلك العقل حكم على الشيء 
المرتسم في الخيال بالصغر إذ البصر أحسٌ به كذلكء ثم وجد البصر أحس به 
كبيرا؛ فتوهم أن البصر غلط في إبصاره. ول يغلط هو؛ لأ الإبصار يكون إِمَا 
بانطباع شبح المبصرٌ في البصر وإمًا بوقوع شعاع من البصر على المبصّ والأقرب 
إلى الح هو الأخير. 

وينبغي أن لا يلتفت إلى من يبطل القول بالشعاع» بأنَ الشعاع إن كان 
جسم لزم تداخل الأجسامء وإن كان عرضاً لزم القول بانتقال العرض من محل إلى 
محل آخر؛ لان شعاع النيرات كالشمس و القمر والنار موجود يقيناء فا به يندفع 
المحالان هناك؛ يندفع به بعينه هنا. 

ثم إن الشعاع يمتد من ذي الشعاع إلى قابل الشعاع من غير تخلّل خلل 
خالٍ عن الشعاع» أو تراكم اجتماع شعاعين من مأخذ واحد من ذلك الممتدٌ في 
بعض أجزاء امتداده» بل على هيئة مخروط مستدير مملوء جوفه» رأسه عند ذي 
الشعاع؛ وقاعدته على سطح قابل الشعاع الكثيف» وينعكس منه إذا كان صقيلاً 
إلى ما يحاذيه على زاوية مساوية للزاوية الحادثة بين الشعاع الممتد والسطح 
الصقيل» ونسميه زاوية الشعاع. و ينفذ ف القابل الشفاف ذي السطح الصقيل. 
و ينعكس عن سطحه و ينعطف في ثخنه إلى جانب ذي الشعاع كلّهاء 


٤‏ + نهاية العرام في عل الكلام /ج؟ 
والانعكاس والانعطاف يكونان بزاويتين مساويتين لزاوية الشعاع. قد بيسن جميع 
والشعاع البَصّرِي في أكثر الحيوانات يحتاج إلى مدد من جنسه. أعني إلى 
شعاع شيء من الأجسام ذوات الأشعة» ويستعان في تخيّل كيفية اتصاله 
با لمبصرات بتوهم خطوط تخرج من سطح المخروط الشعاعي» ويكون الإبصار 
فكلا كان البصر أقرب إلى المبص تكون تلك الزاوية أوسع» فيراه البصر 
أعظم. وكلما كان أبعد منه تكون تلك الزاوية أضيق. فراه البصر أصغر إلى أن 
فيراه البصر كنقطة» وبعد ذلك ينمحى أثره فلا نراه أصلاً. هذا على رأي القائلين 
وأما القائلون بالانطباع فيقولون: إن الزاوية التي تحدث على سطح الرطوبة 
الجليديّة تصغر وتكبر بحسب بعد المرئي وقربه» والبصر يدرك المرئي بتلك 
الزاوية. 
وإذا تقررت قاعدة الشعاع» فالنار في الظلمة إذا كانت قريبة من الرائي 
نفذ الشعاع في الظلمة الرقيقة إلى ال هواء المضىء بمجاورة النان فيرى البصر ما 
حوها بمعونة من نورها و قرا ”''منهاء فيراها على ما تقتضيها زاوية الإبصار.وإذا 
كانت بعيدة جداً لم ينفذ الشعاع في الظلمة الكثيفة» فلم ير ما حولها من الهواء '"' 
المضيء بنورها و يراها وحدها بزاوية أصغر فيراها صغ كما في سائر 
المرئيات. و إذا لم تكن قريبة ولا بعيدة جد فإنَ الشعاع البصري المحاذي لما حوها 
١-في‏ المصدر: «ميرها». 
"-في المصدر: «النور». 


في إبطال كلمات السوفسطائية ا 
م ينفذ في الظلمة نفوذاًتامَا فلم يميّز النار عن المواء المضيء بهاء بل أدركهما معا 
جملة واحدة فيراها البصر بزاوية أوسع من الزاوية التي تحدث من المحاذاة 
وحدهاء وذلك هو العلة لكونها في الرؤية أعظم مما لو رؤيت في غير الظلمة 
المذكورة بالمحاذاة وحدها. 
وأمّا السبب في رؤية العنبة في الماء كالاجاصة» فهو أن العنبة ترى في الماء 
بامتداد شعاعى النافذ في الماء والمنعطف معاء ولا يتما يز الشعاعان لقربهما من 
سطح الماء. أن في المواء فيراها بالنافذ وحده. وهذا إذا كانت العنبة قريبة من 
سطح الماء؛ أمَا إذا صارت بعيدة و صار الشعاعان متا يزين فيراها بالنافذة 
والمنعطفة في موضعين متها يزين في حالة واحدة. 
وأما رؤية الخاتم كالسّوار عند قربه من العين» فلتوسع الزاوية الشعاعية 
التي تحيط أضلاعها بالخاتم عند العين. و إدراك الأشياء البعيدة صغيرة لضيق 
تلك الزاوية. © 
والجواب: المنع من كون الجزم بالبديهبيات ليس أقوى من الجزم 
بالمحسوسات. وكون البديبيات فرعاء نمنوع. نعم بعض البديبيات قد يؤدي 
الحس إليهاء لكن لا يجب في التأدية أن يكون المؤدي أقوى من المؤدىئ إليه. 
فان الحركة الثبوتية قد تؤدي إلى السكون العدمي والموجود أقوى من المعدوم. 
والاستعداد شرط في حصول الكمال. ولیس أقوى من الكال. ‏ 
ولأن الظن قد يكون أصلاً للضروريء كالمتواتر فإِنّه علم ضروري يحصل 
من إخبارات متعاقبةء كل واحد منها يفيد الظن» فإذا تضافرت تلك الأخبار 
وتعاضدت بعضها ببعض حصل العلم الضروري. 


١-انتهى‏ كلام الطوسى في نقد المحصل: .17/-١7‏ 
"راجع نفس المصدر: 71. 


۱۰۹ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 

ولأنَ التصديق فرع على التصوّر. وقد بيّنا جواز كون التصور كسبيا 
والتصديق بدبهيا. 

والحكم لا شك في استناده إلى العقل» لكن الحس قد يكون مبداً له 
فتنسب مثل هذه إلى الحس ويخص بالقضايا المحسوسة أي التي حكم بها العقل 
بواسطة الاستعانة بالحس. ومثل هذه الأحكام قد تحصل في الكليات کا تحصل 
في الجزئيات؛ فإِنَ قولنا هذه النار حارة حكم عقلي مستند إلى ا لحس» وكذا قولنا 
كل نار حارة' '» لكن الفرق بينهها كلية موضوع الشانية و تجزده عن الغواشي 
المادية» بخلاف القضية الوق لكنهما اشتركتا في أن مبداً الحكم ال 
وتعدادهما معا في المحسوسات. 

وفي كلام أفضل المحققين نظر؛ فإِنَ اليقين وصف للحكم بعدم احتماله 
للنقيض. و إا عنوا بكون المحسوسات يقينية أو غير يقينية أحكام العقل في 
المحسوسات. وإنما حكم الجماعة بكون الحس غير يقيني؛ لأنه في معرض الغلط 
على ما يأتي» و إِنَّا يوثق به إذا قارنه حكم العقل بالصحّة كا قال» بل إتهم بيّنوا 
أحكام العقل في المحسوسات أبّا تكون يقينية وأمّها تكون غير يقينية» والعقل إن 
يعرض له الغلطء إل" باعتبار معارضة الوهم إياه» أمّا المجرّد فلا. 

ونهيه عن الالتفات إلى من يبطل القول بالشعاع» غير مقبول لم يزد فيه عدا 
المشورة» والحجة المبطلة له لا تندفع بأشعة النيرات. 

لأنا نقول: ذلك الشعاع عرض يحدث في المقابل للنير المستعد لقبول 
الشعاع» لا أنه ينزل من النير إليه كما وهمه بعضهم. و سيأتي البحث فيه إن شاء 
١-قال‏ الطوسي: «وأمًا الحكم بأنَ كلل نار حارّة فحكم عملَ استفاده العقل من الإحساس بجزئيات 


ذلك الحكم» شرح الإشارات۱:٠٠۲.‏ 
۳ كذا. 


في إبطال كلمات السوفسطائية E‏ ا SS‏ 
الله تعالى. 

والسبب الذي ذكره في كبر المرئي و صغره مشكل. 

لأنّا نقول: إن كان صغر الزاوية مؤثراً في صغر المرئي» ومن المعلوم 
بالضرورة أن الزاوية الحادثة عند العين لا تبلغ في الكبر إلى حيث ية يتسع للجبل. 

وأمّا القائلون بالانطباع» فالزاوية التي ذكرها متوهمة لا حاصلة بالفعلء 
والإشكال فيها عائد سيأتي. 

وأمّا رؤية الصغير كبيرأء ففيه إشكالء لأنَّ للعنبة مثلاً مقداراً خارج الماء 
وفيه. والحس يؤدي مقدارها خارج الماء وفيه» والعقل يحكم تارة بالتساوي 
وأخرى بالتفاوت. 

إذا تقرر هذا فنقول: إن مقدارها الحقيقي هو مقدارها المشاهد خارج الماء. 
ومقدارها الحسي هو مقدارها المشاهد في الماء. و العقل يحكم بأنْ مقدارها في نفس 
الأمر في الحالتين واحد, وأنه لا زيادة لأحدهما في نفس الأمر على الآح وهذا 
الحكم لا شك في أنه صواب» ولا شك أن ا لجس يؤدي العنبة على شكل حال 
كونها في الماء ويحكم العقل بأن ذلك الشكل الذي أداه الحس أكبر من الشكل 
الذي أداه حال كونها خارجة الماء في الحس. وهذا الحكم لا شك في أنه صواب 
أيضاً. بقي أن حكمنا: بأنّ هذا الشكل هو شكلها في نفس الأمر كان خطأء لكنّه 
لا نحكم بذلك, فالغلط حينئظٍ لم يقع إلا في تأدية الحس. 

ا : قد نرى الواحد اثنين كا إذا غمزنا إحدى العينين و نظرنا إلى القمر 

نا نری قمرين» وكا في حقٌ الأحول. وكا إذا نظرنا إلى الماء عند طلوع القمر فإِنا 


١‏ هذا هو الوجه الثاني لقوله: بيان الأول (وهو أنَّ الحس في معرض الغلط) من وجوه. راجع نقد 


المحصل: ١‏ و18. 


م١٠‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
نرى في الماء قمراً وعلى السماء قمراً آخرء ونرى الأشياء الكثيرة واحدة» كالرحا إذا 
أخرجنا من مركزها إلى عحيطها خطوطاً كثيرة متقاربة بألوان مختلفة» فإذا استدارت 
سريعاً رأينا لها لوناً واحدا كأنه ممتزج من تلك الألوان. 

قال أفضل المحققين: سبب رؤية الواحد اثنين ‏ أن النور البصري ممتد 
من الدماغ في عصبتين مجوفتين تتلاقيان قبل وصوله) إلى العينين ثم تتباعدان. 
وتتصلٌ كل واحدة منهم| بواحدة من العينين. وإذا كانتا مستقيمتين تبصران الشيء 
ما شيعا والحذا. إن اتتحرفتا أو انحرفت إحداهما عن الاستقامة» صارت محاذاة 
إحديم| منحرفة عن محاذاة الُخرى.» وصار المبصر من إحديه) غير المبصر من 
الأخرى. فإذا أبصرتا شيئاً واحداً حسبه المبصر شيئين لوقوع نور بصره عليه من 
محاذاتين متخالفتين وحكم العقل بالغلط و هكذا الحكم إذا تخالفت الوسطى 
والسبّابة من الأصابع في وضعههم| و أحسّتا معا شيئاً واحداء كحمّصة توهم أنه 

والأحول الفطري قلا يرى الشىء شيئين لاعتياده بالوقوف على الصواب. 
بل إا يقع ذلك للأحول الذي يقصد الول تكلفاً. 

وأمّا رؤية القمر قمرين» فلأن هذا يكون بنفوذ الشعاع البصري إلى قمر 
السماء و انعكاسه من سطح الماء إليه» فإنه يراه مرتين» مرة بالشعاع النافذ» ومرة 
بالشعاع المنعكس . 

وأمّا رؤية الألوان على الرحا لوناً واحداء فلأنَ كل ما يدركه الحس الظاهر 
فإله ينأدّى إلى الحس المشترك ثم يتأدَى إلى الخيال» فإذا أدرك البصر لونا وانتقل 
بسرعة إلى لون آخرء كان أثر اللون الأول في الحس المشترك عند إدراك اللون الثانيء 
١-راجع‏ الفصل الشامن من المقالة الشالثة من الفن السادس من طبيعيات الشفاء قوله: في سبب 

رؤية الشيء الواحد كشيئين». 


في إبطال كلمات السوفسطائية ۱۰۹ 
فكأنّ الرائى رآهما معاًء ولا يكون بينهما زمان يمكن للنفس تميّر أحدهما فيه من 
الثاني» فتدركهما ممتزجين» وإن كان الإدراك بالشيئين. © 
وأيضاً إن زالت الألوان عن محاذاة البصر وارتسمت في الحس المشترك على 
توالٍ لا يدرك الحس تراخي بعضها عن بعض» أدركت النفس من الحس المشترك 
لونا متزجاً من جميعها. ٩‏ 
وفيه نظن فإنَ البحث الذي ذكرناه ألا في كبر الصغير آت هاهنا. وبقاء 
اللون الأول في الحس المشترك حال زواله عن البص يقتضي بطلان دليل الخيال؛ 
لأنّه إذا جاز بقاؤه و لو زمناً يسيراً جاز طويلاً. وأيضاً اللون الثاني إن حل في 
المحل الذي حل فيه الأول فإن بقي الأول في مكانه لزم اجتماع الضدينء وإن 
فارق كان الأول مدركاً على حدّ صرافته. والثاني كذلك» فلا يكون هنا لون 
ممترج. 
ج: قد نرى المعدوم موجوداً كالسّراب. والأشياء التي برها صاحب خفة 
اليد والشعبذة» وكا نرى القطرة النازلة كالخط المستقيم» والشعلة الدائرة بسرعة 
كالدائرة.©) 
قال أفضل المحققين: السراب المرئي ليس معدوماً مطلقاًء إا هو شيء 
يتراءى للبصر بسبب ترجرج شعاع ينعكس من أرض سبخة» کا ينعكس عن 
ا لياه فيحسب ماء وليس للبصر فيه غلط. والأشياء التي يريما خفيف اليد 
والمشعبذ إن| تكون في التوهم» بخلاف ما يكون في الوجود. بسبب عدم ييز 
النفس بين الشيء و بين ما يشبهه. إِمّا بسبب سرعة الحركة من الشيء إلى شبهه. 


١-في‏ المصدر: «بالتين». 
"-انتهى كلام الطوسي في نقد المحصل: 1-١11‏ . 
٣-راجع‏ نفس المصدر؛ الفصل السابع من المقالة الثالثة من الفن السادس من طبيعيات الشفاء. 


1١‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 


وإمّا بسبب إقامة البدل مقام الشيء المبدل عنه بسرعة» على ما يقف عليه من 
يعمل تلك الأعمال. 

ورؤية القطرة النازلة كخط مستقيم» والشعلة الجوّالة كدائرة» إا تكون 
لاتصال ما يدركه البصر في موضع يتحرك إليه المتحرك بها قد أدركه الحس 
المشترك من كونه في موضع آخر قبله. و يثبت فيه هُنيئة» فتدرك النفس جميع ما في 
الآلتين وتحسبه شيئا واحداً متص © 

وفيه نظر فإِنَ البصر أدى إلى الحس المشترك صورة الماء وليست في الخارج» 
فإنّه لا سراب في الخارج» وليس من شأنه إلاتأدية ما في الخارج» فقد حصل له 
الغلط هنا.والعقل إذا حكم بأن هذا المشامّد ماء فقد غلط من حيث وَجَدَه 
مشابهاً للماء» فحكم على الشيء بحكم مشابهه أمّا إذا عرف أنه سراب فإنّه يحكم 
بأن الحس الظاهر أذى ما ليس بموجود في الخارج وهو صواب.و بقاء القطرة 
النازلة في الحس المشترك مشكل على ما تقدّم. 

د: قد نرى المتحرك ساكناًء كالظل» والساكن متحركاء كراكب السفينة فإنْه 
يشاهد الشط الساكن متحركاً والسفينة المتحركة ساكنة. 

ويرى المتحرك إلى جهة متحركاً إلى ضدّ تلك الجهةء فإنَ المتحرك إلى جهة 
یری الكوكب متحركاً إليها إذا شاهد غيراً تحته» و إن كان الكوكب متحركاً إلى 
خلاف تلك الجهة. 

وقد يرى القمر كالسّائر إلى الغيم» وإن كان سائراً إلى خلاف تلك الجهة. 
إذا كان الغيم سائرا إليه. 


قال أفضل !| ققين: الحركة ل ت بمرئية» والبصر إذا أدرك الشيء في 


.٠۹-۱۸:لصحملا‎ دقن-١‎ 


في إبطال كلمات السوفسطائية 0000213321 Cea‏ 
موضع محاذياً لشيءٍ ما بعد أن أدركه في موضع آخر محاذياً لغير ذلك الشيء 
حكمت النفس عند مجموع الإدراكين بحركة ذلك الشيء. وإذا كانت المسافة 
قليلة القدر لا يميّز البصر بين الإدراكين فتحسبه النفس ساكنا. 

ما راكب السفينة فلم| لم يدرك لبدنه انتقالاً من موضع إلى موضع» حسبه 
ساكناء وإذا تبدلت محاذاته لأجزاء الشط مع تخيل سكونه في نفسه حسب الشط 
متحركاء لكون ذلك التبدّل شبيهاً بالتبدّل الأوّل. 

وأمَا سبب رؤية المتحرك إلى جهة متحركاً خلافهاء فليكن السائر إلى جهة 
ينتقل من «أ» إلى ١ب‏ »» والقمر بالقياس إليه مثل «ج»» و الغيم المنوسط بينه) 
الذي لا يحجب القمر لرقته مثل «د ها؛ فإذا كان السائر عند «أ» كان شعاعه 
الممتد الذي به يرى القمر كخط «أز ج»». فإذا انتقل إلى «ب» صار شعاعه كخط 
«ب ح دا فيتخيل أن القمر يتحرك من «ز) إلى «ح» في جهة حركته إذ رآه وَل 
حاذيا لنقطة «ز» ثم منتقلا منها إلى الح 

وأمَا القمر المتحرك إلى خلاف تلك الحهةء فلا يحس بحركته لما مرّ. 

لظ ساكناً عند نقطة «أ» و رأى القمر وهو اج محاذياً 
لنقطة زا من الغيم» ثم تحرك الغيم في جهته ووصلت نقطة «ح» إلى حيث كان في 
الأول نقطة «ز». رأى القمر منتقلا عن محاذاة نقطة «ز) إلى محاذاة نقطة احا 
فيتخيّل أن القمر يتحرك من «ز؛ إلى «ح» وهو خلاف جهة حركة الغيم؛ ولا بحس 
بحركة الغيم؛ لأنْ انتقاله في المحاذاة بالقياس إلى السماء لا يتغير في حسّه لتشابه 
أجزاء السماء وأجز اء الغيم في الحس. وإذاكان الغيم مثل «ح ه» فقط. والناظر 
عند أ» رأى القمر بعيداً من طرف الغيم بقدر « زح", ثم يتحرك الغيم إلى أن 


١ي‏ المصدر: ب ح ج8. 


1۱1۲ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
وصل مبدأه» وهو نقطة «ح» إلى الموضع الذي كان فيه رأى القمر و هو «ج» 
حاذياً لنقطة «ح»» فيتخيل أن القمر يتحرّك من «ز» إلى «ح»» فسار إلى جهة 
الغيم» وهو خلاف جهة حركة الغيم. '") 

وفي کون a‏ نظ فإنا لا نعني بالحركة إلا تبدل الأوضاع 
لاال مسن حاذاة إل ا حر :ولا شك فق أن الح درك لذلك: نعم الحركة 
بالمعنى الذي أثبته الحكماء فإنها غير مرئية. 

هن قد يرى المستقيم متنكساء كالأشجار التي على أطراف الأنهار. 

قال أفضل المحققين: إذا انعكس شعاع البصر من سطح الاء إلى 
الأشجاں ولا محالة تكون زاويتا الشعاع و الانعكاس متساويتين» ينعكس الشعاع 
إلى رأس الشجر من موضع أقرب إلى الرائي» وإلى أسفل في موضع أبعد منه» إلى 
أن تتصل قاعدة الشجر بقاعدة عكسه. فليكن الرائي «أ» و سطح الماء اب ج» 
والشجر القائم على ذلك السطح « د ح» و لينعكس الشعاع النافذ من «أ» إلى 
نقطة «ه» منها إلى رأس الشجر وهو نقطة «د»» فتكون زاويتا «أه ب» [و] د 
هح" متساويين. 

أقول: لا يمكن أن ينعكس من نقطة تلى جهة «(ب» من ها شعاع إلى 
جزء أسفل من رأس الشجرة كنقطة «ح»» وإلآ فينعكس من نقطة «ز) و يكون 
الشعاع النافذ من «أ» إلى ازا منعكساً عنه إلى «ح» وحينئلٍ يجب أن تكون زاوية 


١-“في‏ المصدر: «ز» بعد «فيه». 


في إبطال كلمات السوفسطائية سب اس ا ا ا 
«أز ب» الخارجة عن مثلث «أ ز ه» أعظم من زاوية «أه ب»» لكن زاوية «أ 
زب» مساوية لزاوية ١ج‏ زح» و زاوية «أه زه مساوية لزاوية «د ه ج». فزاوية 
يكن a‏ أعظم من زاوية «د ها ج» و تكون أعظم كثيرا من زاوية لح ه ج». 
فالداخلة في مثلث ١ح‏ ز ه» أعظم من خارجتهاء هذا خلف محال. ولا يمكن أن 
ينعكس منه شعاع إلى جزء أسفل من رأس الشجر كنقطة «ح»» وإلا لكانت 
زاوية «أهاب» مساوية لكل واحدة من زاويتي «دهاج) [و] اح هج» 
العظمى والصغرى» هذا خلف. 
فإذن لاب من أن ينعكس إلى كل نقطة تميل من الرأس إلى أسفل من نقطة 
تكون من «ه) إلى «ج» أميل حتى تتصل القاعدة بالقاعدة» و لا كانت النفس لا 
تدرك الانعكاس. فإنها متعودة لرؤية المرئيّات بنفوذ الشعاع على الاستقامة. 
تحسب الشعاع المنعكس نافذاً في الماء؛ ولا يكون في نفس الأمر نافذاء فان الماء 
ربا لا يكون عميقاً قدر طول الشجرء أو يكون كوزاً”'' لا ينفذ فيه الشعاع أصلاًء 
وحينئذ بحسب أن رأس الشجر أكثر نزولاً في الماء. لكونه أبعد من أصله و باقى 
أجزائه على الترتيب» فنرى كأنه متنكس تحت سطح الماء. 7) 1 
و: إذا نظرنا إلى المرآة رأينا الوجه طويلاً و عريضاً و معوجاء بحسب 
اختلاف شكل المرآة» وكل ذلك يدل على غلط الحس. 
اعترض أفضل المحققين: بأنْ المراة الطويلة المستقيمة في العرض ”> 
كقالب اسطوانة مستديرة» إذا نظرنا إليهاء بحيث يكون طوها محاذياً لطول الوجه. 
نرى الوجه فيها طويلاً طوله بقدر طول الوجه قليل العرض؛ لانعكاس الشعاع 


١-في‏ المصدر: «كدرا». 


"نقد المحصل: .5١‏ 
۳-والعبارة في المصدر: «المراة الطويلة المستقيمة في الطول. و المنحنية في العرض». 


۱۱٤‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
العرضي فيا “هو أقل عرضاً مما لو كان مستقيمً. وذلك أن الطول ينعكس من 
عاكس مستقيم» و العرض ينعكس من عاكس منحنِ. 

وإذا نظرنا إليها بحيث يكون طويلاً محاذياً لعرض الوجه. كان 
الأمر بالعكس» فنرى الوجه عريضاً عرضه بقدر عرض الوجه» وطوله أقل من 
طوله. 

وإذا نظرنا إليها بحيث يكون طويلاً مورّباً في حاذاة الوجه» نرى الوجه 
مزجا 

وإذا كانت المرآة بحيث ينعكس منها الشعاع من موضعين أو أكثر إلى 
موضع واحد» رأى الناظر فيها لنفسه وجهين أو أكثر. ورأسين أو أكثر, و من 
بعضها یری وجهه متنكساً. 

وكذلك في الاختلافات المتنوعة التي تشتمل على أكثرها كتب المراياء 
a NU,‏ طلز فا +2 1 ولاك لظا بلديية 
الإدراك النفساني من المحسوسات المتأدية إليهاء لا غلط الحس. " 


ز:الحس قد يجزم بالاستمرار مع أنه لا يكون كذلك؛ لأن الحس لا يفرق بين 
الثىء و مثله. ولذلك يحصل الالتباس بين الشىء و مثله» فبتقدير توالي الأمثال 
585 ان وضودا واا هراون كذلك فإنّ الألوان غير باقية عند أهل 
السنة» بل يحدثها الله تعالى حالاً فحالء مع أن البصر يحكم بوجود لون واحد 
مستمر. فإذا احتمل ذلك» احتمل أيضاً أن يقال: الأجسام لا تبقئء بل الله تعالى 
يحدثها حالاً فحالاه لكنّها لا كانت متا ثلة متوالية يظنها الحس شيئا واحدا. فثبت 


١-"في‏ المصدر: «مما». 
"نقد المحصل: ١؟7-١١.‏ 


في إبطال كلمات السوفسطائية ا 0 E SS‏ 
أن حكم الحس بالبقاء غير مقبول. 

قال أفضل المحقّقين: الحكم بالبقاء هو: الحكم بأنَ الموجود في الزمان الثاني 
هو بعينه الموجود في الزمان الأول وهذا الحكم لا يصح من الحسٌء فإنه لا يقدر 
على استحضار الزمانين» فكيف يستحضر الموجود فيهما؟ 

فإذن الحكم بالبقاء لا يكون إلا من العقلء والعقل إِنَّما يغلط إذا عقل 
المشترك بين الشيئين المتشاببين» ولم يعقل ما به يمتاز كل واحد منها عن 
الآخر. فإحالة هذا الغلط على الحس ليس بصواب. 

وأمًا حكم الأشاعرة: بأن الألوان غير باقية» فشيء لزمهم بحسب اك 
المسلّمة عندهم» وهي أنّ الأعدام لا يمكن أن تكون فعلاً للفاعلء وأ الموجود 
الباقى حال بقائه مستغن عن المؤثن وأن لا مؤثر إلا الله تعالى. وإذا شاهدوا 
أعراضاً لا يدوم وجودها الما القول بتجددها حالاً بعد حال. 

والمعتزلة لما جوزوا طريان الضد على محل الضد الآخر المقتضي لإفنائه ل 


يقولوابذلك. 
والفلاسفة لما جعلوا الباقي حال بقائه محتاجاً إلى المؤثر لم يحتاجوا إلى 


والنظام من المعتزلة جعل الأجسام أيضاً غير باقية لمثل ذلك. وهذه أحكام 
غير متعلقة بالحس. '") 

وفيه نظن فإنه قد تقدّم غير مرَة أن المراد من قولنا: هذا حكم الحس. 
الإشارة إلى أن الحس هو مبدأ الحكم العقلي. ولا ريب أن الحس لا أدى أُوْلاً صورة 
ثم أداهاء وحكم العقل بالاتحاد حكم بالبقاء أيضاً. 


١-نقد‏ المحصل: 77-77. 


١‏ عي نواد تهاية المرام في غلج الكل / خ۲ 

وقوله هذه الأحكام غير متعلّقة بالحس. ممنوع بل إِنّ) عقلية مستندة إلى 
الحس. 

ح:النائم يرى في النوم شيئاً و يجزم بثبوته. ثم يتبيّن له في اليقظة أن ذلك 
الجزم كان باطلاً » إذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن تكون هناك حالة ثالثة يظهر فيها 
كذب ما رأيناه في اليقظة؟ 

وصاحب البرسام قد يتصور صوراً لا وجود لحا في الخارج ويشاهدها ويجزم 
بوجودها و يصيح خوفاً منهاء وهذا يدل على أنه يجوز أن تعرض للإنسان حالة 
تكون الحال في| يشاهد الأصحاء هذه الحال؟ 

لايقال: الموجب لتلك الحالة هو المرض» وعند الصحة لا يوجد. 

لأنا نقول: انتفاء السبب الواحد لا يوجب انتفاء الحكم» بل هذا الاحتمال 
لا يندفع إلا بحصر أسباب ذلك التخيّل الكاذب. ثم بيان انتفائهاء ثم بيان أن 
المسبّب لا يجوز حصوله ولا بقاؤه عند انتفاء الأسباب» لكن كل واحدة من هذه 
المقدمات مما لا يمكن إثباته إلا بالنظر الدقيق لو أمكن. فلزم أن لا يجوز الجزم 
بوجود شىء من المحسوسات» إلا بعد العلم بتلك الأدلة وذلك ما يدل على أن 
برد حكم الحس غير مقبول. 

قال أفضل المحققين: النائم يرى في منامه مثل مايرى المستيقظ إلا أن 
| لمستيقظ لا كان واقفاً على أحكام اليقظة حَكم بن أحد مرئييه واقعاً حقاء والآخر 
غير واقع وغير حق» والنائم لما كان غافلاً عن الإحساس حسب أن الواقع هو 
الذي يراه في خياله. وهذا ليس بغلط حسي» بل غلط للنفس من عدم التمييز بين 
الشىء و بين مثاله حالة الذهول عن الشىء. 


في إبطال كلمات السوفسطائية ير ا ل A‏ 
وحكم صاحب البرسام حكم النائم» فإنه لاستغراقه في الخيال وغفلته عن 
الإحساس تحكم نفسه بمثل ما يحكم به النائم. 

وني جميع الأحوال لم يعرض للإنسان حالة لأجلها يرى ما ليس بموجود 
موجوداء فإنّه م يرَ ذلك» بل أدرك بخياله شيئاً غفل معه عن الإحساس. فظهر أن 
الحس لم يدرك ما ليس بموجود في حال من الأأحوال أصلاء ولم يثبت الإحساس 
بشيء غير واقع في موضع البتة. 

وأمّا تجويز الغلط فيم| يشاهد الأصحاء لتجويزه في| يدركه النائم والمريض 
فم) يأباه العقل الصريح.ونحن لم نثبت الوقوف بالمحسوسات بدليل» بل نقول 
العقل الصريح يقتضيه. 

وهذه الأجوبة إنا نوردها لبيان أسباب الغلط الذهني بعد أن حكم العقل 
بكون ذلك غلطا للذهن» لا لإثبات صحّة ما ندركه بالحواسء کا قدّمنا بيانه. 

و «انتفاء السبب الواحد لا يوجب انتفاء الحكم» مسلم لو أثبتنا صحة 
الحكم بالمحسوسات في الخارج بدليل لكان الأمر على ما ذكره» لكنا لم نثبت ذلك 
إلا بشهادة العقل من غير رجوعه إلى دليلء فليس علينا أن نجيب عن هذه 
الإشكالات. فإن احتمال عدم الصحّة في) يشاهده الأصحّاء مندفع عند بديهة 
العقل من غير تأمّل في الأسباب وحصرها و انتفائها وبيان امتناع حصول المسبب 
عند انتفاء الأسباب» وغير ذلك مما يثبت بالنظر الدقيق و الجليل. ©“ 

ط: نرى الثلج في غاية البياض» ثم إذا بالغنا في النظر إليه رأيناه مركباً من 
أجزاء جمدية صغاره و كل واحدٍ من تلك الأجزاء شفاف خال عن اللون. فالثلج 
في نفسه غير ملوّن مع أنا نراه ملوّنا بلون البياض. 


١-نقد‏ المحصل: 4-777 7. 


e ۱۱۸‏ .-------00000000-0-0000.. نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 

وليس لأحدٍ أن يقول: إن ذلك إلا كان لانعكاس الشعاع عن بعض 
سطوح تلك الأجزاء الجمدية إلى بعض. 

لأا نقول: هذا لا يقدح في غرضنا؛ لأنّ الذي ذكرته ليس إلا بيان العلّة 
التي لأجلها نرى الثلج أبيض مع أنه في نفسه ليس بأبيض» ونحن ما سعينا إلا 
لهذا القدر. 

وأيضاً الزجاج المدقوق نراه أبيض» مع أنْ كل واحدٍ من أجزائه شفاف خالي 
عن اللونء ولم يحدث فيا بينها كيفية مزاجيّة؛ لأ تلك الأجزاء صلبة يابسة لم 
يحصل فيط بينها فعل و انفعال. 

وأيضاً نرى موضع الشق من الزجاج الشخين الشفاف أبيضء مع أنه ليس 
هناك إلا الهواء المحتقن في ذلك الشقء واهواء غير ملوّن والزجاج غير ملون؛ 
فعلمنا آنا نرى الشيء ملوناً مع أنه في نفسه غير ملون. 

فثبت بہذه الوجوه أن حكم الحس قد يكون باطلاً و قد يكون حقاً. وإذا 
كان كذلك لم يجز الاعتماد على حكمه» إذ لا شهادة لمتهم» بل لابد من حاكم آخر 
فوقه ليميّر خطأه عن صوابه. وعلى هذا التقدير لا يكون الحس هو الحاكم الأوّل» 
وهوالمطلوب. 

قال أفضل المحققين: البياض إن) يتكون بتعاكس الضوء من 'سطوح 
أجسام مشفّة. والجمد والزجاج مشفان ولإشفافهماء كان لما ضوء؛ و متى كانا 
ذوي سطح واحد لم يمكن تعاكس ضوء منهماء فإذا تكثرت السطوح بكسر وشبهه 
تعاكس الضوء من بعضها إلى بعض فحدث البياض. "") 


١في‏ المصدر: «بين». 
١-نقد‏ المحصل: 6" 


في إبطال كلمات السوفسطائية ا 0 


الوجه الخامس © 

إن أجلى البدهيات: العلم بأن الشيء ما أن يكون و إِمّا أن لا يكون. ثمّ 
إن هذه القضية غير يقينية» وإذا لم تكن أقوى البديهيات يقينياً فالأضعف أولى. 

أمّا الصغرى. فلأنا رأينا المعوّلين على البديبيات يذكرون ها أمثلة أربعة: 

الأؤل: النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

الثاني: الكل أعظم من الحزء. 

الثالث: الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية. 

الرابع: الجسم الواحد لا يكون في الآن الواحد حاصلا في مكانين معاً. 

ولا شك أنَّ هذه الثلاثة الأخيرة متفرعة على الأولى. 

أمّا قولنا: «الكل أعظم من الجزء»» فلأنّه لو لم يكن كذلك لكان وجود 
الجزء الآتحر وعدمه بمثابة واحدة» فحيتئذٍ يجتمع في ذلك الجزء الآخر كونه 
موجودا معدوما معا. 

وأمَّا قولنا: « الأشياء المساوية لشىء واحد متساوية». فلأنّه لولاه لكان 
الألف المحكوم عليه أنه تسا السواد سواداً لا حالة ‏ لأ الشينين الما دين 
مطلقاً تكون ماهيتهم| واحدة ‏ ومن حيث إِنّه حکوم عليه بأنّه يساوى ما ليس 
بسواد يجب أن لا يكون سواداء فلو كان الألف مساوياً للأمرين لكان الألف في 
نفسه سواداً وأن لا يكون سواداء فيجتمع فيه النفي والإثبات. 

وأما قولنا: «الجسم الواحد في الآن الواحد لا يكون في مكانين»» فإنّه لو 
جاز ذلك لكان ذلك الجسم الحاصل في مكانين غير متميّز عن الجسمين 


١-من‏ الوجوه التي تمسك بها اللا أدرية على مدعاهم. راجع نفس المصدر: ۲۷. 
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الحاصلين في مكانين فحينئذ لا يتميز وجود الجسم الآخر عن عدمه»ء فيصدق 
عليه أنه موجود معدوم معاء وهو محال. 

لا يقال: لا نسم أن هذه القضايا الثلاثة متفرعة على الأولى» وإلآلم يحصل 
الجزم بها إل عند اعتبار القضية الأول» وليس كذلك؛ فإِنَ كل عاقل يعلم بالبديهة 
حقيّة هذه القضايا وإن لم تحضر"'''بباله تلك الحجة الدقيقة التي ذكرتها في بيان رذ 
هذه القضايا إليها. 

لأنا نقول: لا نسلّم أن حكم العقلاء بهذه القضايا غير موقوف على الحجة 
التي ذكرناهاء وهذا لو سُئلوا عن سبب جزمهم بهاء لقالوا: لولم يكن الكل أعظم 

من الجزء راك امهم يكن للعدر ء الآنحر أثر البتة. ولو كان الشيء الواحد 
فيباوياً للأدرو ا ل لكان مالفا لنفسه. ولو كان الجسم الواحد في مكانين لم 
يكن واحداً بل كان اثنين. وهذا الذي يعتذرون به في سبب جزمهم» هو بعينه ما 
ذكرناه من الحجّة. نعم قد لا يمكنهم التعبير عن تلك الحجّة على الوجه الذي 
لخصناهاء ولكن معناها مقرر في عقوهم» والعبارة لا عبرة بها. 

فقد ظهر أن أجلى البديهيات قولنا: «النفي والإثبات لا يجتمعان ولا 
يرتفعان». 

وأمّا الكبرى» وهي أن هذه القضية غير يقينية فلوجوه: 

أ: هذا التصديق موقوف على تصوّر أصل العدم؛ لأنَ الحكم عليه بأنه لا 
يجامع الوجود في الصدق و الكذب مسبوق بتصوّره لما عرفت من مسبوقية 
التصديق بالتصوّر لكن الناس قد تحيروا فيه. وزعم أكثرهم أنه غير متصور لان 
المتصوّر لاب وأن يكون متميزاً عن غيره بالضرورة» وكل متميزٍ عن غيره فله تعيّن 
۲-ج: «أزيد». 


في إبطال كلمات السوفسطائية O‏ ا ا ا 


في نفسه وتخصيص ”2 وكل متعيّن في نفسه فهو ثابت» فكل متصور ثابت في 
نفسه» و ينعكس عكس النقيض إلى قولنا: كل ما ليس بشابت ليس بمتصور 
فالمعدوم غير متصورء وإذا كان ذلك التصديق متفرعا على هذا التصور وكان 
هذا التصور ممتنعاء كان ذلك التصديق ممتنعا. 

لا يقال: المعدوم المتصور له ثبوت في الذهن و تميّز و تعيّن فيه» وهو كاف 
في الحكم عليه» فإنَ المحكوم عليه لا يجب أن يكون ثابتا في الخارج» بل يكفي فيه 
الثبوت الذهني. وأيضاً قولنا: «المعدوم غير متصور»» حكم على المعدوم بأنّه غير 
متصور والحكم على الشيء يستدعي كون المحكوم عليه متصوراء فلو لم يكن 
المعدوم متصورأء لامتنع الحكم عليه بأنّه غير متصوّر. 

لأنا نجيب عن الأوّل: بأن الثابت في الذهن أحد أقسام مطلق الشابت؛ 
لانقسام مطلق الثابت إلى الثابت في الذهن» والشابت في الخارج.والكلام وقع في 
تصوّر مقابل مطلق الشابت» وذلك المقابل يستحيل أن يكون ثابتا بوجه مّاء وإلا 
لكان داخلاً تحت مطلق الثابت» وحينئذ لا يكون قسياً له» بل قسما منه. 

وعن الشاني: بأنَ ما ذكرته ليس جواباً عن دليلنا على «أن المعدوم غير 
متصورا» بل هو إقامة دليل ابتداءً على أن المعدوم متصوّر وذلك يقتضي معارضة 
دليلين قاطعين في مسألة واحدةء وهو أحد الدلائل القادحة في البديبيات. 

قال أفضل المحققين: ل ال ل لل لسرن 
على الأول» لكانت نظرية غير بديهية. لكنهم عذوها في البديبيات» فعلمنا 
أن اعتمادهم في الحكم بصحتها على بديهة العقلء ا ق 

وبيان الردّ في قولنا: الكل أعظم إليهاء مبني على كون الكل هو الجزء مع 
زيادة» ولا نعني بكون الكل أعظم من الجزء OT‏ 
١-ج:‏ ( تخصص». 
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هذا الحكم لكان مصادرة على المطلوب. 

ورد الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية إليهاء بيان أن الشيء المساوي 
لمختلفين حالف لنفسه» وهو غير ما اذعى بيانه» فإن أراد به البيان بالخلف. فليس 
قولنا: «المساوي لمختلفين حالف لنفسه»» بأوضح من قولنا: «المساويان لشيء 
بعينه متساويان» حتى يتبيئّن هذا بذاك. 

وعدم الامتياز ليس هو الاتحاد» فن المثلين من كل وجه لا يتما يزان» ومع 
ذلك لا يكونان واحداً.فكان من الصواب أن یقول ' لو كان جسم في مكانين 
لكان الواحد اثنين» وحينئذ يكون وجود أحد المثلين وعدمه واحداء مع أن الحكم 
المذكور غير حتاج إلى هذا البيان. 

والكل جزءان والجزء هو أحدهماء ولا يحتاج في بيان أن الشيء مع غيره 
أكثر منه وحده إلى أن يعرف أنّ لأحد الحزئين أثرا. 

والحكم بأنْ كون الشيء مساوياً لمختلفين يقتضي خالفته لنفسه بیان لكون 
شيئين مساويين لشیء متساويان» ليس بأولى من أن يكون هذا الثاني بياناً للأوّل» 
فإن الحجّة ينبغي أن تكون أبينَ من الدعوى» وليس هاهنا لأحد الحكمين فضيلة 


في كونه أبِينَ من الآخر. 
ودعوى أن كل من تصوّر هذه القضايا تصوّر هذه الحجّة وإن لم يقدر على 
تلخيصه في العبارة» غير مسلم. 


ولا شك أن أجلى البديبيات قولنا: «النفي والإثبات لا يجتمعان ولا 
يرتفعان»» و لذلك سماه الحكماء بأوّل الأوائل يعني في الوضوح. وكونه أوضح 
يدل على وضوح غيره» ولا يدل على احتياج غيره في الوضوح إليه. 


ادا الرازي. 


في إبطال كلمات السوفسطائية OE Sensi‏ 
والنفي هو رفع الإثبات. و رفع الإثبات لا يكون عين الإثبات. ورفع 
الإثبات الخارجي اثبات ذهني منسوب إلى لا إثبات خارجي. وكونه في الذهن 
متصوراً و متميزاً عن غيره و متعيناً في نفسه و ثابتاً في الذهن» لا يناي کون ما هو 
منسوب إليه لا ثابتاً في الخارج. والحكم بان ما ليس بثابت في الخارج غير متصوّر 
مطلقاء باطل؛ لأنّه متصور من حيث إِنّه ليس بثابت في الخارج غير متصور لا من 
حيث هذا الوصف. وذلك التصديق موقوف على هذا التصور من هذه الحيثيّة, لا 
على ما نسب هذا الوصف. و لذلك لم يكن ممتنعا. 
ورفع الثبوت الشامل للخارجي و الذهني تصور ما ليس بثابت ولا 
متصور أصلاًء فيصح الحكم عليه من حيث هو ذلك المتصور ٠"‏ ولا يصح من 
حيث هو ليس بشابت» ولا يكون تناقضا؛ لاختلاف الموضوعين» ولا مانع من أن 
يكون شيء قسي] لشيء باعتباره وقسم) منه باعتباں مثلاً إذا قلنا: الموجود إِمّا ثابت 
في الذهن وإما غير ثابت في الذهن, فاللاموجود قسيم للموجود. و من حيث إنه 
مفهوم قسم من الثابت في الذهنء فقد انحل الشك من غير تعارض دليلين. 7) 
وفي بعض كلامه نظرِ فإنه لا يلزم من کون الشيء فرعا على غيره أن يكون 
كسبيا؛ فإنَ العلم بالصفة فرع على العلم بالذات» مع جواز كونهم| ضروريتين. 
والتصديق كله فرع على التصور بل هذه القضية التي هي أوّل الأوائل منفصلة 
فرع على جزئيها الحمليتين وكون الكل هوالجزء مع زيادة ضروري» وكونه أعظم 
وإن كان هو هذا بالذات» لكن قد تغايره بنوع من الاعتباره ولا ندعي أن أحدهما 
حجة» وإلا لكان المطلوب كسبيا. 


١-في‏ المصدر: «. 
في المصدر: «التصورا. 
"نقد المحصل: 9A۷‏ وه ۳. 
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والتنبيه على تساوي الأشياء المتساوية لشيء واحد بأنْ ما يساوي غيره يكون 
مشاركاً له في الحقيقة فلو ساوى الشيء الواحد شيئين ختلفين لكان محالفاً لنفسه» 
ليس استدلالاً حتى يكون استدلالاً بالمساوي» بل ذكر على سبيل الإيضاح 
والكشف لما هو معلوم عندنا ولا بد في الإثنينية من تغايرمًا و تخالف. وإلآارتفعت 
الإثنينية بالضرورة. 

وقوله: «النفي رفع الإثبات» ورفع الإثبات لا يكون عين الإثبات» مسلمء 
وهو مساعد لما ادّعاه الخصم. فإنه أحد مقدماته حيث قال: إن قولنا: «الشيء إِما 
أن يكون ثابتاً أو لا٤»‏ لا يتم إلا بعد العلم بالنفي الذي هو رفع الإثبات المطلق» 
ورفع الإثبات المطلق لا يكون له ثبوت البتة» وكل متصوّر له ثبوت. 

وقوله: «رفع الإثبات الخارجي إثبات ذهني منسوب إلى لا إثبات خارجي» 
غير المتنازع؛ لأ البحث ليس في تقسيم الشيء الشابت في الخارج وا منفي في 
الخارج» بل إلى الشابت الأعمّ من الذهني والخارجي» فمقابله لا يكون إحدى 
حصتيه. والنسبة إلى لا إثبات خارجي يستدعي ثبوت المنتسب إليه خارج 
الذهن» إذ لو كان منسوباً إلى أمر ذهني لنقلنا الكلام إليه. ولا شك في أن التصوّر 
والتميّر والتعينٌ في الذهن و الثبوت فيه لا ينافي كون ما هو منسوب إليه لا ثابتا 
في الخارج» وليس الكلام فيه؛ لأنّ البحث في مطلق الثبوت الخارجيء ولم يحكم 
بان ما ليس بثابت في الخارج غير متصور في هذا السؤال» بل حكم بأنْ مالا ثبوت 
له مطلقاًء أي لا في الذهن ولا في الخارج» فإِنّه غير متصور. 

ب: لو سلّمنا إمكان تصوّر العدم» لكن قولنا: «النفي والإثبات لا 
يجتمعان» يستدعي امتياز العدم عن الوجود ليصح الحكم بينهما بالتنائيء وإنا 
يتميز أحدهما عن صاحبه لو كان لكل منهم| هوية معيّنة متميزة عن هوية الأأحر 
فيلزم أن تكون لمسمّى العدم هوية متميزة عن الوجودء لكنه محال» فان كل هوية 


في إبطال كلمات السوفسطائية ١>‏ 
يشير العقل إليها فالعقل يمكنه رفعهاء وإلآلم يكن له مقابل» فلا يكون للعدم 
مقابل» فيلزم نفي الوجود؛ لأنه المقابل للعدم» وهو محال. فثبت إمكان رفع هويّة 
العدم» لكن ارتفاع تلك الهوية ارتفاع خاص داخل تحت مطلق الارتفاع الشامل 
لارتفاع الموية و لارتفاع كل ماعداها. وإذا كان ارتفاع هوية العدم داخلاً تحت 
مطلق الارتفاع كان قسيم العدم قسما منه. هذا خلف. 

اعترض أفضل المحققين: بأنْ الحكم باستدعاء الامتياز أن تكون 
للممتازين هويتان ممنوع؛ فإن الهويّة واللاهويّة ممتازتان وليس للاهويّة هويّة» ولو 
فرضنا للاهوية هوية كانت بذلك الاعتبار داخلة في قسم الهويّة» وباعتبار ما 
فرض له هذا الاعتبار قسيراً للهوية. و كذلك القول في رفع العدم. ولا يلزم 
الخلف. () 

ج: لو سلمنا الامتيان لكن النفي والإثبات قد يكون المراد منهما ثبوت 
الشيء في نفسه وعدمه في نفسه» كقولنا: السواد إمّا أن يكون موجوداً وما أن لا 
يكون. وقد يكون المراد منهم| ثبوت شيء لشيء آخر وعدمه عنه» كقولنا: الجسم 
إِمَا أن يكون أسود و إِمّا أن لا يكون. 

ما الأؤل: فمن المعلوم بالضرورة أن قولنا: السواد إمّا أن يكون موجوداً أو 
معدوماء لا يمكن التصديق به إلا بعد تصوّر قولنا: السواد موجود السواد 
معدوم» لكن كل واحدٍ منهما باطل. أمّا الأوّل: فلأنا إذا قلنا: السواد موجود. فإمًا 
أن يكون كونه سواداً هو نفس كونه موجوداء أو مغايراً له. فإن كان الأرّل كان 
قولنا: السواد موجود» جارياً مجرى قولنا: السواد سواد والموجود موجود. و معلوم 
أنه ليس كذلك؛ لأنّ هذا الأخير هذر والأوّل مفيد ©. 


١-نقَد‏ المحصا 08 0 


" كذا. 
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و إن كان الثاني فهو باطل بوجهين: 

الأول: إذا كان الموجود قائ بالسواد» فالسواد في نفسه ليس بموجود وإلا 
لعاد البحث فيه ولكان الشيء الواحد بالاعتبار الواحد موجودا مرّتين وإذا كان 
كذلك كان الوجود قائ] بها ليس 0 لكن الوجود صفة موجودة. وإلا لثبت 
التوسط بين الموجود والمعدوم وأنتم أنكرتموه. فحينئذٍ تكون الصفة الموجودة 

حالّة في ع" معدوم. وذلك غير معقولء إذ لو جاز ذلك لجاز أن يكون محل 

هذه الألوان والحركات غير موجودء و ذلك يوجب الشك في وجود الأجسام؛ وهو 
عين السفسطة. 

الثاني: إذا كان الوجود مغايراً للماهية كان مسمّى قولنا: السواد غير 
مسمّى قولنا: موجود. فإذا قلنا: السواد موجود بمعنى أن السواد هو الموجود. كان 
ذلك حكما بوحدة الاثنين» وهو محال. 

فإن قلت: ليس المراد من قولنا: السواد موجود هو أن مسمّى السواد مسمّى 
الموجود بل المراد منه أن السواد موصوف بالموجودية. 

قلت: فحينئذٍ ينقل الكلام إلى مسمّى الموصوفيّة» فإنه ما أن يكون مسمّى 
السواد و هو مسمّى الموصوفية بالوجود» فحينئذ يكون قولنا: السواد موصوف 
بالوجود جارياً محرى قولنا: السواد سواد. وإمًا أن يكون مغايرأله» فا حكم على 
السواد بأنه موصوف بالوجود حكم بوحدة الاثنين 

إلا أن يقال: المراد من كون السواد موصوفاً بالوجود أنه موصوف بتلك 
الموصوفية وحينئذ يعود التقسيم في تلك الموصوفية الثانية» فإمًا أن يتسلسل» و 

١-في‏ عبارة الرازي: «المتوسط». 


"-قال أبو جفعر النيسابوري: « الحال: ما وجد بحيث المتحيّز. والمحل: هو المتحيّز. وقيل: المحل» ما 
تله غيره». الحدود: ۳٦‏ . 


في إبطال كلمات السوفسطائية sene SS Ae‏ 
محال» أو يقتضي رفع الموصوفية» وحينئذٍ بطل قولنا: السواد موجود. على تقدير 
كون الماهية غير الموجودية. 
وأمّا قولنا: السواد معدوم» فإن قلنا: وجود السواد عين كونه سواداء كان 
قولنا: السواد ليس بموجود» جارياً مجرى قولنا: السواد ليس بسواد وا موجود ليس 
بموجود» و معلوم أنه متناقض. 
فإن قلنا: وجوده زائد عليه توجه الإشكال من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه يلزم قيام الوجود الذي هو صفة موجودة بالماهية المعدومة» وهو 
حال. 
ثانيها: أن سلب الوجود عن ماهية السواد ‏ مشلا لا يمكن مالم يتميز 
مراع قيار رحا SG e‏ 
نفسه فله ثبوت في نفسه» فالسواد لا يمكن سلب الثبوت عنه إلا إذا كان ثابتا في 
نفسه» فيكون حصول الوجود له شرطاً في سلب الوجود عنه» هذا خلف. 
فإن قلت: الذي يسلب عنه الوجود موجود في الذهن. 
قلت: فإذا كان موجوداً في الذهن استحال سلب مطلق الوجود عنه؛ لأنَّ 
الموجود في الذهن أخص من مطلق الموجود ”فا موجود في الذهن يصدق عليه أنه 
موجود ولا يصدق عليه حينئذٍ أنه ليس بموجود» وكلامنا الآن في| يقابل مطلق 
الوجود لا فيم يقابل موجوداً"“خاصاً. 
وثالثها: أنا سنقيم الدلالة في مسألة «أنْ المعدوم ليس بشيء» على امتناع 
خلو الماهية عن الوجود. وعلى هذا يستحيل الحكم على الماهية بالعدم. فظهر أنه 


١-في‏ عبارة المحصل: «الوجود». 
"في عبارة المحصل: (وجوداً». 
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ليس لقولنا: السواد موجود أو معدوم» مفهوم محصّل. و إذا كان كذلك لم يكن 
لقولنا: السواد إمّا أن يكون موجوداً وما أن يكون معدوماء مفهوم محصّل. وإذا 
كان كذلك امتنع التصديق به» فضلاً عن كون ذلك التصديق بديهياً. 

وأمّاالثاني: وهو قولنا: الجسم إمَا أن يكون أسود وإمًا أن لا يكون» فنقول: 
من الظاهر أنه لا يمكن التصديق به إلا بعد تصوّر معنى قولنا: الجسم أسود. 
والجسم ليس بأسود. 

فنقول: إذا قلنا الجسم أسود فهو حال من وجهين: 

أحدهما: أنه حكم بوحدة الاثنين على ما تقدّم تقريره» وهو باطل. 

الثاني: أن موصوفيّة الجسم بالسوادء إِمّا أن يكون وصفاً عدمياء أو ثبوتياء 
والأوّل محال؛ لآنه نقيض اللاموصوفية» وهي وصف سلبي ونقيض السلب ثبوت» 
فالموصوفية لا يمكن أن تكون أمرأ عدميا. 

وحال أن يكون أمراً ثبوتياً؛ لأنّه على هذا التقدير إِما أن يكون نفس وجود 
الجسم أو السوادء وإما أن يكون مغايراً لهما. والأّل محال؛ لأنه ليس كل من عقل 
وجود الجسم ووجود السواد عقل كون الجسم موصوفا بالسواد. والثاني حال 
أيضاً؛ لأنّ موصوفية الجسم بالسواد لو كانت صفة زائدة لكانت موصوفية الجسم 
بتلك الصفة زائدة عليهاء وهو حال. فثبت أن موصوفية الشيء بغيره غير معقولة. 

فإن قلت: الموصوفية ثابتة في الذهن دون الخارج. 

قلت: الذهن إن طابق الخارج عاد الإشكالء. وإلآ فلا عبرة به. ولأن 
موصوفية الشىء بالشىء نسبة بينههماء و النسبة بين الشيئين ”" يستحيل أن تكون 
حاصلة في غيرهماء وإذا كان كذلك كان الجزء ” من هذه المتفصلة هوالجزء 
في عبارة المحصل: «الحق». 


في إبطال كلمات السوفسطائية ۱۲۹ 


السلبي أبدأء لا الثبوي» وهو باطل عندكم. 

قال أفضل المحققين: الكائن سواداً عين الكائن موجوداء (أعني الذي 
يقال له إنه سوادء هو الذي يقال له إنه موجود)» و السواد مغاير للموجود. 
وذلك هو أن هاهنا شيئاً واحدا يقال له تارة إِنّه سوادء و تارة إِنّه موجود. فالمقول 
عليه فيهما واحد والمقولان متغايران؛ فإذن القسمة إلى كون أحدهما عين كون الآخر 
أو مغايراً له مت حامر و يعوزه قسم اخ وهو أن يكونا متحدين من جهة و 
متغايرين من جهة اخرى. 

ولا يلزم من المغايرة قيام أحدهما بالآخن فإنا إذا قلنا: الحيوان جسم لا 
يلزم منه قيام الجسم بالحيوان. و أيضاً لا يلزم من كون الموجود”" قائما بالسواد 
كون السواد في نفسه معدوماً. وإذا كان السواد في نفسه لا موجوداً ولا معدوما ل 
يعد البحث. ولم يكن الشيء الواحد موجوداً مرتين؛ و ليس الوجود صفة موجودة» 
فإن ذلك يقتضي ثبوت وجود للوجود و يتسلسل. 

ولا يلزم من سلب صفة الوجود عن الموجود”" ثبوت العدم له. أو ثبوت 
الواسطةء فإن ذلك إنا يلزم بملاحظة معنى الوجود أو العدم أو سلبه) مع مفهوم 
الوجود. و حين نلاحظ نفس الوجود لا مع ملاحظة الغير لم يلزم ذلك» ولا يلزم 
كون الألوان و الحركات قائمة بمحل غير موجود, فإنَ كون الوجود حالاً في محل 
غير موجود يقتضي كون اللون و الحركة حالين في محل غير ملوّن ولا متحرك ولا 
يلزم من كون السواد والوجود متغايرين مطلقاً الحكمٌ بوحدة الاثنين. 

وليس المراد أيضاً: أنّ مسمّى السواد مسمّى الموجود* ولا أنّ السواد 
موصوف بالموجودية أو موصوف بتلك الموصوفية حتى يعود إِمّا التكرار أو وحدة 


١-ما‏ بين الهلالين ليس في المصدر و لعله توضيح من العلامة. 
۲ و ٣‏ و ٤-في‏ المصدر: «الوجود». 
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الاثنينء بل المراد أن الشىء الذي يقال له إنه أسود هو بعينه الذي يقال له إنه 
وردان الكو القت اا ي تا أوردهما. 

ومن يقول: ماهية السواد عين وجوده» لا يريد من قولنا: السواد معدوم, أن 
السواد ليس بسواد والموجود ليس بموجود. بل المراد عنده من هذا القول نفي 
السواد لا إثبات نفيه» ولا يلزمه تناقض. وقد تقدّم أن الماهية من غير اعتبار شيء 
معها لا تكون موجودة ولا معدومة. فلا يلزم من اتصافها با لموجود ‏ قيام الوجود 
بالماهية المعدومةء فهذا على الوجه الأوّل. © 

وسلب الوجود عن ماهية السواد لا يقتضي كون الماهية متميزة عن غيرها 
ومتعيّنة في نفسها وثابتة في نفسها؛ فن التميز صفة غير الماهية» وكذلك التعيّن 
والثبوت» والمسلوب عنه هو نفس الماهية. لا الماهية مع غيرها. فإذن لا يكون 
حصول الوجود له شرطا في سلب الوجود عنه. 

والذي يقال: إن المسلوب عنه الوجود موجود في الذهن, فلا يراد به أنه 
مسلوب عنه الوجود عند كونه موجوداً في الذهن فإنّ كونه موجوداً في الذهن صفة 
مغايرة له» والمسلوب عنه هو الموصوف فقط باعتبار " كونه موصوفاً بهذه الصفة 
أو غيرها وإن كانت بحيث تلزمها هذه الصفة أو غيرها. و على هذا قس الوجه 
الثاني.”؟) 


١-في‏ المصدر«الوجود». 

"هذا جواب عن الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي ذكرها الرازي حيث قال: «توجه الاشكال من 
ثلاثة ا 

۳_في المصدر: «لا باعتبار؟. 

:-في المصدر: «وهذا على الوجه الثاني»» ومراده الوجه الثاني من اشكالات الرازي التي مرّت 
انفا. 


في إبطال كلمات السوفسطائية لعن ل مل قت رمي ابا O O‏ ا لق 


وأمّاامتناع "“ خلو الماهية عن الوجود فلا ينافي اعتبار الماهية الموصوفة بهذا 
الامتناع وحدها. وتلك الماهية إذا أخذت لا مع هذا الامتناع يمكن أن يلحقها 
العدم عقلاً؛ إا يستحيل الحكم عليها بالعدم إذا أخذت مع لاحقها المقتضي 00 
لوجودها. فظهر أن لقولنا: السواد موجود السواد معدوم مفهوماً حصلا والقسمة 
إليها صادقة صحيحة. 

وأمَا قولنا: الجسم أسود. فقد تقدّم الكلام فيه» وأنه ليس حكم] بوحدة 
اللانين. 

وأا قوله: «موصوفيّة الجسم بالسواد يجب أن تكون وجودية؛ لأنْ نقيضها 
وهو اللاموصوفية سلبي ونقيض السلب إيجاب»» فليس بمستقيم؛ لأنا إذا قلنا: 
اللاموصوفية سلبية يلزم منه أن تكون الايجابية موصوفية بطريق عكس النقيض» 
وذلك لأن سلب الأعمّ يكون أخصّ من سلب الأخصّ. فالحكم ”أن الموصوفية 
إيجابية عكس ما لزم من تلك القضيةء و هذا الغلط من باب إيهام العكس . ثم 
إن الحكم بأن الموصوفية إيجابية لا يقتضي كونها وجودية, فإنَ العدمي قد يكون 
إيجابيا ىا في المعدولة» وهذا غلط في غلط. 

وإذا كانت موصوفية الجسم و السواد زائدة على الجسم و السواد» فمن أين 
وجب أن تكون تلك الزيادة صفة للجسم؟ وإن كانت صفة وتكون الموصوفية 
بتلك الصفة زائدة عليها لم يلزم التسلسل؛ لأن هذه الأرصاف ا اعتبارية» 
فتحدث بتصور الاعتبار و تقف عند ترك الاعتبار. 


في المصدر: «لواحقها المقتضية». 

۳-م: «والحكم». 

“وهو من أقسام المغالطة المعنوية» قال الشيخ: «وقد يقع الغلط بسبب ال معنى الصرف مثل ما يقع 
بسبب إيهام العكس». انظر شرحه في شرح الإشارات شك نا 


0 م نسي ا وو امسن SES SESS‏ ب نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 

ومطابقة الذهن للخارج إا يكون شرطا في الحكم على لاور الخارجية 
بأشياء حارجية. أمّا في ا معقولات [و] في الأحكام الذهنية على الأمور الوهمية ٠١‏ 
فليس بشرط . 

و النسب والإضافات أمور لا يكون لها وجود إلا في العقل» واعتبارها في 
الأو ا ار هر تون تللق الاسر صالحة لأن يعقل منها تلك السب 
والإضافات» أي تكون بحيث إذا عقلها عاقل حصل في عقله تلك النسبة أو 
الإضافة. 9 

وفيه نظ فإنه إذا فشر قولنا: السواد موجود. أي يقال عليه الموجود بأنه 
الذي يقال له إنه سواد هو الذي يقال له إنه موجود. عاد الطلب في معنئ'قولنا 
الذي يقال له إته سواد هل هما واحد أو اثنان؟ ويعود الإشكال» والقسمة 
حاصرة» لأنّ المتحدين من وجه إذا تغايرا من وجه كانا متغايرين» فالحكم بأن 
أحدهما هو الآحر حكم بوحدة المتغايرين. 

وإذا قلنا السواد موجود على معنى أنه موصوف بالوجود والصفة قائمة 
بالموصوف لزم القيام. وقولنا: الحيوان جسم» المحمول هنا وصف؛ لأنه الجسم لا 
بشرط شيء» وال جسم بشرط لا شيء هو المادة التي لا تحملء والسواد إذا قام به 
الوجود كان وجوده باعتبار هذا الوجود القائم به» فلا يكون في نفسه موجوداء وإذا 
م يكن في نفسه موجوداً مع نسبة الوجود أو العدم إليه» كان لا محالة معدوما 
لامتناع خلو السواد في نفسه عنهماء وعود البحث» وتعدد الوجود جعله لازما 
لنقيض قولنا: السواد في نفسه ليس موجوداً بلا شك في هذه الملازمة» فن السواد 
لو كان في نفسه موجوداً نقلنا الكلام إلى ذلك الموجود» هل هو نفس السواد أو 


١-في‏ المصدر: «الذهنية». 
١‏ نقد المحصل: ١‏ “او !وغ ٠"‏ و٥‏ “و3 . 


في إبطال كلمات السوفسطائية وا اس ابا ناتاس رس ام EE‏ 


غيره؟ ولزم أن يكون للسواد وجودان باعتبار واحد» وهو محال. 

وإذا نسبنا الوجود إلى وصفي الوجود وا لعدم» فإن لم يصدق أحدهما عليه 
ثبتت الواسطةء وإلآ لزم المحذور. وقوله: ثبوت الواسطة يلزم بملاحظة معنى 
الوجود أو العدم أو سلبهم| مع مفهوم الوجود. وحين نلاحظ نفس الوجود لا مع 
ملاحظة الغير لم يلزم ذلك» صحيح لكنا لاحظنا نفس الوجود منسوبا إلى الوجود 
والعدم. 

واللون والحركة إنا يقومان بمحل غير موجود؛ لأنا فرضنا الوجود صفة 
ثبوتية لاستحالة كونها عدمية» فلو قامت بمحل ليس بموجود لصح قيام الحركة 
واللون الثبوتيين بمحل غير موجود. 

ونحن لم ندع أن الموصوف يوصف بكونه “غير موجود باعتبار ذلك 
الاتصاف. حتى يلزم أن يقال: إن الموصوف يوصف بكونه ”© غير ذلك الوصف. 
بل قلنا: الوجود صفة ثبوتية» فمحلها لو لم يكن ثبوتياً لكان كل صفة ثبوتية 
كالحركة واللون وغيرهما يجوز أن يكون محلها غير ثابت بل معدوم» وهو باطل 
بالضرورة. و سلب الموجود عن ماهية السواد يقتضي تيّز الماهية عن غيرها 
وتعيّنها في نفسها و ثبوتها في الذهن» كا يستدعي ثبوت الوجود لها؛ لان موضوع 
القضية يجب أن يكون متصوراً سواء كانت إيجابية أو سلبية؛ لامتناع الحكم على 
المجهول مطلقاً. وكون التعيسّن والتميّز و الثبوت غير الماهيةء لا يقتضى كون 
المسلوب عنه ليس نفس الماهية. فن ال ماهية المتعيّنة المتميّزة الشابتة E‏ 
العقل من حيث هي هي لا من حيث اقترانها هذه الأمور وإن كانت مقترنة في 
نفس الأمر. 0 | 

ولابد في السلب من أخذ الماهية ثابتة حتى يصح الحكم عليها بالسلب. 
١--ج:‏ «بکون». 
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لكن لا ثبوتاً خارجياً بل ذهنياء ولا على أن يكون الثبوت مأخوذا في الاعتبارء مع 
أنه قد صرّح بذلك في قوله: امتناع خلو ال ماهية عن الوجود لا ينافي اعتبار الماهية 
الموصوفة بهذا الامتناع وحدهاء و تلك الماهية إذاأخحذت لا مع هذا الامتناع يمكن 
أن يلحقها العدم عقلا. 

ونحن لم ندع أن الموصوفيّة ثبوتية بعكس النقيض» حتى يرد الغلط من باب 
إيهام العكس» بل نقول: الموصوفية أمر ثبوتي؛ لأن نقيضها وهو اللاموصوفة أمر 
عدمي» وإذا صدق العدم على أحد النقيضين صدق الوجود على النقيض الآخر؛ 
لامتناع اجتماع النقيضين والخلو عنهما|.ولا نعني بالإيجابية هنا سوى الموجودية؛ 
والموصوفية إذاكانت زائدة على الجسم امتنع أن يكون جوهراً قائ بنفسه» لأنها من 
الأمور الإضافيّة فتكون قائمة بالجسم, وهو المطلوب. 

وكون هذه الأوصاف اعتبارية يفيد المطلوب؛ لأن القصد أنْها لا تكون ثابتة 
خارجية» وما اذعى ثبوته من النسب» وهي كونها بحيث إذا عقلها عاقل حصل في 
عقله تلك النسبة أو الإضافة» ليس بثابت» بل هو وصف اعتباري عقلي أيضاً. 

د": سلّمنا تصور أجزاء هذه المنفصلة؛ وهي الشيء إِمّا أن يكون و إِمَا أن 
لا يكون» لكن لا نسلّم عدم الواسطة. وبيانه من وجهين: 

الأوّل: مسمّى الامتناع إمّا أن يكون موجوداًء أو معدوماًء أو لا موجودا ولا 
معدوماً؛ لا جائز أن يكون موجوداء وإلآ لكان الموصوف به موجوداء لاستحالة 
قيام الموجود با معدوم» ولو كان الموصوف به موجودا لم يكن الممتنع بمتنعاء بل 
يكون إمّا واجباً أو ممكناً.ولا جائز أن يكون معدوماً؛ لأنّه نقيض اللا امتناع الذي 
يمكن حمله على المعدوم فيكون اللا امتناع عدمياء فلا يكون الامتناع 


١-هذا‏ هو الوجه الرابع من الوجوه الدالة على أن قولنا: «الشيء إمَا أن يكون و إِمَا أن لا يكون» غير 
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عدميا. 

و لأنّ الامتناع ماهية متعيّنة في نفسها متميّزة عن سائر الماهيات؛ ولولا 
ذلك لاستحال إشارة العقل إليهاء وإذاكان كذلك استحال أن يكون نفياً عضاً. 

فإن قلت: له ثبوت في الذهن. 

قلت: هذا باطل؛ لأ الممتنع ممتنع في نفسه» سواء كان هناك عقل أو لم 
يكن» ولأنَ الفرض العقلي إن كان مطابقاً فهو المطلوب» وإلا كان كاذباً» و ليس 
كلامنا فيه» بل فيما يطابق الوجود. و لأنّ الذي في الذهن إن كان موجوداً استحال 
انّصافه بالامتناع؛ لأ الموجود لا يكون ممتنع الوجودء وإن لم يكن موجوداً لم يكن 
الامتناع القائم به موجوداء لاستحالة قيام الموجود بم ليس بموجود. فثبت أنَّ 
مسمّى الامتناع ليس بموجود ولا معدوم» وذلك هو الواسطة. 

قال أفضل المحققين: الامتناع اعتبار عقلي» والكلام فيه كا في غيره من 
الاعتبارات. واللا امتناع إذا حمل على المعدوم لا يكون ذلك الحمل كلّياً فإنّ 
بعض ال معدومات غير ممتنع و بعضها ممتنع. ولا يلزم من كون اللا امتناع عدميا 
كون الامتناع وجودياء فان الإنسان وجودي وبعض اللاإنسان أيضاً وجودي. 
واللاممكن بالإمكان العام عدمي وبعض الممكنات عدمي. 

والامتناع نسبة معقولة "بين متصور و وجوده الخارجي في التصور فليس 
نفياً حضاولا شيئاً ثابتاً في الخارج. ولیس في الخارج شيء موصوف بالامتناع لولا 
عقل. وليس الامتناع فرض شيء في الخارج حتى يكون جهلاً لولم يطابق الخارج. 
والمطابق للوجود. هوعدم ذلك المتصور في الخارج عدماً ضرورياً لذات ذلك 
المتصوّر فليس الامتناع من حيث هو موجود في العقل بممتنع. إن هو صفة 


١ف‏ المصدر: «مقبولة). 
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ثابتة في العقل لمتصور ذهني مقيس إلى وجوده الخارجي» ولا يلزم من ذلك: القول 
بالواسطة. 

وفيه نظ فإنا إذا حملنا العدم على مفهوم اللا امتناع أو بالعكس» لا نشير 
بذلك إلى ما صدق عليه الموضوع في هاتين القضيتين من الأفراد» بل نعني بذلك 
نفس مفهوم ا موضوع . 

والإنسان لما كان وجودياً لم يكن اللا إنسان وجودياء وإن كان ما صدق 
عليه اللا إنسان منقسماً إلى وجودي و عدمي. وكذا اللا مكن عدمي» أي نفس 
هذا المفهوم لا ما صدق عليه فيكون الإمكان أي المفهوم منه ثبوتياً وبعض ما 
صدق عليه عدميا. 

بقي هنا بحث: وهو أن هذا الذي و من وجوب صدق أحد النقيضين 
عل نير والالخر عن تعره إا يكون في الأمور التي لها تحقّق في الأعيان, أما 
الأمور الذهنية التي لا تحقق لها في الخارج فلا بحث فيهاء كالوجوب والإمكان 
والامتناع» فإنَ الوجوب و قسميه لا تحقق له في الأعيان ولا لنقائضهاء فإن 
اللاوجوب واللا إمكان واللا امتناع مفهومات ذهنية عدمية في الخارج 

الثاني:مسمّى الحدوث وهو الخروج من العدم إلى الوجود غير مسمى العدم 
و مسمّى الوجود. وإلآً لكان حيث صدق مسمّى العدم أو مسمّى الوجود صدق 
مسمّى الخروج من العدم إلى الوجودء وهو حال. 

وإذا ثبت ذلك فنقول: الآن الذي يصدق فيه على الماهية مسمّى الخروج 
من العدم إلى الوجود إِما أن تكون الماهية في ذلك الآن موجودة؛ أو معدومة؛ أو لا 


١نقد‏ المحصل: ۳۷ . 
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موجودة ولا معدومة؛ فإن كانت موجودة فقد صدق على الموج ود انه يخرج من 
العدم إلى الوجود فيكون بمنزلة قولنا: الموجود يخرج إلى الوجود» فيكون الشيء 
موجودا مرّتين» وهو محال. وإن كانت معدومة فهو حال. )١(‏ 

ما أوّلأ فلأل الحدوث صفة موجودة» وإلآ ثبتت الواسطة» والصفة 
الموجودة يستحيل قيامها بالمعدوم. 

وأمَا ثانياًء فلأتها متى كانت معدومة كان العدم الأصلي باقياًء ومتى كان 
العدم الأصلي باقياً لم يكن التغيّر من العدم حاصلا. فثبت أن الماهية حالة 
الحدوث لا موجودة ولا معدومة. 

وله تقرير أاخر وهو أن الماهية إذا انتقلت من العدم إلى الوجود. فحالة 
الانتقال لابد و أن لا تكون معدومة "ولا موجودة؛ لأنها لو كانت معدومة فهي 
بعد لم تأخذ في الانتقال» بل هي باقية كا كانت قبل ذلك. ولو كانت موجودة فقد 
حصل المنتقل إليه بتىامه وحين حصول المنتقل إليه بتئامه لا يبقى الانتقال» بل 
ينقطع. وظاهر أن حال حصول الانتقال لابدّ و أن يكون متوسطاً بين المنتقل عنه 
والمنتقل إليه» فوجب أن يكون خارجاً عن حدّ العدم الصّرف وغير واصل إلى حدّ 
الوجود الصرف. 

وهذه الاستدلالات قطرة من بحار الإشكالات الواردة على قولنا: الثىء إما 
أن يكون و إِمَّا أن لا يكونء وإذا كان أقوى البديبيات كذلك ف| ظّك 


بالأضعف. 


قال أفضل المحققين: الماهية لا تكون موجودة إلا في زمان الوجود. أمّا في 


١-في‏ عبارة المحصل: ١فهو‏ محال من وجهين». 


۲ا لمحصل: دولا معدومةة. 
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زمان العدم فلا ماهية إلا في التصور العقلي. وكذلك في أن الحدوث. فإنَ مفهوم 
الحدوث على ما فسّره» معنى يدخل فيه ثلاثة أشياء: الوجود والعدم ونسبة بينهماء 
ولا شيء ما يدخل في مفهومه العدم والنسبة إليه بموجود في الخارج. فالحدوث 
معنى معقول هو صفة تحصل في العقل عند تعقل العدم والوجود المرتب عليه في 
العقل. والماهية الموصوفة بتلك الصفة لا تكون موصوفة بالوجود وحده فلا تكون 
موجودة في الخارج» بل إا تكون موجودة في العقل» فلا يلزم من ذلك واسطة بين 
الوجود والعدم؛ لأن معنى الواسطة أن تكون الماهية في الخارج غير موصوفة 
بالوجود ولا بالعدم. وذلك محال؛ لأن كون الماهية في الخارج هو وجودها 
الخارجي» فكونها في الخارج غير موصوفة (بالوجود) '''تناقض. 

لايقال: الجسم في آن انتقاله من السكون إلى الحركة موجود. وليس 
بموصوف بالسكون ولا بالحركة ولا يمكن أن يقال: الجسم في ذلك الآن موجود 
في العقل فقط. فإذن هو في ذلك الزمان لا ساكن ولا متحرّك» و يلزم منه واسطة 
بين السكون والحركة المتقابلين. 

لأنّا نقول: وجود الحركة لا يمكن إلآ في زمان وكذلك وجود السكون» 
فانتفاؤهما عن شىء من شأنه أن يوجد أحدهما فيه يقتضي واسطة بينهماء لكن 
الجسم في الآن الذي هو الفصل المشترك بين زمان السكون وزمان الحركة لا يكون 
من شأنه أن يوجد فيه حركة أو سكون. فلا يلزم من وجوده في ذلك الآن ثبوت 
واسطة بين الحركة والسكون يكون الجسم موصوفاً بها في ذلك الآن. وهذا بخلاف 
ما نحن فيه؛ لأ الماهية في الآن الذي لا تكون موصوفة بالوجود المحض لا تكون 
ثابتة» فإنّ ثبوتها في حال اتصافها بالوجود فقط. 

وعلى التقريرين» الأحذ في الانتقال وانقطاع الانتقال لا يصحّان إلا إذا كان 


١-ما‏ بين الملالين ليس في المصدر ولعلّه زيادة توضيح من العلامة. 
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الانتقال واقعاً في شىء موجود بالتدريج كالحركة. أمَا إذا كان الانتقال من لاشيء. 
فلا يكون هناك أخذ ولا انقطاع» و المتوسط بين المنتقل عنه والمنتقل إليه لا يعقل 
إلا إذا كانا موجودين» وهاهنا لا م يكن المنتقل عنه ثابتاً فلا ثبوت للانتقال أصلا 
والموصوف لا ثبوت صفة ”له إلا إذا كان أصل الثبوت له. فإذن لا متوسط بين 
العدم و الوجود. 

وفيه نظرء فاته لا يلزم من كون الحدوث عدميّاً كون ا ماهية الموصوفة به 
عدمية» وإلا لزم أن يكون الجسم حال سكونه عدمياً. وإذا كان مفهوم الحدوث 
إنا يتحقق عند تعقل العدم والوجود المرتب عليه» وجب أن تكون الماهية حينئذٍ 
موجودة. ولأنَ الحدوث هي حالة الخروج من العدم إلى الوجودء فلو لم تكن الماهية 
موجودة حينئدٍ لم يتحقق الإخراج حالة تحققه على ما قال. ولا يلزم من كون الماهية 
الموصوفة بتلك الصفة غير موصوفة بالوجود وحده أن لا تكون موجودة في الخارج» 
بل تكون موجودة لاتصافها بالوجود. ولا يضرها اتصافها بغيره أيضاء فإمّها إذا 
اتصفت بالوجود وغيره فقد اتصفت بالوجود. 


الوجه السادس "° 
نا نجد العقل جازماً بأمور كثيرة» كجزمه بالأرليات» مع أنّ الحزم غير 
جائز فيهاء وذلك يوجب تطرّق التهمة إلى حكم العقل. 
بيان الأول من وجوه: 
الأول: :إا إذا رآينا زيدا ثم غمضنا العين لحظة ثم فتحناها في الحال 
وشاهدنا زیدا مرّة خر قا ج مبان زيذا الذي شاهدناه ثانياً هو الذي شاهدناه 


١‏ في المصدر: الصفة». 
e-۲‏ تمسَك به اللا أدريون لإثبات مقالتهم. 
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أله وهذا الجزم غير جائن لاحتمال أن الله تعالى أعدم زيداً الأول في تلك اللحظة 
التي غمضنا العين فيها و خلق في الحال مثله. هذا على مذهب المسلمينء ”" أمَا 
على مذهب الفلاسفة» فلعله حدث شكل غريب فلكي اقتضى هذا النوع من 
التصرف في هيولى عالم الكون والفسادء وهو و إن كان بعيداً لكته جائز عندهم. 
وعلى هذا التقدير يكون زيداً الذي شاهدناه ثانياً غير زيد الأوّل. 

قال أفضل المحققين: العقل جازم بلا تردد أن هذا الزيد هو الأول فلو 
كان حكمه موقوفاً على نفي الاحتمال المذكور لكان ذلك الجزم نظرياً لا بديهيا. 

والمسلمون لم يتفقوا على أن إعدام الموجود الباقي ممكن. 

قالوا: ا مؤثر كل موجود يحصل منه موجود هو أثره. ولهذا ذهبت المعتزلة إلى 
أن الإعدام يكون بايجاد ضد الموجودء حتى مشايخهم ”" قالوا: إن الله تعالى قبل 
القيامة يمخلق عرضاً هو الفناء لا في محل وهو ضد جميع ما سوى الله تعالى» فيفنى 
بوجوده ما سوى الله تعالى» وهو لا يبقى زمانين فينتفي» ولا يبقى غير وجه الله ذي 
الجلال والإكرام. 


١-يقصد‏ العلامةٌ والرازي والطوسى بهذه الكلمة «مذهب المسلمين» أكثرٌ المتكلمين من الأشاعرة 
والعدلة (الأمامية و اة 
؟-يقصد من المشايخ الجبائيين» لانهم قالا: « ليس الفناء في محل دون سائر المعتزلة كا في شرح 
العلآمة على تجريد الاعتقاد حيث قال: «وقد اختلفوا فيه [المَناء] على ثلاثة أقوال: إحداها: قال 
ابن الاخشيد: إن الفناء ليس بمتحيز [ أي الجوهر] ولا قائم بالمتحيز. الثاني: قال ابن شبيب: 
إن الله يحدث في كل جوهر فناءً ثم ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الزمان الثاني فيجعله قائما 
با لمحل. الثالث: قال أبو علي وأبو هاشم و من تابعهم: إن الفناء يحدث لا في محل فيفني الجواهر 
كلها حال حدوثه». 
ثم العلامة ال حلي يبطل القول بالفناء تبعاً للم تن (الطوسي) راجع كشف المراد: . 
وما أستاذنا العلامة ا ظلّه» حين درّسنا هذا الكتاب القيّم- فقد 
ذهب إلى أنّ الفناء على فرض ثبوته: انقضاء مقتضى الوجود. وأنْ فناء العام لا يحتاج إلى ضد. 
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وذهب النظام إلى أن جميع الأجسام والأعراض غير باق زمانين» بل يحدثها 
الله تعالى حالاً فحالا )١(‏ 

وذهبت الأشاعرة إلى مثل هذا القول في الأعراض. 7) 

وقال جميع من لا يجوز إعادة المعدوم: بأنْ الأجسام لا تفنى» ولكن تفنى 
التأليفات التي بين أجزائها فتكون لأجل ذلك هالكةء فإعدام زيد الأول ليس 
بممكن عند أكثر المتكلّمين ”2 وما لا يمكن لا يكون مقدوراً للفاعل المختار. 

وأمّا على مذهب الفلاسفةء فالشكل الغريب لآ يكون إلا سبباً فاعلياء 
ولابدٌ معه من سبب قابلي حتى يحصل الأثر. ومادة زيد الأوّل و نفسه لا يمكن أن 
تفنى» ومادة زيد الثاني لا يمكن أن تتصل بها صورة إلا بعد حصول اعتدال 
إنساني وتغذية و نشوء حتى يصير بعد مرور مدّة من الزمان إنساناً كاملا. 

فهذه الذعوى على المسلمين وعلى الفلاسفة غير مطابقة لمذاهبهم. وهب ”*) 
أنهم يقولون بذلك. إلا أن العقل نا كان جازما بنفي ذلك المحتملء لا يقع 
للعقلاء شك في المقدمات ‏ بسبب أمثال هذه الحزئيات. © 


١‏ هذا الكلام عين ما حرّره صدر المتأهين من الحركة الجوهرية في الأجسام (وهو أوّل من أشبع الكلام 
في اثباته) ومخالف لما ذهب إليه الأشاعرة وغيرهم من الحركة في الأعراض دون الجواهر. والقول 
ا لح ما ذكره النظام ونقحه صدر المتأحهين؛ لان الأعراض هي المرتبة النازلة للجواهن فإذا كانت 
متجددة و متغيرة آنا فآناً كانت موضوعاتها متجددة و متحركة أيضاً؛ لأنّ الحركات العرضيّة 
بوجودها سيّالة متخبّرة» وهي معلولة للطبائع» وعلّة المتغيّر يجب أن تكون متغيّرة و إلا لزم تخلّف 
المعلول بتغيّره عن علته وهو محال. راجع الأسفارا: ١‏ وما يليها؛ نهاية الحكمة: ۲۰۷ .۲٠١‏ 

"-انظر المذاهب المشهورة في كيفية الإعدام في أنوار الملكوت للعلامة الحلي: ٤١‏ . 

"في المصدر: «المسلمين». 

٤-المشهور‏ انها اسم فعل بمعنى احسب وقيل: إنها كلمة يونانية بخن افرش واحسب. 

٥-في‏ المصدر: (البديهيات». 

1 ف المصدر: «الخرافات». 


ARE E ١*7‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 

فإن قيل: فكيف حال معجزات الأنبياء 4# ؟ 

قلنا: ليس معجزاتهم إعدام شىء باق . وأن جعل العصا حيّة ثم إعادتها إلى 

5 7 9 0 

شببها'''الآولى» ليس إلا تبديل صورة بصورة. وإخراج الناقة من الجبل» وانفجار 
باق وإيجاد مثل المنعدم دفعة» مع أن لبعضها تأويلاتٍ عقلية لا يمكن إيرادها 
هاهنا. ٩‏ 

وفيه نظ فإنَ المشكك يسلم الجزم ويطعن في حكم الجازم» فإنّه غير 
مقبول97) لأنه جزم و جور النقيض 5 شيء واحد. فتوجه الطعن إليه. وإعدام 
الموجود متمق عليه. لکن كيفية الإعدام مختلف فيهاء فبعضهم يسئده إلى الفاعل» 
وبعضهم إلى الضد إلى غير ذلك. 

والقائل بامتناع إعادة المعدوم من المسلمين يجوّز إعدام الشخص» بمعنى 
تفرق أجزائه وتركبهاء وهو كاف في غرض المشكك؛ لان الله تعالى قادر على إعدام 
زيد الموجود دفعةء بأن يفرق أجزاءه ثم يركب أجزاء أخر على صورته دفعة أيضاً. 

وعلى رأي الفلاسفة. لا يجب حصر الاستعداد في مادة المني واستك اله في 
الحم بل أيّ استعداد للصورة الإنسانية حصل لأيّ مادة قابلة وارتفعت الموانع» 
فإنه يجب الفيض من مفيضه. 

الثاني: إِنَا نشاهد إنساناً كبيراً فنحكم بالضرورة أنه لم يخلق دفعة من غير 
5 ك - م س - 5 
الجزم غير ثابت. أمّا على مذهب المسلمين فللفاعل المختان وأمًا على قول 
١‏ في المصدر: (سيرتها». 
نقد المحصل: .5١-5٠‏ 


"ج: (معقول». 


في إبطال كلمات السوفسطائية وم ا انو سوا اخ احم مرك ا اواج EEE‏ 
الفلاسفة فللشكل الغريب. 

قال أفضل المحققين: العقل لا يشك فيها جزم بسبب هذا القول الذي 
قاله» وإن لم يكن هذا الجزم مثل الجزم بأنْ « الكل أعظم من جزئه»» لكن التفاوت 
بينهما لا يبلغ حداً يجعل أحد الجزمين ظنياً. واعتبر القضايا التجربيّة» فنا لا تبلغ 
في الجزم حد الأوليات» مع أمْها يقينية بعيدة عن الارتياب. 

وأماعند الفلاسفة فمحال أن يتولد شيخ من غير أسباب مادية 
واستعدادات وتربية کا مر ٩‏ 

وفيه نظرء لما بيّنا من اعتراف المشكك بال جزم» بأنّه لم يورد إلأعليه» ولولاه ل 
يكن مشككاً حيث حصل الشك من العقل فيا جزم فيه . ومع التجويز لا 

الثالث: إذا خرج الشخص من داره جزم بأنْ جميع ما فيها من الأواني ل 
تفلت اناا فض مدققين في علم المنطق وال هندسة؛ وأنَ الأحجار التي فيها ل 
تنقلب ذهب ولا ياقوتا وأنه ليس تحت رجلي ياقوت بمقدار مائة ألف منَء وأنّ 
مياه البحار والأودية لم تنقلب دما و دهناًء والاحتمال في الكل واحد. 

ولا يندفع ذلك بأني لما نظرت إليها ثانياً وجدتها كما كانت» لاحتمال أن 
يقال: إنها انقلبت إلى هذه الصفات في زمان غيبتي [عنها]» ثم عند عودي إليها 
صارت كما كانت إما للفاعل المختارء أو للشكل الغريب. 

قال أفضل المحققين: أكثر ما ذكر في هذه الاحتمالات محال؛ فن قلب 


١-نقد‏ المحصل: 3 


"'لق: ١به).‏ 
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ذكرها عند ” الفلاسفة ممتنع. 

وفيه نظر فإن جميع ما ادّعي انقلابه ليس فيه قلب الحقائق» بل راجع إلى 
خلع الصور النوعية أو الجسمية ولبس غيرهاء وهو ممكن عند الكل. 

الرابع :إن إذا خاطبتُ إنساناً فتكلّم بكلام منظوم مرتّب يوافق خطابي» 
علمث بالضرورة أنه حئٌّ عاقل فاهمً» و هذا الجزم غير ثابت» لأن المقتضي لذلك 
الجزم ما أقواله أو أفعاله. 

أما الأقوال» فلا توجب؟ لہا أصواتٌ E‏ وحصوها ف الذات لا 
يقتضى كون الذات حيّة عاقلة. 

وأمّا الأفعال» فلا تدل أيضاً؛ لاحتمال أن الفاعل المختان أو الشكل ° 
يقتضى حصول تلك الألفاظ المخصوصة الدالة على ما يوافق غرض 
المخاطب.فثبت أنّ القول والفعل لا يدل على كونه حيّاً فاهماء مع أنَا نضطرٌ إلى 
العلم بذلك. 

قال أفضل المحممقين: صدور الكلام المنظوم من شخص هو إنسان» يدل 
بالضرورة على كونه حيّاً عاقلاً» ولا يندفع ذلك ب قاله. أما في غير الإنسان فلا 
يدل على كون ذلك الشخص حا عا ا إن يدل على أن الذات التي يصدر 

والأفعال» فلا خلافٌ في نها إذا كانت محكمة منقنة كان فاعلها عالاً 
قادراً. فهذا الشك ليس بقادح فيا أراد قدحه. لاعل مذهب المتكلمينء ولا على 


١-في‏ المصدر: «ذكرناها عن». 


۲-المحصل: «الشكل الغريب». 
"في المصدر: «عاقلاً». 


في إبطال كلمات السوفسطائية- م ب ا لي ا 


مذهب‌الفلاسفة. © 


وفيه نظر, فإن البحث في الجزم الضروري» كيف حصل مع إمكان صدوره 
من غيره؟ بأن يخلقه الله تعالى في جسم جمادي على صورة الإنسان» و يتوهم 
السامع كون المتكلّم حياً أو إنساناً و ليس هو كذلكء فإِنّ وجود الكلام لا يدل 
على حياة المتكلم. كالشجرة التي خلق الله تعالى فيها الكلام لموسى ه1 . 

الخامس :رويتم في الأخبار أن جبرئيل 1# كان يظهر إلى النبي يف صورة 
دحية الكلبي» وإذا جاز ذلك في العقل جاز أن يظهر في صورة سائر الأشخاص. 
فإذا رأيث ولدي فلعله بعض الملائكة» بل الذبابة التى طارت لعلّها ليست 
بذبابة» بل هي ملك من الملائكة. فثبت أن هذا التجصويز قات ومع أن المت 
الضروري بعدمه حاصل. 

فثبت بهذه الوجوه أن البديهة جازمة ببذه الأأحكام» مع أن جزمها باطل. ول 
تطرّقت التهمة إليها لم يكن حكمها مقبولاء إذ لا شهادة لتهم. 

لا يقال: جزم العقل بهذه القضايا استدلالي لا 3 

لأنا نقول: لو كان كذلك لما حصل هذا الجزم إلآلمن عرف ذلك الدليل. 
ولا م يكن كذلك» بل هو حاصل للصّبيان و المجانين ولمن ل يهارس شيئاً من 
الدلائلء علمنا أنه بديبي لا نظري.على أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا وتأمّلنا أحوالناء 
علمنا أن علمي «بأنْ زيداً الذي ااه الآن هو الذي شاهدته قبل ذلك 
بلحظة. وأنه لا يجوز أن يقال: عَدِمَ الأول وحَدَتٌ مثله» ليس أضعف من علمي 
بأنَ الواحد نصف الاثنينء وأنْ الشىء ما أن يكون موجوداً أو معدوماً. 

قال أفضل المحققين: المحققون من المسلمين وغيرهم من أهل الملل 


١-نقد‏ المحصل: 57. 


١:5‏ .......... نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
م 

يقولون: كل ما أخبر به حر صادق. فإن كان ممكن الوقوع حكمنا بصحّته وأحلناه 
ا كان ممتنعٌ الوقوع فإِما أن نرجع فيه إلى تأويلٍ مطابی 
رلا أو نتوقف فيه. وإذا تقرر هذا الأصل لم تبق حيرة في موضع مما ذكره 
أو لم يذكره. و من المقرر أن العلم القطعيّ لا ينقدح بالظنون الفاسدة والأوهام 
البعيدة الكاذبة. 

وما ذكره في جواب الاعتراض هو الدليل على أن القدح في الضروريات ب 
أورده من الاحتمالات لا يؤثر في الجزم العقلي أصلا. ٠‏ 


الوجه السابع 
مزاولة الصنايع العقلية و مارستها تدل على أن الإنسان قد يتعارض عنده 
لان فا عقا بخ يعجر عن القدح في كل واحدمتهاء ما عيدرا 
دائما أو في بعض الأحوال. والعجز لا يتحقق إلا عند كونه مضطراً إلى اعتقاد 
صحّة جميع المقدمات التي في الدليلين» ولا شك أن واحدا منهما خطأء وإلا 
لصدق النقيضان. وهذا يدل على أن البديهة قد تجزم بيا لا يجوز الحزم به. 


الوجه الثامن 
قد يكون الإنسان جازماً بصحّة جميع مقدمات دليل معيّن, ثم يتبيّن له 
الخطأفي بعض تلك المقدمات, ولأجل ذلك ينتقل الرجل من مذهب إلى 
مذهب» فجزمه بصحَة تلك المقدمة الباطلة باطل. فظهر أن البديبة متّهمة. 
قال أفضل المحققين: قصور أفهام بعض الناس عن التمييز بين الح 
والباطل و اعتمادهم على ما يتقلدونه من أبائهم وأساتذتهم بموجب حسن ظنهم 


١-نقد‏ المحصل: 417. 


في إبطال كلمات السوفسطائية ا ا E‏ 
فيهم» ليس بقادح في الأؤليات. وأيضاً التشكك في النظريات بسبب تعارض 
دليلين» أو النقل من مذهب إلى مذهب بسبب ترجّح أحد دليلين متعارضين, لا 
يقدح في النظريات. وصناعة المنطق» لا سيا صناعة سوفسطيقا منه. إا هي 
لإرشاد العقلاء إلى ''طريق الح و مجانبة ما يقتضي الضلال في العقائد والمباحث 
النظرية. 9) 
الوجه التاسع 

إا نرى لاحتلافِ الأمزجة والعادات تأثيراً في الاعتقادات. وذلك يقدح في 
البدمبيات. 

أما الأمزجة فلأنَ ضعيف المزاج يستقبح الإيلام» وغليظ المزاج قامي 
القلب قد يستحسنه فربٌ إنسانٍ يستحسن شيئا وغيره يستقبحه. 

وأمّا العادات فهو أن الإنسان إذا مارس كلمات الفلاسفة وألفها من أوّل 
عمره إلى أخره» ربها صار بحيث يقطع بصحّة ما يقولونه وبفساد كل ما يقوله 
مخالفوهم. ومن مارس كلام المتكلّمين كان الأمر بالعكس» وكذا القول في أرباب 
الملل. فإنَ المسلم المقلّد يستقبح كلام اليهود في أوّل الوهلة» واليهودي بالعكس 
من ذلك» وما ذاك إلا بسبب العادات. وإذا ثبت أنَّ لاختلاف الأمزجة والعادات 
أثرأ في الجزم بها لا يجب الجزم به. فلعل ال حزم ببذه البديبيات. إِمالمزاج عام أو 
لألفٍ عام» وعلى هذا التقدير لا يجب الوثوق. 

لا يقال: الإنسان يفرض نفسه خالية عن مقتضيات الأمزجة والعادات. ف| 
جزم العقل به في تلك الحالة كان حقاء لأن الجازم به في تلك الحالة هو صريح 
العقل. لا المزاج والعادة. 
١في‏ المخطوطة: «لأن؛ و الصحيح ما أثبتناه من المصدر. 
"-نقد المحصل: 17 . 


١ 8‏ ..... نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 

لأنا نقول: هب أنا فرضنا خلاو النفس عن المزاج والعادة» لكن فرض الخلوٌَ 
لا يوجب حصول الخلنٌ فلعلنا وإن فرضنا خلوٌ النفس عنهما لكنها ماخلت 
عنهماء وحينئذ يكون الجزم بسببهماء لا بسبب العقل. 

سلّمنا أن فرض الخلوٌ يوجب الخلنٌ لكن لعل في نفوسنا من الميشات 
المزاجية والعاديّة ما لا نعرفه على سبيل التفصيل» وحينئذ لا يمكننا فرض خلوٌ 
النفس عنهما »'١‏ وذلك سبب التهمة. 

قال أفضل المحققين: أمَا استحسان الأشياء واستقباحها فسيأتي. وأما 
مقتضيات الطبائع والعادات والديانات» فلا شك في كونها مؤثرة في اعتقادات 
العوام» لكنها لا تعارض متانة الح الذي يعترف "به جميع العقلاء حتى البله 
والصبيان والمجانين. وقد حذر العلماء طالبي الحق عن متابعة الأهواء والطبائع 
والعادات» بمثل قول القائل: «رؤساء الشياطين ثلاثة: شوائب الطبيعة» ووساوس 
العادة» ونواميس الأمثلة». ولا شك أن البديبيات لا تنقدح بها. © 

قالت السوفسطائية: إمّا أن تشتغلوا بالجواب عما ذكرناه أو لا. فإن اشتغلتم 
بالجواب حصل غرضنا؛ لأنكم حينئذ تكونون معترفين بأن الإقرار بالبديهيات لا 
يصفو عن الشّوائب إلا با جواب عن هذه الإشكالات» ولا شك أن الجواب عنها 
لايحصل إلا بتدقيق النظر والموقوف على النظريّ © أولى أن يكون نظرياًء و 
كانت البديبيات مفتقرةً إلى النظريات المفتقرة إلى البديبيات» هذا خلف. 

وإن لم تشتغلوا بالجواب بقيت الشبهة ” المذكورة خالية عن الجواب. ومن 


١-المحصل:‏ «عنها». 

۲-في المخطوطة: «يعرف» والصحيح ما أثبتناه من المصدر. 
۳نقد المحصل: 5 5. 

٤_ق:‏ «النظر». 

٥-المحصل:‏ «الشبه». 


في إبطال كلمات السوفسطائية RD O‏ 


المعلوم بالبديهة» أن مع بقائها لا يحصل الجزم بالبديبيات فقد توّجه القدح في 
البديبيات على كلا التقديرين 1 
قال أفضل المحققين: عدم الاشتغال بالجواب لا يقتضي بقاء الشبهة ”) 
القادحة في البديهيات ٠"‏ فإتها مع جزم العقل» غير مؤثرة في العقول السليمة» بل 
إنا لا نشتغل بالجواب لفقدان ما يتفقون عليه من مبادئ الأبحاث» وكون 
البديهيات”" مستغنية عن الذبّ عنها بالحجج و البيانات. 
:ولا يقال في جوابهم: إن شبهتكم التي أوردتموها ليست قضايا حسية 
فهي إِما بديهيات» وإِمّا نظريات مستندة إلى بديهيات» فلو كانت قادحةً في 
البديبيات لكانت قادحة في أنفسها. لأنهم يقولون: نحن لم نقصد بإيراد هذه 
الشبهة”]بطال البديهيات باليقين» بل قصدنا إيقاع الشك فيهاء وكيف كان 
E‏ من 9 
0 شم قال منكروا المحسوسات والبدهيات معاً: قد ظهر ما تقدّم» تطرق 
التهمة إلى المحسوسات والبدييات» ولاب فوقهما من حاكم اخ ولا يجوز أن 
يكون الحاكم هو الاستدلال, لأنه فرعهماء فلو صححناهما به دان ولا نجد حاكماً 
آخر فإذن لا طريق إلا التوقف. 
لايقال: هذا الكلام الذي ذكرته» إن أفادك علا بفساد الحسيات 


١-في‏ المصدر: «الشبه». 

"؟-في المصدر: «الأوّليات». 

٤ف‏ المصدر: اشبهكم » وهو الصحيح بقرينة كلمة «قضايا» الآتية بصيغة الجمع» و لان الشبهات 
كانت أكثر من واحدة. 

دفي المصدر: «الشبه». 


نقد المحصل: ٤٥‏ . 
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والبديبيات فقد ناقضت» وإلا فقد اعترفت بسقوطه. 

لأنا نقول: هذا الكلام الذي ذكرته أنت يفيد القطع بالثبوت» والذي 
ذكرته أنا إا يفيد التهمةء والشك إنا يتولد من هذا المأخذ. فأنا شاك وشاك في 
أنّ شاك وهلمٌ جرّأء فحينئذٍ الاشتغال بالجواب عن شبههم يحصل غرضهم على 
ماقالوا. 

فالصواب أن لا نتشاغل بالجواب عنها؛ لأنا نعلم أن علمنا بأنّ «الواحد 
نصف الاثنين»» وأنْ «النار حارة»» « والشمس مضيئة». لا يزول با ذكروه» بل 
الطريق أن يُعذَّبوا حتى يعترفوا بالحسيات» وإذا اعترفوا بها اعترفوا بالبديبيات» 
أعني الفرق بين وجود الألم وعدمه. 

قال أفضل المحققين: إن قوما من الناس يظنون أن السوفسطائية قوم هم 
نحلة ومذهب» ويتشعبون إلى ثلاث طوائف: 

اللا أدرية» الذين شكوا و شكوا في أنهم شكوا إلى ما لا يتناهى. 

والعنادية» الذين يقولون: ما من قضيّة بديبية أو نظرية إلا وها معارضة 
ومقاومة مثلها في القوة و القبول عند الأذهان. 

والعندية» وهم الذي يقولون: مذهب كل قوم حى بالقياس إليهم» وباطل 
بالقياس إلى خصومهم» وقد يكون طرفا النقيض حقاً بالقياس إلى شخصين. 
وليس في نفس الأمر شىء بحق. 

وأمّا أهل التحقيق فقد قالوا: هذه لفظة في لغة اليونانيّين فان «سوفا» 
بلغتهم اسم للعلم والحكمة و «اسطا» اسم للغلط فسوفسطا معناه علم الغلط. 
كا كان «فیلا) اسم للمحب» و «فيلسوف» معناه عب العلم ثم عربت هاتان 
اللفظتان و اشتق منه| السفسطة والفلسفة. 
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قالوا: وليس ولا يمكن أن يكون في العالم قوم ينتحلون هذا المذهب» بل كل 
غالط سوفسطائيٌ في موضع غلطه. وكثير من الناس متحيّرون» لا مذهب هم 
أصلاً.وقد رتب مثل هذه الأسئلة والايرادات أولئك المتحيّرون من طلبة العلي 
وأسندوها إلى السوفسطائية» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وطريق التعذيب لأحذ الاعتراف منهم ببعض القضايا الواجب قبوهاء 
حتى يتمكنوا من إرشادهم والبحث معهم بناءً على ما اعترفوا به. 7) 

لا يقال: السوفسطائي المورد للشبهة هل يعترف بوجود نفسه» وبصدور 
هذه الأسئلة عنه» و توجهها علينا أو لا؟ فإن لم يعترف بوجود نفسه فقد سقطت 
مكالمته. وإن اعترف بطلت سفسطته. 

لأنا نقول: هذا الإشكال إن يتوجّه على العنادية الّذين يقولون: إِنَا نجزم 
بنفي حقائق الأشياء. أمّا اللاأدرية فإتهم يقولون: الكلام الذي ذكرته أنت لو خلا 
عن المعارض الذي أوردته أنا لكان يفيد الجزم» و لكن لأجل تلك المعارضات زال 
الوثوقء فلا جَرّم لا أقطع بشيء أصلا. وأمّا العنادية الذي يعاندون فيقولون: نحن 


وشبههم إنما تنشأ من الإشكالات المتعارضة. ولنذكر أمثلة ثلاثة ليقاس 
عليها غيرها. 


الأول :لو كان في الوجود موجود لكان ذلك الموجود. إِمّا مشاركاً في الوجود 
لغيره أو لا و القسمان باطلانء فالقول بالوجود باطل. 

إنما قلنا: إن القول بكون الوجود مشتركاً باطل» لأنّه إن كان السواد مثلاً 
مشاركا للبياض في وجوده وهو مخالف له في سواديته و ما به الاشتراك مغاير لما به 


.)۷-٤١ المحصل:‎ دقن-١‎ 
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الامتيان فكونه سواداً مغاير لكونه موجوداء لكن ذلك محال؛ لأنّ وجود الشيء لو 
كان وصفاً زائداً لكان إِمّا معدوماً فالشىء موجود بوجود معدوم» أو موجوداً 
فوجوده زائد و يتسلسل.ولأن اتصاف الشىء بالصفة الثبوتية مسبوق بثبوت 
الموصوف فلو كان الوجود صفة زائدة على الماهية كانت الماهية موجودة قبل كونها 
موجودة» وهو حال. 

و إِنَّا قلنا: إن القول بكون الوجود غير مشترك محالء أمّا أوَلاً: فلأنه يلزم أن 
لا يكون المقابل للسلب واحداً فيبطل الحصر. وأا ثانياً: فلأنَ تعقل كون الشىء 
موجوداً لا يختلف باختلاف اعتبار كونه سواداً أو جوهراء فلولا أن هنا أمراً 
مشتركا بينهاء وإلاً لما كان كذلك. 

الثاني: لو كان في الوجود موج ود لكان ذلك الموجود إِما واجباً أو مكنا 
والقسمان باطلان لما يأتي من الإشكالات القادحة في الإمكان وا لوجوب. 

الثالث: لؤ كان الجسم موجوداً لكان انقسامه إِمّا متناهياً وهو باطل لأدلة 
نفاة الجزء» أو لاه وهو باطل لأدلة مثبتيه. 

فظهر أنّ مآخذ شبه هذه الفرقة القدح في الأصول بالإشكالات المتوجة على 
كل واحد من الأقسام. 

واللا أدرية قد يتمسّكون بذلك. في بيان أنه لا وثوق بحكم العقل» فان 
مقدمات هذه الأقيسة كلها جلية» ولا يتأتى الطعن في شيء منها إلا بالتعسف. 
ثم نعلم من ذلك أنّها ليست بأسرها حقة. ومنكروا النظر قد يتمسكون بهذه 
الشبهات في أن النظر لا يفيد العلم. 

وأمّا العندية» وهم القائلون بأنّ حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات. لا أن 
الاعتقادات تابعة للحقائق» فمن اعتقد في العام أنه قديم كان العالم قدي| في حقه 
وبالعكس. فاحتجوا بأنَّ الصفراوي يجد السكر في فمه مرا فدل على أن الحقائق 
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تابعة للإدراكات. 

والجواب: قد اختلف العلماء في أنّه هل يجوز المناظرة معهم؟ والمحقَقون 
اتفقوا على أنّها غير جائزة؛ لأن المعنى من المناظرة استفادة العلم بالمجهول 
ا احور معان يترقت مرل القلم كل فى عل الد 
بشيء آخر وإلا لزم افتقار كل علم إلى علم آخر سابتي عليه فيدور أو يتسلسل. 
والفطرة شاهدة بأن مناظرة الإنسان ونظره ليس كذلك. ولو سلم الدور 
والتسلسل» لكن لابد وأن تفرض هناك علوم غير متناهية يلزم البعض من 
البعض. فلزوم الشيء عن ملزومه ليس بتوسط ثالث» وإلالم يكن الملزوم ملزوماء 
وإذالم يكن لزوم كل واحد منها عن ملزومه بواسطة شيء آخر كان العلم بلزوم 
كل منها عن ملزومه غير موقوف على الدليل؛ بل يكون حاصلاً بالضرورة. فثبت 
أن المناظرة لابدّ فيها من علوم ضرورية لا يتوقف حص وها على الاستدلال وإذا 
كان كذلك استحالإثباتها بالنظر والاستدلال» فثبّت أنه لا يجوز المناظرة مع 
السوفسطائية. 

نعم نعدّ عليهم أموراً لاب من الاعتراف بثبوتها حتى يظهر كذببم؛ مثل أن 
يقال هم: هل تميزون بين الدخول في النار وبين الدخول في الماء؟ وهل تميزون بين 
الضرب وعدمه؟ وهل يميزون بين مذهبهم وبين ما يناقضه؟ فان قالوا: لا نمين 
فقد ظهر مكابرتهم وحينئذ لا يقابلون إلا بالضرب والتعذيب» وإن اعترفوا بطلت 
سفسطتهم و الشبه التي ذكروها. 

فالصحيح أنّها لا تستحق الجواب؛ لأ الجواب عبارة عن بيان الخطأ الذي 
لأجله وقع الغلط في المطلوب ولا استحال وقوع الغلط في المطلوب. لم تكن 
الشبهة مستحقة للجواب» ومع ذلك فليتكلّم فيها. 

وأما قوله كل واحدة من الفرق ادّعت الضرورة في) كذ ما فيه خصمهاء 


6 ها انام في عل العلم E‏ 
وذلك يقدح في البديبيات. 

قلنا: إنم) نعني بالبديبي ما يكون جرد تصوّر طرفيه كافياً في جزم الذهن 
بنسبة أحدهما إلى الآخ و مثل هذه القضايا لا يقع فيها الاختلاف.نعم الخلاف 
يقع لعدم تحصيل المفهوم من الطرفين. 

قوله: النظريات لازمة للضروريات فيستدل لعدم النظرية على عدم 
الضرورية. 

قلنا: لا نزاع في أن عدم حصول العلم النظري لعدم حصول شيء من 
الضرورية”"“المنتجة”" له ولكن لم قلتم: إن الضروري إذا أمكن عدم حصوله فانه 
يصير نظرياًء فان العلم بنسبة أمر إلى أمر ‏ إيجاباً أو سلباً- مشروط بحضور حقيقة 
المنسوب و المنسوب إليه في الذهن لسبق التصور على التصديق» لأنه شرطه. 
وحضور التصورات في الذهن غير واجب» فقد يغفل الإنسان عن العلوم 
الضرورية ىا يغفل عن النظريةء إلا أن الفرق أن مع تصوّر المفردات في الضروري 
يجب الجزم دون النظري؛ فإنَ من تصور حقيقة الواحد والإثنين والنصف استحال 
منه أن لا يحكم بأنَ الواحد نصف الاثنين» ومن تصوّر الحادث والعال لم يكفه في 
الجزم بكون العام حادثاء فقد اشترك الضروري والنظري في إمكان الذهول عنهماء 
وافترقا في استلزام التصوّر للتصديق في الضروري وعدمه في مقابله. فإذن لا يلزم 
من الذهول عن الضروريات كونها نظرية» ولا حاجتها إلى النظريات؛ لأن المحتاج 
إلى النظر هو الذي لا يكون تصديقه لازماً لتصوره. 

فإن قيل: لا جوزتم الذهول عن العلوم الضرورية» هل تجوزون حصول 
اعتقادات مناقضة لما؟ 


١-أي‏ عدم حصول مباديه البديهية. 
"-ق: «النتيجة). 
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قلنا: لا؛ لأ المناقض لا مساو لها في الطرفين» لكن حصولما في الذهن علّة 
للتصديق. واا ف ا ف ف ا فامتناع حصول ما 
يناقضها أولى. 

لايقال: كا أنّ أصحاب الحق يجب انتهاء تحليل أدلّتهم إلى مقدمات عُلِم 
صدقها ابتداء فكذا أصحاب الشبهات لابد وأن ينتهي تحليل أدلتهم إلى 
مقدمات أخطأوا فيها ابتداءً لا بسبب خطأ سابق» وإلا دار أو تسلسلء فذلك 
الخطأ المبتدأ لابدّ و أن يقع في العلوم الضروريةء إذ لو لم يقع فيها لاستحال وقوع 
الخطأ في النظريات لما ثبت أن النظريات لازمة للضروريات. 

لأنا نقول: لا نسلم أن خطأهم لابد و أن يكون واقعاً في القضايا 
الضرورية» بل في النظرية التي اعتقدوا فيها اعتقاداً خطأ ابتداءً» ثمّ ترتب على 
ذلك الخطأ سائر أنواع الخطأ. 

قوله: التصورات إما أن تكفي في حصول هذه الضروريات أو لا 

قلنا: لا تكفي» بل لابدٌ من استحضار تصوّر مفردات هذه القضايا الأولية: 
ثم متى حصلت تلك التصورات وجب حصول التصديق. وتلك التصورات 
تستفاد من الحواس» فلا ندعي أنْ حصول هذه القضايا نّا يكون بواسطة 
استقراء تلك الأحكام في الجزئيات حتى يرد ما قلتم» بل الحس يفيد حصول صور 
هذه الماهيات في الذهن. فإذا حصلت ترتب عليها حصول ذلك التصديق. 

قوله: لا اعتماد على المحسوسات فلا يعتمد على الأوّليات. 

قلنا: نمنع أنه لا اعتماد على المحسوسات. و زيد المشاهد”" الآن يُقطع 
بأنه المشاهد بالأمس لا بالحس؛ لأ المحسوس وجود هذا المشاهّد ولا شك فيه 


١-ق:‏ «الشاهد». 
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وأمّا اه هو الذي شوهد بالأمس فليس محسوساء بل معقولاً. فالخطأ”" فيه لا 
يكون خطأ في المحسوس. وهو بعينه جواب عن انقلاب الأواني والبحان فإِن 
التجويز ليس تشكيكاً في أمر محسوسء بل في غيره» فلا يكون طعناً في 
المحسوسات. وتجويز الخطأ في أحكام اليقظة لثبوته في أحكام النوم لا يشككنا في 
علمنا بوجود أنفسنا وأحوالها من الألم واللذة, ولا فرق أقوى مما يجده الإنسان من 
نفسة . 

وشبهة العنادية حاصلها القدح في الأصول بإبطال جميع أقسامها. 

فالجواب عنها ببيان ضعف ما ذكروه في إبطال كل تلك الأقسام على ما 
سيأتي. 

و شبهة العندية ساقطة؛ لأ الذي يختلف باختلاف الأشخاص هو الأمور 


الإضافية. ظ 
وأمَا قدم الصانع وحدوث العالم فإئها أمور حقيقية» يستحيل أن تختلف 
باختلاف الأشخاص. 
والصفراوي يجد السكر مرا لأنّ في فمه مرارة الطعم فإذا خالطها السكر 
تغير طعمه بسبب ذلك. 


١_ق:‏ «لأن الخطأ». 


البحث الثالث 
في بقايا أحكام العلم 


وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: في أن العلم عرض 

هذا الحكم كالضروري؛ لأنه على جميع تفاسيره موجود في شيء لا كجزء 
منه. ولا يصمٌ قوامه دون ما هو فيه. ولا يعقل قيامه جردا عن ذات تكون عالمة به. 
غير حال في شىء بحيث يكون جوهراً مجرداء ولا جوهراً ماديا يقارن الأجسام 
ويلابسها. 

أما عند القائلين بأنّه عدمي هو التجرد عن المادة"» فظاهر أن الأمور 
العدمية لا تأصّل لا في الوجود فلا تتحقق معقولة فضلاً عن التحقق خارج 
الذهن إلا قائمة بغيرها. 

وأمًا من يجعله إضافة "2 فكذلك؛ لأن الامو الإضافية عدميّة عند حماعة. 
وقائمة بغيرها قيام العرض بمحله عند أخرى» بل العرضية فيها أتم حيث افتقرت 


١-انظر‏ الإشكالات الواردة على القول بسلبية العلم وسائر الأقوال وتشييد الح في حقيقة العلم في 
الأسفار؟: 785-/78. 


كا ذهب إليه الرازي في المباحث المشرقية١‏ : ٤٥١‏ . وله أقوال شتى في حقيقة العلم. 
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إلى أمرين . 

وكذا من يجعله صفة حقيقية تلزمها الإضافة. 

ومن يجعله صورة قائمة بالعاقل مساوية للمعقول فكذلك. لكن في هذا 
شك عند القدماء "وهو أن العلم إذا كان صورةً مطابقة للمعلوم مرتسمة في 
العالم فإذا كان المعلوم ذاتاً قائمة بنفسها فالعلم به يكون مطابقاً و داخلاً في نوعه. 
و إنا يشاكل الشيء غيره في طبيعة نوعه لو كان مندرجا تحت جنسه. فإذا كانت 
الصورة الخارجية جوهراً و الصورة الذهنية مساوية لها و مندرجة تحت جنسها 
الذي هو الجوهر كانت جوهراً. فإذن الصورة العقلية جوهر, ولا شيء من الجوهر 
بعرض» فتلك الصورة ليست عرضا. 

لكن “هذا خطأء لأنْ جوهرية الجوهر قد عرفت أتها ليست لأجل كون 
الشىء موجوداً لا في موضوع» وإلآ لكان الشك في وجوده شكاً في جوهريته» وهو 
محال» بل الجوهرية إن كانت لأجل أنّها ماهية متى وجدت في الأعيان كانت لا 
في موضوع» ولا شك أن الصورة العقلية كذلك فإِمْها ماهية إذا وُجدت كانت لا 
في موضوع» وكونها في ا حال في موضوع لا ينافي كونها بحالٍ إذا وجدت في الأعيان 
كانت لا في موضوع» كا إذا قلنا: المغناطيس هو الذي يجذب الحديد عند قربه 
منه» فهذا يصدق عليه وإن لم يكن جاذباً له في حال «عدمه وجذبه»”" له. فكذا 
هنا. 

بقي أن يقال: فتكون تلك الصورة حيئذ جوهراً وعرضاً معاً في الأعيان 
فيلتزم ذلك» والمنكر أن يكون الشيء الواحد جوهراً وعرضاء فأما أن يكون باعتبار 
١-انظر‏ هذا الشك ومابعده في المباحث المشرقية ٤0۹-٤0۸ :١‏ . 


من هنا يبدأ الجواب عن ما قاله القدماء. 


"في المماحث: «عدم وجدانه». 


في أن العلم عرض ١84‏ 
وجوده الذهني عرضاً و باعتبار ماهيته جوهراً فذلك ليس بمنكر. 

بقي شك وهو أن تلك الصورة صورة موجودة في نفس جزئية فلها وجود 
في الأعيان» فإذن الشيء من حيث هو في الذهن له وجود في العين فهو عرض 
وجوهر باعتبار الوجود العيني. 

فنقول: لاشك في أن تلك الماهية من حيث إنّها موجودة في نفس جزئية 
فهي من الموجودات العينيّة» ولكنا نعني بالوجود العيني أن تكون الماهية قائمة 
بذاتها بحيث تترتب عليها لوازمها فن السواد إذا كان موجوداً في الأعيان كان من 
شأنه قبض البصى و الحرارة العينيّة من شأنها التسخين» وإذا حصلت في النفس 
م تترتب عليها هذه اللوازم» فالأّل هو المسمى بالوجود العيني و الثاني هو 
المسمى بالوجود الذهني. 

واعلم أن الحقّ عندنا في هذا الباب أن الصورة الذهنية إن قلنا إئّها حكاية 
و مثال للصورة الجوهرية, لا على آنا مساوية لها في الطبيعة والجوهرية؛ وهذه 
الصورة العقلية يمتنع حصوها في الخارج» فلا يصدق عليها الجوهرية؛ لأ الجوهر 
هو الذي إذا وجد في الخارج مما يمكن وجوده فيه يكون غنيا عن الموضوع. 


المسألة الثانية: في كيفية تعقل الشىء لذاته © 


سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة والحقّ والدّين ‏ قدّس الله روحه - 
عن هذه المسألة فقلت: محققوا الحكماء جعلوا العلم صورة مساوية للمعلوم في 
العالمى وتحققوا المتكلمين جعلوه إضافة بين العالم والمعلوم» أو صفة حقيقية تلزمها 
الإضافة؛ وعلى جميع الأقوال يلزم أن لا يكون الشيء عالماً بذاته لاستحالة حصول 
صورة للشيء مساوية لذاته في ذاته؛ لامتناع اجتماع المثلين وتضاعف الصور إلى 


ا سراجع شرح الإشارات۲: TAY‏ وما يليها. 
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ما لا يتناهى» واستحالة إضافة الشىء الواحد إلى نفسه لتوقف الإضافة على تعدّد 
ما يضاف إليه. فإتّها لا تعقل إلا بون شيئين. 
فأجاب: بأن العلم إنا يكون صورة لو غاير العالم المعلوم» أمّا إذا اتحدا فلاء 
بل يكفي في التعقل حصول ذلك الشيء و ل 
نفسه صورة أخرى لذاته في ذاته» والمغايرة الذاتية ليست شرطاً في تحمّق الإضافة. 
بل يكفي فيها نوعٌ ما من التغاير ولا شك في أنَ الذات المجرّدة عن اللواحق 
المادية والغواشي الغريبة نسبتها تصلح العاقليّة والمعقوليّة معا.فأمكن أن يعقل 
كل مجرّد و تدخل ذاته في هذه الكلية المحصورة وأن يكون معقولا؛ لأ كل جرد 
يصح أن يكون معقولء وما صح في هذا“ فن التعقل يجب؛ لأنا فرضنا الذات 
خالية عن الغواشي الغريبة واللواحق المادية. و هذا الكلام على طوله لا يعجبني. 
وقد أجاب بعضهم ”بان العلم أمر إضافي إمَاحقيقياً أو مشهورياء والذات 
الواحدة إذا أخذت باعتبار حقيقتين ‏ أمكن عروض الإضافة ها كا تعرض 
للذاي.ولا شك أنّ العالمية و المعلوميّة وصفان متغايران» فالذات إذا أخذت 
موصوفة بأحدهما كانت مغايرة ها إذا أخذت بالثاني» فإذا تغايرت الذات من 
حيث إِنّها عالمة والذات من حيث إِنْها معلومة أمكن تحقق الإضافة بينههاء فصح 
أن يعلم الشيء نفسه عند تباين هاتين الجهتين. 
وهذا الكلام في غاية السقوط؛ لأ الجهتين اللتين باعتبارهما يصح تعلق ° 


١‏ أي في المجرّد. والعبارة كذا في المخطوطة.وهي إشارة إلى قاعدة معروفة في الحكمة: بان المجرّد كل 
ما يمكن له بالامكان العام فهو واجب له» إذ لو كان للمجرّد حالة منتذلرة يمكن حصوفا فيه 
لاستلزم ذلك تحقَق الإمكان الاستعدادي فيه ولا استعداد إلا في المادة. 

"سراجع المباحث المشرقية١:‏ 77 . 

"في حاشية نسخة ج: «صفتين». 

٤‏ في حاشية نسخة ج: «تحقق». 


في كيفية تعقّل الشيء لذاته ١١‏ 
الإضافة» لابدّ من تقدمه| بالذات على تحقّق تلك الإضافة لوجوب تقدّم العلة 
على المعلول» لكن هاتان الجهتان لا يمكن تحققه| إلا بعد تحقّق الإضافة التي هي 
العلم لأنّ كون الشيء عالماً و معلوماً صفتان متفرعتان على تحقّق العلم فإِنّه 
مالم يحصل العلم ألا لى يحصل للذات وصف العامية ولا وصف المعلومية» فيكون 
هذان الوصفان و هما جهتا العالمية والمعلومية ‏ متأخرين بالذات عن ثبوت 
العلم» لكن العلم قد ثبت أنه وصف إضافي متأخر عن الجهتين اللتين باعتبارهما 
صح عروض تلك الإضافة. 

والحاصل أن الذات من حيث إِنّْها عالمة و إن غايرت نفسها من حيث إنّها 
معلومة؛ لكن هذا التغاير غير كافٍ في هذه الإضافة وغير صالح لعليتها؛ لأن 
كونها عالمة و معلومة يتوقف على قيام العلم به» وهو موقوف على المغايرة الموقوفة 
على كون الذات عالمة ومعلومة» فيلزم الدور. 

وقد أجاب أفضل المحققين: بأنْ المقتضي للمغايرة هو العلم و ليست 
المغايرة المقتضية للعلم» بل هذه المغايرة لا تنفك عن العلم كا لا ينفك المعلول 
عن علته» ولا يلزم الدور. 

وفيه نظ فإِنْ العلم قد عرفت أنه إضافة أو صفة تلزمها الإضافة, فلا 
يتحقق إلا مع المغايرة بين المضافين. ولو كان المقتضي للمغايرة هو العلم لكان 
متقدماً عليها تقدّم العلة على المعلول, لكنّه متأخر عنها فيلزم الدور. 

ونحن لا ندعي أن ا مغايرة مقتضية للعلم لكنها شرط في العلمى كا أن 
الأبوة لا تقتضي التغاير بين الأب والابن لكنّها مشروطة به إذ لا تعقل الأبوة إلا بين 
ان 

ومن جعل العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم يلزمه الإشكال أيضاًء 
فإن الذي حصل للعاقل هنا إن كان غير ذاته فهو باطل لوجهين: 
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الأؤل: أن ذلك الغير لاب وأن يكون مساوياً للمعلوم في تمام ماهيته فيلزم 
اجتماع المثلين» ولأنه لا يكون أحدهما بأن يكون معقولاً والآخر بأن يكون عاقلاً 
أولى من العكس. 

الثاني: إِمَا أن يعلم العام كون الصورة مساوية لذاته فيكون علمه بذاته 
حاصلاً قبل حصول هذه الصورة أو لا يعلم ذلك فلا يكون عالاً بذاته» وإن كان 
عين ذاته لزم إضافة الشيء إلى نفسه. 

وقد أجاب الشيخ الرئيس بوجهين: 

الأول: معنى التعمّل هو حصول ماهية مجرّدة لشيء وحضورها 
عند هذا أعم من كونها حاضرة عند شىء مغاير لها أو نفسهاء فإن الكونَ عند 
الشيء أعمّ من القسمين» وعلى هذا التقدير لا يفتقر العلم إلى المغايرة. 

الثاني:لو سلّمنا المغايرة» لكن تشخّص كل شخص زائد على ماهيّته فان 
لكل شخص حقيقة و شخصية وتلك الشخصية زائدة أبداً على تلك الماهيّة 
وإلآ لاتحدتا في التعقل. ثمّ إن كانت تلك الحقيقة مقتضية لتلك الشخصية كان 
ذلك النوع منحصراً في ذلك الشخصء وإلاً وقعت الكثرة فيه. ولاشك أن تلك 
الحقيقة متغايرة للمجموع الحاصل من تلك الحقيقة وتلك الشخصية.وإذا تحقق 
هذا القدر من التغاير كفى في حصول الإضافة والصورة المساوية» فتكون لتلك 
الحقيقة من حيث هي هي إضافة العالمية إلى ذلك المجموع» ولذلك المجموع 
إضافة المعلومية إلى تلك الحقيقة.وبهذا الاعتبار صح منا أن نقول: ذاتي 
وذاتك. 

لايقال: وجود الشيء متقدّم بالذات على إضافته إلى غيره» فإذن إضافة 


١-راجع‏ المباحثات: 4771-1777 السادس من ثامنة إلهيات الشفاء. 


في كيفية تعقّل الشيء لذاته ۱1۳ 
حقيقة الشخص وماهيته إلى ذلك الشخص بعد وجود حقيقة الشخصء لكن 
وجوده بعد شخصيته. فإذن تلك الحقيقة لا تضاف إلى ذلك الشخص. إلا بعد 
تھا فإذن اص :هو ا لضاف إل العتشخص. فتكون الأضافة حاضلة 
للذات الواحدة من جهة واحدة. 

لأنا نقول: مسلّم أن الحقيقة لا تضاف إلى غيرها إلا بعد الوجودء لكن لا 
نسم أن الوجود بعد التشخص بل التشخص بعد الوجود. فإذن التشخص نعتٌ 
لذلك الشيء. ووجود النعت متأخر عن وجود المنعوت. 

وللسائل أن يقول: الشىء إا يكون موجودا إذا كان متميزاً عن غيره منفرداً 
بذاته» ويكون بحيث ا يشار إليه إشارة عقلية أو حسّية» وما لم يكن 
كذلك لم يكن موجوداء فالتشخص مقدّم على الوجود. 

وقولكم: «التشخص وصف فيتأخر وجوده عن وجود الموصوف» باطل 
بالوجود. فإنه وصف ثبوتي وهو زائد على الماهية» فإن كان ثبوته متأخراً عن ثبوت 
الموصوف فالماهية موجودة قبل وجودهاء ثم الكلام في ذلك الوجود كالكلام في 
الأولء وذلك يستلزم التسلسل. وإن لم يشترط في عروضه للماهية ثبوتها بطل 
قولكم: ثبوت الموصوف متقدّم على ثبوت الصفة. 

أ بان الشىء يجب أن يكون متمیزا عن غيره حتى يكون موجوداً. 
لكن لا على أنه يصير متميزاً ثم يصير موجوداً؛ لأنّ التميّز لا يكون لبعد 
الوجودء وإلا فيكون قبل الوجود تميّر فتكون الأشياء ا معدومة بعضها متميزاً عن 
البعض فتكون موجودة» هذا خلف. ”2 ولكن على أنه يصير موجودا ولا أولية 
بالذات لا بالزمان ثم يصير متميزا. أو نقول: الوجود و التميّر كلاهما معا بالذات 


١-أي‏ أن يكون المعدوم موجوداً. 


RA ۱1٤‏ المراغ في علم الكلام ا 
لا مزيّة لأحدهما على الآخر في التقدّم الذاتي» وحينئذ يتم الكلام؛ لأنه و إن كان 
التشخص مقارنا للوجود. لكن تعرض للحقيقة الموجودة إضافة إلى ذلك 
الشخصء فلا يكون للشخصية تقدّم و اعتبار في صحة انضياف الحقيقة ا موجودة 
إلى ذلك الشخص. فلا يلزم عروض الإضافة باعتبار واحد لذات واحدة. (© 

والاعتراض”": ان الكون عند الشيء وا لحصول حالة إضافية» وهي لا 
تعقل إلا بين شيئين متخايرين» ولا يلزم من كون أحد القيدين أعمّ من الآخر في 
اللفظ والعقد صحّة وجود ذلك العام بدون ذلك الخاص في نفس الأمن فن قائلا 
لو قال: المحركية المطلقة أعم من المحركية للغير و لنفسه» فيلزم صحة كون 
الشيء محركاً لذاته. وكذا قولنا في شيء إِنْه علّة لشيء أو موجد لشيء أعمٌ من 
قولنا إِنّه موجد أو علة لشيء آخر غيره» و مع ذلك لا يصح أن يكون الشيء علة 
لنفسه» ولا موجدا ها. 

وعن الثاني: أنّ هذا القدر جيّد في كون ذلك المجموع عالماً بكل واحد من 
جزتَيُه ولكنّه حینعذ لا يكون عالماً بنفسه بل بكل واحد من جزَيّه» فأمًا في كونه 
عالماً بنفسه فالإشكال باق. 

والوجه في الجواب أن نقول: لا شك في أن كون الشيء عالماً و معلوضاً 
بالفعل متوقف على حصول العلم بالفعل» لكن نقول الذات من حيث إنها 
صالحة لأن تكون عالمة مغايرة للذات من حيث إنّها صالحة لأن تكون معلومةء 
وهذا لا يتوقف على ثبوت العلم» بل على تصوّره. 


١۔راجع‏ المياحث المشرقيةا : 2-۲ . 
۲الاعتراض على الوجه الأول من جواب الشيخ. 


في معنى کون الشيء عقلاً وعاقلاً ومعقولا ١6‏ 
المسألة الثالثة: في معنى كون الشيء عقلاً وعاقلاً ومعقولاً © 
لا سمع الظاهريون من الحكاء هذا الكلام استحسنوه. و ظنوا أن العاقل 

لاب وأن يتحد بالمعقول سواء عَقَل ذاته أو عقل غيره. ولا بحث المدققون عن هذا 

وعرفوا فساد الاتحاد حملوه على صورة خاصة» وهي أن العاقل لذاته تجتمع هذه 
الأوصاف الثلاثة فيه ويكون كونه عاقلا و عقلا ومعقولا شيئا واحدا.وهؤلاء إن 
عنوا بذلك أن الذات الموصوفة بالعاقلية هي بعينها الذات الموصوفة با معقوليةء 
فهو حنٌ.وإن عنوا أن وصف العاقلية ووصف المعقولية واحد فباطل؛ لأنَّ 
الوصفين متغايران» لأمْهها لو اتحدا لاتحدا في التصوّر. ولو كان أحدهما جزءاً من 
الآخر لاستحال تصوّر ما فرض كلا بدون ما فرض جزءاًء لكن التالي باطل؛ لأ 
يمكننا أن نحكم على الشيء بكونه معقولاً ونغفل عن كونه عاقلاً فلا نحكم به 
وكذا يمكننا أن نحكم على الشيء بكونه عاقلاً و إن ل نحكم بكونه معقولگ فليس 

أحدهما هو الآخر ولا جزءا منه. 
وأمًا آنا هل هما ثبوتيان آم لا؟ ففيه بحث تقدّم. 
لا يقال: لا يمكننا أن نتصور كون الشيء عاقلاً لذاته و نحكم به إلا إذا 

عقلنا كونه معقولاً لذاته و نحكم به» وكذا بالعكس؛ فعلمنا اتحاد العاقلية 

والمعقولية هاهنا. 
لآنا نقول: العاقاتة ق ولط حقيقة» فلو كان المرجع باحديه) إلى 

الأخرى لكان متى ثبتت إحداههما د ثبتت الأخرى» فكان لا يثبت في الشيء كونه 

عاقلا إلا إذا ثبت كونه معقولاً وبالعكس: كا أله لا كان المرجع بالإنسان والبشر 


.457١- 44: SS e ارا‎ 


2 التعزام في غلم الكلام‎ Re ١ 
إلى ماهية واحدة حتى كانا إسمين لمسمى و احد. لا جرم متى ثبت المفهوم من‎ 
أحدهما ثبت المفهوم من الآخرء ولا كان الإنسان متقوّماً بالحيوان استحال أن‎ 
نعقل ماهية الإنسان إلا إذا عقلنا ماهية الحيوان أوّلاً. ولا ثبت تغاير الصفتين‎ 
أمكننا أن نفهم ماهية العاقلية عند الذهول عن ماهية المعقولية» و كذلك‎ 
بالعكسء وإذا ثبت تغايرهما عندما يكون العاقل والمعقول واحداًء وجب تغايرهما‎ 
عندما يكون العاقل والمعقول متعددا؛ لأنّ الصفتين إذا ثبت تغايرهما في موضع‎ 
ثبت تغايرهما في كل المواضع. كالسواد لما خالف الحركة في الماهيةء كانت تلك‎ 
المخالفة“حاصلة في كل المواضع‎ 

وقوله: إن يستحيل أن يعقل من الشيء كونه عاقلا لذاته إلا إذا عقل منه 
كونه معقولاً لذاته» فنقول: هذه الملازمة لا تمنع من اختلاف المعلومين» فإنّ 
العلم بالأبوة ملازم للعلم بالبنوّة وإن كان المعلومان ختلفين في ذاتيهماء فإنتالو 
فرضنا كون الشيء ء محركا لذاته فالعلم بالمحركية والمتحركية هناك متلازمان مع أنه 
لا يلزم أن يكون مفهوم المحركية هو بعينه مفهوم المتحركية. فظهر أن كون الشيء 
عاقلاً مغاير لكونه معقولا. 

نعم الذات التي عرضت ها العاقليّة هي بعينها الذات التي عرضت ها 
المعقولية» و أمّا كونه عقلاً يغاير كونه معقولاً وكونه عاقلا فهو أظهر لأنا قد 
نعرف من الشىء أنه عاقل لذاته و معقول لذاته وإن كنا نشك أن ذاته هل هو 
ذلك التعقل أو مغاير له؟ وهو يدل على المغايرة. ولأنّ التعقل حالة إضافية وهو 
يوجب مغايرتها للذات» بل لما اعتقد القوم أن التعقل هو الحضور ثم م عرفوا أنه لا 
يمكن أن يحضر عند الذات منها صورة أحرى زعموا أنّ وجود تلك الذات هو 
التعقل» و ليس كذلك لا بنا أن التعقل حالة إضافية فوجب الحكم بأن العاقلية 


١-ق:‏ بزيادة «الحركة» قبل «المخالفة». 


في معنى کون الشيء عقلاً وعاقلاً ومعقولا ١‏ 
صفة مغايرة للذات العاقلة. بل نجعل هذا مبدأ برهان أقوى. 

فنقول: إدراك الشىء لذاته زائد على ذاته» وإلآ لكانت حقيقة الإدراك هي 
حقيفة ذاتهنوبالفكس. فكان لا يثبت أحدهما إلا إذا ثبت الآحر لكن التالي 
باطل» فالمقدّم مثله. فإدراك الشيء لذاته زائد على ذاته» وذلك الزائد يستحيل أن 
تكون صورة مطابقة لذاتها للرهان المشهور فهو أمر غير مطابق لذاته زائد على 
ذاته» و ذلك الغير المطابق إن كان له نسبة و إضافة إلى ذاته فذاته إِنّْا صارت 
معلومة لأجل تلك النسبة» فالعلم هو تلك النسبة» وإن لم تكن له نسبة و تلك 
الصورة غير مطابقة له ولا مساوية في الماهية» لم يصر ذلك الشيء معلوماً أصلاً؛ 
لأن حقيقته غير حاضرة» ولا نسبة للذهن إليه» فالذهن منقطع الاختصاص 
اة إلية:.فاستحال أن بضر مغلا 

وفيه نظر, فإن وصف العاقلية ووصف المعقولية لذات العاقل واحد بالذات 
وإن غايره بالاعتبار فان كون الذات عاقلة لنفسها هو بعينه في الحقيقة كونها 
معقولة لنفسهاء وهنا لا يمكن أن نحكم على الشيء بكونه عاقلا لذاته ونغفل عن 
كونه معقولا لذاته ولا بالعكس وکل| ثبتت إحداهما ثبتت الاخری» ولا يثبت 
للشيء كونه عاقلا لذاته إلا إذا ثبت كونه معقولاً لذاته و بالعكس. فبطل 
استدلاله على التغايرء وعدم التقويم بإمكان الانفكاك. واستدلاله على تغايرهما 
عند تعدد الذات بتغايرهما عند وحدتها لو عكسه لكان أجود هنا" و إن كان ما 
ذكره أولى ٠‏ لكنه لا نسلم له. إذ لم يظهر التغاير مع وحدة الذات حتى يستدل 
به على التغاير مع الكثرة. نعم لما ثبت التغاير مع الكثرة ثبت مع الوحدة. لأنّ 
١-انتهى‏ كلام الرازي من المصدر السابق» و قد رده المصتف. 
"أي اثبات التغاير بين العاقلية والمعقولية عند تعدد الذات أسهل من اثباته عند وحدة الموصوف. 
وجه الأولوية: انه متى ثبت التغاير مع وحدة الذات. ثبت مع تعدد الذات بالأولوية؛ لتغاير 

الموضوع في صورة التعدد. مضافاً إلى التغاير الموجود في الصورتين. 
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مفهوم الصفتين إذا تغاير في موضع تغاير في كل موضع. 

وسألت شيخنا أفضل المحققين ‏ قد س الله روحه الزكية عن مفهوم كون 
الشىء عقلاً وعاقلاً و معقولاً. 

فأجاب: بأنَ معنى كونه عقلاً ليس هو المراد من التعقل» بل المراد هنا 
التجرد» فمعنى كون الباري تعالى عقلاً أنه مجرّد الذات عن المادة وعلائقها 
والغواشي اللاحقة بسببها؛ وكونه عاقلاً كون الأشياء المعقولة حاضرة عنده لا 
بمعنى حلوها فيه بل ولا صورتهاء بل حصوطا منه هو حضورها عنده؛ و كونه 
عاقلا لذاته حصول ذاته لذاته لا لغيره فاه غير قائم لغيره البتة؛ وكونه معقولاً 
لذاته حضوره عند ذاته. 


المسألة الرابعة: في سبب حصول الأوّليات ©“ 


لا شك في أن النفس الإنسانية في مبدأ فطرتها كانت خالية عن جميع العلوم 
الضرورية والكسبية» و نسبتها إليها في مبدأ الفطرة كنسبة ال هيولى إلى الصور 
المقبولة ها قبولاً بعيداًء كا لو كانت في صورة و قبلت صورة غيرها. ولا شك في 


١-راجع‏ شرح الإشارات١‏ : ١5‏ 5؛ المعتبر :١‏ 50 ؛ المباحث المشرقية ٤1۷ ٤٦٥ : ١‏ . 

والأوليات من القضايا على قسمين: ١‏ حملية ۲- شرطية؛ ففي الحملية يكفي تصور الموضوع 
والمحمول و النسبة الحكمية في تصديقهاء مثل: الكل أعظم من جزئه؛ وفي الشرطية يكفي تصور 
المْقدّم والتالي والنسبة الحكمية في الاذعان بهاء مثل: العدد إِما زوج وإمًا فرد. وعرفها ابن سينا في 
شرح الإشارات بقوله: «هي القضايا التي يوجبها العقل الصريح لذاته ولغريزته لا لسبب من 
الأسباب الخارجة عنه» وفي النجاة: « هي قضايا و مقدّمات تحدث في الإنسان من جهة قوته 
العقلية من غير سبب يوجب التصديق بها إلا ذواتها» منطق النجاة: ٦٤‏ .وعرفه الجرجاني بقوله: 
«الأوَنُ هو الذي بعد توجه العقل إليه لم يفتقر إلى شيء أصلاً من حدس أو تجربة أو نحو 
ذلك...٠‏ التعريفات: /0. 


في سبب حصول الأوؤليات O‏ ل 
أمها قابلة للعلوم» لأنها جوهر مجرّد فلا مانع له عن التعقلء إذ المانع هو المادة 
وعلائقهاء وإذا كانت مستعدة للانتقاش بصور الموجودات وجب فيضانها عن 
المبدأ العام الفيض الذي لا يمنع مستعداً عن إفاضة ما استعد له» بل يفيضه 
عليه من غير ممحصص لإفاضته بوقت دون وقت لأمر يعود إليه. 

نعم قد يقصر الاستعداد لفقد شرط أو حضور مانع فلا يجب الإفاضة 
حينئذ» لكن لا وجدنا نفوس الأطفال غير منقّشة بالعلوم عرفنا أن هناك شرطا 
مفقوداً أو مانعاً موجوداء وأ ذلك الاستعداد المستلزم لوجود ما يحصل له لم يكن 
تاماً في أل الأم ولا كافياً في حصول المستعد له. فلم يكن الاستعداد المصاحب 
ها في مبدأ الفطرة كافيا في فيضان المتعقلات عليها من مبادئها. 

فإذن لابدّ من زيادة استعداد لها حتى تحصل ها تلك الصور . وأنْ تلك 
الزيادة حادثة فلابد ها من سبب حادث. وليس ذلك إلا الإحساس بالجزتيات 
فتتنبه النفس بواسطته للمشاركات والمباينات الواقعة بين تلك المحسوسات» 
فتنتقش النفس بالصور الكلية المجرّدة عن عوارض المادة ولواحقهاء والشعور بم 
ها من الذاتيات والعرضيات اللازمة أو المفارقة» فالنفس تنتفع بالحس في 
اكتسابها للتصورات من هذا الوجه. ثم إذا حصلت التصورات التامة في النفس 
وقع للبتعض نسبة إلى البعض الآخر بالمحمولية والموضوعية. فيا كان من 
المحمولات محمولاً على موضوع معي لذاته لا بتوسط ثالث حكم العقل جزماً 
بثبوته له من غير توقف على شعوره بمتوسط بينهماء إذ لو توقف حكم العقل 
بذلك الوت على ثالث متوسط بينهما لم يكن حكم العقل مطابقاً لم في نفس 
الأمر لأنه في نفس الأمر لا متوسط بينهماء فلا يكون حكم العقل في 
ذلك صادقا. 


١-ق:‏ «فيه إلا بدل «في ذلك». 
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ولأنا ننقل الكلام إلى ذلك المتوسط فإن كان لمتوسط آخر تسلسل» ومعه 
يحصل المقصود. لأن تلك الأشياء المتلاصقة لابدّ وأن يكون فيها ما يكون ثبوته لما 
يلاصقه لذاته. وإلالم يكن ملاصقا. 

والحاصل أن اعتبار الواسطة في كل لزوم يرفع اللزوم و الواسطة. فإذن يكون 
ثبوت المحمول لذلك الموضوع في الوجودين الخارجي والذهني أولياً فتسمى مثل 
عدم المي ار ة» كا يحكم على كل ماهيتين مختلفتين بالمغايرة بينهما وأ إحديه) 
ليست هي الأخرى» وكما إذا عقلنا الكل والجزء والأعظميةء فإِنّ مجرّد تصوراتها 
يقتضي جزم الذهن بالنسبة الثبوتية بينها فهذه القضايا تسمى أوَلية؛ لأنّ ثبوت 
محمولاتها لموضوعاتها أوّل. 

وأمّا ما يكون ثبوته لأجل متوسط, فان ثبوته لذلك الموضوع لا يكون أوَلا: 
بل ثانياء لثبوت ذلك المتوسط وتاليا له. وكذا ما حكم العقل بثبوته للموضوع 
لأجل متوسط لم يكن حكم العقل لذلك الثبوت أوَلاً بل ثانياً؛ لحكمه بثبوت ذلك 
المتوسط لذلك الموضوع. وذلك المتوسط قد يكون هو البصر كالحكم بأنْ الشمس 
مضيئةء أو اللمس كا حكم بأنْ النار حارّة» أو السمع كالمتواترات 7" أو الوجدان 
كالوجدانيات”'» أو النظر كالنظريات. 

وأمّا ما يقال غير ذلك من أن الأوّإلي ما يستحيل المنازعة فيه وأنْ الإنسان 


١-المتواترات:‏ قضايا تسكن إليها النفس سكوناً يزول معه الشك ويحصل به الجزم القاطع» وذلك 
بواسطة إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب كعلمنا بوجود البلدان النائية. 

۲-الوجدانيات: قسم من المشاهّدات وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة الحس الظاهري أو 
الباطني فالحكم بان الشمس مضيئة» أو النار حارّة» حكم من العقل بواسطة الحسٌ الظاهري. 
والحكم بان لنا ألما وله وجوعاء وعطشاً حكم من العقل بواسطة الحس الباطني» وهذا هو 
المسمّى بالوجدانيات في علم النفس. راجع الحاشية على تهذيب المنطق: ١١١؛‏ الجوهر النضيد: 
۰ 


في عمل القوة العقلية في الوحدة والكثرة ١7١‏ 
يجب أن يفرض نفسه خالية من جميع العادات والديانات» ثمّ تعرض على نفسه 
تلك القضيةء فإن وجدها مبادرة إلى التصديق بها فهي القضية الأوّليةء وإلآ فلا. 
وكڵ ذلك يجري مجرى الرسوم في تعريف الأولي. وأمًا التعريف بالحدّ فما تقدّم. 

هذا على رأي الحكماء» وأمّا على رأي المتكلّمين, فن العلوم الضرورية 
مستندة إلى الله تعالى» يفعل فينا ما تقتضيه الحكمة» و تتضمن المصلحة الراجعة 
إليناء ولا استبعاد عندي في استناد سبب التخصيص إلى الإحساس. 


المسألة الخامسة: في عمل القوة العقلية في الوحدة و الكثرة“ 

إعلم أن الماهيات العينية أو الذهنية قد تكون بسائط» وقد تكون مركبات. 
وأيضاً لا تنفك عن لواحق تلحقها و عوارض تعرض ها في الوجودين معاً أو في 
أحدهماء و قد وهب الله تعالى للإنسان قوّة مميّزة بين الأشياء يفرز مها بعض 
الذاتيات عن البعض. والذاتيات عن العرضيات» والعرضيات بعضها عن 
البعض» فيمكنها توحيد الكثير وتكثير الواحد. 

ما الأول فباعتبارين: 

الأؤل: التحليل بأن تحذف عن الأشخاص الداخلة تحت النوع مشخصاتها 
وعوارضها الموجبة لتكثرها بالعدد. فتبقى الحقيقة النوعية ماهية واحدة وحقيقة 
تخد دك عن ريد وعمرو وبكر جميع المشخصات والأسباب الموجبة 
لكثرتهاء فتبقى الحقيقة الإنسانية المجرّدة واحدة بالعدد. 


١-را-‏ جع الفصل الخامس من المقالة الخامسة من الفن السادس (النفس) من طبيعيات الشفاء؛ 
0 
المباحث المشرقية ١‏ : ۸+ وانظر البحث عن هذا العمل للعقل وعمليات اخرى له في كتاب 
نظرية المعرفة للعلامة السبحاني: ٠١٤-٠٤١١‏ . 
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الثاني: بالتركيب وذلك أتّها إذا اعتبرت المعنى الجنسى والفصلى أمكنها أن 
يفرق '“ الفصل بالجنس بحيث تحصل منهما حقيقة النوع المتحدة اتحاداً طبيعاً لا 
صناعيا. وكذا بضم العوارض و المشخصات المتغايرة إلى الطبيعة النوعية حتى 
تتحصل الأشخاص . 

وأمّا الثاني: وهو قوتها على تكثير الواحد أن تميز ذاق الماهية المركبة عن 
عرضيتها وجنسها عن فصلها. وعَيّز ذاتيات الذاتيات بعضها عن البعض 
كأجناس الأجناس وفصول الفصول وأجناس الفصول و فصول الأجناس بالغة ما 
بلغت. و تميّز اللازم عن المفارق و القريب عن البعيد والبسيط عن المركب 
حر البارية عن E‏ ابدهلها عن SLE E‏ قي عن ام والشخص 
الواحد يكون في الحسّ واحداء وفي العقل أموراً كثيرة» بسبب ما فصلها العقل 
وميّزها و قسّمها بالذاتيات والعرضيات» إلى آخر التقسيمات الممكنة بحسب 
المركبات الخارجية والذهنية» فلهذا يكون إدراك العقل أتمّ الإدراكات كأنه يدخل 
في الماهية و يتغلغل في الحقيقة و يستنتج منها نتيجة مطابقة ها من جميع الوجوه. 

فأمّا الإدراكات الحسية فإئّها لا تنفك عن جهل مَا؛ لأنّ الحس لا يدرك إلا 
ظاهر الشىء وبعض عوارضه المحسوسة دون ا وحقيقة باطنه فإنه لا ينالها 
البتة» ولا خبر له مها. 


المسألة السادسة: فى حصر الأؤليات”" 
قد عرفت أن أوّل الأوائل قولنا: النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. 
وهذه القضية لا يمكن قيام البرهان عليهاء لأن الدليل على الشيء هو الذي 


١-كذا‏ في المخطوطة؛ وفي عبارات الرازي: «يقترن» ولعلّه الصحيح. 
"راجع المباحث المشرقية CA: ١‏ . 


في حصر الأوليات RA‏ 
يستدل بثبوته على ثبوت شيء آخر وبنفيه على انتفائه» فلو جوزنا الخلو عن 
الثبوت والانتفاء لم يأمن في ذلك الدليل أن يخلو عن الثبوت والانتفاء. وبتقدير 
خَُلُوهِ عنهم| تنتفى دلا دته على ذلك المدلول» فلا بد و أن يعتقد في ذلك الدليل أنه 
لا يجوز له عن الدلالة وعدمها ولا اتصافه ببراء لكن ذلك لا يتب إلا بعد ثبوت 
هذه القضية؛ وما كان كذلك لا يمكن إثباته وإلا لزم الدور. 

وأيضاً الدليل الذي يدل على أنّههما لا يجتمعان فيه لاب وأن يعرف منه أوَلاً 
أنه لا يجتمع فيه كونه دليلاً على ذلك المطلوب وكونه لا دليل عليه إذ لو جاز 
ذلك و احتمل» لم تكن إقامة الدلالة على استحالة الاجتماع مانعة من استحالة ٠‏ 
الاجتماع؛ لاحتمال أن يكون الدليل دالا على استحالة اجتماعهماء ومع هذا 
الاحتمال لا يحصل المقصود. وإذا كانت دلالة الدليل على إثبات هذه القضية 
موقوفة على ثبوتهاء فلو بيّنا ثبوتها بقضية”"» لزم الدور. فثبت أن هذه القضية لا 
يمكن إقامة الرهان عليها. 

والأجود عندي أن يقال: إنا بطلت بالبرهان ما تجهل نسبة ثبوت محموله إلى 
موضوعه» لكن هذه القضية من أجلى البديبيات فلا يمكن إقامة البرهان عليها؛ 
لأن البرهان وسط يفيد النسبة التي بين الطرفين عند الذهنء أو عند الذهن و في 
نفس الأمرء وهذه النسبة حاصلة في مبدأ الفطرة فلا يمكن إسنادها إلى غير 
نفسهاء وإلا لزم جعل ما ليس بعلّة علة. 

وأما سائر التصديقات البديبية فقد عرفت فيا مرّ فرعيتها على هذه 
القضيةء فإن العلم بأن «الموجود لا يخلو عن الوجوب والإمكان» علم بأنّ الموجود 
لا يخلو عن ثبوت الوجوب ولا ثبوته له» أو عن ثبوت الإمكان ولا ثبوته له وهذا 


١-كذا‏ في المخطوطة. وفي عبارات الرازي: «من لا استحالة ». 
في عبارات الرازي: «.هذه القضية». 


V٤‏ 000001 نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
هو العلم الأوّل» لكنّ فُيّد بقيد خاص. وكذا العلم بأنّ «الكلّ أعظم من الجزء» 
متفرع على العلم بان زيادة الكل على الجزء إذا لم تكن معدومة فهي موجودة؛ 
لامتناع ارتفاع الطرفين» و إذ هي موجودة مع المزيد عليه فمجموعههما أعظم. إذ لا 
يفهم من الأعظم إلا ذلك. وكذا قولنا: «الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية» 
مبنيّة على تلك المقدمة؛ لأنّ المساوية لشىء واحد طبيعتها كلها تلك الطبيعة» 
وإذا كانت طبيعتها واحدة استحال أن تكون طبائعها مختلفة؛ لامتناع اجتماع 
النقيضين. وكذا قولنا: «الجسم الواحد لا يكون في مكانين» وإلا لم يمير حاله عن 
حال الشخصين الحاصلين في مكانين» فيكون وجود الثاني كعدمه فيجتمع فيه 
النقيضان ° 

فالقضيتان الأؤليان رجعتا إلى قولنا: النفي والإثبات لا يجتمعان» والأخريان 
رجعتا إلى أن لا يرتفعان» فهذه القضية هي أوّل الأوائل. 

فا نازع فيها لا يمكن أن يبرهن له عليهاء بل إن نازع لخفاء تصوّر أجزائها 
كشف له عنها. وإن نازع عناداً عرفت بالضرب والإحراق؛ ليفرق بين وجود الأ 
وعدمه. وإن نازع لتعادل الأدلّة المنتجة للنتائج المتناقضة أوضح له حل شكوكه. 

فإن قالوا: لا نجزم بنفي هذه الحقائق بل نشك فيهاء لأن”""جزمنا بثبوت 
هذه الحقائق» لأا نجد من أنفسنا الجزم بالألم واللذة والإحساس بالمحسوسات. 
ثم إا قد نجد من أنفسنا الجزم بأمشال هذه الأشياءء مع أنا نعلم في وقت آخر أن 
ذلك الجزم كان باطلٌء فلا جرم ارتفع أماننا عن شهادة الحس والبديهة. 

وبيانه: أن الطريق إلى معرفة الأشياء: ما التخيل أو الحسٌ أو العقلء ولا 
شيء من الثلاثة بموثوق به. 


١-أي‏ الوجود والعدم. 
"-في عبارات الرازي: «لأنا». 


في قوة النفس الواحدة على التعقلات E o‏ 

أمًا التخيّل» فكما في حقّ النائم يجزم بها يراه في النوم و يظهر له بطلانه في 
اليقظة. فجاز أن يكون لنا حالة ثالئة يظهر لنا بطلان ما نراه في اليقظة. 

وأمّا ا لجس» فكذبه ظاهر كم تقدّم.والمبرسم والمجنون يشاهدون صوراء 
وكذا أصحاب النفوس الزكية يتخيلون صوراء والقطرة خطّاً '©. وغير ذلك مما 
تقدّم ذكره» فجاز في جميع ما نحس به أن يكون كذلك. 

وأمّا العقل» فالبديبيات لا وثوق بها لاشتباهها كثيراً بالوهميات 29 
يظهر لبعض الناس الفرق بعد النظر الدقيق» وبعضهم يعجز عن الفرق بينهما. 
وإذا كانت البديبيات غير موثوق بها فالنظريات أولى بها 

فإن أجاب أحد عن هذه الشكوك فهو إمّا غالط أو مغالط؛ لأنّ تلك 
الأجوبة علوم كسبية مبنيّة على الضرورية فيلزم الدور. 

والحواب: قد جزمتم بثبوت هذه الأشياء. لکن قلتم هنا ما يعارضها فنحن 
نشتغل بالجواب عنها ولا دور؛ لأنا لا نطلب حجّة على إثبات هذه الضروريات» 
فإن الجزم بها حاصل لذاته. وإِنَّا نحاول بالنظر حل الشكوك الرافعة لذلك 
ا جزم فلا يلزمنا إثبات الأول بالنظري حتى يدور. 


المسألة السابعة: في قوة النفس الواحدة على التعقلات " 


إعلم أن النفس الواحدة بسيطة وتقوى على تعقلات غير متناهية» وقد 
اختلف الناس في إمكان صدور المعلولات الكثيرة عن العلّة الواحدة بالشخص. 


١-إِنْ‏ القطرة النازلة من السماء ء تتراءی كأنئّها خط ممتده مع أنّها ليست إلا نقطة. وقد ذكر القاضي 
الإيجي كثيرا من الأمثلة التي يغلط فيها الحس» راجع المواقف: .١6‏ 

"ق: ان الوهميات». 

-راجع المباحث المشرقية: ٤۷۳_٤۷١ :١‏ . 


1۷٦‏ ابت اتهاية المراع في علم الكلوم / ع 
فأثبته قوم ولا نزاع معهم؛ ونفاه آخرون» وهؤلاء يجب عليهم دفع هذا الإشكال. 
وله وجهان: 
النفس في تعقلها لا تفعل شيئا في الحقيقة؛ وإنا هي جوهر قابل لما يفيض الله 
تعالى عليها من العلوم» وسبب التخصيص ما تقذم من اختصاص الاستعدادات 
المختلفة. 

الثاني: انْ كثرة الأفعال قد تكون لاختلاف القوابل أو لاختلاف الآلات أو 
للترتب بين الآثان فيصدر البعض بسبب ”“ البعض. والقابل هنا النفس الناطقة» 
وهي جوهر بسيط, ولو كانت مركبة عن مقومات كثيرة لم تبلغ في الكثرة إلى أن 
تساوي كثرة أفاعيلها التي لا تتناهى» فلا يمكن أن يكون ذلك التكثر بسبب كثرة 
القابل التي هي ذات النفس» ولا يمكن أن يكون ذلك بواسطة الترتيب. فن 
تصور السواد لس بواسطة تصور البياض و بالعكس. وكذلك بافي التصورات 

فلم يبق إلا سبب اختلاف الآلات؛ فإنَ المحسوسات المختلفة اللاتي 9 
تعد النفس للانتقاش بتلك الصور الكلية المجرّدة. والإحساسات الحزثية تتكثر 
البديهية يمزج بعضها مع بعض و تتولد من هناك تصوّرات وتصديقات مكتسبة 
لا نهاية لها. فحصول التصوّرات والتصديقات البديهية المتكثرة بحسب اختلاف 
الآلات. وحصول التصوّرات والتصديقات المكتسبة بحسب امتزاج بعض 
البديييات بالبعض. ولا محالة تكون مترتبة ترتيباً طبيعيا يكون كل متقدّم منها 
١-ج:‏ #بواسطة؟. 
"-كذا في المخطوطة. وفي عبارات الرازي: «الات». 


في قوة النفس الواحدة على التعقلات 1 Oa‏ 

ثم الاستعدادات قد تختلف بالشدّة والضعف والكثرة والقلّة» وحصول 
الآلات وعدمهاء وسهولة الانتقال وعسره. وإرشاد المعلم و عدمه» وقد يفقد 
شخص بعض الحواس فيفقد بواسطته العلم المتعلّق بتلك الآلة» وهذا قال المعلم 
الأل: من فقد حسا فقد ققّد علا يؤدي إليه ذلك الحس .ولا يجب في تحصيل 
النظريات وجود المعلّم» وإلآ تسلسل.ولأنَ من مارس علا مدّة مديدة فإنّه لاب 
وأن ينال منه شيئاء وقد خلق الله تعالى الأذهان متفاوتة في الذكاء والبلادة 
والتوسط بينهما. 

ولا كان الإحساس بالجزئيات سبباً لاستعداد قبول تصوّر الكليات» 
وحصول التصورات سبب لحكم الذهن بينها بالثبوت أو السلب» فإذا وقع 
للذهن التفات إلى تصوّر محمول بسبب إحساسه بجزئياته عند استحضار تصوّر 
موضوعه ترتب عليه الجزم بثبوت ذلك المحمول لذلك الموضوع -إذا كان تصوّر 
الطرفين كافياً في الحكم 7" سواء حصل مرشد ومعلّم أو لاه وهذا هو الحدس.7 
١-من‏ هنا يبدأ العلامة في بيان حقيقة الحدس واثبات القَوّة القُدسيّة. 

راجع الفصل السادس من المقالة الخامسة من نفس الشفاء؛ طبيعيات النجاة: 17١-118١؛‏ 

. ٤۷٤-٤۷۳ :١ةيقرشملا المباحث‎ 

"ما بين الشارحتين غير موجود في كتاب الرازي. 


۳۔للحدس تعاريف اخرى نذكر بعضها. قال ابن سينا: «الحدس فعل للذهن يستنبط به بذاته ا لحد 

الأوسط» طبيعيات النجاة: .١151/‏ 

وقال: «وأعلم ان التعلّم سواء حصل من غير المتعلّم» فاه يتفاوت فيه فان من المتعلّمين من 
يكون أقرب إلى التصوّر, لان استعداده الذي قبل الاستعداد الذي ذكرناه أقوى فإن كان ذلك 
الإنسان فيا بينه و بين نفسه سمّى هذا الاستعداد القوي حدساً»الفصل السادس من المقالة 
الخامسة من نفس الشفاء. 

قال الجرجاني: «الحدس سرعة انتقال الذهن من المبادى إلى المطالب ويقابله الفكر وهو 
أدنى مراتب الكشف» التعريفات: ٠١١‏ . 

وعرفه النيسابوري (من أعلام القرن السادس) بانه: «ظنّ تضعف أمارته» الحدود: ۹۵ . 


۱۷۸ .0-0000 نهاية المرام في علم الكلام / ج” 
وهو يختلف كثرة و قلة باختلاف الأذهان ذكاء وبلادة» ويتفاوت بحسب 
تفاوتہم» حتى أن الإنسان ربا أكبّ طول عمره على تعلم مسألة و يمنع منهاء 
وبعضهم ربا التفت بذهنه الصائب أدنى التفات فأصاب مطلوبه.و لما تفاوتت 
الدرجات لم يبعد وجود نفس بالغة أقصى مراتب الكمال في القوّة وسرعة 
الاستعداد لإدراك الحقائق حتى كأنه يحيط علا بحقائق الأشياء من غير طلب 
وشوقء بل ينساق ذهنه إلى النتتائج حتى حيط بغايات الكمالات الإنسية. 
وتخالف هذه النفس باقي النفوس كا وكيفا. 

أما الكم فلكثرة استحضارها للحدود الوسطى. 

وأمّا الكيف فلسرعة الانتقال من المبادى إلى المطالب. 

وتخالف باقي النفوس بوجه آخر وهو تقع على الح الأوسط من غير تقدّم 
تعيين المطلوب» بخلاف باقي النفوس فإئّها تعين المطلوب أُوَلاً ثمّ تطلب المبادئ 
الملائمة له» ثم ترتب هذه المبادئ ترتباً صحيحا ملائأ ولا يعرض الغلط في 
الأول؛ لأنّ الانسباق إلى النتيجة طبيعي .أمّا في الشاني فلا كان فكريا أمكن أن 
يعرض فيه الغلط لأنّه كالتكلفي. 

واعلم "أنه لا يشترط في العلم بالشيء وجود الفكر خلافاً لمن توهم حاجة 
النفس في علومها إلى الفكر ومنع من علمها بعد مفارقة البدن لفساد الة الفكر 
الذي هو شرط. وهو غلط لأن المعارف العقلية لو توقفت على الفكر إمّا توقف 
المسبب على السبب» أو المشروط على الشرط لكانت المعارف مقارنة للأفكار 
لكن التالي باطل» فإنَ الإنسان حالة فكره يكون طالباً للنتيجة» فلاب وأن يكون 
ا-وتستى هذه القوة ب-«الوة القدسية؛ وقال ابن سينا: «وهذا ضرب من النبوة؛ بل أعلى قوى النبة 


والأولى أن تسمّى هذه القوّة فة قدسية وهي أعلى مراتب القوى الإنسانية» راجع نفس المصادر. 
١-راجع‏ المباحث المشرقية ٤۷١-٤۷١ : ١‏ . 


في قوة النفس الواحدة على التعقلات م ا 
حينئذ فاقداً هاء وإلآ لزم تحصيل الحاصلء» فلا تكون المعرفة حاصلة حالة الفكر 
ولا مقارنة له. فالمقدّم مثله. 

وأمًا بيان الشرطية: فلأنَ المعرفة إذا كانت محتاجة إلى الفكر فإمًا أن تكون 
محتاجة إلى وجوده أو عدمه. فإن كان الأول وجب اقتراهم| في الوجود» وإن كان 
الثاني لم يكن عدمه منافياً لوجوده؛ لأ الشرط لا ينافي المشروط . 

وأيضاً النفس الناطقة محل التعقلات والإدراكات الكليةء و السبب 
الفياض عام الفيض» فإذا كانت النفس بعد الموت باقية وجب حصول تلك 
المعرفة؛ لأن الفاعل والقابل موجودان فيجب الأثر. 

لا يقال: لا يجوز أن يقال: إن الاستعداد التام في النفس لا يحصل إلا عند 
استعمال الفكر؟ 

لأنا نقول: إذا تفكرنا في شىء وعرفناه أمكننا استدامة تلك المعرفة بعد مدّة 
مديدة» فإذن استعداد النفس لقبول تلك الصور عن مبادئها لا يتوقف على 
استعمال الفكر. وأيضاً العلم يحصل حال تذكر النظر من غير تحقّق النظر فعلمنا 
أنه لا حاجة به إليه. 

لايقال: القوّة الفكرية والخيالية متما نعتان. فإِنَ الخيال إذا انصبّ إلى 
التخيل وتعطلت الفكرةء تعطلت القوة العقلية» ولذلك تبطل القوة العقلية في 
النوم ببطلان القوّة المفكرة. وكل ذلك دلائل قوية على أنّ العقل لاب له في 
التوصل إلى تحصيل النسبة بينه و بين العقل الفعال من القَوَّة المفكرة. 

لأنا نقول: لا نسلّم تعطّل العقل في النوم» فإِنّه قد يستنبط حالة النوم مالم 
يستنبطه في اليقظةء لكن الأغلب أن التخيل مستولي على النفس فتشتغل النفس 
عن الفكر ولهذا تحتاج أكثر الأحلام إلى التفسير. 


«لم١ا‏ اتخس ومسي امعسسل امي ودف اسن جر سا و لبا و و ا ES‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 


واعلم أن التحقيق هنا ما ذكره شيخنا أفضل المحققين. حيث سألته عن 
الل كير اوا اه و الان كلها قو ا من الأشخاص» 
لمن موحي من النداق كل معارفته EC‏ زر مفعيا روون 
وبعضها كسبيء وذلك الكسبي لابدّ له من مقدمات تكون كاسبة له لامتناع 
حصوله عن لا شيء» والقبول الذاتي للنفس غير كاف, وإلاً لحصلت المعارف 
للأطفال بل للجنينء وليس كذلك بالضرورة» فلابدٌ من المقدمات. 

نعم قد لا يحتاج في تلك المقدّمات إلى معلم ومرشد» ولانعني بالفكر إلا 
نفس تلك المقدّمات المترتبة المنتظمة نظا يحصل معه الإنتاج. 


المسألة الثامنة: ف إمكان اجتماع التعقلات )١(‏ 


زعم بعض من لا مزيد تحقيق له. أن النفس لا تقوى على استحضار 
علمين دفعة» بل متى توجه الذهن نحو علم من العلوم لطلب تحصيله أو 
استحضاره والالتفات إليه تعذر في تلك ال حالة إقباله على شيء اخر. 

وسبب غلطهم عدم الفرق بين القوّة العقلية والخيالية» وأن تلك مجرّدة نسبة 
المعارف إليها كلها على السواء لا تتعاند عندها الصور المعقولة لماء ولا تانع 
أفعال آلتها ها إذ لا آلة لماء بخلاف القوّة الخيالية ا لجسا نية فإِئّها قد لا تقوى على 
استحضار علوم كثيرة و تخيلات ختلفة دفعة واحدة؛ لأمها لا يتم فعلها إلا بآلة 
جسم نية. فإذا قلنا: الإنسان ناطق علمنا مفهوم هذه الألفاظ» وظهر في ذهننا 
وخيالنا أمرٌ مطابق في الترتب هذا الترتب الحاصل في الألفاظ» فإذا قلبنا 
وقلنا الناطق إنسان لم ينقلب ما حصّلناه من المعنى العقلي» لكن الصورة 


١-راجع‏ المباحث المشرقية :١‏ 47/7/4177 . 


في إمكان اجتماع التعقلات o o‏ ار 
الخيالية انقلبت. فالعجز فيا قالوه مستند إلى القوّة الخيالية لا إلى القَوّة 
العقلية. 
ثم يدل على إبطال قوم وجوه: 
الأؤل: لا شك في أنّا نحكم بإيجاب وسلب بين مفردات كما في الحمليات» 
ومركبات كما في الشرطيات» والحكم نسبة و إضافة بين أمرين. و إِنّا يتحقّق لو 
ينا معاً إذ مع عدم أحدهما ووجود الآخر لا تتحقق الإضافة سواء سبق العدم أو 
تأخر فإنَ القاضي على الشيئين لاب وأن يحضره المقضي عليهما ففي وقت الحكم 
يجب حضور الطرفين دفعة» وإلآ لكان الحاضر أبداً تصورا واحدا والتصوّر الواحد 
ينافي الحكم والتصديق» فكان يجب أن يتعذر الحكم أبداً. 
الثاني: التصوّر قد يكون كسبياً كالتصديق, وإِنّما يكتسب بالحدٌ اتام أو 
الناقصء أو الرسم التام أو الناقص» فإذا عرفناه بالحدّ التام لم يكن العلم بجزء 
ا لحد كالجنس وحده أو الفصل وحده مفيدا لمعرفة الماهية بتهامهاء فلو استحال 
حصول العلم بجميع أجزاء المحدود دفعة واحدة استحال حصول العلم في وقت 
ما من الأوقات بالماهية المركبة البتة. وكذا في العلوم التصديقية فإتّها إا تحصل 
من اجتماع مقدّمتين. ولا يكفي إحداهما في الانتاج» فلو استحال حصول العلم 
بأكثر من معلوم واحد امتنع القياس واستحصال العلوم الكسبية البتة. 
الثالث: الأمور الإضافة علو اعادو ]نا بصخ الغلا لتو عدا 
المضافين معا لاستحالة تحقّقَ الإضافة في الذهن وني الخارج بدون تحقّقهما مع 
فلو لم يصح اجتماع العلوم الكثيرة لم يحكم بثبوت الإضافة في شيء من الأشياء 
لكنا نعلم بالضرورة التلازم بين الشيئين والتعاند والفاعلية وا مفعولية وغيرها من 
الإضافات. 
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الرابع: واجب الوجود تعالى و تقدس يعلم الأشياء دفعة واحدة» وكذا 
العقول المفارقة عند الأوائل " ولا يمكن أن لشيء منها يعقل بالقوّة البنة» بل 
كلّها حاضرة بالفعل عندهاء وكذا النفوس الناطقة بعد مفارقة البدن. فعلم إمكان 
اجتماع العلوم الكثيرة دفعة واحدة للعالم. 


المسألة التاسعة: في أن العلم بالعلّة هل يوجب العلم با معلول 
آم لا؟ 0 
1 
سألت شيخنا أفضل المحققين ‏ قدَّس الله روحه ‏ عن هذه المسألة. فقال: 
العلم بالعلّة يؤخذ باعتبارين: 
أحدهما: العلم بأنّ العلّة موجودة متحقّقة. وهذا لا شك في أله يستلزم 
العلم بوجود المعلول ولا حاجة فيه إلى البرهان. 
والثاني: العلم بماهية العلّة من حيث هي هي لا باعتبار كونها موجودة» ولا 
باعتبار كونها معدومة. وحيتئذ نقول: العلّة إن كانت علّة لذاتها لا باعتبار أمر ما 
e‏ ولا وصف ما من الأوصاف. أو تكون علّة باعتبار انضمام أمر ما إليهاء 
وعلى التقدير الثاني تكون العلّة هي المجموع من الماهية وذلك الاعتباره و يصير 
البحث فيه إذا أخذناه من حيث هو مجموع فإنه تكون علة لذاته و يساوي القسم 
الأوّل» فنقول: إذا كانت تلك العلّة علّة لذاتها لم ينفك معلوها عن ذاتهاء فإذا 


١_والمؤلف‏ لا يعترف بوجود العقول المفارقة ‏ و هو مذهب الفلاسفة ‏ ولا ينكرها وهو مذهب 
المتكلّمين و لا يقتنع بأدلّة الطرفين» كا تشعر به العبارة و يظهر من كلامه في البحث عن 
الجواهر المجرّدة في كشف المراد: ۱۷۸-١۷١‏ . ولكن الأدلة الرصينة العقلية و النقلية قائمة على 
وجودها و البحث عن ذلك موكول إلى محله. 

"راجع المباحث المشرقية ١‏ : /ا/41- 4/8٠١‏ . 


كانت ذاتها حاصلة للعالم وجب حصول معلوها له» وإلآ لم تكن علّة أينا كانت 
فلا تكون علة لذاتها. 

فقلت له قدّس الله روحه -: العام لم تحصل له ماهية العلة وحقيقتهاء بل 
إنا حصل له مثاها وحكايتها. 

فقال: كما ان الماهية حصلت في العقل مثالهاء كذا المعلول يحصل في العقل 
مثاله. 

وهذا غير متين ىا نراه» لأنه نفس الدعوى. وقد استدل القدماء بوجوه 
ثلاثة: 

[الوجه] الأوّل: العلّة لذاتها مؤثرة في المعلول» فمن عرف تلك العلّة فلابد 
وأن يعرف منها أنّها لذاتها علّة لذلك المعلولء. فإنّ ذاته إذا كانت مقتضية لذلك 
المعلول لذاتها لا لغيرهاء فمتى علمت وجب أن يعلم على هذا الوجه» ومتى علم 
منها نها علة لذلك المعلول وجب أن يحصل العلم بذلك المعلول؛ لأنّ العلم 
بكون العلة علّة للمعلولء علم بإضافة العلّة إلى المعلول» والعلم بإضافة أمر إلى 
أمر يستلزم العلم بالمضافين» فوجب أن يحصل من العلم بالعلّة العلم با معلول. 

اعترض بوجوه: 

أ: للعلة ذات في نفسها و حقيقة متأصلة في الوجود أو في الذهن» إن كانت 
علة في الذهن لا غي وهي بهذا الاعتبار غير مضافة إلى الغير ولا مقولة بالقياس 
إليه وها وصف العلية وهو مغاير لحقيقتهاء لأن هذا الوصف اعتبار لها بالقياس 
إلى معلولية المعلول» وحكم حصل ا بعد تحققها في نفسهاء ولو كان هذا الوصف 
هو نفس العلة المتحقّقة بدون الإضافة لكانت من باب المضاف» فلا تكون قائمة 
بنفسهاء هذا خلف. 
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ولأنا قد نعقل ذات العلّة ونشك في وصف العلية لها فتغايرا. ولأنّه لولا 
التغاير لكانت ذات العلة مع المعلول كالإضافة بل متأخرة عنه» و العلّة لا شك 
أنها متقدّمة على المعلول» هذا خلف. 

وإذا ثبت التغاير بين ذات العلّة و وصف العلية» و ثبت أنّ ذات العلّة 
حقيقة قائمة بنفسها غير مقولة بالقياس إلى غيرها من معلول و غيره لم يجب من 
العلم بحقيقة الذات التي عرضت العلية ها العلم بذات المعلول. 

ب: العلّة ذات و هما وصف العلية» وهما متغايران كا تقدّمء فإن أردتم 
بالعلة نفس الذات لا باعتبار الوصف. بل من حيث هي هي» لم يلزم من العلم 
بها العلم بالمعلول؛ فان ماهية العلة مغايرة لماهية المعلول» وليس أحدهما داخلا في 
الآخر بل هما متباينان بالذات» ونحن نعلم صِحّة تعمّل كل واحدة من الماهيتين 
مع الذهول عن الأخر ى.وإن أردتم الثاني فهو باطلء لأنّ العلية إضافة. 
والإضافات لا تعقل إلا بعد تعقّل المضافات. فالعلية لا تعقل إلا بعد تعقل 
المعلول» فلو استفيد تعقّل المعلول من تعقّلها دار. 

ج: لو لزم من تعقل الشيء تعفّل معلوله. لكنا إذا عرفنا حقيقة وجب أن 
نعرف لازمها القريب» ثم ذلك اللازم له لازم آخرء وللآخر ثالث» وهكذا إلى ما.لا 
يتناهى» فيلزم معرفة تلك اللوازم غير المتناهية على التفصيل دفعة واحدة» وهو 
حال» وإلآ لم ف علينا شيء البتةء والضرورة قاضية ببطلانه. 

عمتا با اا أن تركو قى 'تقبينا أو أرما با فربيا ها وغل 
التقديرين كان يجب دوام علمنا بنفسنا بدوام نفسناء وعلمنا بعلمنا بنفسنا كذلك 
إلى مراتب غير متناهية. 

ه: لأنفسنا لوازم لا واسطة بيننا وبينهاء كالتجرّد والاستغناء عن الموضوع 
وامتناع قدمها وغير ذلك من اللوازم» فلو لزم من العلم بالعلة العلم بالمعلول 


هل العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول؟ o‏ ا 
وجب دوام علمنا بلوازم أنفسناء لكنا دائ نغفل عن أكثرهاء إلا إذا التفتنا إليه. 
بل وأكثرها يفتقر إلى برهان. 

الحاو ا عا لا يمكن أن تكون وصفا ثبوتياً زائداً على ذات 
العلّة. وإلآ لكانت علية العلّة لتلك العلية زائدة على ذات العلة وتسلسل. فإذن 
علية العلّة نفس ذاتها المخصوصة. فيلزم من العلم بها العلم بالمعلول. 27 

وفيه نظ لأنَ قولكم: «العلية نفس العلة» إن أردتم به في الذهن والخارج 
معاً فهو محال؛ لان العلية وصف إضافي لا يعقله الذهن إلا مضافاً إلى الغين 
والعلة ذات حقيقتها متأصلة في الأعيان فتغايرا بالضرورة. وإن أردتم به أنْها نفس 
العلة في الخارج» فإن أردتم بذلك أنه ليس في الخارج إلا الماهية» لا وصف العلية 
فهو مسلّم» لكن لا يثبت في الخارج وصف العلية» ويثبت فيه نفس العلّة فتغايرا 
قطعاً. وإن أردتم به أن الماهية والعلّية في الخارج متحدتان و إِنَّا تغايرتا في الذهن 
لزم ما تقدّم من المحال. 

وعن ب: أن الذاتين وإن تباينتا في الحقيقة إلا أنّ المعلول لما كان لازماً للعلّة 
وجب أن يكون العلم بالمعلول ملازماً للعلم بالعلّة؛ لأنّ التعمّل التامّ أن يكون ما 
في الذهن مطابقاً للوجود الخارجيء فإذا لم تكن بين العلّة وا معلول واسطة وجب 
انتفاء الواسطة في العلم. © 

وفيه نظر فإن الماهية الذهنية ليست نفس الحقيقة الخارجية بل مثاهاء فلا 
يجب مساواته لها في كل الأحكام. ولأنَ الذهنَ قد تصده الغفلة وغيرها عن اللزوم 
بخلاف الخارجي. 


وعن ج بوجهين: ”" 


١-الجواب‏ من الرازي في المباحث المشرقية١:‏ 117/4- 4/٠١‏ . 
۲ و -هذان الجوابان أيضاً للرازي في نفس المصدر: ٤۷۹-٤۷۸‏ . 
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الأؤل:التزام ذلك» وهو أنا متى عرفنا ماهية شيء وحقيقته لاب وأن نعرف 
جميع لوازمه» لكنا لا نعرف حقيقة شيء من الأشياء» بل إا نعرف من كل شىء 
لازمه و وصفه لا ذاته. 

لايقال: هذا باطل. 

ما أول: فلأنَ تلك الصفات كا أنّا لازمة لتلك الماهيات فتلك الماهيات 
أيضاً لازمة لتلك الصفات» فإذا ساعدتم على معرفة الصفات لزمكم أن يكون 
العلم بها علّة للعلم بتلك الماهيات ثم يكون العلم بتلك الماهيات علة للعلم 
بسائر الصفات. 

وما ثانياً: فلأنّكم بنيثّم ”أن علمنا بنفسنا هو نفس نفسنا ولوازمها. 

فإذن علمنا بحقيقة نفسنا حاضر أبداً فيجب أن نعرف صفاتها دائ من 

لأنا نحيب عن الأول: بأنه من الجائز أن تكون الصفات لازمة للموصوفات 
ولا تكون الموصوفات لازمة للصفات»› فإن تعاكس اللزوم غير واجب» وإلا 
لوجبت المساواة بين كل ملزوم و لازمه» لکنا نعلم جواز كون اللازم أعمّ فزوايا 
المثلث الشلاث تلزمها المساواة لقائمتين دون العكسء. فليس تساوي القائمتين 
مستلزماً للزوايا الشلاث؛ فإنّ الخطّ الواقع على مثله على انحراف تحدث عنه 
زاويتان مساويتان لقائمتين ولا مثلث هناك فبطلت دعواهم. 

فإن فرضوا الكلام في لازم مساوء أجبنا بجواب شامل» وهو أن اللوازم 
معلولات الماهية» زلم ار ا بجت ال العلة عل ان 

والوجه في الجواب أن نقول: من اللوازم ما هو مستند إلى الماهية لا غير لا 


١-في‏ نسخة من المباحث المشرقية: «أفتيتم». 


بالإضافة إلى شيء البتة. ومنها ما يلزمها باعتبار قياسها إلى الغير. 

والقسم الأوّل قليل» ويلزم من العلم بالماهية العلم بتلك اللوازم مالم يطرأ 
على الذهن ما يشغله عن الاندفاع إليها. 

وما الثاني: فكثي لكن لا يلزم من العلم بالماهية العلم بتلك اللوازم مالم 
ينضمٌ إلى العلم بالماهية العلم بتلك الأشياء المأخوذة في القياس» والعلم بتلك 
غير واجب. 

وعن الثاني: بأنه يمكن على طريقين: 

أ: أن نقول: المعلوم بالبديهة لنا من أنفسنا وجودهاء فأمَا حقيقتها فغير 
معلومة لنا بالبديهة» بل بنوع من النظر والفكرء وهذا غير مرضي على ما ستعرفه. 

ب:اللوازم قسمان: اعتبارية وهي ما لا ثبوت ها إلا عند اعتبار العقل 
إيّاهاء مثل: كون النفس شيعا قا بذاته غنيّاً عن الموضوع وكونها حادثة وباقية 
فان الغنى عن الموضوع قيد سلبي» و لو كان ثبوتياً كان للشيء الواحد صفات 
غير متناهية لأجل سلب امور غير متناهية لا مرّة واحدةء بل مراراً غير متناهية. 

ولو كان الحدوث والبقاء وصفين ثبوتيين» لزم التسلسل على ما تقدّم. 
فأمثال هذه الصفات لا وجود ها في الخارج» فإذن تلك الماهية لا تكون علَّة 
لتحقق هذه الصفات مطلقاً حتى يكون العلم بها علّة للعلم بهذه الصفات 
مطلقاء بل إلا تكون علّة لتحقّق هذه الصفات عند اعتبار العقل لا لا مطلقاً 
أيضاء بل إنها تكون علّة لتحقّق هذه الصفات عند اعتبار جملة مغايرة لعلّية 
العلة؛ فإن علية العَلة من الوسطيات ولا شك أنّ العلم بماهية النفس وتلك 
الوسطيات الملتفت إليها علّة للعلم بوجود أمثال هذه اللوازم. 

فأمًا اللوازم الحقيقية غير الاعتبارية فهي للنفس» مثل: قدرتها على الإدراك 
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والتحريك» فإن القدرة صفة حاصلة للنفس لا تتوقف على الفرض والاعتبان فلا 
جرم من عرف ذاته عرف هذه الصفات. 

وعن د: ما مرّ من أن علمنا بنفسنا نفس نفسنا بالذات و مغاير ها بالاعتبار 
فجاز التخلف للغفلة» أو حضور ما يشغل النفس عن الالتفات إليهء فإذا حلت 
النفس عن هذه الموانع حصل العلم بها. 


وفيه ما مر. 
وعن ه: ما اشا 


[الوجه] الثاني: “أن دائ] نستدل بالأسباب على مسبباتهاء فإذا رأينا ملاقاة 
النار للقطن علمنا ثبوت الإحراق» وإذا رأينا الثقل مع عدم المانع تيقنا ا هوى. 
وليس الموجب لذلك إلا أن العلم بالسبب يوجب العلم بمسببه. 

اعترض ”: بأنا إنما نعرف ذلك بالحس لا بالعلم باهية العلة» أو 
بالاستقراء» بل الدلالة بالعكس أولى» فإنا مالم نشاهد الريّ من شرب الماء والشبع 
من تناول الطعام لم نعرف ثبوت هذين الأثرين عليهماء ولو كانت معرفة ذات 
العلة كافية في معرفة وجود المعلول لما احتجنا في هذه المواضع إلى التجربة. 

ونقول أيضا: إن أردتم أن علمنا بثبوت العلّة من حيث إنها علة توجب 
علمنا بثبوت المعلول فهو حقٌء وإن أردتم أنا إذا علمنا ذات العلة لا باعتبار هذا 
الوصف يلزم العلم بثبوت المعلول فهو في غاية المنع. © 

[الوجه] الثالث: إذا عقلنا العلّة حصل في ذهننا ماهية موجبة لماهية 


١-من‏ الوجوه التي استدل بها القدماء من الفلاسفة على مدعاهم. 

"-الرازي في المصدر نفسه: .4/٠١‏ وقد فصّله و وضحه المؤلّف وأضاف إليه اعتراض ا آخر بقوله: 
«ونقول أيضا». 

۳-للعلم بالعلة اعتبارات ختلفة» راجع كشف المراد: 777 77016 . 


المعلول» ومتى كان كذلك كان العلم با معلول حاصلاً. والمقدّمتان ظاهرتان» وهو 
بناء على أن التعقل يستدعي حصول ماهية مساوية للمعقول في العاقل» وهو 
ممنوع . ولو سلمنا المساواة» لكثها لا تحصل من کل وجه بالضرورة. فجاز وقوع 
ال اعا وا 

تنبيه:"“هذا العكس غير لازم فإنّه لا يلزم من العلم بالمعلول العلم بالعلّة 
لأن المعلول إِنّا يستند إلى العلّة لا لذاته وحقيقته» بل لأجل أنه في ذاته غير 
مستقل بالوجود والعدم» إذ لو استقل بأحدهما كان واجباً أو متنعاً لذاته فلا يكون 
مكنا واستحال اسناده إلى العلة. 

ثم إن عدم الاستقلال في الوجود والعدم هو الإمكانء فإذن حاجة المعلول 
إلى العلة و اسناده إليها لأجل الإمكان.ثم الإمكان لا يقتضي احتياج المعلول إلى 
علة معيّنة» وإلآ لكان كل ممكن مستند إلى تلك العلّة؛ لأنّ الإمكان أمر واحد في 
كل الإمكانات» بل الإمكان جوج إلى علّة مطلقة؛ فلهذا لم يكن العلم بالمعلول 
مفيدا للعلم بحقيقة العلة المخصوصة. ولا كان الإمكان علة للحاجة إلى العلة 
المطلقة كان العلم بالإمكان سبباً للعلم بالحاجة إلى علّة مطلقة. 

وأمّا العلة فإِنْ اقتضاءها للمعلول لذاتها وحقيقتها المخصوصة. 
فإنَ”"عليتها لابد وأن تكون من لوازمها. ثم ِن العلّة المعيّنة لا تقتضى معلولاً 
مطلقاء وإلآ لكان لا يتخصص إلا بقيد آخرء ولا يوجد المعلول المعيّن بهذه العلّة 
لاغير بل مع شىء آخر فلا يكون ما فرضناه علّة علّة» هذا خلف. 

فإذن العلة بحقيقتها المخصوصة تقتضى ذلك المعلول المعيّن» فلهذا استند 
إليها دون غيرهاء فكان العلم بحقيقة العلّة المعيّة علّة للعلم بالمعلول المعيّن.أنا 


١-إلى‏ ان العلم بالمعلول لا يستدعي العلم بالعلّة. راجع المباحث المشرقية١: .1۸١ ٤۸٠١‏ 
"-المباحث المشرقية: «فاذاً». 
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المعلول المعيّن فإنه لا يقتضي العلة المعيّنة من حيث هي معيّنة بل يقتضي علَة 
مطلقة» فلا جرم لم يلزم من العلم با معلول العلم بالعلّة المعيّنة. 

لا يقال: إذا كان المعلول المعيّن لا يقتضي علة معيّنة» فلم استند إلى علّة 
معيّنة دون غيرها فإتها لا أولوية؟ 

لأنا نقول: المعلول المعيّن يقتضي علّة مطلقة» لكن العلة المعيّنة تقتضي 
معلولامعيّناء فتعيّن تلك العلّة لذلك المعلول ليس لأجل اقتضاء المعلول ها بل 
لأجل اقتضائها لذلك المعلولء فلا كانت تلك العلّة تقتضي لذاتها أن تكون مؤثرة 
في ذلك المعلول استحال أن NEE‏ لامتناع استناد المعلول الواحد 
بالشخص إلى علتين. فتعين العلّة جاء من قبل العلّة لا من قبل المعلول. 

قال أفضل المتأخرين: ذكرت في بعض كتبي أن العلم بالعلّة لا ايوجب 
العلم بالمعلول مطلقاً كيف كان» بل العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول بشرط 
تصوّر ماهية المعلول. واستدللت عليه بأن العلية وصف إضافي» لأ الإضافية 
لا تستقل باقتضائها أحد المتضائفينء وإلا لوجدت تلك الإضافة لذلك الشيء 
وحده عند عدم غيره» و هو محال. 

فإذن لا يلزم من العلم بأحد المضافين العلم بتلك الإضافة: فلا يلزم من 
العلم بذات العلّة العلم بالعليةء بل العلم بذات العلة علة للعلم با معلول بشرط 
حصول تصورّر المعلول؛ لأنَّ الوصف الإضافي إذا كان معلولاً لمجموع المضافين 
كان العلم با معاً علّة للعلم بالوصف الإضافي.وأمَا الآن فلما ثبت أن العلية لا 
يمكن أن تكون وصفاً ثبوتياًء بل ليس هاهنا إلا ذات العلّة وذات المعلول, ولا 
شك أنَّ ذات العلّة من حيث كونها تلك الذات المخصوصة علة لذلك المعلول لا 
جرم لزم من العلم بالعلّة العلم با معلول مطلقاً. © 


١-نفس‏ المصدر. 


في أن العلم بالمسبّب إنما يحصل من العلم بسببه ۹۱ 


المسألة العاشرة: في أنّ العلم با لمج إنا يحصل من العلم 


)1١4 


لا كان الشيء الممكن لا يوجد في الخارج بذاته ولا اتفاقاً من غير وجود 
سببه» بل إِنّ) يوجد بسببه؛ وكان العلم من شرطه المطابقة» فن السبب التامّ إن 
يحصل إذا كانت الصورة الذهنية مطابقة لذلك الخارجي» وكان الممكن في الخارج 
لابد له من سبب لامتناع اقتضاء ذاته ترجيح أحد الطرفين» وإلا لخرج عن كونه 
ممكناء كان العلم به إا يحصل بواسطة العلم بسببه» لأنّ ذا السبب ممكنء وإلا 
امتنع اسناده إلى السبب» وليس للممكن ترجح لوجوده على عدمه وبالعكس» 
فبالنظر إليه يمتنع الجزم بأحد الطرفين» بل إنما يحصل الجزم بأحدهما إذا انض 
إليه السبب لا غيره لعدم وجوبه بغير سيبه» فإن الشيء كما أنه لا يوجد إلا عند 
وجود سببه كذا العلم لا يحصل إلا من العلم بسببه» وكا أنه بالنظر إلى سببه 
يصير واجب الوجود في الخارج ممتنع التغين كذا العلم به فبالنظر إلى العلم بسببه 
يصير واجب الوجود ممتنع التغيّن وهذا هو اليقين التام. فثبت أن العلم بوجود 
ذوات المبادئ إنا يحصل من مبادئها. 

لا يقال: إذا علمنا وجود الكتابة علمنا أن لها كاتباء مع أن الكتابة ليست 
علة للكاتبء. بل الكاتب هو العلة. 

ولأن الممكن يصدق عليه أنه لا يقتضى الرجحان لا أنه يقتضى 
اللارجحان» ومقتضى ذلك أنه لا يلزم من النظر إليه من و و وا 
الرجحان لا أن يلزم من النظر إليه من حيث هو هو حصول اللارجحان. وإذا 
كان كذلك. فنحن نقول: النظر إلى الممكن من حيث هو هو لا يقتضي 


١-راجع‏ نفس المصدر: ٤۸۳-٤۸۲‏ . 
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العلم برجحان وجوده على عدمه» ولكنه لا يعم من حصول العلم بذلك 
الرجحان. 

فإن قلت: إذا كان العلم بتلك الماهية لا يقتضى العلم بذلك الرجحان 
فمن أين حصل العلم بالرجحان؟ 

قلنا: أنت المستدل فعليك دليل النفى 
باحتياج الكتابة إلى الكاتب» واحتياج الكتابة إلى الكاتب حكم لاحق للكتابة 
لازم ها معلول لماهيتهاء فيكون ذلك في الحقيقة استدلالاً بالعلّة على المعلول. ثم 
إن العلم بحاجة أمر إلى أمر لا كان مشروطا بالعلم بكل و احد من الأمرين صار 
الثاني معلوماً؛ لضرورة حصول العلم بالإضافة إليه. 

فأمًا الاعتقاد الحاصل لا من جهة السبب» ولو كان في غاية القوّة إلا أنه 
ليس يمتنع التغيّن بل هو في معرض التغيّر والزوال» لأنه ليس ملتفتاً إليه من جهة 

وأمّا الثىء الذي يكون غنياً عن السبب فإمًا أن يكون العلم به أَوَلياً أو ل 
ثمّ يحصل العلم به البتة» أو لا يكون إليه طريق إلا بالاستدلال عليه بأمارة» 
وحينئذ لا يمك ل معرفة حقيقته كواجب الوجود الذي هو البرهان على الكل 
ولیس شيء غيره يكون برهاناً عليه» كما ورد في قوله تعالى : هد الله أنه لا إل إلا 


َو م ١‏ أ 


هُو"” وقال أيضاً: «قّل أي شَيْءٍ أكْبَرُ شَّهَاَةٌ فل اش وقال تعالى: 


١-آل‏ عمران/ 18. 
'-الأنعام/ 19. 


في أن العلم بالمسبّب إنبا حصل من العلم بسيبه ۱۹۳ 


3 م اياتنا الآفاق وَذ 1 حَتَئ يَتبَيّنَ لْهُمْ انه الحَق أو لَمْ يكف 
ل TT‏ الور لفق يا 1 لآفاق 
والأنفس عليه تعالى مرتبة القاصرين» والشانية وهي الاستدلال به على الكل مرتبة 
الصديقين. 

واعلم أن المراد من ذلك إن كان العلم بالوجود. فلا فرق بين البابينء فإنْه 
يلزم من العلم بوجود كل من العلّة والمعلول وجود الآحر. وإن كان المراد العلم 
بالحقيقة ففيه ما تقدّم. 

تذنيب:ما يعلم بسببه إا يعلم كليا فنا إذا علمنا أن الألف يوجب الباء 
فالباء من حيث هو أمرٌ كلي؛ لأنه لا يمنع نفس تصوّره من وقوع الشركة فيه و 
كونه معلولاً للألف لا ينافي كليته لإمكان أن تكون الباء الصادرة عن الألف لا 
تمنع نفس تصوّره ‏ مستنداً إلى الألف ‏ من وقوع الشركة فالمعلوم بسببه إلا يعلم 
كليا. 

اعرف ٠‏ بان السواد ذا تيص فلاند وان بكرن تم لست :فإذا 
علم سبب تشخصه وجب أن يعرف ذلك التشخص. لأنَّ العلم بالعلّة 
عة للعلم بالمعلول» فهنا قد علم الشيء بسببه لا على الوجه الكليء بل على 
الحزئى. 


١-فصلت/ ٥۳‏ . وتوجد كلمات في الأدعية المأثورة عن أهل الييت-عليهم السّلام ‏ تدل على هذه 
المرتبة (الصديقين) من معرفة الواجب تعالى» مثل «يا مَنْ دل على ذاتِهِ بذاته» (دعاء الصباح لأمير 
المؤمنين عليه التلام-) و «أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك . .. » (دعاء يوم عرفة ا 
الحسين ال را لك راك لتر ال و اعرتي اولي اس از 
أَنْتَ؛ (دعاء أ بي حمزة الثالي عن الإمام زين العابدين علي هالّلام) . 

۲ -أي الرازي في المباحث المشرقية AT: ١‏ 
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وأيضاً ما ذكرتم إِنَّا يصح لو استدللنا بالألف على الباء أمّا إذا استدللنا 
بهذه الألف على هذه الباء فلا يتم ما ذكرتم فإن ذلك هو المطلوب» وكلامكم غير 
متعرض له» بل الصحيح جوازه؛ لأ الأشخاص من حيث إنبًا أشخاص معلولة 
ولابدَ وأن تنتهي في سلسلة الحاجة إلى واجب الوجود» و العلم بالعلة توجب 
العلم بالمعلول عندكم» فيلزم من علم واجب الوجود بذاته علمه بالأشخاص 
الزمانية من حيث هي أشخاص زمانية» لا من حيث هي كلية.وبهذا يظهر بطلان 
قول الفلاسفة في نفي علمه تعالى بالجزئيات. وسيأتي الاستقصاء فيه إن شاء الله 
تعال: 


المسألة الحادية عشرة: في كيفية العلم با لجزئيات © 


العلم عند قوم أنه صورة مساوية للمعلوم كا قد عرفت. وعند أخرين أنه 
صفة حقيقية تلزمها الإضافة. وعند آخرين أنه نفس الإضافة من العام و المعلوم. 
وكا أن للكلي صورة في نفس الأمر يعلم ذلك الكلي باعتبار انطباع مساويها في 
الذهن» كذلك للجزئي صورة جزئية في نفس الأمر تنطبع في الذهن مثالها حتى 
يعلم ذلك الجزئي. هذا إن جعلنا العلم صورة. وإن جعلناه صفة تلزمها الإضافة 
إلى المعلوم» أو إضافة إلى المعلوم» فكذلك لكل معلوم من الكلي و الجزئي صفة 
ذات إضافة بحسبه» وتلزمها الإضافة إليه الخاصة أو إضافة خصوصة به. فإذا 
تغير المعلوم كما في الجزئيات الحادثة المتغيرة وجب تغير الإضافة إليه أو الصورة 
المنتزعة منه» لكن لما كان واجب الوجود تعالى و تقدّس لا يعلم الأشياء بصورة 


موجودة في ذاته لاستحالة انطباع غيره فيه بل إنم| يعلمها إِمّا بالإضافة بينه وبين 
المعلومات كالخالقية والرازقية» أو بصفات تلزمها الإضافات وجب إذا تغير 
المعلوم أن تتغير الإضافة خاصة. وذلك لا يثلم بقاء علمه. ىا في القدرة التي إذا 
تغير المقدورتغيرت إضافة القادر إليه دون نفس القدرة. 

كذا هناء إذا علم الله تعالى أن زيداً في الدار حال كونه فيها فإذا خرج زيد 
عنها لم يزل علمه؛ لأنَ علمه بذلك تعلق به في الأزل لكن زالت إضافته وصارت 
الإضافة متعلقة بخروجه؛ لأنه تعلّق علمه بذلك في الأزل أيضاً. 


وجماعة من مشايخ المعتزلة جعلوا العلم بأن الشيء سيُوجّد هو نفس العلم 
بوجوده إذا وجدء إذ لو غايره فإن بقي الأول لزم الجهل» وإن زال لزم عدم القديم. 

ول يدر أن الزائل ليس صفة حقيقية» بل الإضافة المحضة. ولا يمكن 
العذر بيا قاله؛ لأنه لو كان كذلك لكان من علم أن زيداً سيوجد غداً ثم لم يشعر 
بوجود الخد يلزم أن يعلم أن زيدأ هو الآن موجود, والتالي باطل بالضرورة» فكذا 
المقدم. 

وأيضاً العلم يشترط فيه المطابقة» وكون الشيء سيوجد مغاير لكونه موجوداً 
بل مناف له لأ معنى أنه سيوجد أن الذي هو معدوم الآن له وجود و تحقق في 
الزمان المستقبل» فكون الشيء سيوجد يشترط فيه العدم ال حالي» وكونه موجوداً 
ينافيه» وإذا تغايرت الصورتان و تنافيا وجب تغاير الصورة الحاصلة عنها 
والإضافة بينهما. 


١ / ع ا ضع اه شرن جريب تهاية المراغ في علم الكلة‎ ١ 


المسألة الثانية عشرة: في أن الحزئيات قد تعلم على وجه كلي © 
إعلم أن الجزئيات قد تعلم على وجه كلي من حيث تجب بأسبابها منسوبة 
الان ويه ارتا يوت فر 
وقوعه بسبب توافي أسبابه الجزئية وإحاطة العقل بها وتعقلها كا تعمل الكليات» 
فإنّك إذا علمت الحركات السماوية كلها فلاب وأن تعلم كل كسوف وكل اتصال 
وانفصال جزئي معيّن و لكن على نحو كلي» فإنك تقول في كسوف معيّن إنه 
كسوف بعد زمان حركة تكون للقمر بشرط كذاء وتعرف أنه تكون بينه و بين 
كسوف سابق عليه أو متأخر عنه مُدَّة کذا» حتى لا يبقى عارض من عوارض 
ذلك الكسوف إلا وقد علمته. لكنّك علمته كلياء لما عرفت من أن الكلي وإن 
اعتبر فيه ألف شرط لا يخرج عن معنى الكليةء فإن المفهوم من ذلك الذي يقيد 
بألف قيد لا يمنع تصوّره عن أن يحمل على كثيرين,» إلا إذا عرف بحجة خارجية 
أنه لا يكون ذلك إلا واحدا. 
واعله”؟ أن كلية الإدراك وجزئيته تابعان لكلية التصوّرات الواقعة فيه 
وجزئيتها دون التصديقات» فإذا قلت: هذا الإنسان يقول هذا القول في هذا 
الوقت كان جزئياًء وإذا قلت: الإنسان يقول قولاً في وقت ما كان كلياء ول يتغير 
ف الحكمين سوى حال الإنسان والقول والوقت المفردات بالحزئية والكلية. وكل 
١-راجع‏ شرح الإشارات": ۳١۷‏ ١٠"؛‏ النجاة» قسم الالهیات: 41 5417 ۲؛ المباحث المشرقية 
A-A:‏ . 
"-أي منسوبة إلى مبدأ طبيعته النوعية موجودة في شخصه» فك تؤخذ الجزئيات من حيث إنها طبائع 
كذلك تؤخذ الأسباب من حيث هي طبائع» فالعلم بالجزئيات من حيث إنها طبائع بحسب 
أسباب موجودة كذلك» يكون كلياً و لا يتغير 


"أي تتخصضص تلك الجزئيات بطبيعة ذلك المبدأ. راجع شرح الطوسي على الإشارات. 


في أن الجزئيات قد تعلم على وجه كلي 01 100 
جزئي يتعلق به حكم فله طبيعة توجد في شخصه إِنّْما تصير تلك الطبيعة جزئية 
لا يدركها العقل ولا يتناوها البرهان والحدٌ بسبب انضياف معنى الإشارة الحسية 
إليهاء أو ما يجري جراها من المخصّصات التي لا سبيل إلى إدراكها إلا الحمس 
ومايجري مجراه. فان أخذت تلك الطبيعة دة عن تلك الخضصات صارت 
كلية يدركها العقل و يتناوها البرهان والح و كان الحكم المتعلّق بها حين كونها 
جزئية باقياً بحاله. اللي ا آذ كبر اک سملن اروا ا من خيف 
هي مخصّصة. فكل من أدرك علل الكائنات من حيث إتها طبائعء وأدرك أحواها 
الجزئية وأحكامها كتلاقيها و تباينها و تماسها و تباعدها وتركبها وتحللها من 
حيث هي متعلقة بتلك الطبائي وأدرك الأمور التي تحدث معها و بعدها وقبلها 
من حيث يكون الجميع واقعة في أوقات متحدّد بعضها ببعض على وجه لا يفوته 
شيء أصلاء فقد حصل عنده صورة العالم منطبقة على جميع جزئياته الثابتة 
والمتجدّدة المتصرّمة الخاصة بوقت دون وقت ك| عليه الوجود» وتكون تلك الصورة 
بعينها منطبقة على عوالم أخر لو حصلت في الوجود مثل هذا العالم بعينه فتكون 
صورة كلية منطبقة على الجزئيات الحادثة في أزمنتها غير متغيرة بتغيرها. )١‏ 

وفيه نظن فان الجزئية لا تستتبع الإشارة الحسية خاصة» فن واجب الوجود 
والعقول المجرّدة والنفوس الناطقةء كلها جزئيات شخصية تمتنع فيها الشركة مع 
انتفاء الإشارة الحسية فيها. وتعقل الإشارة بأسباها لا يفيد إلا الارتباط والتلازم 
بينها و بين أسبايهاء ولا شعور هناك بوقوع الجزئيات وعدمه» وهذا غاية التجهيل. 
فأي علم بعد ذلك يحصل؟ ! 

والسبب في هذا الغلط كله القول بالصور المساوية مع امّها متنعة في حقّه 
تعالى» و لهذا الباب كلام بسيط سيأتي بعضه إن شاء الله تعالى. 


۱۹۸ لمعم ا معي ترز كد يم فى علج الكلام ج۲ 


المسألة الثالثة عشرة: في العلم الفعلي والانفعالي ٠‏ 

من مشهورات الحكماء ان العلم منه فعلي و منه انفعالي؛ لأنَ الصورة 
الثابتة في الخارج إن استفيدت من التعقّل سمي ذلك العلم فعليا”؛ لأنه محصل 
للماهية الخارجية كالنجار إذا تصور هيئة نقش مما لم يسبقه أحد إليه» بل اخترعه 
من نفسه ثم أوجد مثاله في الخارج» وكذا البناء إذا ارتسم في خياله شكل بيت 
معيّن على هيئة خاصة لم يسبق وجودهاء فان ذلك التصوّر يصير مبدأ لحصول 
ذلك في الخارج. وأيضاً جميع الأفعال الحيوانية والإنسانية إن توجد بسبب العلم 
بها يشتمل عليه من المنافع أو الظنّ أو الاعتقاد. فإِن العطشان إذا وجد الماء البارد 
وعلم أو ظنّ أو اعتقد أن لا ضرر عليه من شربه لا في الحال ولا فيه| بعده» فانه 
يصدر عنه الشرب باعتبار ذلك العلم والظن والاعتقاد.والعا م با في السم من 
المضار وعدم اشتماله على منفعة البتة فاته بالضرورة يمتنع عن تناوله. وكذا 
الإنسان إذا تذكر الله تعالى وعظم شأنه و خشي من أليم عقابه قفّا"جلده وقام 
شعره استشعاراً من خشية الله تعالى. و كذلك إذا رأى صورة جميلة أو تذكرها ربا 
اك عض 

وفيه نظ فإِنّ هذا العلم في الحقيقة انفعالي؛ لأنه مستفاد من الصورة 
الخارجيةء وإن كان يصدر عنه شىء فباعتبار اخر.فهذه الإدراكات الكلية تارة 
والحزئية أخرى هي الأسباب 10 الأفعال في الخارج» إلا أن تصوّرات النفس 
الإنسانية لا تؤثر في وجود تلك المتصورات إلا بواسطة الآلات» فأمَّا إذا كان 


۲۔للعلم الفعلى استعمال آخر و هو ما يقابل الذاتي كالصفات الفعلية والذاتية» والمراد به العلم في 
مقام الفعل دون مقام ا ١‏ 
"في هامش نسخة ج: قف شعره: قام فزعا». 


في العلم الفعلي والانفعالي :001 0 00 
الفاعل غنيّاً عن الآلات كان نفس إدراكه سبباً لحصول المدرّك في الخارج » فهذا 
هو العلم الفعلي. 

وأمَا العلم الانفعالي فهو الذي يكون وجود المعلوم متقدماً على العلم 
ويكون العلم تابعا له وحكاية عنه» كمن نظر إلى صورة السماء والأرض وغيرهما 
من ا فتصور منها في ذهنه صوراً وارتسم منها في خياله هيئة مستفادة 

تن لاود الخارجيةء فإِنّ هذه الصور الذهنية معلولة للصورة الخارجية وحاصلة 

منها. وقد كانت الصورة الأولى في العلم الفعلي علّة حصّلة لما في الخارج. والعلم 
الفعلي أشرف ا فان الضرورة قاضية بأنْ المنشئئ لمسألة 
والمخترع هاء أو للقصيدة التي لم يسبقه إليها غيره أشرف وأكمل من علم من 
تعلّمها منه. 

وقد سألت شيخنا أفضل المحققين عن علّة احص فمنع منه”""وأبدأ قس] 
ثالشا لا فعليا ولا انفعالياء وهو علم واجب الوجود تعالى بذاته فانّه خارج عن 
القشقين: 

وفيه نظر, فان علم واجب الوجود بذاته نفس ذاته بالذات و مغاير له 
بالاعتباں ومن حيث المغايرة يكون صادراً عنه و متأخراً بالذات وكأنّه حكاية عنه 
ومثال له و مستفاد منه» فان الذات الحقيقية هي الأصل و هذا العلم تابع» فكان 
انفعاليا بهذا الاعتبار عن ذاته لا عن غيره. 


١-هذا‏ م الأخير (ما لا يحناج إلى الآلات) وحده هو العلم الفعلي عند الحكاء؛ قال الحكيم 
السبزواري : 


وبتوظم لِسَقْطَةٍ »على جذع» عناية» سقوط فلا 
وقال في شرحه: : فان هذا العلم التوهمي بمجرّده» و محضٍ تيل السقوط بلا رويّة وتصديق 
بغاية» منشأ للفعل الذي هو السقوط. شرح المنظومة لناظمها: .١١17‏ 


EA 2‏ روطم ورت ا روم . راجع شرح المواقف" :+ 
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المسألة الرابعة عشرة: في التلازم بين التجرد عن المادة والتعفّل 

هذا الحكم يتوقف على أمرين: 

: إن العاقل يجب أن يكون مجرداً عن المادة ولواحق المادة. وهذا سيأق إن 
شاء الله تعالى في علم النفس . 

ب: عكسه وهو أن كل محرد يجب أن يكون عاقلا ولنبحث الآن فيه. 

وقل صدر عن الأوائل فيه حجج ثلاث : 

الححة الأولى: إن كل مجرّد يصح أن يعقل غيره» وكل ما يصح أن يعقل 
غيره فإنه يصح أن يعقل ذاته. 

أمَا الصغرى. فلأنَ كل جرد فإنه يصح أن يكون معقولاً وحده بالضرورة إذ 
لا مانع فيه عن التعقل لأا فرضناه مجرداً وهو المصحح للمعقولية» فإذا وجد 
القابل وجد الفيض قطعاء وكل ما يصح أن يكون معقولاً وحده صح أن يكون 
معقولاً مع كل ما عداه من المعقولات. فكل ما كان كذلك صح على ماهيته أن 
تقارن جميع ما عداه من الماهيات؛ لأنْ التعقل حصول صورة المعقول في العاقل» 
فان كل مجرد فانه يصح أن تقارن ماهيته سائر الماهيات. 

فنقول: تلك الصحّة إن اعتبر فيها كون تلك الماهية في العقل» مع أن كونها 
في العقل عبارة عن كونها مقارنة للعقل» لزم أن تكون صحة وجود الشيء متأخرة 
عن وجوده. وقد كان الوجود متأخراً عن الصحة» هذا خلف. أو لا يعتير فيها 
ذلك وحينئذ تلك الماهية المعقولة إذا وجدت قائمة بنفسها في الخارج أمكن أن 
تقارن ماهيتها ماهيات الأشياء المعقولة» ولا معنى للتعقل إلا هذه المقارنة. 


.491١ :١ ذكرها الرازي وسماها بالطرق الثلاثة. راجع المباحث المشرقية‎ ١ 


في التلازم بين التجرد عن المادة والتعقل ۲۰۱ 
فإذن كل ماهية مجردة فإنه يصح عليها أن تعقل سائر الماهيات المجردة. 
وكل ما صح في حق المفارقات وجب. فإذن كل ماهيّة انها تعقل جميع الماهيات. 
وأمّا الكبرى» فلأنَ كل من عقل شيئاً أمكن أن يعقل كونه عاقلاً لذلك 
المعقول» وذلك يتضمن كونه عاقلاً لذاته. فإذن كل مجرد يجب أن يكون عاقلا 
لذاته ولجميع ما عداه من المجردات. 
اعترضه أفضل المتأخرين بوجوه: © 
الأؤل: لا نسلم «أن كل مجرد يصح أن يكون معقولا؛ فإنّه ليس ببديبي 
فلاب فيه من البرهان؛ خصوصاً وعندكم واجب الوجود تعالى مجرد وكذا العقول 
وكلها غير معقولةء بل القوى البسيطة غير معقولة للبش فبطل الحصر الموجب 
الكلى9. 
وأجاب أفضل المحققين: بأنَّ ذاتٌ الله تعالى وذوات العقول غر معقولة 
لناء لكنها في أنفسها يمكن أن تكون معقولة ". 
وهذا الجواب غير كاف لبقاء السؤال بحاله» فإنَّ ا لجواب عن نقض واحد 
لا يستلزم الاستيعاب. 
وأجاب بعضهم: أن واجب الوجود معلوم أن حقيفته تعالى نفس وجوده 


المجرد عن المادة. والوجود واحد على ما تقدم. وهو معلوم» والقيد السلبي معلوم 
أيضاء فكانت حقيقته معلومة. 


١‏ نقل المشتفت العلامة هذه الو ه مع توضيحات وتصرّفات يسيرة» ولذلك ترى بعض العبارات 
ليست في شرح الاشارات. 

.۳۸۷ :7 شرح الاشارات‎ -١ 

؟- نفس المصدر: /88. 


e عل الكل‎ Nr Shs a ۲ 

واعترض بمنع كون وجوده نفس حقيقته ''2. سلمنا ذلك في حقه تعالى, 
لكن العقول المفارقة ماهياتها غير وجوداتها بالاتفاق مع أتّها غير معقولة. 

الثاني : لو سلمنا «أنَّ كل مجرد يصح أن يكون معقولاً فلم قلتم: اله يصح 
أن يكون معقولاً مع غيره؟ والاستقراء لا يفيد العلم؛ فلعل من المجردات ما لا 
يصح أن يُعقلّ شيء آخر مع تعقلهاء وكيف يحكم بامتناع ذلك مَن يكون ظاهر 
مذهبه أن العلم بالشيء والعلم بغيره لا يجتمعان؟! '") 

أجاب أفضل المحققين: بأنَّ تعفّل كل موجود يمتنع أن ينفك عن صحة 
الحكم عليه بالوجود والوحدة» وما يجري مجراهما من الأمور العامة» ولذلك حكم 
بعضهم بأنَّ التصور لا يتعرّى عن تصديق ماء والحكم بشيءِ على شيء يقتضي 
مقارنتهما في الذهن» فإذن لا شيء يصح أن يعقل وحده إلا ويصح أن يعقل مع 


غ 


الثالث: سلمنا «أنَّ ا مجرد يصح أن يُعقلَ مع غيره»» لكن لا نسلم أنَّ كل 
مجر فانه يصحٌ أن يعقل مع كل ما عداه» حتى يفرع عليه: أن كل جرد فإنه يصح 
أن يعقل كل الأشياء ”؟». 

أجاب أفضل المحققين: بأن المطلوب هنا هو إثبات العاقلية لكل ما 
يُفرض مجردأ» ويكفي فيه صحة مقارنته لمعقول واحد وأمًا إثبات صحة تعقل كل 
الأشياء لکل عرد فشىء ١‏ يدعه الآن (» ولو قال بدل ذلك: إِنَّ كل جرد فاته 
-١‏ انظر مذهب الرازي في هذا الموضوع في المباحث المشرقية .٠١١ ٠۲٠:۱‏ وقد عَنونه ابن سينا 

هكذا: «انّ الأول لا ماهية له غير الانيّة»» الفصل الرابع من المقالة الثامنة من إلهيات الشفاء. 

٣و‏ شرح الاشارات :1 . 
قر المصدق 
5- أي لم يدّعه ابن سينا هاهنا. نفس المصدر. 


في التلازم بين التجرد عن المادة والتعقل ° 

الرابع: لم قلتم: إنَّ صحة المقارنة تكون في الخارج؟ ولم لا يجوز أن تكون 
مشروطة بأن تكون في النفس؟ 

قوله: «لو توقف صحة المقارنة على حصول المجرد في النفس لزم تأخر 
صحة الشىء عن وجوده». مغالطة. فإن المقارنة جنس تحته أنواع ثلاثة: 

أ: مقارنة الحال للمحل» كمقارنة السواد لمحله. 

ب: عكسه. وهو مقارنة المحل للحال. كمقارنة حل السواد له. 

ج: مقارنة احدى الحالّين للآخرء كمقارنة السواد والحركة في الجسم الأسود 
المتحرك. 

وهذه الأنواع مختلفة با ماهيةء لأنَّ كل واحدٍ منها يصح عليه ما لا يصح 
على الآخر وإذا ثبت هذا فنقول: مقارنة الصورتين المعقولتين في العقل مقارنة 
الحالين في المحل الواحد. ومقارنة الصورة العقلية مع النفس مقارنة الحال 
الأنواع عليه» فلا يلزم من عدم توقف صحّة النوع الأول من المقارنة على الحصول 

ثم بتقدير ذلك لا يلزم أيضاً منه أنَّ الماهية المعقولة إذا وجدت في الخارج 
صح أن تقارنها سائر الماهيات المعقولة» لأن ذلك مقارنة المحل للحال» وهو نوع 
مخالف للنوعين الآخرين. ويؤكد القول بأنه ليس حكم كل واحد من هذه الأنواع 
حكم الآخر أن الإنسان الخارجي قائم بذاته وحساس ومحسوس ودرّاك وفعال 
وكل ذلك على الإنسان الذهنى محال» وبالعكس. 

والعَرض يصح أن يقارنَ غيره مقارنة الحال للمحل» من غير عكس» وكذا 
الصورة. وباقي الجواهر بالعكس. وإذا ثبت ذلك كان توقف صحّة مقارنة المجرد 


GEE ۲۰٤‏ ا في هلم الكلام / ج۲ 
لغيره التي هي مقارنة الحالين على حصول المجرّد في العاقل الذي هو مقارنة 
ا حال للمحل» توقف صحة وجود نوع على وجود نوع آخر ولا يلزم منه محال. 
وبتقدير أن لا يكون أحدهما متوقفاً على الآخر, لكن لا يلزم من صحّة وجود 
نوعين من المقارنة صحّة النوع الثالث الذي لا يتصوّر تعقّل المجرّد إلا به . 

أجاب أفضل المحققين: بأنّ حصول نوع من المقارنة كافي في الدلالة على 
صحة طبيعة المقارنة مطلقاً من حيث الماهية المشتركة؛ وهي كافية في تقرير 
اة 

وهذا الكلام في غاية ا منع» فإنَّ مطلق المقارنة غير كاف في المطلوب؛ لأنَّ 
المطلوب هو وجود مقارنة المحل للحال» والمستدّل به هو: إِمّا مقارنة الحال 
للمحلء أو أحد الحالين للخ ولا شك في إمكان الانفكاك بينههاء بل في 
وجوبه؛ فإنَّ الصورة العقلية الحالّة في الذهن تقارن الذهن مقارنة الحالٌ للمحل 
ويمتنع أن تكون ثابتة في الخارج؛ فضلاً عن أن تكون ثابتة في الخارج محلا لما فرض 
محلا لها. 

واعلم أن هذا الإيراد الذي أورده أفضل المتأخرين لازم هم» لا جواب عنه 
البتة. 

الخامس: سلمنا أن هذه الأنواع متساوية في الماهية» أو أنَّ صحّة أن يقارنها 
شىء لا يتوقف على كونها عقلية فلم قلتم: إن مثلها إذا وجد في الخارج وجب أن 
يصح عليه ذلك؟! فإنه لا يلزم من صِحّة حكم على ماهية عند كونها في الذهن 
صحته عليها في الخارج» فإنَ الإنسان الذهني محتاج إلى موضوع بخلاف 
الخارجي. والخارجي حساس متحرك بخلاف الذهني. 
-١‏ نفس المصدر: ۳۸۹. 
نفس المصدر. 


في التلازم بين التجرد عن المادة والتعقّل ۵ 

وبالجملة: لا يلزم من صحّة حكم على الماهية عند كونها ذهنية صحته على 
مثلها إذا وجد في الخارج؛ فن الماهية حال كونها ذهنية لابدٌ وأن تكون متميزة عن 
نفسها إذا كانت خارجيّة فجاز اختلافهما في الحكم باعتبار الاختلاف بواسطة 
التم| يز بينهم '"". 

أجاب أفضل المحققين: بأنَّ اعتبار حصول الإنسان في الذهن من حيث 
هو ماهية الإنسان غير اعتبار حصوله في الذهن من حيث هو صورة ذهنية» كا 
مر بيانه» فإنَّ الأول هو تعقّل الإنسان, والثاني هو الصورة المتعقّلة للإنسان» وهي 
محتاجة إلى تعقّل آخر مثل الأوّل. 

والعقل إذا حكم على الإنسان بالاعتبار الأوّل وجب أن يطابق الخارج» 
وإلا لارتفع الوثوق عن أحكام العقل. وإذا حكم بالاعتبار الثاني لم يجب أن 
يطابق الخارج؛ لأنه لم يحكم على الإنسان الخارجي. بل حكم على الذهني وحده. 
وهاهنا لم يحكم بصحّة مقارنة المجرد لغيره من حيث هو صورة ذهنية» بل من 
حيث ماهيته 9 

وفيه نظر؛ إن المقارنة إن أخذها المستدل في الذهن لا من حيث الماهية, إذ 
لا دليل عليه لو أخذها من حيث الماهية. 

السادس: سلمنا الصحّة في الخارج» فلم لا يجوز أن يكون في الخارج مانع 
من وجود الحكم؟ كا أن الحيوانية التي في الإنسان يصح عليها من حيث 
الحيوانية قبول فصل الفرس» إلا أنّ فصل الإنسان يمنعها عن ذلك ”» وهاهنا 
الصورتان أعني الذهنية والخارجية متغايرتان متها يزتان كا قلناء فجاز أن يكونَ ما 
لأجله صارت ذهنية شرطاً لتلك الصحّة أو ما لأجله صارت خارجية مانع منه. 


١و5‏ نفس المصدر: ۳۹۰. 
”- نفس المصدر: ۳۹۱. 
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السابع: لا نسلّم أن حكم المسألتين واحد فانَ حصة كل نوع من جنس 
مساوية في الماهية لحصة النوع الآخر منه في تمام الماهية» ثم مع ذلك الفصل 
المقارن لكل واحد منهما يمتنع على الأخرى؛ فلم يكن حكم الشيء حكم مثله. 

لا يقال: هذا الامتناع ما جاء من جانب الجنس» بل جاء من الفصل. 

لأا نقول: هب أن الأمر كما قلتم» لكنا بيّنا بذلك أنه قد يصح على أحد 
المثلين ما يمتنع على الآخر وذلك غا يحقق مقصودنا. 

الثامن: سلّمنا أن المجرّد في الخارج يصح أن يقارن جميع الماهيات» لكن لا 
نسلّم أنه يلزم من صحة تلك المقارنة كونه عاقلاًء فإنّه لا دليل على أن التعقل هو 
الحصول. وأنه ليس إضافة زائدة عليه. 

التاسع: نعارض بأنَّ الصورة الذهنية حينم| كانت في العقل امتنع أن تكون 
عاقلة» فإذا وجدت في الخارج وجب بقاء تلك الاستحالة» ضرورة أن حكم الشيء 
حكم مثله. 

العاشر: سلّمنا أنَّ كل جرد فإنّه يصح أن يعقل كل ما عداه؛ فلم يجب أن 
يعقل ذاته؟ 

کر ق فل قينا أمكنه ن بن الم رمقل ذلك اء 

قلنا: منوع» ودعوى البديهة غير مقبولة» فأين البرهان؟ 

سلّمناء فلم قلتم: إِنّهِ يلزم منه كونه عا ماً بذاته؟ 

لا يقال: من علم كونه عا اً بشيء فقد حكم على ذاته بالعالمية» والحاكم 
بأمر على أمر لاب وأن يحضر عنده الأمران وتعقله| معاً. 

لأا نقول: هذه القاعدة لا تتم عندكم فإنا نحكم بالكلي على الجزئي. 
ومدرك الكلي مجرد. ومدرك الجزئي مقارن. 


في التلازم بين التجرد عن المادة والتعقل ا O AAR‏ 
قال الرئيس في بيان الكبرى : كل من عقل شيثاً أمكنه أن يعقل بالقوة 
القريبة من الفعل أنه يعقله. لأنْ للقوة ثلاث مراتب: بعيدة هي العقل اهيولانيء 
ومتوسطة هي العقل بالملكة» وقريبة وهي العقل بالفعل» وهي التي تقتضي أن 
يكون للعاقل أن يلاحظ معقوله متى شاء؛ فكل شيء يعقل شيئاً فله أن يعقل 
بالفعل ‏ متى شاء ‏ أن ذاته عاقلة لذلك الشىء؛ لأنّ تعفّله لذلك الشىء هو 
حصول ذلك الشيء له» وتعقّله لكون ذاته عاقلة لذلك الشيء هو حصول ذلك 
الحصول له. ولا شك أن حصول شىء لشىء لا ينفك عن حصول ذلك الحصول 
له إذا اعتبره معتبر. وكون واجب ار والمفارقات يجب لما ما يمكن . لا يناف 
كون تعمّل الشيء يشتمل على تعقل صدور ذلك التعقل من المتعقل بالقوة 
القريبة. لأن المشتمل على القوة هو أتعفّل لا الْتَحَقَلُء وكون المتعقل بحيث يجب 
أتجكون له بالفعل ما يكون لغيره بالقوة لسبب يرجع إلى ذاته» لا يناني ذلك. 
ثم اعترض الرئيس على نفسه: بأنَّ الصور المادية في القوام إذا جرّدها العقل 
وصارت معقولة وزالت ''' عنها علاقة المادة المانعة لها عن التعقلء إذا قارنت 
صوراً أخرى معقولة» فلم لا تصير عاقلة لها مع زوال ا مانع وحصول المقارنة ؟ 9 
وأجاب: بأن هذه الصورة ليست مستقلة بقوامها فلا تقبل شيئاً جلها من 
المعاني المعقولةء بل أمثال هذه الصورة لا يحل فيها شيء من المعاني المعقولة. 
لعدم استقلاهاء بل كانت حاصلة معها في شيء آخر. وليس واحد من الصورتين 
الحاصلتين في شيء واحد بقبول الآخر أولى من الآخر بقبوله» فلو كان كل واحد 


١-راجع‏ شرح الاشارات ۳۸۲:۲. 
ي المخطوطة: «زال». 

۴ي المخطوطة: «المانع». 

4- راجع شرح الاشارات ۲: ۳۹۱. 
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منهما قابلاً للآخر لكان كل واحد قابلاً لنفسه» وهو حال. ولا لم يكن واحدٌّ منهما 
قابلا للآخرء فلا واحد منهم| بحاصل في الآخر. والتعقل هو حصول المعقول في 
العاقل. فإذن لا واحد منهما بعاقل للآخر بل العاقل هما هو الشيء المتصوّر هما 
لأنهها حاصلان فيه. 

وأمّا وجود تلك الصور خارج العقل فادّيٌّ غير مجرد. والمادة مانعة من 
كونها معقولة» فضلاً عن كونها عاقلة. فإذا لا يمكن أن تكون تلك الصورة عاقلة 
في حال من الأحوال» ونحن كلامنا في جوهر مستقل بنفسه إذا قارنه معنى معقول 
صار قابلاً له» فكان له بالامکان أن يعقله . 

اعترض أفضل المتأخرين بوجوه: 

الأول: أنَّ الصورة المعقولة الحالّة في شىء واحد لا يمكن أن تكون متماثلة؛ 
لاستحالة اجتماع الأمثال. ولأنها عو ات فتختلف باختلافهاء وحينئذ 
يمكن أن تكون بعضها أولى با لمحلية وبعضها با لحاليّة» فإِنْ الحركة لا خالفت 
البطء بالماهية صارت با لمحلية أولى ". 

وأجاب أفضل المحققين: بأ كون أحد الشيئين أولى من الآخر يقتضي 
اختلافهما با ماهيةء أمَا عكس هذا الحكم فغير واجب. والحركة ليست محلا للبطء 
لاختلاف ماهيتههماء وإلاً لكانت محلاً للسواد أيضاء بل كان البطء محلا هاء إن 
هي محل للبطء لكونه هيئة لها وكونها متصفة به. 

وهاهنا لا يمكن أن يقال: أحد المعقولين مع تساويها في النسبة إلى المحل 
هيئة و صفة للآخر. وكيف وكل واحد منهم| يوجد لا مع الأدر بحسب ماهيته 
وبحسب كونه معقولاً ؟ فإذن ليس أحدهما بالمحلية أولى من الآخر”". 
*'- نفس المصدر. 


في التلازم بين التجرد عن المادة والتعقل ۲۰۹ 
وفيه نظن فإنه م يستدل على المحلية بالاختلاف. بل استدل على إمكان 
الأولوية بالاحتلاف» وظاهر أنه كذلك. فإن غير المختلفين يمتنع ثبوت الأولوية 
فيهماء أمّا المختلفان فيمكن فيههما الأولوية» فتبطل حجة الشيخ. 
الثاني: ما ذكره الشيخ يتضمن الاعتراف بأنّ مقارنة الصور لمحلّها وللحال 
معها غير مقارنتها للحال فيها؛ لأنّ الأؤلين حاصلان, والشالث ممتنع. وفيه 
اعتراف بأنَّ الأولين لا يقتضيان كون المقارن عاقلاً» فلا يلزم من صحتها صحة 
القسم الثالث في الخارج الذي هو المقتضي لكونه عاقلا 
أجاب أفضل المحققين: بأنه م يستدل من صحة القسمين الأولين على 
صحَة الثالث» بل استدل من صحتهما| على صحة المقارنة المطلقة التي هي معنى 
يشترك الجميع فيه فقط. ثم بين أنَّ أحد الشيئين اللذين يصح تقارنه) في محل 
يقومان به» إن كان قائ بنفسه كان عاقلاً للآخن وذلك لحصول الآخر فيه. 
فاستدل على الجزء المشترك "من القسم الثالث بالقسمين الأولين» وعلى الجزء 
الخاص ”به بالفرض. 
وفيه نظر: للمنع من حصول الآخر فيه» بل إنما حصل معه في القوة العاقلة 
اء وإِنّما يكون حاصلاً فيه لو ثبت القسم الثالث على تقدير ثبوت الأولين أو 
المشترك, لكن لا يلزم ممن ثبوت شىء من الأولين ولا المشترك ثبوت الشالثء لأن 
الأولين مباينان للثالث والمشترك أعم. ولا يلزم من ثبوت أحد المتباينين ثبوت 
الاخر ولا من المشترك ثبوت الخاص. 


الثالث: قوله «كان له بالإمكان جعله متصورا» اعتراف بأنّ تصور ذلك 


١‏ نفس المصدر. 
'- وهي اضافة المحل إلى الحال. 
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العاقل للمعقول أمر وراء المقارنة» وعند ذلك يسقط أصل الدليل . 

أجاب أفضل المحققين: بأن المعنى المعقول قد يقارن الجوهر المستقل 
بقوامه كالعقل الهيولاني غير مجرد بل مع الغواشي الغريبة» ثم إنه يصير جردا 
بحسب إعدادات ما لذلك الجوهر بتجرده عقلاً با لملكةء وإِنّا يكون هذا الخروج 
من القوة إلى الفعل بالإمكان الخاص» فحكم الرئيس بالإمكان العام لتكون هذه 
الصورة أيضا داخلة فيه. ولا يلزم من ذلك مغايرة التعقل للمقارنة» بل يلزم 
مغايرة المقارنة مع الغواشي للمقارنة المجردة ''". 

وفيه نظ فإن تلك الغواشي إن منعت من التعقل أمكن دوامها إِمَا 
بالشخص أو بالنوع» فأمكن عدم التعقل» ثم تلزم المغايرة بين المقارنة مع العاقل 
والتعقل. 

واعترض الرئيس على نفسه في «استدلاله بصحة مقارنة ماهية الجوهر 
العاقل لسائر المعقولات عند كونها قائمة معها بقوة عاقلة تعقلها على صحة 
مقارنتها إياها عند كونها قائمة بذاتها» بوجهين: 

الوجه الأوّل: لِم لا يكون للمقارنة شرط لا يوجد إلا عند القيام بالغير؟ 

الوجه الثاني: أن يقال: لها مانع يوجد عند القيام بالذات. 

فإ مع هذين الاحتم| لين يمكن اختصاص وجود المقارنة بإحدى الحالتين 
دون الاحرى. 

وأجاب: بأن الماهية لما كانت عند ارتسامها في العقل مجردة عن اللواحق 
الشخصيةء وعند قيامها بالذات ممكنة الاقتران بهاء ل يحتمل لحوق شيء بها إلا 
عند القيام بالذات. 


١و۲‏ نفس المصدر: ٤‏ . 


في التلازم بين التجرد عن المادة والتعفّل ۲۱۱ 

فاستعداد المقارنة إِمّا أن يكون لازماً للماهية النوعية غير منفك عنهاء 
حالتي القيام بالذات وبالقوة العاقلة» و إمّا أن لا يكون لازماً بل إا يحصل عند 
القيام بالقوة العاقلة فقط. 

والثاني ينقسم إلى أقسام ثلاثة» لأنه إما أن يحصل مع المقارنة أو بعدها أو 

أمّا الأؤل: وهو أن يكون استعداد المقارنة لازماً لللاهية» فيقتضى كونها 
مستعدة للمقارنة» سواء قامت بالقوة العاقلة أو بذاتهاء وحيتئذ يسقط الشك. 

وأما أول الثلاثة: “وهو «أن يكون حصول الاستعداد عند القيام بالقوة 
العاقلة مع وجود المقارنة» فباطل؛ لأ الشيء يجب أن يستعد أوَلاً لصفة ثم تحصل 
له تلك الصفة؛ ولا يمكن أن تحصل الصفة ويستعد معها لحصوهاء اللهم إلا إذا 
كان الاستعداد لصفة رق غير ا الحاصلةء كالاستعداد للمعقولات الثواني 
التي تحصل بعد حصول المعقولات الأول. 

وأما ثانيها: وهو «أن يكون حصول الاستعداد بعد وجود المقارنة» فباطل؛ 
لامتناع حصول صفة لموصوف غير مستعد لحصوهما. 

وأما ثالثها: وهو «أن يكون حصول الاستعداد قبل وجود المقارنة» فيقتضى 
في هذا الموضع أن يكون ذلك الاستعداد بحسب الماهية أيضاً كما كان في القسه 
الأولء وذلك لأن الماهية قبل المقارنة إن تكون مجردة عن اللواحق الغريبة لكونها 
معقولة. فلا يكون هناك * شيء يفيدها الاستعداد غير ذاتهاء وحينئذ يسقط الشك. 

ثم اعترض الرئيس أيضا ”" أن المعنى الجنسي كا حيوان مثلاً إذا كان قارن 
فصلا لم يبق مستعداً لمقارنة أخرى. وإذا جاز ذلك هنا فلم لا يجوز أن تكون 


. ۹4-۲ من أقسام القسم الثاني. وانظر الأقسام في شرح الاشارات‎ -١ 
. 8٠7" _ 1٠7 انظر الاعتراض والجواب عنه في نفس المصدر:‎ -" 
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الماهية المعقولة عند كونها قائمة بذاتها غير مستعدة للمقارنة» وإن كانت عند 
كونها قائمة بذاتها '“مستعدة لها؟ 

وأجاب: بأن المعنى الجنسي من حيث طبيعته الجنسية مستعد لكل واحد 
واحد مسن الفصول التي تقارنه مقارنة مقوّم لوجوده محصل لإنيته؛ فإن لم يكن 
لبعضها خروج إلى الفعل فلوجود مانع هو الفصل الآخر سبقه فقوم المعنى 
الجنسى وحصّله نوعا وأخرجه بذلك عن كونه طبيعة غير حصلَّة مستعدة لمقارنة 
النسرل: فزال ذلك الاستعداد بوجود هذا المانع» لا مع كونه على طبيعته 
الجنسية» بل بعد زواله عن تلك الطبيعة» فهو مستعد لمقارنة الفصول ما دامت 
طبيعته الجنسية باقية. وإذا كان حال الجنس الذي لا يتحصّل حال وجوده 
(إلآ)”" بالمقارنة كذلك» فكيف يكون حال الأنواع المحصلة الغنية عن المقارنة 
في كونها مستعدة لمقارنة أعراض تلحقها لحوق شيء غير محتاج إليه؟ أي إنا تكون 
الأنواع باقتضاء الاستعداد ما دامت على طبائعها النوعية أولى من الأجناس. ولا 
كانت الماهية المعقولة التي نحن في قصتها ‏ نوعية محصلة غنية عن مقارنة سائر 
المعقولات» فهي باستلزام استعداد مقارنتها بحسب الذات في جميع الأحوال أولى 
من غيرها. 

الحجة الثانية: ”"إِنبّم قالوا: كل ما كان مجرداً عن المادة ولواحقها فذاته 
المجردة حاضرة لذاته وحاصلة لماء وكل مجرد يحضر عنده مجرد فهو يعقل ذلك 
المجرد. فإذن كل مرد فانه يعقل ذاته. 

أمَا الصغرى: فلأنَ الشيء إمّا أن يكون قائ بذاته وموجوداً ' لذاته» وإمًا 
١‏ كذا في المخطوطة؛ وفي شرح الاشارات: «بالقوة العاقلة». 
۲- ليست في المصدر. 


من الحجج التي تمسّك بها الفلاسفة لإثبات عاقلية كل مجرد. 
4-في المخطوطة: «مجردا»؛ اصلحناه طبقاً للسياق ونقل الرازي في المباحث المشرقية 497:١‏ . 


في التلازم بين التجرد عن المادة والتعقل ۱۳ 
أن يكون موجوداً لغيره. فإن كان قائ بذاته كانت ذاته حاصلة لذاته لا لغيره. 

وقول من يقول: ربا يكون الشىء موجوداً ولا يصدق عليه أنه لذاته أو 
افروكاه ينافال ا ا ا جاه توه ا ر 
الشىء عند الشيء إن يصح بين المتغايرين» لإنه إضافة » لكنك قد عرفت أنه 
يكفي في ذلك تغاير الاعتبار. 

ولأنا نعقل ذواتنا وإنما نكون عاقلين لذواتنا إذا كان العاقل هنا هو 
المعقول» وهو يدفع القول بالحاجة إلى التغاير. 

ولأنا نقول: ذاتي وذاتك» فعلمنا “أن هذه الإضافة غير مستدعية للتغاير. 

وأمّا الكبرى: فلأن معنى التعقل هو الحضور عند المجردى ومن جعله حالة 
إضافية مشروطة بالحضور فلأنَ حصول الحالة الإضافية غير متوقفة إلا على 
حصول هذا الشرط فمتى حصل الشرط المفيد للاستعداد التام وجب حصول 
المشروط. 

بقي هنا إشكال: وهو أن حصول الشرط إنا يكفى في حصول المشروط أن 
لو كان المقتضى حاصلاً . فلعل بعض المجردات حقائقها مقتضية لتلك الإضافة» 
فلا جرم تحصل تلك الإضافة عند حصول الشرط» وبعضها لا يقتضي تلك 
الإضافة فلا يجب فيها إفاضة تلك الصورة وإن حصلت الشرائط بأسرها. 

والجواب: إن المقتضي لحصول هذه الإضافة» هو حضور الصورة بشرط كون 
الصورة مجرّدة وكون الموصوف بها مجرداء وحيث قد حصل المقتضي مقروناً بشرطه 
وجب ترتب الأثر عليه. 

وفيه نظر: فإن هذه الحجة لا تنفك عن مكابرة للضرورة؛ لأنّ التعقل 


١ي‏ المخطوطة: «فقلنا». 
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والحضور لا يعقلان إلا بالقياس إلى الغي فهم| إضافيان. والإضافة لا تعقل ثابتة 
إلا بين شيئين» ولا اثنينية بين الذات ونفسها. وإنا أضيف الشيء إلى نفسه في 
قولنا ذاته لضيق العبارة أو لاعتبار مغايرة ما باعتبار وصفب ما. 

قالوا: ثم ذلك المجرد إن كان علة لغيره باعتبار ذاته لزم أن يعقل ذلك 
الغير أيضاء لأنه شيء عقل نفسه علم من نفسه أله مبدأ لغيره وعلّة له» وهو 
يتضمن علمه بغیره» وفيه ما تقدم. 

الحجة الثالثة: ما قرره الشيخ في كتاب المبدأ والمعاد» حيث برهن فيه على أن 
الصورة المجردة إذا اتحدت بالجوهر العاقل صيّرته عقلاً بالفعل على ما سبق. 
فانه قال بعد ذلك: الصورة المجردة لما اتحدت بغيرها صبّرته عقلا بالفعلء فإذا 
كانت الصورة المجردة قائمة بذاتها كانت أولى بالتعقلية؛ فإِنْ كل ما يفيد غيره 
شيئاً هو قابل له» فن قبوله له أولى» وهذا لما صيرت ال حرارة الجسم الذي قامت به 
مسخناً كانت بحيث لو قامت بذاتها أولى بالتسخنء وكذا الجسم إذا كان قابضاً 
للبصر باعتبار حصول السواد له» فلو كان السواد قائ] بذاته كان أولى باقتضاء 


القابضية '. 


وهذه الطريقة غير مرضية عند العقلاء حتى عند الشيخ نفسه فإنه سفه 
القائل بالاتحاد ونسبه إلى السخافة والاختلال» وقد تقدم بطلانه. على أن الأولوية 
كلام إقناعي لا برهاني. فإِنَ المختلفين لا يجب تساويها ني الأحكام فضلا عن 
اتحادهما فيها. 

تذنيب: ”" قالوالما ثبت أن كل جرد يصح أن يُدرك غيره وجب أن يدرك 
غيره» لأنّ المجرد عن المادة وعلائقها لا يمكن توارد التغيرات عليه» بل يجب له 


١-المبدأ‏ والمعاد: ٠١‏ مع تصرفات من المصنف. 
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في أن تعقل الشيء لذاته هو نفس ذاته ون ولاق ااام ود SE‏ ب OD is‏ 
كل ما يمكن» وإلآً لامتنع أن يحصل له إلا عند تغير يعرض له فتكون ذاته متغيرأء 
وقد فرض خلافه. 

وسأل بعضهم الرئيس “فقال: الذي يدرك منا المعقولات مجرد» ولا يجب 
لنا ما يمكن من التعقلات» ولا يمكن إسناد العدم إلى الاشتغال بالبدن, فإِنّه 
يعوق النفس الناطقة عن فعلها؛ لأنّه لو كان كذلك لما كان تنتفع بالبدن في 
التعقلات» وليس الأمر كذلك. 

فأجاب الشيخ: بأنّه ليس كل مجرد عن المادة كيف ما كان عقا بالفعل» 
بل كل جرد عن المادة تجريدا تامّاً فهو كذلك» والنفس ليست مجردة تجريدا تاماء 
لآن الا دة شت لقنوافها بوه حت كانت نميا لكدونها وسا فة فضا 
ويتهيأ لأجلها إلى الخروج إلى الفعل» وليس من العجب أن يكون الذي يمنع من 
شيء يمكن من شيء» والذي يشغل عن شيء يشغل بشيء. 


المسألة الخامسة عشرة: فى أن تعفّل الثىء لذاته هو نفس 
ذاته. وأن ذلك حاضر اید 


من جعل التعقل حضور صورة المعقول عند العاقل» فالعاقل لذاته إلا 
يعقل ذاته بحضور ذاته عند ذاته» فلا يخلو إِمّا أن يعقل ذاته لأجل حضور نفس 
ذاه ار للح[ تور هون أحرى عد وان 

والثاني باطل؛ لأن تلك الصورة إن كانت مساوية لذاته في الماهية والحقيقة 
فهو محال؛ لأنّها إذا حلّت في ذاته لم تتميز إحداهما عن الأخرى. لا با ماهية ولا 
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بلوازمها ولا بالعوارض» فلا يكون التميّز حاصلا ولا الاثنينيةء وقد فرضناها 
حاصلة هذا خلف. وإن كانت مخالفة لم يكن حصوها موجباً لتعقل تلك الحقيقة. 
بل لتعقل ما تلك الصورة مأخوذة عنهء فتعين الأوّل. 

ثم ذلك الحضور دائم قطعاء فالتعمّل يجب أن يكون دائ نعم قد تعض 
له الغفلة عن اعتبار حصول ذاته لذاته. 


وأيضاً الإنسان إذا تتبع أحواله واستقراها وجد من نفسه إدراكه لنفسه 
دائاء والتجربة دلّت عليه فن النائم يبرب من البرد الذي أصابه لا من البرد 
المطلقء بل من الذي أصابه وألمه ووصل إليه» وإلآ هرب من برد غيره» لكن العلم 
بوصول البرد إليه يتضمن العلم به. وكذا القاصد إلى فعل من الأفعال لا يكون 
قصده إلى حصول ذلك الفعل مطلقاء بل إلى حصول ذلك من جهته. وذلك 
يتضمن العلم بذاته. فالإنسان بل الحيوان لا يحاول إدراكاً ولا تحريكاً مطلقين. 
وإلالم يتخصص وقوعه بجزئي دون جزئي» بل إلى إدراك وتحريك يصدر منه 
ويحصل له فظاهر أن علم الإنسان بنفسه دائم حاضر أبداً. 

وفيه نظر فإنه إن كان المقصود الحصول بالفعلء فهو منوع» لوقوع الغفلة 
لأكثر الناس في بعض الأوقات. وإن عنى به الحصول بالقوة القريبة من العقل 
الذي يمكن حصوله متى اعتبره المعتبر فهو كذلك» لكنه لا فرق حينعذٍ بين 
الذات ولوازمها. 

تذنيبات: الأوّل: علم الإنسان بنفسه غير مكتسب» وهو ضروريء فإنه لا 
شىء أقرب إليه من نفسه» حتى يبرهن به عليها. ولأنْ الاستدلال على الشيء إما 
بعلته أو بمعلوله والقسمان باطلان. 

أمَا إجمال فلأنَ العاقل قد يغفل عن كل شيء إلا عن وجود نفسه. حتى إن 
النائم في نومه والسكران في سکره لا تعزب ذاته عن ذاته» وإن لم يثبت تمثل ذاته 


في أن تعقل الشيء لذاته هو نفس ذاته Y۷‏ 
في ذكره. 

ولو فرضنا ذاته قد خلقت أوّل خلقها صحيحة الطيئة والعقل. وفرضناها 
على جملة من الوضع والهيئة لا تبصر أجزاءها ولا تتلامس أعضاؤهاء بل كانت 
مندرجة ومعلقة في هواء معتدل» كانت غافلة عن كل شيء إلا عن ذاتها وثبوت 
إنيتها. 

وأمّا تفصيلاء فلأنَ وهم أحد لم يذهب إلى اثبات ذاته بعلله» فن وجوده له 
أظهر من وجود علله. وأمًا المعلولات له فباطل الاستدلال اء لأنه لا يخلو إِما أن 
يستدل بالفعل المطلق أو بفعل صدر منه. والأوّل باطلء لأنْ الفعل المطلق 
يحتاج إلى فاعل مطلق لا فاعل معين. والشاني محال» لأنه لا يمكنني أن أعلم 
فعلي ٠‏ إلا بعد أن أعلم نفسيء فلو لم أعلم نفسي إلا بعد أن أعلم فعلي لزم 
الدور. 

وأعلم أن المطلوب ان كان هو امتناع الاستدلال على ثبوت ذات الإنسان 
عند ذاته فهو حق» لكن لا حاجة فيه إلى برهان» فإنَ ذلك ضروري» وإن كان 


امتناع العلم التصوري فهو ممنوع. 
وبالجملة فالبرهان الإني ناقص. لأنه لا يؤدي إلى معرفة ذات الفاعل» ولا 
أن حقيقته ماهى ؟ 


الثاني: "قال بعض أوائل الحكماء (القائلين بقدم النفس: إنها تعقل 
المعقولات لذاتهاء فلا يمكن انفكاكها عنها؛ لأنْها لو حلت عن التعقّلات لكان 


١4-ق:‏ «فعل». 
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لل سقراط (50613]65) (579 - ۳۹۹ ق م ) وهو من تلامذة فيثاغورس ومن كبار فلاسفة 
اليونان. 
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ذلك الخلو إِمَّا أن يكون ذاتياً لها أو لازماً أو عرضياً مفارقاً. والأوّلان باطلان, و إلا 
لم تصر عاقلة أبداً لامتناع الخلو عن الصفة الذاتية واللازمة. والثالث باطلء لأنَّ 
العرضيات تطرأ على الذاتيات ”"”» فلو لم يكن علمها بالأشياء ذاتيا لها لم يكن 
خلوها من العلم عرضياً. ثم إنّها لاشتغاطا بالبدن وتدبيره تغفل عن الالتفات إلى 
الوازمها وذاتياتها. 

وهذه الحجة فاسدة, لأنا لا نقول: النفوس تقتضي عدم العلم. بل لا 
تقتضي وجود العلم» فالعلم ممكن الحصول إذا وجد سببه الخارجي وجدء وإن لم 
يوجد لم يوجد لکن ليس كل مالم يوجد ممتنعاً ان يوجد, وإلا لم يكن ممكنٌ ما 
معدوماء ويبطل قوهم: إن الصورة العقلية إِمّا أن تكون حاضرة في النفس موجودة 
فيها بالفعل أو لا . فإن كانت حاضرة بالفعل وجب أن يكون لها شعور بذلك 
ا لحضور إذ ليس معنى الشعور إلا الحضور وإن لم تكن حاضرة بالفعل لم يكن 
ذاتياء لأنْ الذاتي لا يفارق. ومن جعله حالة إضافية افتقر إلى الاستدلال على فساد 
هذا الاحتمال» أن تكون هذه الصور حاضرة أبدأء لكن لعدم تلك الحالة المسماة 
بالعلم لا يحصل الشعور بها كا في الصور الخيالية» فإنها حاضرة عنده غير مشعور 
بهاء لكنه لم يدل دليل على إثباتها فلم يجز إثباتها. 

الثالث: ”© ذهب بعض القدماء ”" القائلين بقدم النفس» حيث عرفوا 
بطلان قول من زعم: «أنَ علم النفس با معلومات أمر ذاتي»» وتركوا ذلك إلى أنها 
كانت قبل التعلق بالأبدان عالمة بالمعلومات» وتلك العلوم ليست ذاتية فزالت 


١-ج:‏ «الذاتية». 
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۳ يعنى به افلاطون ۳٤۸ ٤۲۸(‏ ق م) في نظريته المعروفة بنظرية استذكار المعلومات السابقة. 
وهذه النظرية قائمة على اعتقاده بمسألتين: الايهان بالأنواع أو المشلء > والايمان بخلق الأرواح 
قبل الأبدان. كما أكد أيضاً على أنّ الظواهر أمورٌ فانية» وليست أصولاً باقية» والعلم الحقيقي جه 


في أنْ تعقل الشيء لذاته هو نفس ذاته ۲۱۹ 
بسبب استغراقها في تدبير البدن. ثم إن الأفكار تذكرات لتلك العلوم الزائلة؛ لأن 
التفكر طلبء فإن كان معلوماً لزم تحصيل الحاصلء وهو محال. وإن كان مجهولاً 
كان طلباً لغير المعلوم» وهو محال؛ لأنّه إذا وجده كيف يعرف أنه هو الذي كان 
مطلوبا؟ فإن من لا يعرف عبده الآبق لا يعرف أن الذي وجده هو أو غيره. أمّا إذا 
جعلنا العلوم كانت حاصلة بالفعل» والتفكر تذك عرف أتّها مطلوبة إذا 
وجدها. 

والجواب: سيأتي حدوث النفس. والمطلوب معلوم من وجه دون وجه» ففي 
التصورات تكون الماهية المطلوب تصورها معلومة ببعض عوارضها ولو بكونها 
مسماة بلفظ ما ومجهولة باعتبار حقيقتهاء فيطلب تعريف ذلك المجهول 
بواسطة ما علم» ويعرف انه هو إذا وجده حيث حصل له علامة سابقة» كمن 
كان له في عبده الآبق علامة» فإذا وجده عرف انه هو باعتبار وجود تلك العلامة 

وما في التصديقات» فان تصور طرفي القضية يكون معلوماء والمجهول 
نسبة أحدهما إلى الآخر بالإيجاب أو السلب» فتطلب النفس إيقاع تلك النسبة 
بالدليل» فإذا حصّلت الدليلٌ أوقعت الفكرة تلك النسبة وعرفت النفس أن 
الحاصل هو المطلوب باعتبار علمها لمفردات القضية. 


يتعلق بالثابتات لا بالفانيات» واليل - با أنها واقعيات ثابتة ‏ يتعلق بها العلم. 

وفي أقوال الحكاء الأقدمين إشارات لطيفة ورموز شريفة إلى هبوط النفس من ذلك العالم 
وصعودهاء وحكايات مرشدة إلى ذلك. منها قصة سلامان وأبسال وهى بتفصيلها مذكورة في 
النمط التاسع من شرح الاشارات للمحقق الطوسي» ومنها قصّة الحمامة المطّوقة ا مذكورة في كتاب 
كليلة ودمنة. ومنها حكاية حي بن يقظان. والقدماء من الحكماء كأنباذقلس. أفلاطون. 
أرسطاطاليس ذكروا وجوهاً عديدة في علّة هبوط النفس. وللشيخ الرئيس قصيدة في السؤال عن 
علّة هبوط النفس معروفة بالقصيدة العينية. فمن أراد التفصيل في أحوال النفس» فليراجع 
الأسفار ۸: ۳۷۹_۳۲۰۵. 
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المسألة السادسة عشرة: في إمكان تعقّل البسيط ©“ 


اعلم أن الحقائق إِمّا بسيطة أو مركبة. فالمركبات يمكن أن تعرف بواسطة 
معرفة أجزائها. وأمّا البسائط فقد زعم قوم من القدماء أن حقائقها غير معلومة 
لبش وإنما تعرف لوازمها وعوارضها دون نفس ماهياتها كما تعرف النفس بأنّها 
شيء محرك للبدن» وهذا عارض للنفسء وأمًا حقيقة النفس فغير معلومة للبشر. 

واستدلوا عليه بأنّ اختلاف الناس في حقائق الأشياء واقع» خصوصاً 
النفس» ولا سبب في ذلك إلا أثّهم لم يدركوا تلك الحقائق بماهياتهاء بل بلوازمها. 
فكل واحد من أشخاص البشر أدرك لازماً لتلك الماهية مغايراً لما أدركه الآخر 
فحكم بمقتضى ذلك اللازم» فأمّا لو عرفنا حقائق الأشياء لعرفنا كل لوازمها 
القريبة والبعيدة» لما تقرر من أن العلم بالعلة يستلزم العلم بال معلول» ولو كان 
كذلك لم يكن شيء من صفات الماهيات مطلوباً بالبرهان ولا خفياً عند 
العقلاء. 

قيل عليه ”: الحقائق البسيطة إن لم تكن معلومة لم تكن المركبات معلومة: 
لأنّ تركب المركبات إا هو من البسائط؛ فان كل كثرة فالواحد منها موجود» 
وتلك البسائط إذ هي غير معقولة كانت المركبات أيضاً غير معقولة بالحدٌ. ولا 
يمكن أن تكون معقولة بالرسم أيضا؛ لأ الرسم عبارة عن تعريف الشيء 
باللوازم» وتلك اللوازم إن كانت بسيطة فهي غير معقولة» وإن كانت مركبة 
فبسائطها غير معقولة» فهي أيضاً غير معقولة. وبالجملة فالكلام فيها كالكلام 
في الملزومات. 
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فإذن القول: بأنْ البسائط لا يصح تعقلهاء يوجب أن لا يعقل الإنسان 
شيئاً أصلا بالحد ولا بالرسم» لكن التالي ظاهر البطلانء فالمقدم مثله. 

وقوله: «لو عرفنا ماهية الشيء لعَرَفنا جميع لوازمها». 

فنقول: َب أنا لا نعرف حقيقة شىء من الملزومات» لكن الكلام في 
التبياطة هل تفع من المتقولية؟ فهك ال ترف ستقيفة اللرمات لتنا تعرف 
لوازمها البسيطةء وقد بيّنا أن العلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلة. 

وفيه نظر, لأن البسائط إذا كانت معلومة باعتبار لوازمها كانت معلومة على 
الإطلاق, والمركبات إذا حُدّت إلا تح ببسائطها المعلومة بذاتها من غير 
اكتساب أو بلوازمهاء وتكون المركبات محدودة, لأنہا عرفت بذكر بسائطها وإن 1 
تكن البسائط محدودة ولا معلومة الحقائق» بل ببعض الاعتبارات. ولا يثلم عدم 
الإحاطة بكنه تلك البسائط في صحة التحديد بهاء وأن يكون المركب منها حدا 
للمركب منها في نفس الأمرء فاته لا يشترط في الحدّ إلا العلم بالأجزاء مطلقاء لا 
العلم بها على سبيل الحقيقة والإأحاطة باهياتهاء فإذا حددنا السكنجبين بأنّه 
شراب متخذ من الخل والسكر عرفنا حقيقته وإن لم نعرف تركب كل من الخل 
والسكر من المادة والصورة أو من الجواهر الأفراد. 

تذنيب ”": من المعلومات ما يكون وجودها في غاية القوة» وهو الطرف 
والغاية لما يفرض امتداداً في مسافة الإمكان. وهو واجب الوجود تعالى وتقدس. 
وتتلوه الجواهر العقلية المفارقة عند الأوائل والجواهر الروحانية. ومنها ما يكون 
وجوده في غاية الضعف» وهو كالطرف الآخر المقابل للأوّل حتى يكون كأنّه 
خالط للعدم كاهيولى والزمان والحركة. ومنها ما يكون متوسطاً بين الأمرين 
١‏ كذا في المصدر وفي المخطوطة: «فلعلًنا». 
١‏ راجع المباحث المشرقية 660١-٠ : ١‏ . 
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كالأجسام والألوان وسائر الكيفيات والكميات. 

والعقول البشرية تعجز عن إدراك الأول لقوته» كا تعجز أبصار التفافيش 
عن الرؤية في ضياء نور الشمس. وتعجز عن المقابل أيضاً لضعفها ونقصانهاء كا 
يعجز البصر عن إدراك المدركات الضعيفة. وأمّا المنوسط بينهما فهو الذي تقوى 
النفوس البشرية على إدراكه والإحاطة به. ولهذا كانت معرفة الأجرام فلأبعاد © 


أسهل من معرفة سائر الأشياء. 
المسألة السابعة عشرة: في تفسير العقل ©“ 
للإنسان قوتان: 


١‏ كذاء وفي عبارة الرازي: «والأبعاد». 
۲-العقل في اللغة على معنيين: الأوّل: الادراك والفهم. الثاني: القيد والمانع. وفي الاصطلاح يطلق على 
أشياء كثيرة» يذكر الفارابي ستة منها: 
الأوّل: العقل الذي يقوله الجمهور في الانسان: أنه عاقل وفاضل وجيد الروية في استنباط ما 
ينبغي أن يؤثر من خیں أو يجتنب من شر. 
الثاني: العقل الذي يردده المتكلمون على ألسنتهم فيقولون: هذا مما يوجبه العقل وينفيه 
العقل. 
الثالث: العقل الذي يذكره أرسطوطاليس في كتاب البرهان بأنه: القدرة على استيعاب مبادئ 
القياس الأولي وذلك بمجرد الطبع والفطرة. 
الرابع: العقل الذي يذكره في المقالة السادسة في كتاب الأخلاق, وأنه ضرب من الاعتياد الذي 
يتم بالتجربة والاختبار. وهو يمكننا أن نتوصل بشيء من الفطنة إلى أحكام صائبة في باب الخير 
والشر. 
الخامس: العقل الذي يذكره في المقالة الثالشة من كتاب النفس والذي جعله أرسطوطاليس 
على أربعة أنحاء: عقل بالقوة» عقل بالفعل» عقل مستفاد. عقل فعال. 
السادس: العقل الذي يذكره في كتاب ما بعد الطبيعة. راجع مصطفى غالب الفارابي: ۸۲- 
٠‏ (معاني العقل عند الفارابي). په 


عالمة وعاملة » فالعاملة: هي العقل العملي ”> وهو مقول بالاشتراك على 


قال ابن سينا: «العقل: اسم مشترك لمعان عدة فيقال عقل لصحة الفطرة الأولى في الناس» 
فيكون حده أنه اا ى را والحسنة. 

ويقال عقل لمايكسبه الانسان بالتجارب من الأحكام الكلية» فيكون حدّه أنه معان مجتمعة في 
الذهن تكون مقدمات تستنبط بها المصالح والأغراض. 

ويقال عقل لمعنى آخر وحدّه أنه هيئة محمودة للإنسان في حركاته وسكوناته وكلامه واختياره. 
فهذه المعاني الثلاثة هي التي يطلق عليها الجمهور اسم العقل. 

وأمًا الذي يدل عليه اسم العقل عند الحكماء فهي ثمانية معان: أحدها: العقل الذي ذكره 
الفيلسوف في كتاب البرهان وفرّق بينه وبين العلم» فقال ما معناه: هذا العقل هو التصورات 
والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة» والعلم ما حصل بالاكتساب. ومنها العقول المذكورة في 
كتاب النفس. فمن ذلك العقل النظري والعقل العملي». الحدود (التعريفات): .١7-١١‏ 

وقال الجرجاني: «العقل جوهر مجرد عن المادة» مقارن لها في فعله. وهي النفس الناطقة التي 
يشير إليها كل أحد بقوله: أنا. 

وقيل: العقل: جوهر روحاني خلقه الله تعالى متعلقاً ببدن الإنسان. 

وقيل: العقل: نور في القلب يعرف الحق والباطل. 

وقيل: العقل: جوهر مجرد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف. 

وقيل: العقل: قوة للنفس الناطقة» وهو صريح بأن القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة» 
وأنْ الفاعل في التحقيق هو النفس والعقل آلة هاء بمنزلة السكين بالنسبة إلى القاطع . 

وقيل: العقل والنفس و الذهن, واحد إلا أثها سميت عقلاً لكونها مدركة» وسمّيت نفساً 
لكونها متصرفة» وسمّيت ذهناً لكونها مستعدة للإدراك ... والصحيح أنه جوهر مجرد يدرك 
الفانيات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة». التعريفات: .١91/-1945‏ 

انظر أيضاً تفصيل هذا البحث في الكليات لأبي البقاء *: 1-375 . 


-١‏ وقد قسَم القوم قوى النفس الناطقة إلى نظرية وعملية» فإنظر كلما تهم في المصادر التالية. 
فصوص الحكم: ١۸؛‏ شرح الإشارات 708-1707:7؛ الفصل الأول من المقالة الخامسة من 
الفن السادس من طبيعيات الشفاء؛ رسائل الشيخ» رسالة في النفس: ١5‏ ١؛‏ طبيعيات النجاة: 
١10-31‏ !ابن سيناء الحدود (التعريفات): ؟١!؛‏ التحصيل: 84«"؛ المباحث المشرقية 
01١‏ کشف المراد: 770-74؛ شرح المواقف 7: ٤۳‏ 4 ؛ الأسفار 7: 18 4. 


.۲٠۷ يسمى باليونانية: «نوس براكتيكوس». راجع رسائل الشيخ» رسالة في النفس:‎ ١ 
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معان ثلاثة؛ فإ الأفعال الإنسانية قد تكون حسنة وقد تكون قبيحةء والعلم 
ِالحْسَن والقبيح قد يكون ضرورياً وقد يكون کسبیاً» واكتسابه ِا يكون بمقدمات 
تلائمهاء فإذن هنا أمور ثلاثة: 

الأول: القوة التي بها يميز الإنسان بين الحسنةوالقبيحة. 

الثاني: المقدمات التي تستنبط منها الأمور الحسنة والقبيحة. 

الثالث: نفس الأفعال التي توصف بأتّها حسنة أو قبيحة. واسم العقل 
العمل يقع على هذه المعاني الثلاثة بالاشتراك. 

وأما القوة النظرية: فإن الحكاء يطلقون اسم العقل تارة على هذه القوة. 
وتارة على الإدراكات التي لما. 

ما الأول فإِن النفس الإنسانية قابلة لإدراك حقائق الأشياء لكنها في مبدأ 
الفطرة خالية عن الجميع فتكون كاطيولى بالنسبة إلى الصور ليس ها إلا طبيعة 
الاستعداد والقبول لا غي فلهذا سميت بالعقل ال ميولاني للمشابهة بينها وبين 
الميول. ۰ 

وإن لم تكن خالية» بل اتصفت بالعلوم الضرورية» فهي العقل بالملكة ٠"‏ 
لقدرتها على اكتساب النظريات وحصول ملكة الاستنتاج. 

وإن حصل لما مع الضروريات النظريات لا بالفعل» بل تكون بحالة متى 
شاءت استحضرتها بمجرد التعقل [و] التذكر والتفات النفس إليها فتسمى 
حينئذٍ عقلا بالفعل. 


التعريفات: 7957. 


وإن كانت حاضرة بالفعل حاصلة بالحقيقة سميت عقلاً مستفادا. 

فاسم العقل واقع على هذه القوى النفسانية الخمس بالاشتراك. 

وقد يقال: العقل لكل جوهر محرد عن المادة ولواحقها البتة» هذا على رأي 
الأوائل. 

وأمًا المتكلمون ”'فالمشهور عندهم أن العقل الذي هو مناط التكليف”": 
هو العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات» لأ العقل لو لم يكن من 
قبيل العلوم لأمكن اتفكاكه عنهاء فيصح وجود العقل من دون علم ووجود علوم 
a‏ 0 اام وجود عاقل الما ووجود عام 
الا ا فهو إذن علم بالأمور الكلية. وليس من العلوم النظرية؛ لتب 
محرو جيل ٠‏ فلو كان العقل عبارة عنها كان الشيء شرطا في نفسه. وهو محال. 
فإذن هو علم بأمور كلية ضرورية. 

واعترض : بأن التغاير لا يقتضي الانفكاك. ولا جوازه؛ فان الأشياء قد 
تتلازم وتتغاير كالجوهر والعرض» فإنه لا يمكن خلو أحدهما عن صاحبه وهما 
متغايران» وكذا العلة والمعلول» والمضاف والمضاف إليه أمور متلازمة متغايرة. 
فجاز أن يكون العقل أمراً مغايراً للمعلوم وإن كان ملازماً لها. على أتا نمنع 
التلازم» فإ النائم عاقل مع أنه لا يعلم شيئاً حينئذ» واليقظان الغافل عن جميع 
الأشياء عاقل مع أنه لا يستحضر شيئاً من وجوب الواجبات واستحالة 
المستحيلات. 

وأبو الحسن الأشعري» قال: العقل علوم خاصة. 


.177-177 راجع نقد المحصل:‎ ١ 
أي لا يصح التكليف من الله سبحانه بدونه.‎ ٣ 
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وزادت المعتزلة في العلوم التي يشتمل عليها العقل» العلم بحسن الْحَسَن 
وقبح القبيح» لأنهم يعدونه في '"البديبيات. 

وقال القاضي أبو بكر: العقل هو العلم بوجوب الواجبات واستحالة 
المستحيلات ومجاري العادات ”". 


وقال المحاسبي (- من أهل السنة : هو غريزة يتوصل بها إلى المعرفة. 

قال مشايخ المعتزلة: العقل: عبارة عن جملة من العلوم متى حصلت سمّي 
عقلاٌء وإذا انفرد البعض عن البعض لم يسم عقلاً. وهذه الجملة لا تخرج عن أن 
تكون عليماً بالأعيان وأحوااء أو علمآ بالأفعال وأحكامها. فأوّل هذه العلوم في 
الرتبة وأقواها علم الإنسان بنفسه وأحوال نفسه أو كثير منها. ويتبعه في الجلاء 
والقوة العلم بالمدركات عند السلامة. ويتبعه العلم با لا يدركه انه ليس. ويتبعه 
انه لو كان لأدركه. 


ثم جب أن نحصل له علوم القسمة كالعلم أن المعلوم: إما موجود» أو 
معدوم. وأنَّ الموجود: إِمّا قديم» أو محدّث. وأن يعلم امتناع حصول الجسم الواحد 


١‏ كذا ولعلها: «(من». 
١‏ أي المعلومات التي تستفاد من جريان العادة. راجع شرح المواقف 1: 57 . 
"في المخطوطة: «المحاسعى» وهو من تصحيف الناسخ والصحيح ما أثبتناه طبقاً لنقل الطوسي في 
نقد المحصل. وهو أبو عبد الله حارث بن أسد الُحاسبي ( ٤۳  ...‏ ۲ه) من أكابر الصوفية. كان 
عالماً بالأصول والمعاملات. واعظاً مبكياًء وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم. ولد 
ونشأ بالبصرة ومات ببغداد. وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره. وقيل: إن الحارث تكلم في شيء 
من «الكلام» فهجره أحمد بن حنبل» فاختفى في داره ببغداد ومات فيها ولم يصلٌ عليه إلا أربعة 
نفر. 
من كتبه: آداب النفوس» شرح المعرفة» مائية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه و ... . 
راجع: تهذيب التهذيب ۲: ٤١٠؛‏ صفة الصفوة ۲: ۷٠؛‏ ميزان الاعتدال :١‏ ۱۹۹؛ حلية 
الأولياء :١‏ “الا تاريخ بغداد 8: .5١١‏ 


في وقت واحد في مكانين. وأن يعلم أنه يتعذر عليه حضور جسمين دفعة في 
مكان واحد. 

ويجب أن يعلم أن تعلق الفعل بفاعله على طريق الجملة. وأن يعلم مقاصد 
المخاطبين ما ظهر منها دون الخفي. وأن يعلم بعد التجربة أن الزجاج يتكسر 
بالحديد» والقطن يحترق بالنار. وأن يعلم قبح كثير من المقبّحات» وحسن كثير من 
المحسنات» ووجوب كثير من الواجبات. 

ويجب أن يعلم ويحفظ عند الدرس والمارسة الطويلة فلا يجوز وهو كامل 
العقل أن يقرأ آية ألف مرة ولا يعرفها. وأن يتذكر الأمور العظام التي وقعت 
منه. 

ثم اختلف الشيخان» فذهب أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم في مسائل 
عبد الله بن العباس» أنه يجب أن يحصل له العلم بمخبر الاخباره ومنعه أبو هاشم 
أخيراء وقال: إن يجب لورود السمع وثبوت تكاليف علّمها متعلقة بالأخبار. فأمًا 
لو تجرد العقل لم يكن لازماً لشيء يرجع إلى كمال العقل أن يعرف فهذه الجملة هي 
التي تعد في ىال العقل. 

واعلم أن أبا علي قال: إن العلم بقبح أصول المقبحات ووجوب أصول 
الواجبات رخ أضرن] لات ا اا علوم العقل حتى لا يصح 
حصوله إلا فيمن هو كامل العقل؛ فإنها قد تثبت للصبيان والمراهقين وغيرهم من 
دون كال العقل. وعلى هذا أجرى أبو عبد الله البصري “ كلامه في كتاب الوعيد. 


-١‏ أبو عبد الله البصري (... -/75717 ه) الحسين بن علي بن إبراهيم الكاغذي المعروف بالجعل. أخذ 
عن أبي علي بن خلاد أوَلاً ثم أخذ عن أبي هاشم» لكنه بلغ بجدّه واجتهاده ما لم يبلغه غيره من 
أصحاب آي هاشم وكان يسكن بغداد» و يميل إلى علي - عليه السلام - ميلا عظيهاً وصنف كتاب 
التفضيل وأحسن فيه غاية الإحسان. راجع طبقات المعتزلة: ١١5-٠١‏ . 
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ومنع أبو هاشم من ذلك» وإليه ذهب أبو علي ابن خلاد "» وبه قال أبو اسحاق 
ابن عياش ”2 لأن من الواجب ثبوت التفرقة بين كامل العقل وغيره» ومعلوم أن 
الصبي قد تجتمع له العلوم السابقة» فلو حصل هذا الواحد أيضاً لبطلت التفرقة 
فيجب أن لا يعلم قبح القبيح إلا عند كال عقله وعند علمه بذلك يستحق الذم 
إذا أقدم عليه؛ لأ المقتضي لاستحقاق الكامل العقل الذمَ عند فعله للقبيح هو 
علمه بقبحه. فلو ساواه الطفل في هذا العلم وجب مساواته له في استحقاق 
الذم. 

لا يقال: يفرّقان بأن غير العاقل يعلم قبح البعض دون البعضء والعاقل 
يعلم قبح أصوها أجمع. 

لأنا نقول: لا فرق بين بعض منها وبين ما عداه» فلهذا لم يصح في العاقل 
أن يعلم قبح الظلم ويخفى عنه قبح الكذب الخالي عن المنفعة ودفع المضرة» لأنها 
كلها ضرورية» فإذا لم يجز الفرق بينها في العاقل لم يجز في غيره» والملازمة ممنوعة. 
وعدم الفرق ممنوع. 


-١‏ أبو على بن خاد من (الطبقة العاشرة في طبقات المعتزلة): صاحب كتاب الأصول والشرح. درس 
على أي هاشم بالعسكر ثم ببغداد. وكان في الابنداء بعيد الفهم؛ فرب بكى لا يجد نفسه عليه 
فلم يزل مجاهداً لنفسه حتى تقدم على غيره. قال القاضي: وكان على إتمام كتاب الشرح فاتفق له 
امقام في البصرة ... ولم يبلغ الشيخوخة. راجع طبقات المعتزلة: ٠٠١‏ . 

١‏ أبو اسحاق إبراهيم بن عيّاش البصري (من الطبقة العاشرة في طبقات المعتزلة): قال القاضي: وهو 
الذي درسنا عليه أل وهو من الورع والزهد والعلم على حدّ عظيم؛ وكان رحل إليه من بغداد قوم 
فيجمعون مجلسه إلى مجلس أبي عبد الله البصري. وكان مع مواصلته لأبي هاشم كثر أخذه عن أبي 
علي بن خلاد ثم عن الشيخ أبي عبد الله ثم انفرد. وله كتاب في امامة الحسن والحسين علبها 
السلام وفضله) وكتب أخر حسان. راجع طبقات المعتزلة: ٠١٠١‏ . 


في تفسير ألفاظ في هذا الباب ا واس NL‏ ووس بط EO eR EE‏ 

واعلم أن الحق في هذا الباب عندي ما اختاره الأفضلان ”“ من أن العقل 
غريزة تلزمها العلوم الضرورية عند سلامة الآلات. 

المسألة الثامنة عشرة: في تفسير ألفاظ في هذا الباب © 

الأؤل: الإدراك لغة: اللقاء والوصول. وني اصطلاح الحكماء كذلك. لأنّ 
المدرك يصل إلى ماهية المدرك لأجل انطباع صورته فيه (". 

الثاني: الشعور: وهو إدراك بغير استثبات ولا تصوّر تام» وهو أوّل مراتب 
وصول المعنى إلى النفس؛ فإذا حصل وقوف النفس على تمام ذلك المعنى قيل له 


«تصوّر»؛ فإذا بقي بحيث إنه لو أراد استرجاعه بعد ذهابه رجع» قيل له «حفظ »؛ 
ولذلك الطلب «تذكر»؛ ولذلك الوجدان «ذكر». 


الثالث: المعرفة: قيل: إنّا إدراك الجزئيات. 
الرابع: العلم: قيل: [إنه] إدراك الكليات. 
e 0 - e‏ ع ۶ ء 
وفيل: إذا ادركنا شيئا فانحفظ ائره في انفسنا ثم ادركناه ثانياء وأدرك مخ 


١‏ وھا الرازي والطوسي. قال الرازي بعد نقل المشهور من المتكلمين في تعريف العقل: «وعند هذا 
ظهر أنّ العقل: غريزة تلزمها هذه العلوم البديهية عند سلامة الآلات». واستحسنه الطوسي وقال: 
«وما ذهب إليه المصنف هو الصواب». راجع نقد المحصل: ٠‏ . وقال المؤلف في شرح كلام 
الطوسي: «هذا هو الحق في تفسير العقل» راجع كشف المراد: ٤‏ 

ولعلّهم استفادوه من باب مدينة علم النبي َة علي بن أبي طالب -عليه‌السلام- حيث قال: 
«العقل غريزة تزيد بالعلم والتجارب؛ غرر الحكم ودُرر الكلم :١‏ 1۷. وقال أيضاً: «العقل 
مركب العلم» نفس المصدر ١‏ وهذا تعريف جامع لأكثر ما قاله المتكلمون والحكاء ونرى 
تعاريفهم قريبة من كلامه -عليهالسلام» فتأمل جيداً. 

"- راجع المباحث المشرقية .44٠ - 484 :١‏ 

؟- راجع شرح الاشارات ۳۰۸:۲. 


۳۰ ...0000-0-0 نهأية المرام في علم الكلام / ج۲ 
إدراكه له أنه هو ذلك المدرّك الأؤلء قيل للإدراك الثاني هذا الشرط «معرفة»» ك| 
يقال: عرفت الرجل» وهو الذي رأيته في وقت كذا. فالمعرفة: تكرار التصور» 
والتصور: استقرار الإدراك. 

وقيل: المعرفة والعلم ى) ينسبان إلى الجزئي والكليء فقد ينسبان إلى الإدراك 
المسبوق بالعدم» أو إلى الأخير من إدراكين لشيء واحد يتخلل بينهما عدم وإلى 
التجرد عن هذا الاعتبار ولهذا لا يوصف الله تعالى بالعارف ويوصف بالعالم. وقد 
ينسبان إلى البسيط والمركب» ولهذا يقال عرفت الله ولا يقال علمته. لأن المعرفة 
مختصة بالتصور والعلم بالتصديق فكان العلم تصور بغير تصديق فكان ركناً. 

الخامس: الفهم: تصور المعنى من لفظ المخاطب». والإفهام: إيصال المعنى 
باللفظ إلى فهم السامع. 

السادس: التصديق: هو الحكم بالنسبة بين متصورين إيجاباً أو سلبا. 

فكل إدراك لا يخلو إما أن يكون المدرّك حاصلاً بحيث لا يكون منسوياً ٠‏ 
إلى شىء آخر أنه هو أو ذو هى أو بأنه ليس هو ولا ذو هي وإما أن تتحقق فيه 
هذه النسبة» والأول تور والثاني تصديق. 

ومن عاند بينهم| بقوله: الإدراك إِمّا تصور أو تصديق» أخطأ لعدم التعاند 
بين الشرط والمشروط . 

فالصحيح أن يقال: التصور إما أن لا يكون معه تصديق أو يكون. 
والصدق: هو أن يكون حُكمك بتلك النسبة مطابقاً ما في الوجود. والتصديق: هو 
الاعتراف بهذه المطابقة» وقبول ذهن السامع لذلك. والكذب: مخالفة الحكم 
للوجود. والتكذيب: الاعتراف مبذه المخالفة. 


١-ف:‏ لمسبوقاً». 


في أن المعدوم كيف يعلم؟ مم ا م 
المسألة التاسعة عشرة: في أن المعدوم كيف يعلم؟ ^ 


اعلم أن الناس اختلفوا في أن المعدوم هل هو ثابت في الخارج أو لا ؟ وقد 
سبق. فالقائلون بثبوته يمكنهم القول بكون المعدوم معلوما؛ لأنّ له متعلقاً ثابت 
الذات خارجا عن الذهن فأمكنت الإضافة إليه. 

ومن قال: إن المعدوم ليس بثابت في الخارج ورد عليه الإشكال؛ لأن المعلوم 
متميّز وكل متميّز ثابت» والعدم المطلق ليس بشابت» فلا يكون معلوما. مع أنا 
نعلم كثيراً من المعدومات كالشريك واجتماع النقيضين. فالحكيم افلاطون 
ا ال م لأنه أثبت المُثل وجعل لكل 
معقول أمرأ كلياً في نفس الأمر ثابتاً ني الخارج موخودا فيا وهو مع فساده غير 
مفيد للغرض؛ لأنا قد نعلم ما هو ممتنع كشريك الباري واجتماع النقيضين, ولا 
يمكن أن تكون ثابتة في الخارج. 

واخ بأن البسيط كعدم ضد الله تعالى يعقل لأجل تشبهه بأمر 
موجود. فيقال: ليس لله يكال شيء نسبته إليه نسبة السواد إلى البياض. فلولا 
معرفة ة المضادة الحاصلة بين موق وجودية. وإلا "لامتحال معرفة عدم ضد الله 
تعالى. وإن كان مركباً كعدم اجتماع الضدين» فالعلم به يتم بسبب العلم بأجزائه 
الوجودية مثل: أن يعقل السواد والبياض والاجتماع حيث يعقل ثبوته» ثم يقال: 
الاجتماع أمر وجودي معقول ليش حاصلاً للسواد والبياض. فالحاصل أن عدم 
البسائط إنا يعرف بالمقايسة إلى ا الوجودية. وعدم المركبات إنا يعرف 
بمعرفة بسائطها. 


ا ا 

.157-١١١:لصحملاد‎ ١ راجع المباحث المشرقية‎ ١ 

"ل الجواب من الرازي في المباحث المشرقية ٠٠:١‏ وانظر بقية الأجوبة والاعتراضات في نقد 
المحصل: 1--۱۲. 

۳ ليست في المباحث المشرقية. 


YY‏ ما شيا eee‏ المرام في عات الككلام ارح 

وأجيب أيضاً: بأنّ المعدوم لولم يكن معلوماً لكان تخصصه باللامعلومية 
يستدعي تصوّره. لان ما لا يتصوّر لا يصح الحكم عليه. 

راجب اشا بان المعدوم المي تاعاق الح ابعسناف نان 
يكون المعدوم في الخارج ثابتاً في الذهن. 

اعترض بأنَ الثابت في الذهن أخص من مطلق الثابت» فيكون المعدوم هنا 
ابأ وكلامنا في مقابل مطلق الثابت» وهو العلم بغير الشابت مطلقاً وليس 
كلامنا في ثابت خاص. ولان الثبوت الذهني مشكل؛ لأنا إذا علمنا أن شريك الله 
تعالى معدوم» فحضور الشريك في الذهن محال؛ لأن الشريك هو الذي يجب 
وجوده لذاته» والحاضر في الذهن ليس كذلك. 

لا يقال : الحاضر في الذهن تصور الشريك لا نفس الشريك. 

لأنا نقول: فيعود الاشكال لأن البحث إنا وقع عن متعلق هذا التصوں 
فإنّهِ إن كان نفياً محضاً فكيف حصل التميّر؟ وإن كان ثابتاً فثبوته إما في الذهن أو 
في الخارج» وفيه ما مر. 

قال أفضل المحققين: المعدوم في الخارج ثابت في الذهن من حيث هو 
موصوف با معلومية» وهو محكوم عليه من ال حيثيّة المعلومة بالثبوت الذهني وليس 
بين الحكمين تناقض؛ لأنّ موضعههما ليس شيئاً واحداء وهكذا غير الثابت المطلق 
الشامل للخارجي والذهني محكوم عليه بالثبوت من هذه الحيثيّة» ومسلوب عنه 
الثبوت مع عدم اعتبار هذه الحيثيّة. 

وقوله: «شريك الباري تعالى هو الذي يجب وجوده لذاته» والحاضر في 
الذهن ليس كذلك»». فالجواب أن مفهوم الشريك هاهنا يشتمل على ممائلة بين 
متغايرين» وذلك يوجب الاشتراك من حيث الماثلة وامتناع الوجود من حيث 
مغايرته لذات الله تعالى. والموصوف بالامتناع محكوم عليه بسلب الوجود الخارجي 
من حيث ثبوت هذا الوصف العنواني له في الذهن» وغير محكوم عليه من غير 


في تحقيق قوهم: نفس الأمر AE‏ 
اعتبار هذا الوصف. بل هو محكوم عليه بالوجوب من حيث الماثلة» ومتعلق كل 
وصف منه| معلوم من جهة كونه متعلقا وغير معلوم من غير تلك الجهة. 


المسألة العشرون: في تحقيق قوهم: نفس الأمر ”© 
سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة والحق والدين ‏ قدس الله 


١‏ اختلفت كلات الفلاسفة في المعنى الاصطلاحي لكلمة «نفس الأمر»؛ فقال بعضهم: إن المراد 
منها نفس الشىء في حدّ ذاته على أن يكون المراد بالأمر هو الشىء نفسه. واستعمل اسم الظاهر 
(الأمر) مكان الضمين فبدلاً من القول: «هذا كذا في نفسه» يقال: ذهذا كذا في نفس الأمر» 
فيقصد مشلا من قولهم: «العدم باطل في نفس الأمر؛ اه باطل في نفسه. قال به اللاهيجي في 
المسألة الثلاثين من الفصل الأول من شوارق الال هام وميرداماد في القبسات: 785. 

وقال بعضهم: إن المراد منها عام الأمر وهو عبارة عن عقل كلي فيه جميع المعقولات ويقصد 
من مطابقة قضية مع نفس الأمر: مطابقتها مع الصور المعقولة عنده. ويعبر عنه أيضاً ب «العقل 
الفعال» ذهب إليه المحقق الطوسي» كا يأتي» ولكن عبّر عنه ب «العقل الأول»» وهما بحسب 
التعبير مختلفان بل هما مذهبان» إلا أنه يمكن التوفيق بينهما بلحاظ المراتب والطولية للعقول بأن 
يكون «نفس الأمر» في أعلى مراتبه هو العقل الأوّل وفي أدناها هو العقل الفعال. 

وهي عند العلامة الطباطبائى صاحب تفسير الميزان: ما يعتبره العقلٌ ظرفاً لمطلق الثبوت 
الشامل لمراتبه الثلاث وهي : وتال وثبوت الماهية وثبوت المفاهيم الاعتبارية. 

والظاهر أن العلامة الحلي أوّل من بحث عن حقيقة هذه الكلمة وطرحها في كتبه الكلامية 
حيث قال في شأن البحث عنها: «وهو بحث شريف لا يوجد في الكتب». كشف المراد: .۷١‏ 

وقال في المصدر نفسه: «وقد كان في بعض أوقات استفادتي منه [المحقق الطوسي] ‏ رحمه الله - 
جرت هذه النكتة وسألته عن معنى قوهم: إن الصادق في الأحكام الذهنية هو باعتبار مطابقته ل 
في نفس الأمر ... فقال - رحمه الله المراد بنفس الأمر هو العقل الفعال ...» 

وجدير بالذكر أنه قد يستعمل «نفس الأمر؛ مرادفاً للواقع ومقابلاً لوعاء الاعتبا كا أنه قد 
يعمم إلى الواقع الخارجي والذهني والاعتباري. 

راجع: الأسفار ٠ ۳٤٤ ۱٥۰ 6 5٠ :١‏ ولا 56" ۳۷۲ و ۲۷۹:۷ ۲۸۱؛ كشف 
المراد: ۷١‏ ويقول العلامة حسن زاده الآملي في تعليقته على هذا الكتاب: «قد صنفنا رسالة في 
نفس الأمر وقد فرض علينا تأليفها سؤالُ العلامة وجواب المحقق الطوسي إياهة؛ شوارق الالهام: 
المسألة الثلاثون من الفصل الأوّل؛ القبسات:9, ۷٤ء‏ 887-1786؛ نهاية الحكمة: .٠١‏ 


ع" ا نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 


روحه عن معنى قوهم: هذا الحكم صادق لأنه مطابق لما في نفس الأمر. 
ويذكرون ذلك في الأحكام التي لها في الخارج ما يطابقها كقولنا: الكل أعظم من 
الجزء» وما لا يكون كقولهم: اجتماع النقيضين محال. وشريك الباري ممتنع» والخلاء 
محال» مع انه لا وجود لهذه الأشياء في الخارج» مع جزمهم تارة بأنْ الأحكام 
الصادقة ما يطابق الخارجي وتارة ما يطابق ما في نفس الأمر. ولما انتفى وجود هذه 
الأشياء في الخارج لم يبق للأوّل اعتبار فيهاء بل للشاني. فا المراد بنفس الأمر © 
حينئذٍ حيث انتفى عنها الوجود الخارجي حتى يكون الصدق باعتبار التطابق بينه 
وبين الذهني؟ ويجزمون أيضاً بأ ما يعتقده الجهال بخلاف ذلك» أنه ليس 
بصادق؛ لأنّه ليس مطابقاً لما في الخارج ولا لما في نفس الأمر. كا لو اعتقد معتقدٌ 
إمكان الشريك واجتماع النقيضين ووجود الخلاء. 

فأجاب ‏ قدس الله روحه -: بأنَ المراد بنفس الأمر هو: العمل الأوّل, لأن 
المطابقة لا تتصور إلا بين متغايرين ولو بالشخص. ولابد من اتحادهما فيما به 
التطابق. ولا شك في أن الأحكام الصادقة والأحكام الكاذبة معاً تتشاركان في 
الثبوت الذهني» لكن يجب ”2 أن يكون للصنف الأول وجود خارج عن أذهاننا 
بحيث تعتبر المطابقة بين ما في أذهاننا وبينه وهو المراد بنفس الأمر. وذلك الثابت 
ليس قائأ بنفسه. وإلاً لزم القول با ثل الافلاطونية فيكون قائ بغيره مجرد عن 
المادة وعلائقهاء وإلا لكانت الصور المنطبعة فيه حسوسات لا كليات. وتثبت فيه 
تلك الأشياء بالفعل لامتناع المطابقة بالفعل بين ما هو بالفعل وبين ما هو بالقوة. 
وأيضاً لا يمكن أن يزول» أو يتخي أو يخرج إلى الفعل بعد ما كان بالقوة» ولا في 
وقت من الأوقات. لأنَّ الأحكام ا مذكورة ثابتة دائ غير متغيرة في وقت من 
الأوقات» فإنّه لا وقت من الأوقات يرتفع فيه الحكم بامتناع اجتماع النقيضين. 


| :لا يجب ». 


في تحقیق قوهم: نفس الأمر o‏ 
فوجب أن يكون محلها كذلك لامتناع ثبوت الحال بدون محله. 

ولا يجوز أن تكون هذه الصور مرتسمة في واجب الوجود تعالى لامتناع 
تكثره» بل هو جوهر مجرد تتمثل فيه جميع المعقولات. 

والاعتراض”' لا يلزم من اشتراك العلم والجهل المركب في الوجود الذهني 
واختلافه) في المطابقة واللامطابقة أن يكون للصورة العلمية متعلق ثابت في 
الخارج عن أذهانناء بل تكفي مطابقتها لمتعلّقها سواء كان متعلّقها ثابتاً في الذهن 
أيضاً ”» كحكمنا بأنّ العلم والجهل المركب لما وجود في الذهن» أو ثابتاً في 
الخارج» كحكمنا بأنَ النار حارة» أو ليس ثابتاً في واحد منهماء كحكمنا بأنّ 
شريك الباري ممتنع الوجود في نفس الأمر. 

لا يقال: امتناع شريك الإله معلوم فهو موجود في الذهن» فكيف حَكمتم 
بأنه ليس في الذهن» ولا في الخارج؟ 

لأنا نقول: حُكمنا شريك الإله متنع الوجود في نفس الأمر, متعلّقهُ ليس 
شيئاً في الذهن فإنًا لم نحكم ني الحكم على شيء ذهني أنه في الذهن حالة كذا 
مثل ما حكمنا في حكمنا بأن العلم والجهل المركب فما وجود في الذهن على شىء 
ذهني هو العلم والجهل بأن الوجود الذهني ثابت له وإِنَّا حكمنا بقولنا شريك 
الإله ممتنع الوجود على الشيء في نفس الأمر. ولا لم يكن متعلقه شيئاً ذهنياً صح أن 
متعلقه ليس موجوداً في الذهن» بل الموجود في الذهن نفس هذا الحكم لا متعلقه. 
ولا شك في وجود جميع الأحكام في الذهن ” إن الكلام في متعلقاتها. 

فالعلم يجب أن يكون مطابقاً متعلقه» أي حال الشيء في نفسه» فإن كان 


١‏ من المصنف على جواب الطوسي. "ق: «هنا». 
'"-ق: في الذهن» ساقطة. غ-ق: (ؤإن». 
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الحكم الذهني» بثبوت شيء خارج الذهن على شيء كان شرط كونه علماً أن يكون 
للشيء ثبوت خارج الذهن في نفسه وله مع ذلك ثبوت خارج الذهن للموصوف 
به. وإن كان الحكم الذهني بسلب شيء عن شيء خارج الذهن» لم يشترط في 
كونه علا أن يكون للمسلوب عنه وجود خارج الذهن ولا للحكم ثبوت خارج 
الذهن» كا نقول: طلوع الشمس غداً ليس من المغرب» فهذا الحكم علم وليس 
لمتعلقه ثبوت خارج الذهنء وهو مطابق لمتعلقه» فإنَ طلوع الشمس المعدوم ليس 
من المغرب ثابت له في نفس الأمر. فلا يتم قوله: إنه يجب أن يكون للصورة 
الذهنية التي هي علم ثبوت خارج عن أذهاننا. 

ثم الأحكام الصادقة كما تقع في الكليات تقع في الجزئيات؛ كقولنا: زيد 
حيوان» فيجب ارتسامه في شيء حتى تتحقق المطابقة» ولا يجوز أن يكون هنا ما 
أشرتم إليه لامتناع ارتسام الجزئيات فيه عندكم. 

ولأنّ تلك الصور المرتسمة في ذلك المجرد صادقة لأنها طابقت الأحكام 
الذهنية الصادقة» ولا معنى للصادق إلا ما يطابق ما في نفس الأم فتلك الصور 
أيضاً مطابقة لما في نفس الأمر فلا يكون هو نفس الأمر لامتناع مطابقة الشيء 
ا 

ولأنّ المراد بنفس الأمر إذا كان هو الصورة الحالّة في الذات المجردة» كانت 
ذات ذلك المجرد متقدمة على تلك الصورة التي هي نفس الأمرء وذات ذلك 
المجرد عالمة بذاتها "» وإِنَّا يتحقق العلم بكونه مطابقاً بالفعل لما في نفس الأمر 
لامتياز ماهية الحكم العملي ”عن الجهل بهذا القيدء وكون العلم مطابقاً بالفعل 
-١‏ واكتفى العلامة الطباطبائي بهذا الاشكال على رأي الطوسي» فراجع . 


-ج: «بذاته». 
۳ كذا. 


ا 
ما في نفس الأمر لا يتحقق إلا بتحقق ما في نفس الأمر الذي طابقه علم ذلك 
المجرد بذاته متقدماً على كل ما يسمى نفس الأمر؛ لأنّ علم العقل بذاته عين 
ذاته» فيلزم تقدم الشىء على نفسه. 

والوجه عندي "أن يقال: المعلوم إِمّا تصور وإِمّا تصديق» ولا كان للذهن 
أن يتصور جميع الأشياء حتى ما يرتسم فيه من الصور إن أثبتناهاء أو من 
الإضافات كان متعلق التصور قد يكون خارجياًء وقد يكون ذهنياً. فالأؤّل يمكن 
فيه المطابقة لتعدد الملحوظ في الذهن والموجود في الخارج. والثاني قد تثبت فيه 
المطابقة أيضاً لكن ما لحظه الذهن بالنسبة إلى الملحوظ الذهني يكون قد أخذ 
مقيساً إلى أمر ذهني اعتبره العقل ولم يجعله آلة» بل منظوراً فيه. 

وأما التصديق فإنه حكم عقلي لا غير فالصادق منه "ما وافق الحكم 
العقلي الذي لا تشوبه معارضة الوهم والخيالء إما ابتداءً» أو بواسطة؛ فانه ليس 
في الخارج» الحكم بن الإنسان جسم أو حجر حتى يكون الحكم الذهني مطابقاً 
لأحدهما فيكون علمأًء وغير مطابق للآخر فيكون جهلاًء بل كلاهما حكم عقلي 
أحدهما استند إلى صريح العقل إما ابتداء أو بوسائط فكان حقاًء والثاني استند 
إلى العقل مشوبا بها أوجب له الغلط. ولم يحكم با يوافق العقل الصريح» فكان 

وبالجملة لا يجب أن يكون المعلوم ثابتاً إِمًا في الذهن أو في الخارج» بل أن 
يكون على ما عليه الأمر نفسه. 


وقد بقي في العلم مسائل أخر نذكرها فيا بعد إن شاء الله تعالى. 


لت وبقول في كشف المراد بعد ذكر جواب الطوسي: «فلم يأت فيه بمقنع». 
-ج: «فيه). 


الساب الشانفى 
في القوى والأخلاق 


وفيه مباحث: 


البحث الأول 
٤‏ مفهوم القوة 4 


قال صاحب الشفاء فيه : القوة في أصل الاصطلاح وضعت للمعنى 
الموجود في الحيوان الذي يتمكن بواسطته من مزاولة الأفعال الشاقة ("© بحيث 
تصدر عنه أفعال ليست أكثرية الوجود. ويقابله الضعف. وكأتها زيادة وشدة من 
المعنى الذي هو القدرة. 


١‏ راجع الفصل الثاني من المقالة الرابعة» والفصل الرابع مر المقالة السادسةء والفصل الأول من 
المقالة الشامنة من إلهيات الشفاء؛ الهيات النجاة: ١5‏ 7؛ تعليقة صدر المتأهين: ١5١؛‏ المباحث 
المشرقية :١‏ 007 ومايليها؛ الكليات 5: ١7‏ و ٠١٠‏ 

في الفصل الثاني من المقالة الرابعة من الالهيات. مع تصرف وحذف في كثير من العبارات. 

۳ كذا عرّفها الجرجاني. التعريفات: .77١‏ 


في مفهوم القوة ۳4 

ثم إن للقوة بهذا المعنى ميدأ ولازماء فالمبدأ: القدرة» وهو كون 
الحيوان بحيث إذا شاء أن يفعل فعل» وإذا شاء أن يترك ترك وضد ذلك 
العجز. 

واللازم: هو أن لا ينفعل الشيء بسهولة» ولا يضعف» لأنَ الذي يزاول 
التحريكات الشاقة ربا ينفعل عنها وذلك الانفعال يصده عن تهامية الفعل» فلا 
جرم صار اللاانفعال دليلاً على الشدة. 

فينقل اسم القوة ‏ إليهما أعني القدرة واللاانفعال ”". 

ثم للقدرة وصف هو كالجنس ها ولازم. 

أمّا الذي هو كالجنس فكونها صفة مؤثرة في الغير. 

وأمّا اللازم فهو الإمكان؛ لأنَ القادر إا يصح فعله فيما هو ممكن. لأنه لا 
صح منه أن يفعل وصح أن لا يفعل كان صدور الفعل منه ممكناء فكان الإمكان 
لازما له. 

نمل" اسم القوة اليهما فصارت اسا للجنس وهو كل صفة مؤثرة في 
الغي ولذلك اللازم وهو الإمكان”*» فيقولون للثوب الأبيض: إنه أسود بالقوة» 
بمعنى أنه يمكن أن يصير أسود. ثم سمّوا الحصول والوجود فعلاً وإن لم يكن في 
الحقيقة فعلاء بل انفعالاً فإنّه لما كان المعنى الذي وضع اسم القوة له ولا كان 


١ق:‏ (القدرة». 

"_ وھا المبدأ واللازم. 

"-ق: «فيغلب». 

4- في هامش نسخة ج: «ك| يقال للصبي: إنه شاب بالقوة وعند حصول الشباب له يقال له شاب 
بالفعل م». ولعل حرف م رمز ل «منه» أي المصنف. 
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د بالفعل '. فهنالما سموا الإمكان بالقوة سمّوا الاسم ”الذي 
يتعلق به الإمكان. وهو الحصول والوجود بالفعل. 
ثم لا وجد المهندسون بعض الخطوط من شأنه أن يكون ضلعاً مربي 
وبعضها لا يمكن له ذلك جعلوا ذلك المربع قوة ذلك الخط فإنه ممكن فيه. 
و“خصوصاً وقد اعتقد بعضهم أن المربع يحدث بحركة الضلع على نفسه. 
وحيث عرفت القوة عرفت أن غير القوي إما الضعيفء أو العاجن أو 
سهل الانفعال» أو الضروري» أو غير المؤث أو أن لا يكون المقدار ا لخي ضلعاً 
وقد حُدَّت القوة © بأئها مبدأ التغيّر من شيء في آخر من حيث إِنّه أخر. 
إا أوجبنا الآحرية لامتناع أن يكون الشيء الواحد فاعلاً في نفسه صفة» وإلا 


-١‏ في هامش نسخة ج: «ونقرر هذا بوجه آخر ونقول: إن المفهوم من لفظ القوة في العرف العام وهو 
المعنى المذكور لما كان كال القدرة فسميت القدرة قوة ويقابلها العجز. ثم ذلك المعنى يلزمه لوازم 
منها: انَّ ذلك القوي يكون قليل الانفعالء إذ المنفعل في الأكثر يسمّى ضعيفاً فسمّى كون الشيء 
لا ينفعل قوة ويقابلها الوهن. ومنها: انّ ذلك القَّوي لا يشترط في اطلاق لفظ القوة عليه أن يكون 
مباشراً لتلك الأفعال دائ أو في حال اطلاق ذلك اللفظ عليه» بل أن تكون تلك الأفعال ممكنة 
له يفعلها متى شاء فسمّى نفس الإمكان بالقوة» إمّا قوة فاعلية إن كان ذلك الإمكان إمكان أن 
يفعل؛ وامّا قوّة انفعالية إن كان ذلك الإمكان امكان أن ينفعل. ويقابل القوة بهذا المعنى الفعل 
وهو حصول وجود ذلك الممكن سواء كان فعلاً أو انفعال وذلك لأنّ حصول هذا الوجود هو 
كيال هذه القوة. كا أن تلك الأفعال الشاقة هي كال تلك القوة فلذلك يقال غذاء بالقوة هي 
بالإمكان ويقال غذاء بالفعل أي غذاء وجد له كونه غذاء م ». 

١‏ كذا في المخطوطة؛ ولعل الصحيح: الأمر. 

٣‏ ج: ١و‏ ساقطة. 

٤‏ ق: «حدّت القوم» وانظر التعريف في النجاة: 7١4‏ وقال بهمينار: «يقال: قوة» لمبدأ التغيّر من 
آخر في آخر من حيث إنّه آخر كالطبيب إذا داوى بدنه» التحصيل: ٤١١‏ . 


في مفهوم القوة ۲٤١‏ 
لكان قابلاً وفاعلاً معا وهو ممتنع عند مشاهير القوم» وهو ممنوع عندنا وسيأتي . 

لكنّا نقول: يمتنع أن يكون الشىء مبداً لتغير نفسه» وإلاً لدامت الصفة 
بدوام ذاته» فلا يكون متغيراً في تلك الصفةء فعلمنا أن مبدأ تغيّره لابدّ وأن يكون 
غيره 7" 

وفيه نظرء فإتّهم يسمون المبادئ الحالّة في الأجسام وإن دامت بدوامها قوى 
كالقوة المعدنية وغيرها. و إن نعني بالتغير ما هو بحسب الذات فن الذات من 
حيث هي هي لا يجب لها ذلك الوصف. وإنما يجب باعتبار قوة فيه أو في غيره 


فكأنه تغير بحسب الذات. 


١-ج:‏ «وسيأتي» مشطوبة. 
"-المباحث المشرقية .6١ 5 :١‏ 


البحث الثاني 
٤‏ أقسامها )0 


إعلم أن المؤثر کا يكون واحد الأثر كذا يكون كثير الأثر. وکا يفعل مع 
الشعور قد يفعل مع عدمه. فلهذا قسّم الأوائل القوة مهذه الاعتبارات إلى أربع 
قوى؛ لأنها إِمَا أن يصدر عنها فعل واحد أو أفعال محتلفة» وعلى كلا التقديرين: 
إِمَا أن يكون لها بذلك الفعل شعور أو لا فالأقسام أربعة: 

الأوّل: القوة التي يصدر عنها فعل واحد أي على وتيرة واحدة وعلى مج 
واحد غير ختلف» لأنه ”" واحد بالشخص من غير أن يكون لها شعور به» وتسمى 
طبيعة» وهي على قسمين: فاتها ما أن تكون صورة مقوّمة» و إِمّا أن لا تكون بل 
تكون عرضاً. فإن كانت صورة مقوّمة» فإمًا أن تكون في الأجسام البسيطة فتسمى 
طبيعة كالنارية والمائية» وإما أن تكون في الأجسام المركبة فتسمى صورة نوعية 
لذلك المركب كالطبيعة المبردة في الأفيون» والطبيعة المسخنة في الفُرزْبيون ”" .وأما 
إن كانت عرضاً فهو كالحرارة والرودة. 
١-راجع‏ نفس المصدر من الشفاء؛ المباحث المشرقية 0٠ 4 :١‏ -000؛ كشف المراد: 417 7. 


۲ ق: ١لا‏ أنه). 
قى: «الأفربيون» وفي هامش ج: «هو داء يلطف م». 


في أقسام القوة E‏ 

الثاني: القوة التي تصدر عنها أفعال مختلفة من غير أن يكون لها شعور بهاء 
ولا يكون فعلها على نبج واحد. وهي القوة النباتية. 

الثالث: القوة التي يصدر عنها فعل واحد على نهج واحد مع الشعورء وهي 
النفس الفلكية. 

الرابع: القوة التي تصدر عنها أفعال مختلفة مع الشعور بتلك الأفعالء 
وهي القوة الحيوانية المسمأة بالقدرة. 

ويقال للقوى الثلاث المغايرة للأولى نفوساً. وليست القوة مقولة على هذه 
الأربعة قول الجنس» لأنْ بعض أقسامها صورةٌ جوهرية» وبعضها أعراض. ولا 
اشتراك في الجنس بين الجوهر والعرض. والقسم الأول يذكر في باب المادة 
والصورةء والثاني والثالث في علم النفس. 

فلنتكلم الآن في الرابع» لأنه أحد أنواع الحال والملكة. 

واعلم أنه لا استبعاد عندي في أن يودع الله تعالی بحسب ما تقتضيه عنايته 
في بعض الأجسام قوى تصدر عنها آثار متفقة أو مختلفة» كالقوة الحيوانية التي 
أوجدها الله تعالى في الحيوان واستندت أفعاله إليه. 


البحث الثالث 
وفيه مسائل : 


٠ 03 6‏ ع 
المسالة الاولى: في أن القدرة غير المزاج ‏ 
المزاج كيفية متوسطة بين كيفيات متضادة متفاعلة بعضها في بعض 
كالحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» تستسخن ”" إذا قيست إلى البارد وتستيرد 
بالقياس إلى الجاں وكذا بين الرطوبة واليبوسة. فيكون في الحقيقة من جنس هذه 
الكيفيات الأربع» إلا أنه منكسر ضعيف " بالنسبة إليها. وإذا كان كذلك كان 


١‏ راجع الفصل السابع من المقالة الواحدة من الفن الثالث» والفصل الأول من المقالة الثانية من 
الفن الرابع من طبيعيات الشفاء؛ شرح الاشارات ۲: ۲۷١‏ وما يليها؛ المباحث المشرقية :١‏ 008. 
أثبت فيه الرازي المغايرة بين القدرة والمزاج ولكنه قال في أصول الدين: «اعلم أنا نعلم بالضرورة 
تفرقة بين الانسان السليم عن الأمراض الموصوف بالصحة وبين المريض العاجن والمختار عندنا 
أن تلك التفرقة عائدة إلى سلامة البنية واعتدال المزاج . وأمًا أبو الحسن الأشعري فإنه أثبت صفة 
E E‏ ا AR‏ 

راجع أيضاً مناهج اليقين: 71-0. 

۲ ج: اتستخن». 


في المخطوطة: «أثها منكسرة ضعيفة». 


في أحكام القدرة 06" 


حكم المزاج من جنس هذه الكيفيات. إلا أنه يكون أضعف من أحكامها إذا 
كانت صِرْفة قوية. 

ولا م يكن تأثير القدرة من جنس تأثير هذه الكيفيات عرفنا أنّها مغايرة 
المراج: ل ھی ميغ للمراج. 

وقيل " إن كان المرجع بالقدرة في حقنا إلى سلامة الأعضاء فهو 
معقول ”"» وهذا قول معتزلة بغداد” . وإن كان إلى أمر وراء السلامة المذكورة. 
ففيه النزاع. 

لكن الأشاعرة والمعتزلة المثبتون ١‏ أثبتوا صفة زائدة على سلامة الأعضاء. 

واحتجوا عليه بأن حركة المختار متميزة عن حركة المرتعش» ولا مائز إلا 


هذه الصفة 22 
ولأن القدرة محتاجة إلى الحياة والحياة محتاجة إلى الصحة؛ فلا يمكن جعلها 
نفس الصحة. 


اعترض عليهم ”: بأنه متى يثبت هذا الامتياز”» قبل الاتصاف بالفعل؛ 


. ١77 القائل هو الرازي. راجع تلخيص المحصل:‎ ١ 
"-ق: «فهي معقولة».‎ 
.۲۲۹ أمثال: «بشر بن المعتمر' و «ثمامة بن أشرس» و «غيلان» كما في مقالات الإسلاميين:‎ -' 
وبه قال الشيخ المفيد حيث قال: «و الاستطاعة في الحقيقة هي الصحَّة والسلامة» فكل‎ 
. ٦۳ صحيح فهو مستطيع...». تصحيح الاعتقاد:‎ 
.8١ وقال الخياط أيضاً: (إِنّ القدرة هي صحّة الجوارح وسلامتها من الآفات». الانتصار:‎ 
۲ راجع أيضاً شرح اللأصول الخمسة:‎ 
.۲۲۹ منهم: : «أبو الهذيل» و (معمر؛ و «المردار» كا في مقالات الإسلاميين:‎ -4 
عبر التفتازاني عن هذه الحجة بالوجدان. شرح المقاصد و‎ 5 
راجع المصدر السابق من الرازي.‎ 1 
كذا في تلخيص المحصل. وفي المخطوطة: «الاختيار».‎ ۷ 
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أو حال الاتصاف؟ والأوّل باطل عند الأشاعرة؛ لأن القدرة لا تتقدم الفعل 
عندهم. والثاني محال؛ لأنْ المرتعش كا لا يتمكن من الحركة حال حصوها لأنها 
تكون واجبة حينئذ» كذلك المختار لا يتمكن منها حال وجودها لاستحالة أن 
يكون الشيء الواحد موجوداً معدوماً معاً في وقت واحد. 

ويقال هم أيضاً: متى يثبت هذا الاحتيار""» حال ما خلق الله تعالى الحركة 
أو قبلها؟ والأوّل باطل؛ لأن حصول الفعل حال ما خلق الله تعالى واجب لا , 
يتمكن القادر من عدمه. والثاني باطلء لأ حصوها قبل أن خلقها”" الله تعالى 
حال» فلا يكون مقدورا. 

فعلى كلا التقديرين ينتفي الاختيار. 

ويقال للمعتزلة: متى يثبت هذا الاختيار؟ عند استواء الداعيين» أو عند 
رجحان أحدهما على التحر؟ والأوّل محال؛ لأن الاستواء يمنع الفعل» فعنده لا 
يكون الفعل تمكناء وعند الامتناع لا اختيار. 

والثاني محال؛ لأنَ مع حصول الترجيح يجب الراجح ويمتنع المرجوح» فلا 
يثبت الاختيار. 

أجاب أفضل المحققين: بأنْ المختار لا يتمكن من الحركة مع فرض وجود 
الحركة» أمَا مع قطع النظر عنه فلم لا يجوز؟ والاختيار حال ما خلق الله تعالى 
الحركة محال لغرض وجود الحركة» أمّا مع قطع النظر عن ذلك فانه ممكن لوجود 
القدرة المقتضية له. 

والاختيار عند المعتزلة هو صحة صدور الفعل أو تركه من القادر تبعاً 
لداعيه» أو عدم داعيه» وهو متساوي النسبة إلى الطرفين عند عدم اعتبار الداعي» 


١‏ ق: «الامتيازة والصحيح ما أثبتناه من ج. 
"-ق: «خلق». 


في أن القدرة غير المزاج مسمس ع و ستيج انوع جو الوط لمعاو رج ع مو E a‏ 
وغير متساو عند اعتبار أحدهما. 
ومتقدّموهم جوزوا صدور أحد الطرفين من المختار من غير ترجح أحدهما 
على الآخر وأوردوا أمثلة الجائع والعطشان والهارب» إذا حضرهم رغيفان 
متساویان» أو قدحان متساويان» أو طريقان متساويان» فإتّهم يختارون أحدهما 
من غير مرجح '". 
والذين لا يجوزون ذلك يقولون: الرجحان شيءء والعلم بالرجحان شيء. 
ولعله يختار أحدهما لوجود الرجحان وإن لم يفطن بالرجحان. 
ومتأخروهم قالوا: بوجوب الرجحان» وقال بعضهم: بأنَ الطرف الراجح 
يكون أولى ولا ينتهي إلى حد الوجوب» وهو اختيار محمود ال لاحي ". وأنكر 
بعضهم كون الأولوية كافية لما مر في خواص الممكن. 
أبو الحسين وأصحابه ”" قالوا: عند الداعي يجب الفعل وعند عدمه يمتنع» 
وذلك لا ينافي الاختيان فان معنى الاختيار هو: أن يكون الفعل والترك بالقياس إلى 
القدرة متساويينء وبالقياس إلى الداعي وعدمه. إما واجباء أو ممتنعاً. ومن عدم 
التمييز بين الأمرين في هذه المسألة يحدث الاختلاف الجاري بين القائلين 
بالإيجاب والاختيار“. 


. "55-16١ راجع كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد:‎ -١ 

"- وهو محمود بن الملاحمي أحد تلاميذ أبي الحسين البصري» له كتاب المعتمد الاک (طبقات 
المعتزلة: 16 .)١‏ 

وانظر [بطال القول بالأولوية في أصول الدين للرازي: 487 كشف الفوائد: ۲۳۷ و *؟؛ 

7860_7719 5١6-199 :١ الأسفار‎ 

۳ ج: «الحسين وأصحابه»» ق: «أصحاب الحسين»» والصحيح ما أثبتناه وفقاً لتلخيص المحصل: 
۴ 

.١56-١515 نفس المصدر:‎ ٤ 
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فرض وجوده» ومع فرض عدمه يكون ممتنعاء لكن مع قطع النظر لا يجوز هنا 

صدوره عن العبد. لأنه لا مؤثر عندهم غير الله تعالى. والوجوب والامتناع 

اللاحقين بالفعل حالة وجوده وعدمه إنا ينسبان بالنسبة إلى الله تعالى لا إلى العبد 
وقيل: القدرة هي الحركة» حيث وجدوا الحركات هي التي يظهر بها 2 

الغالب كون أحدنا فاعلا. 

قادرة» فليست الحركة هي القدرة. 


المسألة الثانية: :ف أن القدرة“متقدمة على الفعل 


اختلف المعتزلة والأشاعرة في ذلك فالذي عليه المعتزلة والإمامية 
والفلاسفة أن القدرة جب أن تكون متقدمه ة على الفعل © » وهو الحق. 


-١‏ قد تستعمل القدرة والقوة والاستطاعة والطاقة في هذه المباحث بمعنى واحد. قال القاضي عبد 
الحبار: «وأعلم أن الأسماء تختلف عليهاء فتسمى قوة واستطاعة وطاقة . .. وعلامة اتاق هذه 
الألفاظ في المعنى» أك لو أثبت ببعضها ونفيت بالبعض لتناقض الكلام» اا سول 
ا لخمسة:۳۹۳. 

1 واختلفوا أيضاً في أنه هل يجب بقاؤها إلى حالة وجود المقدور؟ كما في شرح المقاصد ؟: 0". 

وانظر رأي المعتزلة في: الانتصار: 74 - 48١‏ شرح الأصول الخمسة: : 96". ورأي الإمامية في: 
تصحيح الاعتقاد: 7--55؛ كشف الفوائد: ۲۳۷؛ كشف المراد: ؛مناهج اليقين: 4 
ورأي الفلاسفة في: الفصل الثاني من المقالة الرابعة من إلهيات الشفاء: “7"817. ورأي الأشاعرة في: 
مقالات الإسلاميين: ۲٠١‏ _ ١۲۳۳؛‏ المباحث المشرقية ٠ 1 0٠0٥:١‏ 64 اال ان 
۹ تلخيص المحصل: ٠١١‏ . 

وانظر أيضاً الآراء والأدلّة في الفصل في الملل والأهواء والنحل 1۲-۳۸:۳ . 


في أن القدرة متقدمة على الفعل امي سجاه ا ال سبو سو ا ار ا و OEE‏ 

وأوجبت الأشاعرة اقتران القدرة بالفعلء ومنعوا من تقدمها عليه. 
واستبعده الشيخ في إلحيات الشفاء كل الاستبعاد» وقال: 

«لعل القائل بهذا القول كأنه يقول: القاعد لا يقوى على القيام» أي لا 
يمكن في جبلته أن يقوم مالم يقم» وكيف يقوم» بل هذا القائل لا محالة غير قوي 
على أن يرى وعلى أن يبصر في اليوم الواحد مراراً كثيرة» فيكون بالحقيقة 
أعمی» . 

قال أفضل المتأخرين: «ليس هذا الاستبعاد عندي في موضعه؛ لأنا فسرنا 
القوة بأّها مبدأ التغين فهذا المبدأ إن كانت جهات مبدثيته كاملة وجب أن يوجد 
معه الأثر واستحال تقدمه على الأ وحينئذ يصح قولنا: إن القوة مقارنة للفعل. 
وإن لم توجد كاملةء بل فد أمر من الأمور المعتبرة في المبدئية والإيجاد لم يكن ذلك 
الموجد تمام المؤثره بل بعضه» فلم يكن الموجود هو القوة على الفعل» بل بعض 
تلك القوة. 

نعم لا شك أن الكيفية المسماة بالقدرة حاصلة قبل الفعل وبعده» ولكنها 
بالحقيقة ليست هي تام القوة على الفعل» بل أحد أجزاء القوة. 

(وبالجملة فالقدرة إن أريد بها القوة الجامعة لجميع جهات المؤثرية فهي 
غير متقدمة» وإن أريد بها القوة العقلية “التي تؤثر عند انضمام الإرادة الجازمة 
إليها فهي متقدمة.) وإذا أمكن تأويل كلام القوم على الوجه الذي فصلناه. فأي 


."/817 الفصل الثاني من المقالة الرابعة من إميات الشفاء:‎ ١ 
وقد أورد المصنف ال مثال الأوّل في ابطال قول الأشاعرة وقال: «الضرورة قاضية ببطلان هذاء‎ 
.7 44 فان القاعد يمكنه القيام قطعاً» كشف المراد:‎ 


"-ق: «الفعلية». ولعل الصحيح: «العضلية». 
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حاجة بنا إلى التشنيع وتقبيح صورة كلامهم؟» ° 

وفيه نظر؛ لأنْ أصحابه صرحوا بامتناع تقدم القدرة على الفعل» واحتجوا 
عليه بأنْ القدرة عرض فلا يمكن بقاؤهاء وهذا التصريح لا يقبل التأويل الذي 
ذكره. 

ويدل على ما ذهبنا إليه وجوه: 

الأول: الكافر مكلف بالإيهان إجماعاء والإيهان غير موجود فيه حال كفره. 
فإمًا أن تكون القدرة ثابتة حينئذ أو لاء فإن كان الأول بطل قوهم بامتناع التقدم» 
وإن كان الثاني لزم تكليف ما لا يطاق ”» لأن التكليف ثابت حال الكفر 
والقدرة غير ثابتة. 

اعترضه أفضل المتأخرين: «بأنه وارد عليكم أيضا؛ لأنه حال حصول 
القدرة لا يمكنه الفعل» وحال حصول الفعل لا قدرة له عليه. 

لا يقال: إنْه في الحال مأمور بأن يأتي بالفعل في ثاني الحال لا في الحال. 

لأا نقول: هذه مغالطة؛ لأنّ كونه فاعلاً للفعل إما أن يكون هو نفس 
صدور الفعل عنه» وإما أن يكون أمراً زائداً عليه فإن كان الأول استحال أن 
يصير فاعلاً قبل دخول الفعل في الوجود وإذا كان كذلك استحال أن يقال: إنه 
مأمور بأن يفعل في الحال فعلاٌ لا يوجد إلا في ثاني الحال. وإن كان الغاني كانت 


١-المباحث‏ المشرقية .0٠ 7:١‏ وما بين الهلالين ليس فيه. 
والتفصيل أشنع وأقبح كثيراً من كلامهم الواقع على الإجمال ...» تعليقات على إلهيات الشفاء: 
۸ 

۲ اختلفت الفرق الإسلامية في جواز التكليف با لا يطاق» فنفاه وأنكره الإمامية وا معتزلة والماتريدية» 
وفالت الأشاعرة بجوازه. راجع شرح الأصول الخمسة: ذيل ص ۹٩‏ . 


في أن القدرة متقدمة على الفعل سجاوه جمد واه وسور وح ووو E‏ الما 
تلك الفاعلية أمراً حادثاً فيفتقر إلى الفاعل» والكلام في فعلها كالكلام في الأوّل 
فيلزم التسلسل» . 
وأجاف عت انف ا لفن آله ذا اعد ال حصول ادر حال 
وجود الفعل بعينه فالفعل لا يمكنه. لا من حيث القدرة» بل من حيث تفرض 
مقارنتها بالفعل» وكون الفعل واجب الوقوع حينئذ». 
ثم اعترض كلام المعتزلة بأن: «الكافر مكلف بالإيهان من حيث هو قادر 
حتى يؤمن في حال قدرته. وهذا ليس تكليفا با لا يطاق. ومن حيث فرض وفوع 
الكفر منه في حال قدرته على الإيهان لو كان مكلفا بالإيمان كان تكليفاً ب) لا 
یطاق». 
وفيه نظر فان قوله: «حال حصول القدرة لا يمكنه الفعل»؛ يشتمل على 
التناقض. وقوله: «استحال أن يقال: إنّه مأمور بأن يفعل في الحال فعلاً لا يوجد 
إلا في ثاني الحال» مغالطة؛ فإته مأمور في الحال بأن يفعل في ثاني الحال لا في 
الحال. أو نقول: إِنّه قد أعلم في الحال بأن يؤمن في ثاني الحال. 
واعتراض أفضل المحققين غير وارد؛ لأنَّ الكافر عند الأشاعرة إِنَّ) يكلف 
حالة الفعل لا حالة الكفر لكن حالة الفعل هي حالة وجوبه» أعني حال عدم 
القدرة عليه. وأيضاً لو اقترن التكليف والقدرة والفعل كما هو مذهب الأشاعرة ل 
يكن أحد عاصياً البتة حتى الكافن والتالي باطل اتفاقاء فالمقدم مثله. 
الثاني: القدرة إن يحناج إليها لأجل أن يرج القادرُ الفعلّ من العدم إلى 
الوجود, فلولم توجد إلا حال حدوث الفعل ‏ التي هي حالة وجوده لم تكن 
هناك حاجة إليها. 


.1571-١76 تلخيص المحصل:‎ ١ 
.٠١١ نفس المصدر:‎ 
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اعترضه أفضل المتأخرين: «بأنه منقوض بالعلة والمعلول» والشرط 
والمشروط ٠»‏ فإِنْ العلة إنما يحتاج المعلول إليها لتخرجه من العدم إلى الوجودء مع 
آنا موجودة معه غير متقدمة عليه وكذا الشرط مع المشروط المساوي. 

وأجاب أفضل المحققين بأن: «ايراد النقض بالعلة والمعلول» والشرط 
والمشروط ليس بنافع؛ لأ العلة أيضاً قبل وقوع المعلول ممتنعة العلية وكذلك 
حال وقوعه. وذلك لانضياف القبل والحال إليها». 

ثم عارض المعتزلة بأنْ: «الحاجة إلى القدرة وحدها لأجل أن يدخل الفعل 
من العدم إلى الوجودء لا إليها مأخوذة مع حدوث الفعل أو عدمه» ”". 

وفيه نظرء فإن الفرق واقع بين القدرة والعَلة؛ لأن القدرة إنا يحتاج إليها 
لإخراج الفعل من العدم إلى الوجود, من المختار الذي يجب تقدم قدرته واختياره 
بالزمان على الفعل» بخلاف العلة والمعلول المقترنين بالزمان. 

وما ذكره أفضل المحققين ليس بوارد؛ لأن الشك هكذا: لو احتاج الإخراج 
من العدم إلى الوجود إلى تقدم المحتاج إليه بالزمان لثبت ذلك في العلة والمعلول. 
ومعلوم أنّه لا يندفع بها ذكره» بل با قلناه ألا من الفرق بين العلة الموجبة والقدرة 
المصححة. على أنَّ المعلول إذا انحصرت أحواله في ثلاث وامتنع تأثير العلة فيه في 
الثلاث امتنع تأثيره فيه مطلقا. 

نعم العلة تؤثر في المعلول من حيث هو هو لا مأخوذاً بعد العلةء أو معهاء 
أو قبلهاء وإن امتنع تأثيرها إلا في أحد الأحوال لكن لا بشرط أحدها. وإذا 
كانت الحاجة إلى القدرة وحدها لادخال الفعل من العدم إلى الوجود وجب أن 
يوجد اعتبار حدوث الفعل وعدمه في الحاجة. 


١‏ و"-نفس المصدر. 


في أن القدرة متقدمة على الفعل رمسا ارحس مرا عابو العم ووو 

الثالث: لو وجب اقتران القدرة والمقدور لزم أحد المحالين» وهو إمًا قدم 
العالمء أو حدوث قدرة الله تعالى» والتالي بقسميه باطل» فالمقدم مثله. والشرطية 
ظاهرة. 

واعترضه أفضل المتأخرين بأن: «المؤثر في وجود أفعال الله تعالى هو تعلق 
قدرته مها زمان حدوثهاء وأمًا التعلقات 7" السابقة فلا أثر لما البتة» وهذا لا يمكن 
تحققه في قدرة العبد. لأنها غير باقية» (". 

أجاب أفضل المحققين بأنْ: «القول: بأنْ تعلق قدرة الله تعالى زمان حدوث 
الفعل مؤثر في وجود الفعلء ليس بشيء, لأ الفعل يجب في زمان حدوثه وإن ل 
تكن قدرة». 

واعترض كلام المعتزلة بأنه «لا نسبة لقدرة الله تعالى إلى قدرة العبد» مع أن 
قدرته تعالى إذا أخذدت مع وجود الإرادة أو عدمها لا يبقى للاختيار وجه» كما قيل 
في العبد» ". 

وفيه نظ فإِنّ المتعلقات لو كانت ثابتة لزم التسلسل» والثبوت الذهني 
عنده محال. ولاستحالة أن يكون مؤثر الموجودات العينية ‏ من الأجسام والأعراض- 
أمرا ذهنياء وإنا تنتفي النسبة لو ثبت الاختلاف. لكن مفهوم القدرة واحد. 

الرابع: أنه سيأتي إن شاء الله تعالى وجوب تعلّق القدرة بالضدين» فلو 
وجب فيها مقارنة الأثر لوجب اجتماع الضدين» وهو محال 9©». 

الخامس: قد تتعلق القدرة بم لا يتناهى من الأفعال على ما سيأ تفصيله. 
فلو وجب مقارنتها للأثر لزم وجود ما لا يتناهى دفعة» وهو محال. 


١-في‏ المخطوطة: «المتعلقات» وما أثبتناه من المصدر. 
5و"-نمس المصدر. 


ESSN NNE سن ترما عسو وتان‎ eh o٤ 

السادس: الفرق بين القدرة والعلة هو وجوب الأثر وعدمه» فلو وجب 
الاقتران لم يبق بين القدرة المؤثرة على سبيل الصحة والإمكان والعلة المؤثرة على 
سبيل الوجوب. تغاين وهو محال بالضرورة. 

السابع : هنا حالتان للقدرة قطعاً: حالة حاجة إليهاء وحالة الاستغناء هي 
حالة الوجود لاستحالة تحصيل الحاصل» فلم تبق حالة الحاجة إلا حالة العدم 
فيُخرج القادرٌ بقدرته الفعل من العدم إلى الوجود. وهذا يقتضي تقدمها لا محالة 
بخلاف وجوب مقارنة السبب لمسببه» لأن السبب لا يؤثر في الأحداث. وإنما 
التأثير في ذلك للقدرة. 

الثامن: لو وجبت مقارنتها للفعل لقدح في طريق إثباتهاء وكل حكم يرجع 
على أصله بالإبطال فاه يكون باطلا. 

بيان الشرطية: أن القدرة إا يعلم ثبوتها بع العلم بكون أحدنا قادرا 
وَإِنّا نعرف الواحد منا قادراً بوقوع تصرفه بحسب دواعيه ومقاصده. لأنه مالم 
نعرف محدثاً لتصرفه لا نعرف أنه قادرء وهذا طريق إثباته» وإذا ثبت هذا فلو 
كانت القدرة متى وجدت وجب وقوع الفعل معها ليطل اعتبار الدواعي والإرادة 
وم يكن لما تأثيں وإذا لم يكن بذلك معتبر فلا طريق إلى أن أحدنا فاعل» وفساد 
هذا الطريق يقود إلى الجهل بكونه قادراً. وإذا لم نعرف قادرا لم نعرف القدرة. 

التاسع : "إن كانت قدرة القديم تعالى سابقة على مقدوراته 7" من 
الأجسام وغيرها كانت قدرتنا على أفعالنا كذلك» لكن المقدم حق قطعاء فالتالي 
مثله. 

بيان الشرطية: أن هذا الحكم راجع إلى القدرة؛ لأن الفعل في الأزل ممكن 


.415 انظر الوجه في شرح الأصول الخمسة:‎ ١ 
في المخطوطة: «معدوداته»» أصلحناها وفقاً للسياق.‎ ۲ 


في أن القدرة متقدمة على الفعل ا 


لاستحالة انتقاله من الامتناع إلى الإمكان» فلو صح تعلق القدرة به على سبيل 
الاقتران وقدرته تعالى أزلية وجب قدم الفعل» وهو محال» وإذا كان هذا الحكم 
راجعاً إلى محرد القدرة ثبت في قدرتنا ذلك أيضاً. 

العاشر: ('' ألزم قدماء المعتزلة كأبي الهذيل وجعفر بن حرب 7(" وغيرهما 
الأشاعرة في سؤاهم لهم: متى يقدر أحدنا على فعل نفسه. أو على الانتقال من 
الظل إلى الشمس. أو على تطليق زوجته. أو على القاء العصا من يده؟ فإن كان 
قادرا عليها قبل حدوثها فهو المطلوب» وإن كان عند حصوها فهذه حالة قد 
استغنى فيها عن القدرة وعن القادر. وكيف يقولون في القتل» وهو يخرج حال 
وجوده من كونه حياء فكيف يثبت كونه قادرا ؟ 


احتجت الأشاعرة بوجوه ( 
أ: “القدرة عرض فلا تكون باقية» فلو تقدمت على الفعل لاستحال أن 
يكون قادرا على الفعل. 


ب : حال وجود القدرة ليس إلا عدم الفعل» والعدم المستمر يستحيل أن 
يکوت مُقَدَوراء وحال حصول الفعل لا قدر r‏ 

ج : لو جاز تقدمها وقتاً واحداً ولا فعل» جاز تقدمها أوقاتاً كثيرة» فيخلو 
أحدنا من الأحذ والترك. 


.4١6- 4١5 انظر هذا الوجه بتهامه في شرح الأصول الخمسة:‎ -١ 

"- أبو الفضل جعفر بن حرب الهمداني (۱۷۷ 777 ه): من أئمة المعتزلة» من أهل بغداد. أخذ 
الكلام عن أب الهذيل العلاف بالبصرة. وصنّف كتباً كثيرة مثل : الإيضاح» نصيحة العامةء أصو 3 
الخمس و. ... راجع طبقات المعتزلة: : ۷۳ تاريخ بغداد ۷: ۱۹۲+ مروج الذهب 7: 14/8. 

.15١-7 انظر تفصيل الوجوه ووجوهاً أخرى والجواب عنها في شرح اللأصول الخمسة:‎ - ٣ 

4- انظر هذا الوجه في تلخيص المحصل: ٠١١‏ . 

5 راجع تلخيص المحصل: ١76‏ . 
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د:قالوا إذا كان عدم القدرة يحيل الفعل فوجودها يجب أن يوجبه. 

ه: لو استحال الفعل بالقدرة في الحال لكان المحيل إمَا أن يرجم إليهاء 
أو إلى المقدور, إذ لا يعقل ثالث غيرهما يستند إليه الإحالة» لكن لو استحال لأحد 
الأمرين لاستحال الفعل بها في الثاني. وهذه شبهة أخذوها من ابن الراوندي 
حيث أوردها في العالم» فقال: «لا يخلو المحيل لوجود العالم في الأزل من أمرين» 
ما أن يرجع إلى نفسه. أو إلى القادر وعلى كلا التقديرين يلزم امتناع وجوده من 
بعد). 

و : القادر إمًا أن يكون منوعاً من الفعل» أو ممتنعاًء أو فاعلاً والامتناع 
أيضاً فعل» وا منع عجز فكيف يصح خروج القادر عن الفعل بقدرته؟ 

ز:إذا كان عندما يصح الفعل من القادر يحتاج إلى أمر فعند وجوده تجب 
الحاجة إلى أمر سواه. 

ح:إذا وجب في الآلة أن تقارن الفعل فكذا القدرة. 

ط:القدرة يتوصل بها إلى الفعل فأشبهت الحاسة التي يتوصل بها إلى 
الإدراك» فإذا كانت الحاسة يصح الإدراك بها حال وجودها فكذلك القدرة. 

ي: المنع منع عن الفعل في الحال» فكذا القدرة. 

يا:لو لم تكن القدرة مع الفعل ولم توجبه يصح وجود العجز معها کا يصح 
وجوده مع الآلات. 

يب: الفاعل حالة الفعل لا يمكن عجزه عنه فتجب قدرته عليه. 

يج: العجز عجز عم لم نفعله» والقدرة يجب أن تكون قدرة على ما 

بد: لو تقدمت القدرةٌ الفعلّ ولم يحتج إليها حال الفعلء لأوجب 


في أن القدرة متقدمة على الفعل SE‏ م ام و موا ل و السو OV‏ 
الاستغناء عن الله تعالى في كل وقت. خصوصاً إذا قلتم ببقائها. 

يه:الدليل والمدلول يوجّدان معاً على سبيل الوجوب وكونه فاعلا ككونه 
قادراء فيجب أن يدل على قدرته في الحال. 

يو: لاب من الفرق بين الحركة الضرورية والاختيارية والفرق بينههما يجب أن 
يكون بأمر حاصل في الحالء وهو وجوب مقارنة القدرة لأحديهم| دون الأخرى. 

والجواب عن أ : لِم لا يجوز أن تكون القدرة عبارة عن سلامة الأعضاء؟ 

سلمناء لکن لا نسلم أن العرض لا يبقى» وقد تقدم بطلانه . 

سلمناء لكن لا نسلم استحالة قدرته على الفعل لتعاقب القَةَر"حينئذ. 

وعن ب: أنه استدلال من فرض القدرة مع عدم الفعل» أو وجوده. وهو 
قاصر عن إفادة المطلوب؛ لأن ذلك الامتناع إلا يلزم من فرض اجتاع القدرة 
والفعل» والمدعى امتناع وجود القدرة قبل الفعل. 

وفيه نظر فان النزاع ليس إلا في وجود القدرة مع عدم الفعل» لأنّ الذي 
يجعلها متقدمة يفرض وجودها مع عدم الفعل. وأيضاً إذا لم يكن للفعل إلا 
حالتا وجود وعدم وثبت امتناع وجود القدرة فيه لزم انتفاء القدرة. 

بل الوجه في الجواب: نسلم أن القدرة المتقدمة تقارن عدم الفعل» لكن 
ليس ذلك العدم المستمر مقدوراء بل الفعل في ثاني الحال ثم يبقى إلى أن يقارن 
الفعل» فلا يلزم نفي القدرة. وتجري هذه الشبهة مجرى قول من ينفي الإيجاد. 
بأنه إِمّا أن يكون حال الوجود فيلزم تحصيل الحاصل أو عدمه فيجتمع 
النقيضان. 


.٠١١ في المجلد الأوّل:‎ ١ 
"-القدّر جمع القدرة كثقبة وثقب. و غرفة وغرف.‎ 
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وعن ج: بجواز الخلو عن الفعل والترك إذا جَعلناه فعل الضدء 
وسيأتي. 

وعن د: أنّه قياس خالٍ عن الجامع» والقياس في نفسه ضعيف» فكيف إذا 
خلا عن العلة؟! وأيضا القدرة مصححة للفعل جارية مجرى الشرط له. فإذا 
عدمت امتنع الفعل ولا يجب بوجودها كسائر الشروط» كالحياة مع ما يشترط بها 
كالقدرة والعلم» وكأجزاء العلل. ثم ينقض كلامكم بقدرة الله تعالى» فإنا لو 

4 : 

فرضنا زوال كونه قادرا لاستحال الفعل منه» وعند حصول هذه الصفة لا يجب 
وجود الفعل. 

وعن ه : أن الفعل يمتنع بالقدرة حال وجودهاء فلا تعلل هذه الاستحالة 
بشيء. والحاصل أن امتناع الاقتران ذاتي فلا يعلل. 

وأيضاً ينتقض بقدرة الله تعالى» فإنّهِ م يزل قادراً والفعل يستحيل منه أزلا 
والقسمة آتية فيه مع أنه لا يلزم امتناع وجود العالم تيا بعد. 

وأيضاً لا يلزم من سبق الاستحالة دوامهاء فإ العلم يستحيل اجتماعه مع 
الظن أُوَلاء ثم يصح من بعد وجود العلم» والحركة مستحيلة على الجسم حال 
حدوثه نتمكنة له فيها بعد. 

وعن و: ليس المنع عجزاًء ولو كان عجزاً بطلت القسمة؛ لامتناع تقسيم 
الشيء إلى ما يضادّه؛ وكأتئّهم قالوا: القادر إمّا أن يكون فاعلاء أو عاجزا. 

وأيضاً يتضمن قسمة الشيء إلى نفسه وغيره؛ لأ الامتناع فعل. ثم ترد هذه 
القسمة في حقّه تعالى. 

وعن ز : أن الذي يحتاج إليه عند الصحة هو القدرة خاصةء ولا خلاف في 
أنه لا يحتاج إلى قدرة ثانية. فإن قالوا: الذي يحتاج إليه عند الصحّة غير القدرة» 


في أن القدرة متقدمة على الفعل O EEA A‏ 
فغير مُسلّم؛ لأنّ من دونها لا يوصف الحىّ بصحّة الفعل منه وهذا الصحة على 
مذهبهم لا تثبت؛ لأن الحال يتردد بين أمرين لا غير: وجوب الفعل وهو عند 
وجود القدرة» وامتناعه وهو حال عدمها. 

وأيضاً ينتقض بالقديم تعالى؛ لأنّه يصح منه الفعل قبل أن يوجده وعند 
الوجود لا يحتاج إلى أمر زائد. 

فإن أثبتوا أمرأً موجباً هو كونه مريدأء فهو أمر دائم مستمر غير متجدد. 
وإلآ لزم وجود العالم أبدأء لثبوت ما يوجب وجوده. 

وأيضاً لو سلمنا وجوب وجود أمر سوى القدرة قلنا نعم» وهو الإرادة. 

وعن ح: أن من الآلة ما يجب تقديمه ومنها ما لا جب» والقدرة من قبيل 
الأول 

وعن ط: أنه قياس خالٍ عن الجامع. على أنّهم يفرقون بينه) بأنّ ا لجس 
تدرك به الأضداد وليست قدرة عندهم متعلقة بالضدين» فتغايرا في 
الأحكام. 


-١‏ إن القاضي عبد الجبار قد عقد فصلاً في تقسيم الآلات» فقسّمها إلى ثلاث: 
١‏ ما يجب تقدمها ولا يجب مقارنتهاء وذلك كا يكون وصلة إلى الفعل» نحو القوس» 
فإنها لابد أن تكون متقدمة على الإصابة. 
"- ما جب تقدمها ومقارنتها جميعاء وذلك كل ما يكون محلاً للفعل» نحو اللسان. فانّه 
يجب تقدمه حتى يكون معيناً على الكلام» ويجب مقارنته حتى يكون محلاً. 
"- ما يجب مقارنتها ولا يجوز فيها التقدم» وذلك كصلابة الأرض في التصرف». فاتها ينبغي 
أن تكون ثابتة في الحال ولا يجب تقدمها. 
ثم قال: إذا ثبت هذاء فلنا أن ننظر أن القدرة من أي هذه الأقسام هي فنظرنا فإذا هي من 
قسمة ما يجب تقدمهاء لأنها كالوصلة إلى الفعل» . شرح | صول الخمسة: .5٠١ ٤٨۹‏ 
ثم استفاد من هذا التقسيم في الجواب عن شبهة الأشاعرة. راجع نفس المصدر: 77 . 


he ۲۰‏ في غلم ا چ 

وعن ي : بأنه غير وارد على أبي علي حيث قال بالتسوية بين القدرة والمنع 
في وجوب التقديم. وأما غيره إذا أوجب فلأن المنع ضدّ الفعل» ولا يقع بين الشيء 
وغيره تضاد إلا في حال الوجود. 

وعن يا: إن أردتم بذلك أنْ العجز عن غير ما هو قادر عليه فصحيح. وإن 
كان الفرض أن يعجز عن عين ما هو قادر فالمانع هو التضاد. ولا يجب إذا 
صحت مضافة العجز للآلة أن يصح مثله في القدرة» لأ التضاد جار بينه وبين 
القدرة. والحاصل أن العجز يُضاد القدرة» فالملازمة ممنوعة. 

وعن يب: بالمنع من الملازمة فإنا نجوّز خلوه في تلك الحال من القدرة 
والعجز. 

سلمنا وجوب القدرة حالة الفعل» لكن النزاع ليس فيه» بل في جواز 
تقدمها وعدمه. وإلزام العجز إنا يستقيم عندهم على مذهب من يرى بقاء 
القدرة» وهم لا يقولون به. 

وعن يج: بمنع وجوب ما قلتم» ووجوب الجمع بين الأمرين على ما 
صوّرتم» فلا بد له من دليل على أن العجز لا يجوز أن يكون عجزا عما لم نفعله؛ 
لأنّ من جملته ما لا يصح أن يعجز عنه كمقدور الغير. 

سلمنا لكن وجوب كون القدرة على ما نفعله يستدعي تقدمها. 

وعن يد: بالمنع من عدم الحاجة إلى القدرة مع تقدمها. ثم لو كان هذا 
المعنى قادحاً في وجوب تقدمها لقدح في وجوب تقدم الآلة وبقائها. 

وعن يه: با منع من وجوب المقارنة بين الدليل والمدلول فإن المعجزة تدل 
على صدق مدعي النبوة وإن تأخرت المعجزة عن صدقه. وكذا الفعل في كونه 
قادراً يتراخى عنه وإن دل عليه. وعلى أنّ دلالة الفعل عندنا هي على أن الفاعل 
كان قادرأًء وذلك ثابت في الحالين؛ بخلاف العلّة والمعلول؛ لأنّ هناك ضربا من 


في أن القدرة متعلقة بالضدين O DD DDS GR‏ 


الإيجاب. وليس كذا الحال في القادر وصدور الفعل من جهته. وأيضاً لو وجب 
الاقتران لم يمنع من وجوب تقدم القدرة. 

وعن يو: بالمنع من استناد الفرق إلى أمر موجود في الحال» فجاز أن يكون 
بأمر متقدم. 


المسألة الثالثة: في أنْ القدرة متعلّقة بالضدين © 


اختلف الناس في ذلك» فذهب المعتزلة والإمامية والفلاسفة إلى ذلك 
ومنعت الأشاعرة منه ”"» وقالوا: إن القدرة الواحدة إذا تعلقت بالفعل امتنع 
تعلقها بالترك» وبالعكس. 
قيل: إن عَنوا بالقدرة مجموع الأمور التي يترتب الأمر عليهاء فليست 
القدرة قدرة على الضدين.ء لأنْ الأثر لا يصدر عنه مالم يجب ذلك الصدور فلو 
كانت النسبة إلى الضدين كذلك لزم حصوهم. 
وإن أريد به القوة العضليّة وحدهاء وأتّها بحيث لو انض إليها القصد إلى 


١‏ راجسع مقالات الإسلاميين: 3770 771؛ شرح الأأصول الخمسة: ۳۹۷؛ المباحث المشرقية 
۰۱ ۵۰۰۷ أصول الدين للرازي؛ ٠‏ تلخيص المحصل: ٠١١‏ . 

۲ اعلم أن القاضي عبد الجبّار سم الأشاعرة في هذه المسألة إلى فرقتين: فرقة تقول: إِنّ القدرة غير 
صالحة للضدين» وفرقة تقول: إنها صا حة للضدين. وقال: «هذا [الرأي الثاني] نما أخذوه عن ابن 
الراوندي؛ ظناً منهم أنه ينجّيهم عن ارتكاب القول بتكليف ما لا يطاق» شرح الأصول الخمسة: 
۹۸-۷ ". 

وقال الأشعري: «وقال بعض المتأخرين ممن كان ينتحل المعتزلة: القدرة مع الفعل وهي 
تصلح للشيء وتركه ... وهذا قول ابن الراوندي» مقالات الإسلاميين: ۲۳۰ ۲۳۱. 

وقال المصنف أيضاً في مناهجه: «ذهب قوم من الأوائل وجماعة من الأشاعرة إلى أنَّ القدرة لا 
تتعلق بالضدينء وجماعة المعتزلة اتفقوا على أن صلاحيتها للتعلق بهها» مناهج اليقين: ۷۸. 
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أحد الضدين حصل ذلك الضدء وإن انضم إليها القصد إلى الضد الثاني حصل 
الضد الثاني» فلا شك أن القدرة قدرة على الضدين. 

وأيضاً إن عَنوا به أن القدرة ليست قوة تامة على الشيء وضده. فحق أمّها 
ليست متعلقة بالضدين؛ لأنّ هذه القوة متى كانت 5200 الضدين استحال 
أن يصدر عنها أحدهماء لأنه ليس أحد الجانبين أولى من الآخر. ومتى خرجت عن 
حد التردد لم تكن قوة على الضدين. 

وإن أرادوا به أن القوة التي انضمٌ إليها مرح حتى صارت مؤثرة في أحد 
الضدين» لا يمكن أن ينضم إليها مرجّح آخر تصير مؤثرة في الضد الآ فذلك 
باطل (“. 

لناوجوه: 

الأوّل: الضرورة: فإنها قاضية بأن من قدر على الحركة يمنة قدر عليها يسرة» 
وإن لم توجد فيه إلا قدرة واحدة. وأنَ القادر على الشيء قادر على تركه» فمن نازع 
في ذلك فهو مكابر. 

الثاني: القدرة هي الصفة المصحّحة لوجود الفعل من الفاعل» فلا يجب لها 
الفعل بل يمكن الفعل والترك بهاء فهي متعلقة بالضدين. 

الثالث: الدليل الدال على أن الواحد منًا قاد يدل بعينه على أنه قادر على 
الضدين؛ لأنّ دليل القدرة هو وقوع أفعالنا بحسب دواعينا وانتفائها بحسب 
صوارفنا بحيث يجب اختصاصه بصفة القادرين» وإنا يتم هذا لصحة تحركه 
يمنة ويسرة وسائر الجهات» حتى لو كان الواقع منه فعلاً واحداً لم يدل على أنه 
محدث لذلك الفعلء ولا أنه قادر عليه. 


.0٥١۷ ٥١٦:١ المشرفية‎ ثحابملا_١‎ 
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الرابع : لو تعلقت القدرة بأحد الضدين لا غير لجوّزنا أن يقدر أحدنا 
على التحريك يمنة ولا يقدر على التحريك يسرة؛ لأن هاتين الحركتين متضادتان» 
والضرورة قاضية بخلافه. ولجاز أن يقدر أحدنا على رفع الجبل العظيم ولا يقدر 


على رفع درة» لتضاد هاتين ا حركتين. 
لا يقال: العادة جارية بأن يجمع الله تعالى بين هاتين القدرتين في القادر 
فلهذا لا يمكن ماذكرتم. 


لأنا نقول: العادة يمكن خرقهاء ومن المعلوم أن في الزمان الذي يصح 
انتقاض العادة فيه يستحيل ما قلناه فإنه لا يجوز أن يقدر القادر على رفع جبل ولا 
يقدر على رفع خردلة» ولا أن يقدر على الحركة يمنة ويعجز عن الحركة يسرة. 

الخامس:”" لو لم تتعلق القدرة بالضدين, لزم تكليف ما لا يطاق» والتالي 
باطل» فالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: أن الكافر مأمور بالإيمان وهو غير واقع منه» ولا يخلو ما أن 
يكون قادرا عليه أو لاه فإن كان الثاني تحقق التالي. وإن كان الأول فلا يخلو ما أن 
يكون بالقدرة التي تعلقت بالكفر أو بغيرهاء والتالي باطل» وإلاً لزم تقدم القدرة 
على الفعل» وهو عندكم محال والأوّل هو المطلوب. 

السادس: لو لم تتعلق القدرة بالضدين لم يبق فرق بين القادر المخل وبين 
الممنوع المضطر والتالي باطل بالضرورة» فالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: أن القادر حينئذ لا يقدر إلا على شىء واحد فأشبه المحبوس 
في تنُور من حديد فاه لا يقدر إلا على تسكين نفسه. ٠‏ 

واعترض: بإمكان التفرقة بينهم| بوجه آخر. وهو صحّة أن يفعل القادر 


.415 انظر هذا الوجه في شرح الأأصول الخمسة:‎ -١ 
. 504-7948 انظر هذا الوجه بتمامه ونقضه وابرامه في شرح الأأصول الخمسة:‎ -۲ 
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المخلى الفعل وأن لا يفعله. بخلاف المضطر الذي لا يتأتى منه الانفكاك 
فافترقا من هذه الجهة وإن لم يقدر القادر على الضدين. نعم هذا يدل على إمكان 
تقدم القدرة» لأنها لو امتنع عليها التقدم لأشبه القادر المضطر. 

السابع: استدل أبو هاشم في «البغداديات» بأنْ القدرة التي توجد في 
أحدنا وهو ببغداد. يصح وجودها منه لو كان بالبصرة. فإذا وحدات مت وهر 
اله فلا بد لها من متعلّق» وإلاً لزم انقلاب جنسهاء وهو محال. فإمًا أن تتعلّق 
بالكون في المكانين» وه اللظلوت و إا ان تى اخ تاعا اتک 
ا ا وهو باطل؛ إذ لا شيء يقتضي الإحالة» لأن القدرة من فعل الله 
تعالى ولا يلحقه في صفة ذاته لغير وليس في القدرة محيل ومانع» إذ لا ضدهاء 
فيقال: يمتنع وجودها لوجود ضدهاء على ما يأتي. وإن فرضنا لها ضداً أو منافياً ‏ 
يجب اتصاف المحل به إذ ليس من ضرورة الحي أن يوجد ذلك الضد. أو المناني. 

ولا يمكن أن يقال: إن موجبها يستحيل عليه إلا في هذا المكان, لأن هذه 
الصفة تصح عليه لكونه حياًء وهو ثابت في المكانين معا. وعلى أن المعنى لا 
يستحيل وجوده لاستحالة الصفة الصادرة عنه» بل الصفة تستحيل لاستحالة 
موجبها لترتبها على العلة» وليست العلة مترتبة عليها. 

ولا يمكن أن يقال بافتقار القدرة إلى بُنية زائدة» لأنْ صحة حصول البنية في 
المكانين على السواء. 

ولا أن يقال: القدرة تفتقر إلى الكون في هذا المكان؛ لأن الكون محتاج إلى 
القدرة دون العكس. ولأنه يلزم صحة وجود الكون ولا قدرة. 

وليس لهم أن يقولوا: إن القدرة موجبة للكون في ذلك المكان؛ لأن 
الاعتراض بنفس المذهب على دليل قد نُصب لإفساده غير صحيح. ولا أن تقاس 
القدرتان بالكونين» لأنّ وجود الكون الذي يختص مكانا آخر فيه» وهو في هذا 
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المكان يقتضى انتقاله إليه» فإنَ بهذا الحكم يتميّز ذلك الكون عن غيره. ووجود 
الجوهر في جهتين محالء والقدرة لا تقتضي أن يتنقل بها محلها من مكان إلى آخر. 

ولأنْ الكونين في جهتين يتضادان بخلاف القدرتين. فإذن القدرة تتعلق 
بالكونين لأنها لو تعلقت بالكون الذي يختص المكان الذي وجد فيه القادر دون 
الكون في المكان الثاني لكان قد اختلف حالما لأجل انتقال محلهاء فإِئّها لو وجدت 
في مكان الثاني لكانت قدرة على الكون فيه» وذلك قادح في أن تعلقها لأمر يرجع 
إلى ذاتها. وهذا على طوله غير تام. 

احتحت الأشاعرة بوجوه: 

الأؤل: القدرة عبارة عن التمكن» ومفهوم التمكن من هذا غير مفهوم 
التمكن من ذلك فتغايرت القدرة باعتبار تغاير المقدور. 

الثاني: نسبة القدرة إلى الطرفين إن كانت على السويّة استحال أن تصير 
مصدراً لأحدهما إل عند مرجح» فلا يكون مصدر الأثر إلا المجموع» فقبل هذه 
الضميمة لم يكن ذلك قدرة على الفعل. وإن لم تكن على السويّة لم تكن القدرة 
قدرة إلا على الراجح . 

الثالث: المعاني المختلفة على اختلافها لا تتعلق بالضدين» فكذا القدرة ”. 

الرابع: العون على الشىء هو القدرة عليه ولا يتعلق بالضدين فكذلك 
القدرة". 


١انظر‏ الوجه الأول والثاني في تلخيص المحصل: 1717. 
"- راجع شرح الأصول الخمسة: ۰ 
۳ استفاد الأشاعرة من هذا الدليل لإثبات مقارنة القدرة مع الفعل أيضاًء فقالوا: إن القدرة عون على 
الفعلء فكان يجب أن تكون مقارنة له. 
ثم أجاب عنه القاضي في شرح | صول الخمسة: ٤١١ 47١‏ . 
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والجواب عن الأوّل: المعنى لا يختلف بتبديل لفظ القدرة بلفظ التمكن. 
ومفهوم التمكن من أحد الشيئين يشارك مفهوم التمكن من الآحر في مفهوم 
التمكن مطلقاء وإِن) يختلفان من حيث تعلقه تارة مهذا وتارة بذاك فإن كان 
المراد من القدرة ذلك الأمر المشترك كانت صالحة للضدين. 

وإن كان المراد منها مجموع المشترك مع ما به الاختلاف لم يقع اسم القدرة 
على أنواعها إلا بالاشتراك اللفظي» ويقع على أنواع متعددة بعدد المقدورات 7, 
وهذا قولٌ لم يصر إليه أحد من العلماء. 

وعن الثاني: إن قولهم: «إن كانت نسبة القدرة إلى الطرفين على السويّة 
احتاجت إلى مرجح» وقبل المرجح لا تكون قدرة على الفعل»» يقتضي أن تصير 
القدرة مبدأ للفعل مع الزائد. وهو عين مذهب القائلين بأن القدرة صا حة 


للضدين”". 
والأصل فيه أنَّ للفعل امكان الوجود في نفسه. وذلك أمر ذاتي له لا يعلل» 
وله وجود» وهو المستفاد من الغير. 


ثم إن الفعل قد لا يتأتى من كل فاعل بل من فاعل دون فاعل؛ فكان من 
يصدر عنه الفعل له امكان الإيجاد والتأثير فيه. وكما أن امكان الفعل لا يكفي في 
وجوده من ذاته لتساوي نسبة الطرفين إليه» كذا امكان الإيجاد من الفاعل غير 
كاف في الإيجاد. و إلا لكان الإيجاد منه واجباء بل يفتقر إلى ضميمة حتى يتحقق 
الإيجاد منه. وتلك الضميمة هي الإرادة» فبدونها يكون الفعل مكنا من الفاعلء 
والصدور يتوقف على المشترك» وهو امكان الفعل من الفاعل المشترك بين طرفي 
الوجود والعدم» وعلى الزائد عليه وهو الإرادة. 


١-في‏ تلخيص المحصل: ١777‏ «يقع على أنواع تعدد المقدورات». 
"١‏ ننس المصدر. 


في مبادى الحركات الاختيارية ۷ 


وكون الصدور مستحيلاً من دونهم| ككون الوجود مستحيلاً باعتبار الإمكان 
المجرد عن العلةء وكا لا يخرج الممكن عن امكانه باعتبار هذه الاستحالةء كذا لا 
يخرج امكان ايجاد الفعل عن الفاعل عن امكانه باعتبار هذه الاستحالة, لأ 
الاستحالتين مستندتان إلى عدم العلة فيهماء وامكان الإيجاد هو القدرة أو معلوشاء 
فقبل هذه الضميمة التي فرضت مع الزيادة تكون القدرة موجودة؛ لأنا لا نعني 
بالقدرة الصفة الموجدة قطعاًء بل التي يصح بها الإيجاد. فهذا هو تحقيق هذا 
الموضع '. 

وعن الثالث: بأنه قياس خال عن الجامع. ثم الفرق أن كل واحد من 
المختلفات ثبت بدليله. وتعلق القدرة مختلف. ثم ينقض عليهم بالعجز فإنه 
عندهم متعلق بالضدين» ويبطل على الكلامية بالقدرة القديمة التي أثبتوها 
متعلقة بالأضداد. 

وعن الرابع: ليس العون على الشىء هو القدرة فقطء وإلاً لكان الله تعالى 
معيناً للكافر على كفره» بل لاب من اقتران الإرادة مع القدرة "» فلهذا كان العون 
على الشيء محصوصا به دون ما يضاده. 


المسألة الرابعة: في مبادئ الحركات الاختيارية ^ 
الحركة الاختيارية هي التي تصدر عن فاعل قادر على الفعل والترك 


.478 راجع شرح الأصول المخمسة:‎ -١ 

قال القاضي: «لا نسلم أن القدرة بمجردها عون. وإِنَّا العون هو التمكين من الفعل وإرادة 
الفعل» حتى لو يمكن غيره من قتل آدمي بأن يدفع إليه سكيناً ولا يريد منه قتله. وإنما دفع إليه 
ذلك لان يذبح به بقرة» فإنه متى قتل آدمياً لم نقل: إِنْه أعانه على قتله». نفس المصدر: 47٠‏ - 41 . 

۳ راجع شرح الاشارات 7: 1-411 4؛ الفصل الرابع من المقالة الرابعة من الفن السادس من 
طبيعيات الشفاء: 54 ۳؛ الفصل الخامس من المقالة السادسة من إلهيات الشفاء؛ تعليقة صدر 
المتألهين على الشفاء: 1١5115‏ -156. 
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وتتساوى نسبتهم| إليه بحسب إرادة ترجح أحدهما على الآخر. وها أربعة مبادئ. 

الأؤل: المبدأ البعيد لها: وهي القوى المدركةء وتلك القوى المدركة: إِمَا 
الخيال أو الوهم في الحيوانء و إِمّا العقل العملي بتوسّطهم في الإنسان. 

الثاني: قوة الشوق: فإنها تنبعث عن القوى المدركة وتتلوها. وتنشعب ”إلى 
شوق نحو طلب» إنما ينبعث عن ادراك الملائمة في الشيء اللذيذ أو النافع» 
ادراكاً مطابقاً أو غير مطابق وتسمّى شهوة. وإلى شوق نحو دفع وغلبة إِنَّما ينبعث 
عن ادراك منافاة ”في الشيء المكروة أوالضار وسم غضا. 

ومغايرة هذه القوة" للقوى المدركة ظاهرة. لأنه ليس في تلك القوى 
ترجّح لأحد الطرفين بخلاف هذه. وكا أن الرئيس في القوى المدركة الحيوانية هو 
الوهم» كذا الرئيس في القوى ال محركة هو هذه القوة *. 

الثالث: الإجماع: وهو تال لقوة الشوق» ومعنى الإجماع هو العزم الذي 
ينجزم بعد التردد في الفعل والترك» وهو المسمى بالإرادة والكراهة. وهو مغاير 
للقوة الشوقية؛ لأنّ كل واحد منهما يوجّد بدون صاحبه. فإِنْ الإنسان حال مرضه 
يريد تناول الدواء وهو لا يشتهيه» ويكره تناول الغذاء وهو يشتهيه. وعند وجود 
هذا الإجماع يرجح أحد طرفي الفعل أو الترك على صاحبه اللّذين تتساوى 
نسبته) إلى القادر عليهه| ‏ ترجحا مانعا من النقيض. 

الرابع: القوة العضلية المنبّة في مبادئ العضل المحركة للأعضاء وهي 

مغايرة لسائر المبادىّ السابقة» لأنَ الإنسان العاجز قد يشتاق إلى الشيء ويعزم 
عليه وهو غير قادر على تحريك أعضائهء والقادر على التحريك قد لا يشتاق ولا 
١-في‏ المخطوطة: «تنبعث» والصحيح ما أثبتناه طبقاً للسياق ولشرح الاشارات. 
"في المخطوطة: «ملاقاة»» والصحيح ما أثبتناه طبقاً للسياق ولشرح الاشارات. 
٣‏ و ٤-في‏ المخطوطة: «القوى»» وما أثبتناه من شرح الاشارات. 


في إبطال قول الفلاسفة ۲۹ 


يعزم. وهذه القَوة هي الميداً القريب للحركات. وفعلها تشنج الأعصاب () 
وإرسالها ويتساوى الفعل والترك بالنسبة إليها. 


المسألة الخامسة: في إبطال قول الفلاسفة “ 


في أن كل جسم يصدر عنه أثر لا بالقّسر ولا بالعرض فعن قوة موجودة 


قالت الفلاسفة: الأجسام مشتركة في مفهوم الجسمية ومتفاوتة في الأحياز 
وغيرها من الآثار؛ فإن بعضها تلزمه البرودة وبعضها الحرارة وغيرهماء وتلك الآثار 
حادثة ممكنة فلابد ها من مؤش وهو إما الجسم, أو محله؛ أو الحال فيهء أو المباين 
الذي لا نسبة له إليه بالحلول. فلا يكون حالآً فيه ولا محلاً له. والأوّل باطل 
لوجهين: 

الأوّل: الأجسام مشتركة في مفهوم الجسمية على ما مرّ واشتراك العلّة يقتضي 
اشتراك المعلول. لكن المعلول غير مشترك على ما قدّمنا من اختلاف الأجسام 
فيهاء فالعلة غير مشتركة. والجسمية مشتركة فلا تكون علة. 

الثاني: لو استندت هذه الآثار إلى الجسمية لدامت بدوامهاء والتالي باطل؛ 


فالمقدم مثله. والشرطية ظاهرة. 
وكذا الثاني؛ لأن هيولى العناصر مشتركة ولا تبقى الآثار ببقائها. 
وأمّا الثالث» فهو المطلوب. 


١-في‏ شرح الاشارات وطبيعيات الشفاء: «العضل؟. واعلم أن مبادئ العضل ھی الأعصاب. والمقوى 
المنبئة فيها هي المبادئ القريبة للحركات. 
" راجع شرح الاشارات ؟: 76 -778!المباحث المشرقية ۱: ٥٠١۹_٥۰۷‏ . 
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وأمَا الرابع فباطل أيضاً؛ لأنّ ذلك المباين إن كان جس أو جسانياً عاد 
البحث فيه. وإن كان مفارقأً جردأ عن المادة وعلائقها كانت نسبته إلى جميع 
الأجسام بالسويّة» فحصول أثره في بعضها دون البعض إن كان بسبب أمر حصل 
لذلك الجسم واختص به لأجله استحق قبول ذلك الأثر من المفارق» فهو 
المطلوب. وإن كان لا بسبب لزم ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر لالمرجح. 
وهو حال. 

والاعتراض: لم لا يستند إلى الفاعل المختار؟ بل هو الحق في ذلك؛ فإِنَ 
اختلاف الأجسام في الأعراض لو كان لاختلاف الصور لكان اختلاف الصور 
مستندا إلى سبب آخر لأنّ الأجسام كما اختلفت في الأعراض فهي أيضا مختلفة في 
هذه الصور التي هي مبادئ تلك الأعراض فاختصاصها بتلك الصورة لو كان 
لأجل صورة أخرى» فإن وجبت المساوقة "لزم حصول علل ومعلولات غير 
متناهية دفعة» وهو محال. وإن تساوقت اندفعت الحجة التي ذكرتموهاء فإنه لو 
جاز اسناد كل صورة حاصلة في الحال إلى صورة سابقة عليها جاز اسناد العرض 
الحاصل في الحال إلى عرض سابق عليه وحينئذ لا يحتاج إلى اثبات الصور. 

لايقال: كل صورة حادثة فإنها مسبوقة باستعداد سابق عليهاء وذلك 
الاستعداد تخصيص كل صورة استعدت بالحصول دون غيرها. 

لأنا نقول: كا أن الاستعداد ثابت للصور عندكم» كذا هوثابت 
للأعراض» بل لكل حادث عندكم على الإطلاق. فإذا كان كافياً في الصون فلم 
لا يكفي في الأعراض؟ 

قيل: السبب في اختصاص المادة بصورة معينة هي الصورة السابقة. ولا 
يمكن أن يكون السبب لوجود العرض الحاصل العرض المتقدم» لوجهين: 


١-في‏ المباحث المشرقية: «مسابقة». 


في إبطال قول الفلاسفة للا 


الأول: الماء إذا يسخن بالقسر بسبب ملاقاة النار له مغلا فانّه إذا زال 
القاسر عنه عادت البرودة إليه» فعلمنا أن في جسم الماء شيئاً حفوظ الذات عند 
حصول المسحّن القسري» وهو الذي أعاد البرودة إلى الماء عند زواها بالقسس 
فعلمنا أن استناد هذه الآثار إلى مباد في الأجسام. وأمّا الصور فإتّها إذا زالت لا 
تعود عند زوال المزيل» فإِنّ الماء إذا عرض له عارض صيّره هواء فعند زوال ذلك 
القاسر لا يعود بطبعه ماء» فعلمنا استناد الأعراض إلى الصور. وما الصور فلا 
يجب استنادها إلى صور أخرى. 

الثاني: العناصر الممتزجة المتفاعلة بعضها في بعض لابد فيها من كسر 
وانكسار في الكيفيات» والحس يدل عليه. وعلة الكسر يجب أن تكون حاصلة 
عند الكسن فلا يخلو إِمّا أن يكون انكسار كيفية كل واحد منها ”'' بكيفية الآخر أو 
بغيرها. و الأول محال؛ لأنه لا يخلو إِمَا أن يتقدم انكسار إحداهما بالأخرى أو 
يقترنا معا. والأوّل محال؛ وإلاً لاستحال انكسار الكاسر به لأنَّ المنكسر بعد 
انكساره صار مغلوباً فلا يعود غالبا مع أله قبل الانكسار لم يقو على الغلبة 
والقهر لغالبه» فكيف يصير بعد الانقهار قاهرا؟! والثاني محال أيضا؛ لأنّ 
الانكسارين لو وجدا معاً لوجب وجود علتهما معاً وهما الكاسران» فحال 
انكسار كل منهم| بصاحبه ومغلوبيته به يصير كاسراً وقاهرًء وهذا محال للتناني بين 
العلية والمعلولية. فوجب أن يكون انكسار كيفية كل من العنصرين ليس بكيفية 
الآخره بل بالصورة الموجودة في العنصر الذي هو مبدأ تلك الكيفية» فثبت وجود 
هذه القوى. 

والجواب عن الأوّل: قد بيّنا سبب الاختصاصء وهو قدرة الله تعالى. وما 
ذكرتموه مبني على الاستقراء دون البرهان, فإنّ الاحساس انا يفيد حك جزئياً. فإن 


١-في‏ المخطوطة: «منهم)" وما أثبتناه من المباحث المشرقية: ٠٥٠۹/۱‏ . 
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ادعيتم العمومية» فهو المتنازع. 

وعن الثاني: إن الكسر والانكسار يكونان معاً ويكون المزاج بعد ذلك 
حاصل من الله تعالى» أو يكون الكسر أيضا من الله تعالى. على أنه ينتقض ما 
ذكرتم بامتزاج الماء الحار والبارد فانّه لا يمكن هنا المغايرة بالصورة؛ لأ صورتهم) 
واحدة ولا تقتضى السخونة. وأيضاً فالصورة لا تفعل بذاتها بل بواسطة الكيفية» 
وهذا سموها بالكيفيات الفعلية وجعلوا لها مقابلاً هو الكيفيات الانفعالية. ثم 
يلزم أن تكون الكيفيات الفعلية منفعلة فينتفي التقابل بينهما. 


البحث الرابع 
وو 
٤‏ الخلق )00 


وهو «ملكة نفسانية تقتدر النفس معها على صدور الأفعال عنها بسهولة 
من غير تقدم رَويّة) 7". 

وهي مغايرة للقدرة لتساوي نسبة القدرة إلى الضدين»› والخلق ليس 
كذلك. ولأنه كيفية نفسانية بخلاف القدرة فإتها وإن تعلقت بذوات الأنفس» 
لكنها ليست من الكيفيات النفسانية. 

وليس عبارة عن نفس الفعل؛ لأنّه قد يكون تكلفياً ويكون صادراً لا 
بسهولة بخلاف الخلق فانه بمنزلة الكاتب الماهر في الكتابة فإن له أن يكتب متى 
شاء من غير أن يترّى في حرف حرف» وكذا العالم إذا حصل له ملكة العلم لا 
نعني أنه تحضر المعلومات عنده بالفعل» بل يكون مقتدراً على احضار معلوماته 

من غير روية. 

؛٠‎ ٤٩ انظر البحث في الكتب التالية: الفصل السابع من المقالة التاسعة من إلهيات الشفاء:‎ ١ 
إهيات النجاة: 97 5؛ التحصيل: ۷۳٤؛ المباحث المشرقية ١:004؛ شرح المواقف 5 ؟؛‎ 
.١١85 :5 "؛ الأسفار‎ ٦۳ :7 شرح المقاصد‎ 

ل الحرساي :ا« الخلق هة للقن راس تدر عه الأفغال نهر وك مر غر حا إلى 
فكر وروية» التعريفات: ٠۳١١‏ . 


E SE لابه قرام قي‎ ess تود وعد بطع م بع بو سج وهم لمعه معد‎ ۷٤ 

واعلم أن الأخلاق: منها فاضلة شريفة» ومنها رذلة ناقصة. وأصول 
الفضائل الخلقية ثلاثة: الشجاعة والعفة والجكمة “ وتجمعها العدالة» وتجمع 
مقابلها الجور. ولكل واحد من هذه الثلاثة طرفان هما رذيلتان. 

فالشّجاعة: الخلق الذي تصدر عنه الأفعال المتوسطة بين أفعال الور 
وا ن" والشجاعة محبوسة بهماء وهذان الطرفان رذيلتان. 

وأما العفة: فهي الخلق الذي تصدر عنه الأفعال المتوسطة بين أفعال 
الفجور امود ”"» وهذان الطرفان رذيلتان» والفضيلة ”؟محبوسة بهم|. 

وأمّا الحكمة: فهي الخلق الذي تصدر عنه الأفعال المتوسطة بين أفعال 
الجربزة والعّباوة ‏ وهذان الطرفان رذيلتان. 

وليست هذه الحكمة العملية هنا هي التي تبعل قسيمة للحكمة النظرية 
حيث يقال: الحكمة إمّا نظرية أو عملية كا توهمه بعض الناس؛ لأن المراد من 


١‏ الشجاعة: ملكة ترتبط بالقوة الغضبية الباعثة إلى دفع الشر والضار. 
العفة: ملكة ترتبط بالقوة الشهوية الباعثة إلى جذب الخير والنافع الذي يلائمه. 
الحكمة: ملكة ترتبط بالقوة العقلية التي هدي الانسان إلى الخير والسعادة وتزجره عن الشر 
والشقاء. 
والميئة الحاصلة من اجتماع الملكات الثلاث التي أثرها اعطاء كل ذي حقٌّ من القوى حقه إذا 
اعتدلت سُميت عدالة» وإن خرجت إلى حد الإفراط سميّت ظلم» وإن خرجت إلى حد التفريط 
سميت انظلاماً. 
راجع نهاية الحكمة: ٠١١-۱۲۳‏ . 
۲ التهوّر: افراط في الشجاعة» وا لحبن: تفريط فيها. 
۳- الفجور: افراط في العمّة» والتمود: تفريط فيها. وعبّر العلامة الطباطبائي عن حدّ الإفراط في العفة 
ب «الشَرّه». نهاية الحكمة: ٠١١‏ . 
:- في هامش ج: «أي العفة». 
5 الجربزة: افراط في الحكمة. والغباوة والبلاهة: تفريط فيها. 


ور 


في الخلق Vo‏ 
الحكمة العملية هنا ملكة تصدر عنها الأفعال المتوسطة بين أفعال الجربزة 
والغباوة. وإذا قلنا: من الحكمة ماهو نظري. وها ماع ملام مان 
فإن ذلك ليس جزءا من الفلسفة» بل نريد معرفة الإنسان بالملكات الخلقية 
بطريق القياسء أنها كم هي؟ وما هي؟ وما الفاضل منها وما الرَّدِىْ؟ وأتّها كيف 
تحدث من غير قصد اكتساب؟ E‏ تصه e‏ الكيابات 
المنزليّة والمدنيّة نية؟ وبالجملة المعرفة بالأمور التي إلينا “أن نفعلها. 

وهذه المعرفة ليست غريزية» بل متى حَصّلناها كانت حاصلة لنا من حيث 
هي معرفة وإنلم نفعل فعلاء وإنلم خلق بخُلق فلا تكون أفعال الحكمة 
العمل آلا خر مر رة ولة ا الل رک لا غاا دنا م د 


والحاصل أن الحكمة العملية قد يراد بها العلم بالخلق» وقد يراد بها نفس 
الخلق» وقد يراد بها الأفعال الصادرة عن الخلق» فالحكمة العملية التى جعلت 
احدى الفضائل الخلقية الثلاثة هي نفس الخلق. وأيضاً فالحكمة العملية بالمعنى 
الثاني أو الحكمة العملية بالمعنى الأول ليس علا بهذا الخلق فقطء بل وبسائر 
الأحلاق من الشجاعة والعفة وبالسياسات أيضاًء فظهر الفرق بين البابين. 


١-في‏ المباحث المشرقية: «لنا». 


الساب الثالت 
في الألم واللذة 


وفيه مباحث: 


البحث الأول 


زعم محمد بن زكريا الرازي أن اللذة: عبارة عن الخروج عن الحال 


١‏ انظر البحث في فصوص الحكم: ٤٠؛‏ الفصل الأخير من المقالة الثامنة والفصل السابع من المقالة 
العاشرة من إلهيات الشفاءء الفصل الشالث من المقالة الثانية من الفن السادس من طبيعيات 
الشفاء؛ شرح الإشارات ۳: ۷ المباحث المشرقية :١‏ 017؛ تلخيص المحصل: ١7١؟‏ شرح 
المواقف ١75 : ٦‏ ؛ شرح المقاصد ۲: "711. 

وفي هذا الباب تأتي كلمات ومصطلحات. لا بأس بتعريف بعضها من كتاب الحدود لقطب 
الدين النيسابوري: 0۹. حيث اختص فصلا لها وعنونه ب «فصل في حدود ما يدخل تحت الألم 
واللذة» وهي : 

الخير: ما ينتفع به الغين قولاً أو فعلاً. ونقيضه الشر. 

الصلاح: ما فيه الفلاح. جم 


اة 

وقيل: عود إلى الحالة الطبيعية بعد الخروج منها. 

وقيل: الخروج عن المؤم. 

وسبب هذا الظن أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات ” لأن اللذة إن 
تحصل بالإدراك؛ والإدراك الحسى خصوصاً اللمسى إِنَّ) يحصل بانفعال المدرك 
عن الضد. والكيفية إذا استقرت ١‏ بحصل الانفعال» فلم محصل الشعور فلم 


النفع: اللذة الخالصة أو السرور الخالص أو ما يؤدّي إليهما. 

التلذذ: إدراك المشتهى. 

التأم: إدراك ما ينفر عنه. 

الضرر: ما يستضرٌ به. وقيل: هو الأ المحض أو الغمّ الخالص أو ما يؤدّي إليهما. 
الشهوة: معنى إذا وُجدء أوجب كون الغير مشتهياً. 

النفار: معنى إذا وُجدء أوجب كون الغير نافراً. 

١‏ النقل كذا في جميع النسخ وكتاب كشف المراد: ٠٠١‏ و مناهج اليقين: ١١٠؛‏ وكذلك في نقل 
الطوسي في تلخيص المحصل: ,»٠7١‏ ولكنه في نقل الرازي: «اللذة: عبارة عن الخروج عن الحالة 
الغير الطبيعية. والألم: عبارة عن الخروج عن الحالة الطبيعية»» المباحث المشرقية ١١۲ :١‏ -١٠ه.‏ 

لاو ا ا ا ل ا 

... كلمة غير [في غير الطبيعية] ىا في المطبوعة زائدة. و هذا التصحيف قد تطرق في كتب 
E‏ ..» وكالمباحث المشرقية للفخر الرازي .... وعبارة الأسفار مأخوذة من 
المباحث» ولكن العبارة محرّفة وقد تصرف فيها من لا دراية له في فهم أساليب العبارات العلمية. 
والعبارة في نسخة مخطوطة من المباحث عندنا هكذا: زعم محمد بن زكريا أن اللذة عبارة عن 
ا لخروج عن ال حالة الطبيعية وسببه هذا الظن أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات ... الخ. وعبارة 
الخواجة موافقة ها. نسخة التجريد المنسوبة إلى خط الخواجة أيضاً موافقة لما اخترناه» كشف 
المراد: لاه ٣۷ه.‏ 

۲ قال ابن سينا بعد ذكر هذا السبب: «وقد عرف في كتاب سوفسطيقا أن هذا احدى المغالطات». 
رسالة في الأدوية القلبية» تحقيق د . محمد زهير البابا: ۲۲۸. 
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تحصل اللذة» فلم| لم تحصل اللذة اللمسية إلا عند تبدل الحال الغير الطبيعي ظنّ‎ 
أن اللذة نفسها هي ذلك الانفعال» وهذا ظن باطل؛ لأنَّ الإنسان قد يستلذ‎ 
بالنظر إلى صورة جميلة لم يكن راهاء ولا علم بها قبل ذلك حتى لا يقال: إن النظر‎ 
يدفع ضرر الشوق» وكذلك إذا أدرك مسألة علمية من غير طلب منه ها ولا شوق‎ 
إلى تحصيلهاء أو اتفق له حصول مال عظيم أو حصول منصب جليل فانه يلتذ‎ 
بذلك وإن لم يكن متوقعاً له ولا طالباً لحصوله بحيث لا يقال: إنَّ حصول هذه‎ 
الأشياء أزالت ألم الطلب والشوق.‎ 

والشيخ قد عرّف اللذة بأمور متعددة تشترك في معنى الإدراك فإِنّه قال في 
الإشارات: «اللذة: هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير من 
حيث هو كذلك. والألم: ا ا شت 

الإدراك: قد مضى تفسيره 7") 

والنيل: الاصابة والوجدان. 

وإنما لم يقتصر على الإدراك؛ لأن الإدراك يحصل بحصول صورة مساوية 
للمدرك في المدرك. والنيل لا يكون إلا بحصول ذاته. واللذة لا تتم بحصول ما 
يساوي اللذيذ ٠"‏ بل بحصول اللذيذ نفسه. فلهذا عقب بالنيل؛ ولم يكن هناك 
لفظ يقوم مقامه| بحيث يأتي به عوضها. وقدّم الأعم الدال بالحقيقة» وأردفه 


-١‏ شرح الاشارات ۲: ۳۳۷. حاصل ما يستفاد من كلمات الشيخ في هذا الموضع وما يأتي من سائر 
المواضع أنه يعتبر في حصول اللذة والألم ورا ثلاثة: الأؤّل: وجود قوة مدركة» فلا تحصل لغير 
ذوي الادراك. الثاني : حصول الملائم من الخير والكمال في اللذة. وحصول المنافر من الشر 
والنقص في الألم. الثالث: ادراك ذاك الملائم من الخير والكمال بها أنه ملائم» وذاك المنافر من 
الشر والنقص بم آنه منافر. 

"في ص: ۲۲۹ من المجلد الثاني من هذا الکتاب» راجع أيضاً شرح الاشارات7: 08 7. 
"'- أي بحصول الصورة. 


في حقيقة الألم واللذة 8 


بالمخصص الدال بالمجاز. 

وقال: لوصول ما هو عند المدرك» ولم يقل: لما هو عند المدرك؛ لأن اللذة 
ليست ادراك اللذيذ فقط. بل هي إدراك حصول اللذيذ للملتذ ووصوله إليه. 

وقال:١«لماهو‏ عند المدرك كال وخير)»؛ لأن الغىء قد يكون کا ونخيراً 
بالقياس إلى شیء» وهو لا يعتقد كا ليّنه وخيريّته فلا يلد به» وقد لا يكون كذلك 
وهو يلتذٌ به لأنه يعتقده کالاً وخیرا. 

فإذن المعتبر كا ليّته وخيريّته عند المدرك لا في نفس الأمر. والكمال والخير 
هنا المقيسان إلى الغير هما حصول شىء لما من شأنه أن يكون ذلك الشىء له. أي 
حصول شيء يناسب 55006 له» أو يليق به بالقياس إلى ذلك الشيء. 
والفرق بينها أن ذلك الحصول يقتضى لا محالة براءة ما من القوة لذلك الثىء فهو 
بذلك الاعتبار فقط كمال وباعتبار كونه مؤثراً خير. ۰ 

وقال: «من حيث هو كذلك»؛ لأنّ الشىء قد يكون ك الا وخيراً من جهة 
دون جهة؛ والالتذاذ به يختص با هة التي هو معها كال وخير. 

فهذه ماهية اللذةء وتقابلها ماهية الألم. وهذا أقرب إلى التحصيل من 
قوهم: «اللذة ادراك الملائمء والألم ادراك المنافي» ". 


واعترضه أفضل المتأخرين بأن: «تعريف اللذة بالخير الذي هو أمر وجودي 


-١‏ فصورة الأولى مثل قوله تعالى: لوَعَسَى أن رهوا َا وُو حَبْدٌ لَكُمْ4 فلا يلعد با يعتقد 
كراهيته» وصورة الثانية مثل قوله تعالى: إوَعَسئ أن نبوا سَيْنَا وَمُوَ كُْهُلَكُمْ4 فيلتذٌ با يعتقد 
خيريته» وان كان معتقده في الصورتين خلاف الواقع. 

"-في جميع النسخ: «منها». وما أثبتناه من شرح الاشارات ۳: ۳۳۸. 

۳ كذا قال الفارابي في فصوص الحكم: 14. و الشيخ ابن سينا في الفصل الخامس من المقالة الثامنة 
وفصل المعاد من المقالة التاسعة من إلحيات الشفاء: ٠٠۸‏ و 055. والحرجاني في التعريفات: 
0 


> ... نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
عند الشيخ يرجع إلى قولنا: اللذة ادراك الموجود. وكذلك يكون الألم ادراك 
المعدوم. وذلك باطلء أمَا في اللذة» فلأن ادراك احتراق الأعضاء والأصوات 
المنكرة وما يشبهها ليست بلذات مع أمّها موجودات. وأمّا في الألمء فلأنَ العدم لا 
بحس به. فإن فسروا الخير باللذة أو ما يكون وسيلة إليها على ما هو المشهور رجع 
التعريف إلى قولنا: اللذة هي ادراك اللذة أو ما يكون وسيلة إليها. والكمال أيضاً 
إن فسر: بحصول شيء لشيء من شأنه أن يكون له. وكان معنى قوهم «من شأنه 
أن يكون له» امكان اتصافه به لزم أن يكون الجهل وسائر الرذائل كمالات» . 

قال الشيخ: «إن الخير والشر قد يختلفان بحسب القياس» فالشيء الذي 
هو عند الشهوة خير هو مثل المطعم الملائم والملبس ال ملائم. والذي هو عند 
الغضب خير فهو الغلبة. والذي عند العقل خير فتارة هو الحق ‏ وذلك باعتبار 
كون العاقل قابلاً عما فوقه بالقياس إلى قوته النظرية ‏ وتارة الجميل ‏ وذلك 
باعتبار انصرافه عا فوقه وتصرفه فيم| دونه بالقياس إلى قوّته العملية . ومن 
العقليات مثل ” الشكر ووفور المدح والحمد والكرامة. 

وبالجملة الخيرات التي تكون للعقل بمشاركة سائر القوى» وهي التي 
تختلف الهمم فيها لاختلاف أحوال تلك القوى. أمًا العقلي الصرف فلا يختلف 
البتة. وكل خير بالقياس إلى شيءٍ ما فهو الكمال الذي يختص به وينحوه 
اماد الأزلة قن اک تدر إل كي د رك متا ااا 
البه». 


.۳۳۹ شرح الاشارات۳:‎ ١ 

"في جميع النسخ: «الملمس» وما أثبتناه من المصدر. 

"في المصدر: «نيل'. 

٤‏ نفس المصدر: 2741-175٠‏ مع توضيحات المحقق الطوسي. 


في حقيقة الألم واللذة ۲۸۱ 

وقوله: «باستعداده الأوّل» فائدته أن الشىء قد يكون له استعدادان سابق 
ولاحق. ولا يكون الشيء الذي ينحوه ذلك الشىء باستعداده الثاني خيراً بالقياس 
إلى ذاته» بل يكون خيراً بالقياس إلى ذلك الاستعداد الطارئ» كالانسان فإته 
مستعد في فطرته لاقتناء الفضائلء ثم إذا طرأ عليه ما أعدّه لاقتناء الرذائل 
قصدها بحسب الاستعداد الثاني» ولا تكون هي خيرا بالقياس إلى ذاته مع 
الاستعداد الأوّل. وكل لذة فإتها تتعلق بال خيري وبادراك له من حيث هو 
كذلك. 

ثم إن الشيخ اعترض على نفسه بأنْ «من الكالات ما لا يلتذ به كالصحة. 
فلا يتلذ مها ما يلتذ بالحلو وغيره». 

وأجاب بأنَ «الشرط كان حصولا وشعورا جميعا. ولعل المحسوسات إذا 
اشتدت ”لم يشعر بها. على أن المريض والوّصِب ”" يجد عند الوب "إلى الحالة 
الطبيعية مغافصة “غير خفي التدريج لذة عظيمة. 

واللذيذ أيضاً قد يصل فيكره» كما أن بعض المرضى يكره الحلو فضلاً عن 
أن لا يشتهي اشتهاءً شائقاً. وليس ذلك طاعناً فيها سلف؛ لأنّه ليس خيراً في تلك 
الحال فن الحس لا يشعر به من حيث هو خير. 

فإن أردنا الاستظهار في التحديد قلنا: اللذة هي ادراك ونيل لما هو عند 
المدرك كال وخير من حيث هو كذلك ولا شاغل ولا مضاد للمدرك. فإنّه إذا ‏ 
يكن سالا فارغاً أمكن أن لا يشعر بالشرط. أما غير السالمء فكما في عليل المعدة 
١-في‏ المصدر: «استقرت». 
"١‏ الوَصّب: المرض الطويل. يقال: وصب الشيء أي دام. قوله تعالى: «إوله الدين واصباً» نفس 

المصدر: 517. 

۳-الرجوع إلى الشيء بعد الذهاب عنه. المصدر نفسه. 
5 المغافصة: الأخذ على غرّة. المصدر نفسه. 


7 نهاية المرام في علم الكلام / ج‎ 0-0 YAY 
إذاعاف ”" الحلو. وأمّا غير الفارغ» فكا في الممتلن جدا فإنّه يعاف الطعام اللذيذ.‎ 
وکل واحد منهما إذا زال مانعه عادت لذته وشهوته وتأذى بتأخر ماهو الآن‎ 
يكرهه.‎ 

وكذا في الألى قد يحضر السبب المؤلم وتكون القوة الدرّاكة ساقطة. كا في 
قرب ال موت من المريض أو معوّقة. ىا في الخدر فلا يتألم به. فإذا انتعشت القوة أو 
زال العائق عظم الأل» ". 

وقال في القانون: «الوَجَع هو الإحساس بالمنافي». 

وقال في المقالة الثامنة من إلهيات الشفاء ": «اللذة ليست إلا ادراك الملائم 
من جهة ما هو ملائم». 

وذكر فيه أيضا في 9“ المقالة التاسعة: إن القوى تشترك في أن شعورها 
بموافقها وملائمها هو الخير واللذة الخاصة». 

وذكر في الأدوية القلبية: إن اللذات ادراك لحصول الكمال الخاص بالقوة 
المدركة». وذكر في هذا الفصل من هذا الكتاب: «سبب اللذة عند ابتداء الخروج 
إلى الحال الطبيعية هو حصول الإدراك» ولا عرض إن كان حصول الإدراك مع 
ا لخروج عن الحالة الطبيعية عرض إن كانت اللذة مع الخروج عنهاء فظن أن ذلك 
سببهاء وليس كذلك» بل السبب هو ادراك حصول الال لا غير فهذاهر 
سببب اللذة لا غير. وفي هذا اعتراف بكون الإدراك واللذة متغايران ضرورة تغاير 
السبب والمسبب. 


١-عاف‏ الطعام أي كرهه. المصدر نفسه: 17 7. 

۳ المصدر نفسه. 

۳ الفصل الخامس من المقالة الثامنة من إهيات الشفاء: ٥٠۸‏ . 
4- فصل المعاد من المقالة التاسعة من إلهيات الشفاء: ٥ ٤٥‏ . 


في حقيقة الأل واللذة ۸۳ 

والحق أن يقال: كا أنَّ التصديقات الكسبية يجب انتهاؤها إلى تصديقات 
غنية عن الرهانء كذا التصورات الكسبية يجب انتهاؤها إلى تصورات غنية عن 
التعره يف» وكا أن القضايا الحسية بالحس الظاهر أو الباطن كعلم الإنسان بألمه 
رلت لا تحتاج ال عرفا كذ تورات هذه اا یرو یں غا ا 
يدرك الألم واللذة ويفرق بينهما ويميّز كلاً منهما عن صاحبه ويميزهما معا عا 
غايرهما ادراكاً ضرورياً لا يحتاج فيه إلى كشف وبمهم| "عرفا به كانا أعرف 
ل 

بقي هنا بحث مهم: وهو أن الحال التي يجدها ال ملتذ عند لذته التي 

سمّيناها باللذة هل هي نفس ادراك الملائم أو مغايرة له؟ وبتقدير مغايرتها 
للودراك هل هي معلول ذلك ا أو معلول شيء آخر؟ وإن كانت لا توجد 
إلا مع ذلك الإدراك. فهذه الأمور يجب تحصيلها. 

وأما قوهم: «إنا نجد اللذة بهذا الإدراك فيكون هوهو). فإنه راجع إلى 
الاحتجاج باللفظ فإن للسائل أن يقول: إن كنت جعلت اسم اللذة اسا لهذا 
الإدراك فلا منازعةء لكن لم قلت: إن الحالة المخصوصة التي نجدها من النفس 
هي نفس هذا الإدراك؟ ومعلوم أن هذا المقصود لا يحصل بهذا الطريق. فنقول: 
أما الاستقراء فقد دل على أن هذه الحالة لا تحصل لنا إلا إذا أدركنا ما يلائم 
مزاجناء وإن كان للنزاع فيه مجال. لأنا نلتذ بالرئاسة وإن لم تكن من حيث هي 
ملائمة لمزاجنا. 

وأمًا أنه هل يمكن حصول تلك الحالة دون هذا الإدراك وإن كان أقك]؟ 
فهو مشكوك فيه. ثم بتقدير المساعدة على أن الحالة المسماة باللذة لا تحصل إلا 


١‏ كذا. 
"-راجع المباحث المشرقية .601١5-8651١7 :١‏ 
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عند إدراك الملائم فهل يمكن حصول ادراك الملائم من غير حصول هذه الحالة؟ 
هذا أيضاً ما لم يظهر أحد طرفيه بالبرهان. بل فيه شك وهو أنّ الرطوبة محسوسة. 
فسوء المزاج الرطب محسوسء وهو غير مؤلم. ولو سلم فالتلازم بين الشيئين لا 
يقتضي الا تحاد» بل ينافيه. وإذا كان سوء المزاج الرطب غير مؤلم» وهو حسوس» لم 
يكن ادراك الأمر الغير الطبيعي هو نفس الأ 

ومن احتج على إبطال كون'اللذة ادراك الملائم والألم ادراك المنافيء بأن 
«المريض يلت بالحلاوة مع أثها لاثلائمه؛ بل تُرضه وينفر عن الأدوية وهي 
تلائمه»» فغير وارد؛ لأ المريض إنا يستضر با يستلذه لا من حيث إِنّه أدرك ما 
يلائمه» بل إما لأنَّ في بدنه أخلاطاً رديّة يستحيل إليها ما يتناوله» فيستضر بكون 
ذلك في بدنه» حتى أنه لو حصل زيادة هذا الخلط في بدنه من غير ادراك ما 
استلذه لاستضر به. وإمًا لأن الأعضاء تضعف عن حَضم ما تناوله فيستحيل إلى 
خلط رديء. حتى لو حصل ذلك من دون ادراك ما يشتهيه لاستضرٌ به. 


ولال المريض لو أدرك ما ينفر طبعه عن الأدوية ولم يعرض أمر آخر لم 
ينتفع» والأمسور العارضة هى نا أن ا ء خلطا مؤذياً أو تحيله إلى خلط 
جين کن أو اتقو مظن الأمض انود و لا مور يحصل الانتفاعء لا لأنّه أدرك 
000 

وأمّا المعتزلة: فقوم قريب من قول الفلاسفة لأنهم قالوا: المدرك إن كان 
متعلق الشهوة كالحكة في حق الأأجرب كان ادراكه لذة ". وإن كان متعلق النفرة 
كالحكة في حق السليم كان ادراكه ألماً. فجعلوا الألم واللذة من نوع واحد وإنا 


.6١6-61١+5 : ١ راجع المباحث المشرقية‎ ١ 
قال القاضي عبد الجبار: «أما اللذة: : فكأن يحك أحد جرب الغيں أو يضع لقمة شهية في فمه؛ أو‎ ۲ 


كلع عليه خلعة فة شرح الأصول اللنمسة: .٠‏ راجع أيضاً تلخيص المحصل: 17١‏ . 


في حقيقة الألم واللذة A0‏ 
يفترقان با يقترن اء وجعلوا الألى معنى يحدث في الحي عند التقطيع ويتعلق به 
النفان وهو من المدركات. 

ونفى الشيخ أبو اسحاق ابن عياش أن يكون الألم معنى. وقال: ليس هو 
إل خروج الجسم عن حدّ الاعتدال. وجعل اللذة حصول الاعتدال في الجسم 
وزوال أجزاء عنه كانت بمنزلة حمل الثقيل. 

فأداه هذا إلى القول بنفي النفار. ويلزمه نفي الشهوة إذا جعلناه لذة على 
بعض الوجوه» وهو قريب من مذهب ابن زكريا حيث جعل اللذة راحة من مؤم 
أو خروج من مؤل؛ لأنْ من اشتد عطشه تزداد شهوته للاء البارد فيجب أن تكون 
لذته خروجا عا كان يجده. وهو ممنوع؛ لجحواز الالتذاذ بادراك الماء الباردء وإن 
استلزم الخروج عن ألم العطش . 

ثم يبطل قوله زيادة على ما تقدم بوجوه'") 

الأؤل: قد يلت الإنسان بمشاهدة شخص ولا يلحقه بفقده ألم حتى يقال: 
اللذة خروج من مؤل. 0 

الثاني: يلر م أن لا يؤثر الواحد منا طعاماً على طعام» ولا منكوحة على 
ا لأن الغرض ازالة الجوع أو الشبقء وهو حاصل اء ويبقى حاله كحال 
من أصابه البرد فإنه لا يؤثر صلا ”على صلا ”» حيث تعلق غرضه بازالة الرد. 

الثالث: كان لا يحسن من العقلاء عند ضعف شهواتهم الالتجاء إلى طلب 


١-انظر‏ بعض الوجوه في كتاب الحدود لقطب الدين النيسابوري: ٥۷ ٥٦‏ . 
راجع أيضاً شرح الأصول الخمسة: ۴ 

١‏ الصّلا والصّلاء مغل الأيا والإياء إذا كسرت مددت. وإذا فتحت قَصَرت. وهو اسم للوقود. 
فتقول: صَلَّى النارء وقيل: هما النار. وصَلَّى يَدَهُ بالنار: سَخَِّها. واضطّلَى بها: استذقاً. (لسان 
العرب: ۷/ ۳۹۹ مادة: صلا). 

'"ق: «صل). 
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الدواء بالأدوية الكريهة حتى يلتذوا بالأطعمة؛ لأنه يجري مجرى من يجرح نفسه ثم 
يطلب المداواة» فلولا ثبوت لذة إذا حصلت الشهوة, و إلا كان ذلك قبيحا. 
الرابع:انّه يدرك اللذة على حد ادراكه الألم فلو كانت اللذة خروجاً من مؤلم 
لكان الألم خروجاً من ملذ. 
الخامس:انه يدرك اللذة والإدراك إن يتعلق بأمر وجودي لا عدمي. 
السادس :كان يجب أن لا يظهر التزايد في الالتذاذ لأن العدم لا تزايد فيه» 


والتالي باطل بالوجدان فالمقدم مثله. 
السابع: كان يجب أن تكون الشهوة لاء إذا جعل نيل المشتهى زوال الألم 
والخروج منه» ونحن له نتألم بالشهوة. 


الثامن:انا نفرق قطعاً بين ادراك طعام شهي» وبين القاء حمل ثقيل عن 
ظهورناء فلو كان الأمر على ما قاله لم يثبت الفرق. 

احتج أبو إسحاق بأل الأ لو كان معنى متولداً عن الكون لكان باقياً مع 
الاندمال ١7‏ لوجود سببه. 

وأجيب: بأل الكون وإن ولده فنا يولده بشرط زوال الصحة» و مع 
الاندمال الصحة ثابتة وإذا زال الشرط زال المشروط. 


.١‏ الاندمال: التماثل من المرض و الحرح.لسان العرب» مادة دمل. واندمل الحرح: تمائل وتراجع إلى 
البرء . 


البحث الثاني 
1 أن تفرق الاتصال هل يوجب الال أم 5-59 


ذهب جميع الأطباء إلى أن تفرّق الاتصال سبب ذاتي للوجع. قال 
جالينوس :«السبب الذاتي للوجع هو تفرّق الاتصالء فا حار إن| يوجع لأنه يفرّق 
الاتصال» وكذا البارد يؤل لذلك أيضاً؛ لأنّه لشدة تكثيفه وجمعه يلزمه أن تنجذب 
الأجزاء إلى حيث تتكائف عنده فتتفرّق من جانب ما تنجذب عنه. والأسود ا 
كان قابضاً للبصر يؤل لشدة جمعه. والأبيض لا كان مفرقاً للبصر حصل منه الألم. 
والمرّ والحامض يفرقان مفرطاً فيحصل الألم. والعَفص ”" يقبض مفرطا فيتبعه 
التفريق فيحصل الأم. وكذا الشم تحصل منه الفرقة. والأصوات القوية تفرق 
بعنف "من الحركة الهوائية عند ملاقاة الصماخ فيؤل» . 


.١‏ راجع المباحث المشرقية١:610؛‏ نقد المحصل:١ ١7‏ ؛مناهج الیقین:۱۲۱؛ شرح المواقف :17/8 ؛ 
الاسفار٤‏ :5 .١7‏ 

". العفص: نبات» و منه اشتق طعام عفص أي فيه عفوصة و مرارة و تقبّض يعسر ابتلاعه.لسان 
العرب» مادة عفص . 

۳. ي المصدر: «لعنف». 


4. راجع القانون في الطب١:10 ١‏ الفصل التاسع عشر من الجملة الثانية من التعليم الثاني من الفن 
الثاني» تحقيق ادوار القش. 
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ومشايخ المعتزلة قالوا: إت يثبت الألم واللذة في محصل جاذباً عند التقطيع 
فقط. فإذا قارنه شهوة فهو لذة» وإن قارنه نفار فهو ألم. 

واعترض أفضل المتأخرين بوجوه : 

الأول: التفرق مرادف للإنفصالء. والإنفصال عدمي لأنّه عدم الإتصال ع) 
من شأنه أن يكون متصلاء والوجع والألم لا شك في أنه ثبوتي فلا يجوز أن يعلل 
بالعدمي» فتفرق الاتصال ليس علة للألم. 

الثاني: قد لا يحس بالقطع مع حدّة الآلة جداء وسرعة القطع في أل الأمر 
بل بعد ذلك بلحظةء ولو كان الألم مستنداً إلى تفرق الاتصال خاصة لما تخلف الأ 
عنه؛ لاستحالة تخلف المعلول عن علته» فلا تخلف علم أنه في أوَّل القطع لم 
يحصل سوء المزاج فلم يحصل الأ ثم لما حصل سوء المزاج بعد ذلك حصل 
الألم. 

الثالث: التغذي والنمو إنا يحصلان بتفرق أجزاء ”" العضو وتنفذ في 
الفرج المستحدثة الأجزاء الغذائية» مع أنه ليس هناك ألم» ومعلوم أنه إن لم يؤل 
لأنَ ذلك التفرق أمر طبيعي» ولم يحدث عنه سوء مزاج» وذلك يدل على أن التفرق 
ليس سبباً للألم لأنّه تفرق» بل لما يكون معه من سوء المزاج. 

وإِنَّا قلنا بحصول التفرق لاتفاقهم عليه فإِن الشيخ حكى في احتجاج 
أصحاب الخلاء في الشفاء ‏ بأن: «النامي إنا ينمو لنفوذ شيء فيه» ولا يمكن 
النفوذ في الملاء».وأجامهم ” بأنّ:«الغذاء ينفذ بين المتماسَّين من أجزاء الأعضاء 


.0117/-01١0: ١ لاحظ المباحث المشرقية‎ .١ 

؟. في المصدر:«اتصال». 

۳. الفصل السادس من المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيات الشفاء:۲٠.‏ 
.٤‏ في نفس المصدر الفصل التاسع:۷٠.‏ 


فتحركههما بالتبعيد عنوة ”')ويسكن '''بينهم|». 

وقال في الشفاء " أيضا في كيفية النمو: «يجب أن يكون ذلك الازدياد 
مستمراً على تناسب يؤدي إلى كمال النشء» ويكون الوارد قد فسد واستحال إلى 
مشاركة ”؟ المورود عليه مدا في الأقطار متّجهاًإإلى كال النشء فيجب أن 
يداخل هذا الوارد المورود عليه نافذاً في خلل يحدئه في جسمه يندفع له المورود 
عليه إلى أقطاره على نسبة واجبة في نوعه». 

وقال فيه " أيضا: «المربية " تزيد في الطول أكثر كثيرا مما تزيد في العرض» 
والزيادة في الطول أصعب منها في العرض لاحتياجها في الطول إلى تنفيذ الغذاء في 
الأعضاء الصلبة من العظام والعصب تنفيذاً في أجزائها طولاً بنهاية تنفذ عن 
أطرافها» *. 

ولأن الأعضاء دائ في التحلل» ولا معنى له إلا الانفصال عن العضو 
بحركات متصلا به "» والحاجة إلى الغذاء لإلصاق مثل ذلك الجزء بالعضو 
فالتفرق لابدّ للأعضاء منه. ثم لا يختص به ظاهر العضى. لأنَّ المحلل هو الحرارة 
وهي سارية في ظاهر العضو وباطنه فوجب أن تتحلل الأجزاء من باطن العضو 
.١‏ في المصدر: «بقوته». 
".في المصدر: «ليسكن». 
۳. نفس المصدر. الفصل الثامن من الفن الثالث. 
. ي المصدر: #مشاكله)». 
د. في المصدر: قد نُمى متدا». 
".ني الفصل الأول من المقالة الثانية من الفن السادس من طبيعيات الشفاء. 
۷. كذا في ق و المصدر. و في ج: «المرشة». 
. العبارة كذا في النسخ. و في المصدر: «طولاً لتمنيها و تبعد عن أطرافها» ونقلها الرازي:«طولاً 

ليتممها وينفذ بين أطرافها». 

.٩‏ العبارة كذا في النسخ. و في المباحث: «أن ينفصل عن العضو جزء كان متصلاً به». 


14۰ ا المزام ف بعلم الكلام رج" 
كا تتحلل من ظاهره. وإنما يتم التحليل بتفرق الاتصال. 

لا يقال: ذلك التفرق في أجزاء صغيرة جدآء فلصغر ذلك التفرق لا يحصل 
الألم. أو أن تلك الآلام لما دامت بطل الشعور بها. 

ولأ ا لحس دل على أن التفرّق مؤم» فيكون ما ذكرتم من الوجوه في إبطاله 
استدلالاً على إبطال ما علمت صخته بالضرورة» فيكون باطلاً. 

لأا نجيب عن الأوّل: بأنّ كل واحد من تلك التفرقات وإن كان صغراً 
جداً لكن تلك التفرقات كثيرة جدا؛ لأن التغذي والنمو لا يختص بجزء من البدن 
دون جزء بل هما حاصلان في جملة الأجزاء» وما لا يتمّان إلا بهذا النوع من التفرق. 
فإذن كان هذا التفرق حاصلاً في جملة الأعضاءء فلو كان التفرق مؤلاً من حيث 
هو تفرق لكانت الآلام حاصلة في جملة الأجزاء وني جميع البدن. ولا بطل التالي 
بطل المقدم. 

وعن الثاني: لا نعني بالألم إلا ما يجده الحي من نفسه وليس حاصلاً بسبب 
التغذي والنمو وليس كلامنا إلا في ذلك فإن أثبتم أمراً آخن كان وقوع اسم الألم 
عليه وعلى ما نحن فيه بالاشتراك. 

وعن الثالث: أن تفرق الإتصال يستعقب سوء المزاج مع أن التفرق عدمي. 

الرابع (©: الكيفيات الحادثة في العناصر إنا تحدث عن مبدأ عام الفيض»› 
وإِنّا تختلف الأعراض والصور في أجسام هذا العالم لاختلافها في الاستعداد. على 
ذلك اتّفقت الفلاسفة وإن كنا لا نقول اء فنقول: المركب من العناصر إنم| 
اختص بكيفية مخصوصة؛ لأنّ المزاج أفاده استعداداً لقبول الكيفية عن واهب 
الصور دون سائر الكيفيات, فمادام ذلك المزاج باقياً استحال زوال تلك الكيفيةء 


تفرق الاتصال هل يوجب الألم أم لا ؟ 504١‏ 
فيكون السبب القريب للأ واللذة ثبوتاً وانتفاءً هو المزاج لا التفرق. 

واعترضه أفضل المحققين: «بأن العدم لا يكون علة لموجود؛ و[لكن] © 
العدمي ربما يكون علة لعدم الحركة عا من شأنه أن يتحرك فانّه علَّة لأحد 
الأكوان الذي هو السكون» وعدم السمع علّة للخَرّسء وعدم الغذاء في الحيوان 
الصحيح للجوع. وتفريق الاتصال في العضو الذي لا يكون فيه حس أو يعرض 
له حدر أو يكون معه استمرارأء أو يكون التفرق طبيعياًء كا يحصل في التغذي 
عند نفوذ الغذاء في أجزائه ‏ لا يكون مؤمأء بل الألم عندهم إحساس عضو بتفرق 
اتصال يحدث فيه غير طبيعي» وكلامهم يدل على ذلك. ولا شك في أن الحمّى 
وهو سوء المزاج مؤلم وإن لم يكن هناك تفريق اتصال. والمعنى الجامع هو 
الاحساس بالمناني» فهو إذن حدّ الألم» وإذا كان التحديد صحيحا فلا يكون 
انعكاسه لفظيا. 

وإنما خالف في أن تفرّق الاتصال ليس بموجب للأل في الحي» إِنَّا كان 
لأنه يقول: التفريق يوجب سوه المزاج الذي تقتضيه طبائع المفردات عند 
تفريقهاء فالسبب الذاتي هو طبائع المفردات» والتفريق يقتضي زوال الاعتدال 
الذي حصل من الكسر والانكسار. فالتفريق ليس سبباً بالذات. إلا لأمر عدمي 
هو زوال الاعتدالء والألم إنم) يحصل من سوء المزاج» هكذا قاله قطب الدين 
المصري تلميذه . لكن قوله: «وزاد ابن سينا سببا ثانياً وهو سوء المزاج» يدل على 
خلاف ذلك» 20 

وقد ذكر في المباحث ما نقله قطب الدين. فإنّهِ قال: «بدن الإنسان مركب 
من العناصر التي تقتضي طبيعة كل منها الخروج عن الاعتدال» فهادامت متصلة 


.١‏ ما بين المعقوفتين مأخوذ من المصدر. 


۲. نقد المحصل:١17و177.‏ 


4۲ .0-0-0 هأية المرام في علم الكلام / ج۲ 
ينكسر البعض بالبعض ويحصل الاعتدال. فإذا تفرقت بقيت طبيعة كل واحد 
منها خالية عا يعوقها عن إفاضة الكيفية الخارجة عن الاعتدال» فحينئذٍ تفيض 
عليها تلك الكيفيات. 

فالحاصل: أن السبب الفاعلي " لسوء ا مزاج هو طبيعة كل واحد من 
البسائط» إلا أن اختلاطها صار مانعاً من ذلك فلا تفرق الاتصال فقد عدم 
المانع» فتعود الطبيعة مقتضية لفعلها» ". 


وفيه نظ فان العدمي جزؤه عدم وإذا كان جزء العلّة عدماً كانت 
عدماً» فلا يمكن أن يكون علّة للموجود. ولو جوّزنا كون العدمي علّة للوجودي 
انسد باب اثبات الصانع تعالى» وجميع الأسباب التي نعي ثبوتها باعتبار ثبوت 
اثارها!! ثم الضرورة تبطل اسناد الوجودي إلى العدمي. وليس السكون معلولاً 
لعدم الحركةء بل إلى سبب موجود فيه إن جعلناه وجودياً كا هو رأي المتكلمين. 
وإن جعلناه عدمياً كا هو رأي الحكاء لم يتم الدليل. والخرس عدمي فاستند إلى 
عدم السمع» على أنه لا يلزم من التقارن العلية. والجوع نمنع انه ثبوتي وأنه معلول 
عدم الغذاءء بل عدم الغذاء شرط له.وتفريق الإتصال في العضو الذي لا يكون 
با ويا عي واي يه 


۳ 
والوجه أن التفريق ثبوتق» والانفصال التعدد وهو أمر ثبوتي أيضاً فجاز أن 
يكون سبباً للألم. 
.١‏ في المصدر: «عنها». 
۲. ج:«الفاعل؟. 


۳. المباحث المشرقية ١‏ :/ا١6018-0.‏ 
.٤‏ راجع مناهج اليقین:۲١٠.‏ 


البحث الثالث 
في سبب الال 


هنا أمران يحصل الألم عقيبه| وهما تفرق الاتصال وسوء المزاج. فذهب 
جالينوس إلى أن السبب القريب للألم هو تفرق الاتصالء وأمًا سوء المزاج فإنم) 
يكون مؤلما لأنه يستعقب تفرق الاتصال. 

ذهب الشيخ: إلى أن السبب الذاتي للألم هو الأمران: إِمّا تفريق الاتصالء 
أو سوء المزاج المختلف بالذات وهو ال حار والبارد أو بالعرض وهو اليابس؛ لأنه 
لشدة تقبيضه ربما كان سببا لتفرق الاتصال. وأمّا الرطب فغير مؤل البتة . 

وقيل : السبب الذاتي هو سوء المزاج المختلف ”2 خاصة: إذ لا ثالث 
هنا. وبطل با تقدم أن تفرق الاتصال سبب» فلم يبق إلا سوء المزاج. 


انط اا خاد وال ق القاتون وا اساب ال و الى ج جس يفير 
ا مزاج دفعة» و هو سوء المزاج المختلف» وجنس يفرّق الاتصال». القانون في الطب ٠٤٠١:۱‏ . 

”. القائل هو الرازي» حيث يقول: «وأمّا نحن فنظنٌ أن السبب الذاتي هو سوء المزاج فقط...؟. 
المباحث المشرقية١:014.‏ 

۳. سوء المزاج ينقسم إلى: سوء المزاج المختلف و سوء المزاج المتفق . و سيأتي تعريفهما في 
ص 51945. 


E ۹٤‏ العام في a E‏ راج 

واحتج الشيخ على أن سوء المزاج المختلف مؤلم بالذات بوجوه ”“: 

الأؤل: «الوجع "قد يكون متشابه الأجزاء في العضو الوجع» وتفرق 
الاتصال لا يمكن أن يكون متشابه الأجزاء. لأنه لاب من انتهاء القسمة إلى آحاد 
لا يكون فيها تفرق. فإذن وجود الوجع في الأجزاء الخالية عن تفرق الاتصال لا 
يكون في ”" تفرق الاتصال». 

اعترض بمنع كون الوجع متشابه الأجزاء في الحقيقة» ولا يلزم من التشابه في 
الحس التشابه في الحقيقة؛ أن التفرقات إذا تكثرت في السطح كان البعض قريباً 
من البعض وتصغّرت السطوح جداًء فإذا حصل الألم في موضع التفرّقات ظن 
الحس كون الوجع متشابهاً وإن لم يكن في نفس الأمر كذلك لكشرة مواضع 
التفرقات وقرب بعضها من بعض وصغر ما بينهما من السطوح» كالأجرام 
المختلفة لوناً إذا سحقت ناعاً ومزجت, أدرك الحس لوناً مفردا وإن لم يكن في 
نفس الأمر كذلك.ومع قيام الاحتمال يبطل البرهان. 

الثاني :«البرد مؤلم حيث يقبض ويجمع وحيث يبرد» وتفرق الاتصال عن البرد 
لا يكون حيث يبرد بل في أطراف الموضع المتبرد». 

اعثرض بأنّ الموضع إذا برد انقبض ويعرض من ذلك الانقباض تمدد أطرافه 
عن أطراف الموضع الحا وان تنضغط أجزاؤه المتبردة بعضها في بعض» وكلا 
الأمرين سبب لتفرق الاتصال. 


.١‏ أنظر القانون46:1١145-1.‏ مع تصرفات العلامة في النقل. و انظر الوجوه أيضاً في المباحث 
المشرقية١‏ :.070-014؟؛ شرح المواقف ٠٤١:٦‏ . 

؟. عرفه الشيخ بأنّه: «أحد الأحوال الغير الطبيعية العارضة لبدن الحيوان.' القانون١:140١.‏ و قال 
التفتازاني في تعريفه :«و الحسي من الألم سيا اللمس يسمى وجعاً». شرح المقاصد774:7. 

۳. كذاء و في المصدر:«عن». 


في سبب الألم 4۹0 

أمّا الأول: فلانه إذا تمدد طرفه عن طرف الموضع ال حار انفصل عنه فحصل 
التفرّق. 

وأمّا الثاني: فلأنَ الضغط سبب لتفرق الاتصالء ولهذا جعلوا الأ الضاغط 
من أقسام الألم. ولأ الموضع المتبرد يمكن أن يكون بعضه أبرد من البعض» 
وحينئذ ينفصل الأبرد عن البارد. 

الثالث:«الأ 7 احساس بمؤثر مُنافٍ بَعْتَةَ من حيث هو منافي. والحد 
کل ف منافٍ من حيث هو مناف مؤلم 9), 

اعترض بأن الألم إن كان اسما لادراك المنافي فذلك ما لا منازعة فيهء لكنا 
ّتا أن المعنى المخصوص الذي نجده ونسميه الألم لم يثبت أنه نفس إدراك المنافي 
أو ما يقارنه. ومتى كان كذلك لم تكن في هذا الكلام فائدة. 

وأيضاً ينتقض بسوء المزاج الرطب» فاته مدرك منافٍ فهناك حصل إدراك 
المنافي مع أنه لم يوجد الألم. 

الرابع “: «لشعة العقرب أشد إيلاماً من الجراحة العظيمة» ولو كان المؤم 
هو تفرق الاتصال خاصة لكان ألم الجراح أعظم. فإذن زيادة الألم في لسعة 
العقرب إنا حصل من سوء المزاج لا من تفرق الاتصال». 


١.ي‏ المصدر: «الوجع». 
؟. في المصدر:«و كل». 
".في المصدر: اموجع. 
ُ. هذا الوجه ليس في القانون. 


البحث الرابع 
في أن المؤلم هو سوء المزاج المختلف”" 


اعلم أن المزاج إذا كان على ما ينبغي في الكم والكيف بالنسبة إلى نوع ذلك 
الشخص فهو المعتدل بالنسبة إليه وإن كان خارجاً عن الاعتدال الحقيقى بالنسبة 
إلى غيره» فإذا انحرف وخرج عن حذ الاعتدال بالنسبة إلى ذلك الشخص في 
بعض الكيفيات فصار بحيث لا ينبغى لذلك الشخص أن يكون على تلك 
الكيفية فقد بطل عنه ما ينبغي له» وكان ذلك هو سوء المزاج. 

ثم إن سوء المزاج إن استقر في العضو وأبطل الطبيعة الخاصة بذلك 
العضى اا 2 سوء المزاج الف 7 وإن م يكن كذلك هی سوء المزاج 
المختلف”". والمؤلم إن هو الثاني دون الأوّل. 

واحتج عليه الرئيس بحبجة ومثالين “: 

أمَا الحجّة: «فلأنّ المنافاة إنّ) تتحقق بين شيئين» فإذا كان للعضو كيفية 
.١‏ راجع القانون١‏ :54 50-١‏ !؛ المباحث المشرقية 401١-0370: ١‏ شرح المواقف17:5 ١145-١‏ . 
۲. و يسمى بالمستوي أيضاً لمشابهته با مزاج الأصلي في عدم الإيلام» و استقراره فيه بحيث يصير كأنه 
۳. راجع الفصل الثالث من المقالة الثانية من الفن السادس من طبيعيات الشفاء. 
.٤‏ راجع نفس المصدر؛ القانون1١:45١.مع‏ تصرفات العلامة في النقل. 


في أن المؤلم هو سوء المزاج المختلف 4۹۷ 
فورد عليه ما يضادهاء فإمّا أن يبطل الوارد كيفية العضو فحينئذ لا تبقى هناك 
كيفيتان متنافيتان فلم تكن المنافاة حاصلة فلم يكن الاحساس بالمنافاة حاصلاً؛ 
لأنَ الحاس يجب أن ينفعل من المحسوس والشيء لا ينفعل عن الحالة المتمكنة 
التي لا تغيّره بل عن الضد الوارد المغير إياه إلى غير ما هو عليه. وإن لم يبطل 
المضاد الوارد كيفية العضو تحققت المنافاة بين الوارد وبين كيفية العضو فيتحقق 
الألم. فلأجل ذلك يكون سوء المزاج المختلف مؤلماء لا سوء المزاج المتفق» . 

وأمّا المثالان: فالأوّل: «حرارة صاحب الدق أشدّ كثيراً من حرارة صاحب 
الغبَ””» مع أن صاحب الدَّقّ لايجد من الالتهاب ما يجس به صاحب الغْبّ أو 
صاحب حى يوم؛ لأ حرارة الدق ثابتة مستقرة في جوهر الأعضاء الأصلية» 
وحرارة الغبٌ واردة من مجاورة خلط على أعضاء محفوظة (" فيها مزاجها الطبيعي 
بعد بحيث إذا تنحى الخلط بقي العضو منها على مزاجه الطبيعي». ۰ 

الثاني: «إنَّ المغافص ‏ بالاستحمام شتاء إذا استحم با لاء الحان بل 
بالفاتن عرض منه أذى؛ لأن كيفية بدنه بعيدة عن مضادة إِيّاه فإذا مكث لحظة 
استلذ به كا يتدرج إلى الاستحالة عن حالة البرد العاجل ثم م بعد زيادة المحكث 
يتسخن بدنه أكثر من الأوّل» فإذا صب عليه الماء الأول بعينه بغتة استبرده واقشعر 


منه). 


ويمكن أن يقال: المنافاة إن تتحقق بين أمرين لأنها اضافة تستدعى تعدد 


.٠١۲-۱۳۱: لصدر المتأهين في هذه الحجَة شك و تحقيق. راجع الأسفار؛‎ . ١ 

۲ . حمى الدّقٌ: داء تعرفه العامة بالسخونة ر وال : حمى تنوب يوماً بعد يوم؛ قال ابن عباد: 
هي ورد يوم و ظمءُ يوم و منه قوله 5 ( زرغ غباً تردد حُباً). . راجع المحيط في اللغة٤:۱۹٠؛‏ تاج 
العروس» مادة غبب. 

۳. في المصدر: «محفوظ ». 

.٤‏ أي الأخذ على حين غرّة. المنجد. مادة غعفص. 


۲۹۸ ...0 --------00-000--0--. نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
المضافين ليكون أحدهما منافياً للآخر. فإذا كان لعضو كيفية فورد عليه مضادهاء 
فإن أبطلها فهناك كيفية واحدة حينئذ» فلا تتحقق المنافاة فلا يتحقّق ادراك 
المنافي» فلا ألم. وإن لم يبطلها تحققت المنافاة فحصل الشعور بهاء فيتحقق الأ 
فلهذا كان المؤلم سوء المزاج المختلف لا المتفق. 


البحث الخامس 
فى تفصيل اللّذات الحسية " 


قال جالينوس: الألم واللّذة إِنَّا يحدئان في الحواس كلهاء وكلما كان الحس 
أكثف كانت مقاومته مع الوارد عليه أكثر فكان الألم واللذة أقوى. ولا كان النور - 
الذي يشبه النار التي هي ألطف العناصر في غاية اللطف وهو الة الابصار 
فكان الألم واللذة في الابصار أضعف من غيره. ثم يتلوه السمع» لأنه أقل لطافة 
من البصر لأنَ آلته ا حواء المقروع فصارت اللذة والألم من حاسة السمع أكثر من 
البصر. ثم يتلوه الشم» فانه أقل لطافة من السمع لأنّ حسوسه البخار وهو أغلظ 
من اطواء. ثم يتلوه الذوق» فانه أغلظ من الشم لأن الته الرطوبة العذبة ”وهي 
في درجة الماء» فكانت اللذة في الذوق أكثر من الشم. ثمّ اللمس» لأنه أغلظ من 
جميع الحواس لأنه في قياس الأرض» وكانت مقاومته مع الوارد أقوى وأبطأ فكانت 
اللذة فيه أقوى ". 

وقد خالفه الشيخ في ذلك فانّه قال في الشفاء (؛4 «من الحواس ما لا لذة 
.١‏ راجع المباحث المشرقية1١:0177-071.‏ 


". في جميع النسخ:«الغريبة»» و ما أثبتناه من المباحث. 
۳. راجع القانون ۱٤١:۱‏ . 
“. الفصل الثالث من المقالة الثانية من الفن السادس من طبيعيات الشفاء. 


).م يي بواس ود لاوس ا فق على اناد / ۲ 
ها ولا ألم في محسوساتبهاء ومنها ما تلتذ وتتألم بتوسط المحسوسات. فالأوّل البصر 
والسمع» فان البصر لا يلتذ بالألوان ولا يألم بهاء وكذا السمع» بل الملتذ والمتألم 
فيهما النفس من داخل. وأما الشم والذوق» فيألمان ويلتذان إذا تكيفا بكيفية 
ملائمة أو منافرة. 

نعم قد يعرض لآلة السمع والبصر تألم من صوت شديد أو لون مفرّق 
للبصر کالضوء فليس يألم حيث يسمع أو يبص بل من حيث يلمس لأنه يحدث 
فيه ألم مسي» وكذلك يحدث منه بزوال "ذلك لذة لمسيّة. 

وما اللمس فإنه قد يألم بالكيفية الملموسة ويلتذ بهاء وقد”" يتألم ويلتذ 
بغير توسط كيفية من " المحسوس الأول بل بتفرق الاتصال والتئامه» “. 

لايقال: لا شك أن الملائم للعين هو الاإبصار وقد حدّ اللذة: بأّها إدراك 
الملائم» فكيف زعم أن العين لا تلتذ بذلك؟ 

لأا نقول: لا نسلم أن في العين قوة مدركة بل المتصور والسامع هو 
النفس» وهذه آلات لها في هذه الإدراكات» فاندفع الاشكال. 

لكنه لازم على الشيخ» لكن له أن يعتذر بأن الألوان ليست ملائمة للقوة 
الباصرةء فانه يستحيل اتصاف القوة الباصرة بالألوان. نعم إدراك الألوان ملائم 
للقوة الباصرة» والشيخ لم يجعل حصول الملائم لذة» بل [جعل] اللذة إدراك 
الملائم» والقوة الباصرة إذا أبصرت حصل لا الملائم وهو إدراك الألوان وم يحصل 


.١‏ كذافي المصدر و في النسخ:«زوال». 

؟. كذا في المصدر و في النسخ: «فقد». 

". في المصدر: اهي». 

.٤‏ انتهى كلام الشيخ؛ و وصفه الرازي بانه الح الصريح. 
4. كذا في النسخ» و في المباحث: «المبصر». 


في تفصيل اللّذات الحسية ۳۰۱ 
ها إدراك هذا الملائم؛ فان البصر لم يدرك كونه مدركا للألوان؛ لأنّ ذلك شيء لا 
يتعلق بالبصر بل بالنفس الدراكة للأشياء» فلا جرم حصلت اللذة للنفس دون 
البصر. 

قيل: قوة اللمس لا تتصف بالكيفيات الملموسة فلا تكون تلك الكيفيات 
ملائمة هاء لأنَ الملائم هو الذي يكون كالاً للشيءء وأقلّ درجات الكمال إمكان 
حصوله للشيء. بل الملائم للقوة اللامسة إدراك الملموسات وليس لما أن تدرك 
أتها أدركت الملموسات,. بل المدرك لذلك النفس. فهي إذن لم تدرك الملائم» فلا 
تكون لها لذة. لكن الشيخ اعترف بحصول:اللذة للقوة اللامسة. 

والحاصل أنه لا فرق بين الحواس وأنْ هذه المحسوسات. إما أن تكون 
ملائمة للحواس فيكون إدراكها إدراكاً للملائم فيكون إدراك البصر للألوان 
إدراكاً للملائم فيكون قول الشيخ بعد ذلك :إن البصر لا يلتذ بالألوان» يناقض 
قوله:«اللذة إدراك الملائم» أو لا تكون ملائمة بل الملائم هذه الحواس هو 
الاحساس لا المحسوس فحينئذ إِمنا أن يقول: حصول الملائم هو اللذة» فيلزمه 
تسليم اللذة للبصر أو: إدراك الملائم الذي يحصل هو اللذة» فلا تثبت اللذة في 
حاسة اللمس؛ لأنه ليس الملائم ها الملموسات بل الاحساس بهاء ثم ليس لما 
إدراك لذلك الاحساسء فليس ها إدراك الملائم» فوجب أن لا تكون لها لذّة. 


الباب الرابع 
في بقايا الكيفيات النفسانية 


وفيه مباحث: 
البحث الأول 
في الصحة والمرض ^“ 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: في حدّ الصحة والمرض 

قد عرفت فيم تقدم أن من التصورات ما يستغني عن التعريف. وهي إِما 
البديبيات أو المحسوسات أو الوجدانيات» والصحّة والمرض من هذا القبيل» فإن 
كل عاقل يجد من نفسه صحة ومرضاً لا يحتاج في إدراكههما إلى ذكر حد أو رسم 
وهما كالجوع والشبع عنده» لكن الشيخ قد حدهما بحدود متعددة. 

ففي القانون:«إنبًا ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال من الموضوعلما 


. ٠٤١٤:٦ شرح المواقف‎ 407 5:١ راجع المباحث المشرقية‎ .١ 


سليمة»7". وني موضع آخر منه «إنها هيئة يكون بها بدن الإنسان في مزاجه 
وتركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال كلها صحيحة وسليمة» ". 

وحد المرض بأنه:«هيئة في بدن الإنسان مضادة هذه اهيئة» (". 

وقال في قاطيغورياس الشفاء °: «إنها ملكة في الجسم الحيواني تصدر عنها 
لأجلها أفعاله الطبيعية وغيرها غير مؤوفة “. والمرض حالة أو ملكة مقابلة لها ي 
فلا تكون أفعاله من كل الوجوه كذلك» بل تكون هناك افة في الفعل». 

وأعمّ ما وصفه مكان الجنس في هذه الرسوم قوله«هيئة)» لأنه لما رسم 
الكيفية با ذكر بعدها ما ميّزها في سائر أجناس الأعراضء فلولا صدقها على 
الجميع لما احتاج إلى ما يميز الكيفية عن غيرها بعد ذكر اهيئة. 

وفي الملازمة نظ لجواز صدقها على طائفة منها. 

ثم يتلوها في العموم ما جعل فيه الحال أو الملكة مكان الجنس. ثم الذي 
جعل فيه الملكة على التعيين. 

وأمًا ما ذكره في موضع الفصل فقوله في الأوّل: «تصدر عنها الأفعال من 


. ١77 و هكذا عرفها الجرجاني في التعريفات:‎ .٠٤:١نوناقلا‎ .١ 

؟. القانون١:7١٠.‏ و نسب هذا التعريف إلى جالينوس. 

'”. وقال الجرجاني:«المرض :هو ما يعرض للبدن فيُخرجه عن الاعتدال الخاص.» التعريفات:778. 

. الفصل الثاني من المقالة السابعة من قاطيغورياس منطق الشفاء. و قاطيغورياس: باليونانية بيان 
الألفاظ المفردة و المراد هاهنا مباحث المقولات العشر من حيث إنها مدلول الألفاظ المفردة. راجع 
شرح المواقف50:5١.‏ 

.٥‏ من الآفة «و هي العاهة كا في الصحاح» أو هي عرض مفسد لا أصابه و في الحديث آفة الحديث 
عدت وافة العلع الان . و يقال إيف الزرع» كقيل؛ اصابته افة. فهو مَؤوف كمّعوف. اف 
او : دخلت عليهم افة :» تاج العروس‌ ٠-٤۹-۲۳‏ 5؛ القاموس المحيط 174:7 . 
.١‏ أي مقابلة للصحة. 


٠000-0 ۳.٤‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
الخو ها باه ندرج ها الات حت كن امالس اماب وامضه 
سليمة. وقوله في الشفاء:«ملكة في الجسم الحيواني» أخصء لخروج صحّة النبات 
عنه. وقوله في القانون:«هيئة بها يكون بدن الإنسان بحيث تصدر عنه كذا»» 


المسألة الثانية: في جنس الصخة ©“ 


الشيخ جعلها مندرجة تحت الحال والملكة "“ وفيه إشكال من وجهين: 

الأول: الصحّة والمرض بينههما تقابل الضدية» وجنس المتضادين واحد. فإذا 
كانت الصحّة مندرجة في جنس وجب اندراج المرض فيه» فلو كانت الصحّة من 
باب الحال والملكة وجب أن يكون المرض مندرجاً تحتهماء لكن الأطباء قد اتفقوا 
على أن أجناس الأمراض المفردة " ثلاثة: سوء المزاج» وسوء التركيب» وتفرق 
الاتصال؛ فسوء المزاج غير داخل تحت الحال والملكةء لأنه إن يحصل عند زيادة 
إحدى الكيفيات على ما ينبغي» أو النقص عم ينبغي بحيث لا تبقى الأفعال مع 
الزيادة والنقصان سليمة. 

فهنا أمور ثلاثة: الكيفية الغريبة» وكونها غير ملائمة للبدن» واتصاف البدن 
بها. 

فإن جعلنا المرض الأوّل كما قاله الشيخ:«الحَمّى تفن الخرارة الخرية 1 
يكن ذلك المرض المزاجي من باب الكيفيات النفسانية» بل من الكيفيات 
المحسوسة؛ لأنّ الحرارة من باب الانفعاليات والانفعالات. 
۲. مر مصدره انفا. 
۳. عقد ابن سينا فصلا «في أقسام أحوال البدن و أجناس المرض» في القانون ٠١7:١‏ . 


في جنس الصحة ۳0 
وإن جعلناه الثاني» لم يكن أيضاً من الكيفيات النفسانية؛ لأنّ كونها غريبة 
أو منافرة من باب المضاف. 
وإن جعلناه الثالث» كان ذلك مقولة أن ينفعل. 
فثبت أن المرض المزاجي ليس داخلاً تحت الحال والملكة. 
وأمّا المرض التركيبي - - وهو سوء اركب - فهو عبارة: عن مقدان أو عدد. 


0 0 5 أو انسداد ری 0 بالأفعال )> ولا شيء من هذه بداخل 


أمّا المقدار والعددء فلأت) تحت الكم لا الكيف. 

وأمّا الوضع» فلأنه مقولة مستقلة بنفسها. 

والشكل» وإن كان تحت الكيف لكنه غير داخل تحت الحال والملكة؛ بل 
من الكيفيات المختصة بالكميات. 

وأما تفرق الاتصالء فهو عدم الاتصال عما من شأنه أن يكون متصلا 
رال العدمية لا تكون مندرجة تحت مقولة أصلاء فضلاً عن أن تكون تحت 
ا لجال والملكةء فلا واحد من أجناس المرض مندرجاً تحت الحال والملكة؛ فلا 
تكون الصحة مندرجة تحتهم|. 

الثاني: العناصر إذا امتزجت تفاعلت بعضها في بعض وانكسرت سورة كل 
كيفية من كيفياتها المتضادة. واستعدت حينئزٍ لأمرين: 

الأول: الكيفية المنوسطة بين الكيفيات الأربع الحاصلة منها على حدّ 
الاعتدال على التناسب فتحصل حرارة منكسرة وبرودة كذلك ويقال لها الفتورة 


١.قال‏ الشيخ:«و أمراض التركيب أيضاً تنحصر في أربعة أجناس: أمراض الخلقةء وأمراض المقداں 


وأمراض العدد وأمراض الوضع» و جعل «أمراض الشكل» من أنواع «أمراض الخلقة». راجع 
القانون١ ٠١33‏ . 


۳۰٦‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
ورطوبة ويبوسة منكسرتان. 

الثاني: قوى وكيفيات أخرى. كنفس أو طبيعة أو لون أو طعم. 

فالمسمى بالصحّة إن كان هو اجتماع تلك الأجزاء وتأثير بعضها في بعض 
وتأثّر بعضها عن البعض فكل ذلك من المقولات النسبية» فلا تكون تحت الحال 
والملكة. 

وإن كان هو الكيفيات المنكسرة» فهي تحت النوع المسمى بالانفعاليات 
والانفعالات. 

وإن كان المسمى بالصحّة هو القوى» أمكن ادخال الصحّة تحت الحال 
والملكة» لكن يلزم أن لا يكون المرض مقابلاً للصحة. 

۹ واا ا ان امرض عنما افا نالاو قات ا عر 
عن أمور وجودية مقابلة لتلك؛ كال مزاج الملائم والميئة الملائمة والاتصال ا ملائ 
أو عدمية وهي عدم تلك الأشياء المسماة بالمرض .وعلى التقديرين لا يمكن أن 
تكون الصحّة نفسانية إلا إذا أثبتنا كيفيات اخبروواء الزاد والميئة والاتصال 
الملائم ووراء عدم هذه الأشياء المنافية وتجعل الصحّة عبارة عنهاء ولكن ذلك مما 
لادليل عليه. 


المسألة الثالثة: في ذكر شكوك على حدّ الشيخ» وحل لها ° 
ولا ذكر في حدّ الصحّة في القانون لفظة «أو»”"» وهي تقتضي الترديد 
.١‏ راجع المباحث المشرقيةا:۲۷٥؛‏ شرح حكمة العين: Af:‏ شرح المواقف٦:۷٤۱؛‏ شرح 


الملقاصد؟:71/6. 
”. قال: «إتها ملكة أو حالة الخ». 


في ذكر شكوك على حدّ الشيخ» وحل لها ل 

انياً:قوله: «تصدر عنها الأفعال من الموضوع لها سليمة»» كلام غير 
منتظم» فان قوله: تصدر عنها الأفعال مشعر بأن المبدأ هو الحال والملكة: ثم 

له: من الموضوعء مشعر بأنْ مبدأ الأفعال هو الموضوع» وبينهما تناف. 

الثاًا ته قَدَّم الملكة على الحال. مع أن الوصف يكون حالاً وَل ثم يصير 
ملكة. 

رابعاً: السليم هو الصحيح فتحديد الصحّة به يكون تحديد الشيء بنفسه. 

والجواب عن الأؤل: أنه لا مخالفة ذاتية بين الحال والملكةء بل المخالفة في 
أمر عرضي زائد على الحقيقة» وهو رسوخ | لكيفية وعدم رسوخهاء وذلك راجع إلى 
طول اللبث وقصره. والخلاف في زمان اد طول وقصرا لايؤثر في المخالفة 
الذاتية» فلا يلزم من الشك في اندراج الصحّة تحت ال حال أو الملكة شك في شيء 
من مقومات الصحة. بل في بعض عوارضهاء ويصير تقدير الكلام: الصحة 
كيفية نفسانية» سواء كانت راسخة أو زائلة» ويكون موضوعها كذا. أو نقول ليس 
المراد ب (أو) الشك» بل ما يصدق عليه أحدهما. 

وعن الثاني: ليس الفاعل للأفعال الصحةء بل الموصوف بها وهو الصحيح. 
فإنه إن يمكنه فعل تلك الأفعال لقيام الصحّة به فالصححّة وصف لأجله تصدر 
الأفعال عن موضوعها سليمة. وهذه الدقيقة اعتبرها الشيخ في الحدود الشلاثة 
التي ذكرها للصحة. 

وعن الثالث: أن سبب تقديم الملكة في اللفظ لأنها غاية الحال؛ والغاية 
متقدمة. أو لإجماعهم على أن الملكة صحّة واختلفوا في الحال» فقدم المتّمّقَ. 

وعن الرابع: أن الصحّة في الأفعال أمر محسوس وفي البدن غير محسوس. 
وتعريف غير المحسوس با لمحسوس جائز. 

وما قوله في التعريف الثاني:«الصحّة هيئة بها يكون بدن الإنسان في مزاجه 


۳۰۸ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
وتركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال كلها صحيحة سليمة» فعليه شكوك: 

الأول: جعل الصحَة علة لكون البدن بحيث تصدر عنه الأفعال. وهذا 
إا يتناول القوى لا الصحّة بمعنى الاعتدال التي يقابلها المرضء وهو متوجه على 


الرسم الأوّل. 
الثاني: الصحة قد توجد في سائر الحيوانات بل وفي النبات» فتقييده ببدن 
الإنسان”''باطل. 


الثالث: ذكر فيه المزاج والتركيب ولم يذكر الاتصالء فإن اعتذر باندراجه 
تحت التركيب» قلنا: الامتزاج أيضا مندّرج تحت التركيب. بل الفرق أن أجزاء 
العناصر حصل فيها التركيب مع الاستحالة حتى تكونت عنها الأعضاء البسيطة 
والأعضاء البسيطة حصل فيها التركيب ولم تحصل فيها الاستحالةء وإذا كان 
الامتزاج قسراً من أقسام التركيب لم يجز جعله قسيما. 

فالحاصل أن ذكر المزاج زائد» أو حذف الاتصال ناقص.فالأولى في تحديد 
الصحة قول القدماء: انه الذي يكون معه البدن الحيواني في تركيبه بحيث تصدر 
عنها الأفعال كلها سليمة. وقلناهمعه» لا «به» » لتناول الصحّة بمعنى الاعتدال. 
وما الاتصال والمزاج فداخلان في التركيب. 


المسألة الرابعة: فى تقابل الصحة والمرض ”" 

ذكر في القانون:«أن المرض هيئة مضادة للصحّة» ٠"‏ وذكر مثله في 
١.ق:‏ «لبدن الإنسان»» ج:«البدن بالإنسان» و أصلحناها طبقاً للسياق. 
. راجع المباحث المشرقية1: ۵۲۸+ شرح حكمة العین :۳۲۷+ شرح ال مواقف ۱ +۱٤۹:‏ شرح 


المقاصد”: ۷۷" . 
". القانون١‏ :°۲ 


بين الصحة وا لمرض واسطة أم لا ؟ ۳۰۹ 
قاطيغورياس الشفاء "» وفيه أيضاً "أن المرض من حيث هو مرض بالحقيقة 
عرض» لست أعني من حيث هو مزاج أو ألم" وهذا مشعر بأنه جعل ذلك التقابل 
تقابل العدم والملكة»ولا مناقضة بين الكلامين ؛ لأن الصحّة عند الشيخ الأمر 
الذي لأجله يصدر الفعل السليم عن موضوعه. فذلك الأمر ثبوتي قطعاً. فأمًا 
وقت المرض فهناك أمران: 

الأول :عدم ذلك الأمر الذي كان مبداً للأفعال السليمة. 

الثاني: حصول المبدء للأفعال الغير الملائمة. 

فإن جعل الأول مرضاً كان التقابل بينه وبين الصحّة تقابل العدم والملكة. 
وإن جعل الثاني مرضاً كان التقابل بينهما تقابل التضاد. 


المسألة الخامسة: في أن بين الصِحّة والمرض واسطة أم لا 2؟ 


قال الشيخ:«سبب ظن من ”' أثبت بين الصحَة والمرض وسطاً هو لا 
صحّة ولا مرض - نسيانه لشرائط ما ينبغي أن تراعى في حال ما له وسط وما لا 
وسط له. وتلك الشرائط أن يفرض الموضوع واحداً بعينه وأن يكون الجزء واحداً 
بعينه والجهة والاعتبار واحدا بعينهما؛ فإذا كان كذلك وجاز خلو الموضوع عن 
الأمرين كان هناك واسطةء فإن فرض إنسان واحد واعتير منه عضو واحد أو 
أعضاء معينة في زمان واحد وجاز أن لا يكون معتدل المزاج سوى التركيب بحيث 


.١‏ في الفصل الثاني من المقالة السابعة. 

۲. في آخر الفصل الثالث من المقالة السابعة. 

". راجع المباحث المشرقية۲۹:۱٥؛‏ شرح حكمة العين: ۳۲۸؛ شرح المواقف1:٠٠٠؛‏ شرح 
المقاصد": 9/ا"ا؛ الأسفار؟ : ١5‏ . 

.٠١7:١نوناقلا وهو جالينوس. كا في‎ .٤ 
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تصدر عنه جميع الأفعال التي تتم بذلك العضو والأعضاء سليمة وأن لا يكون 
ليس كذلك» فهناك واسطة. وإن كان لابد من أن يكون إمَّا معتدل المزاج سوى 
التركيب أو لا إِمَا لأنه أحدهما دون الآخر أو أنه لا واحد منهماء فليس بينهما 
واسطة». 

والنزاع في ذلك لفظي؛ لأن من عنى بالصحّة كون العضو الواحد أو 
الأعضاء الكثيرة في الوقت الواحد أو في الأوقات الكثيرة بحيث تصدر عنها 
الأفعال سليمة وعنى بالمرض أن لا يكون كذلكء. فلا واسطة عنده. ومن عنى 
بالصحّة كون الأعضاء بأجمعها بحيث تصدر عنها الأفعال سليمة والمرض كون 
كل الأعضاء تكون أفعالها مؤوفة» أثبت الواسطةء وهو كون بعض الأعضاء بحيث 
تصدر عنها أفعاها سليمة وبعضها بحيث تصدر عنها مؤوفة. 

وبا لجملة إذا جعل المرض كون الحي بحيث تختل جميع أفعاله» والصحّة 
كونه بحيث تسلم جيع أفعاله» فبينهما وسط وهو الذي تسلم بعض أفعاله دون 
البعضء أو في بعض الأوقات دون البعض. 

وإن عنينا كون الموضوع الواحد بالنسبة إلى الفعل الواحد في الوقت الواحد 
كنك ركون لن أو ل بكرن ولا واسيطة مها وار الت لقظا: 


البحث الثاني 
٤‏ أسباب الفرح (۱) 


وفبه مسألتان: 


المسألة الأولى: ٤‏ اسیا أصل الفرح 


اعلم أن الفرح من الكيفيات النفسانية الوجدانية لا يحتاج إلى التعريف 
بح أو رسم» والمطلوب هنا ذكر أسبابه وهي إِمَا معدّة أو فاعلية؛ لأن المبدأً 
الفياض عام الفيض ولا يتخصص فيضانه إلا بسبب قبول المادة» فالسبب المعدّ 
هو السبب الجسماني؛ فن الحكماء والأطباء اتفقت كلمتهم على أن الفرح والغم 
والخوف والغضب كيفيات تابعة للإنفعالات الخاصة بالروح الذي في القلب. 
ثم كل انفعال يشتد ويضعف لا بسبب الفاعل» فان اشتداده وضعفه 
تابعان لاشتداد استعداد الجوهر المنفعل وضعفه. والفرق بين القوة والاستعداد أن 
.١‏ قال ابن سينا: «الفرح لذة ما... و اللذة كالجنس للفرح الذي هو كالنوع.» رسالة في الأدوية 
القلبية:۲۲۷ و154. و عرفه الجرجاني بأن « الفرح: لذة في القلب لنيل المشتهى.» 


التعريفات:7١5.‏ و انظر ال لبحث في المباحث المشرقية ١‏ :١07؟‏ شرح حكمة العين: ١72؛‏ كشف 
المراد: 66 7؛ الأسفارة :44 ١‏ . 


ERA 1۲‏ في كلم العام ارج ؟ 
القوة تكون على الضدين على السواءء والاستعداد لا يكون على الضدين بالسوية؛ 
فان كل إنسان يقوى أن يفرح ويحزن. إلا أن من اشخاص الناس من يستعد 
للفرح فقط ومنهم من ستعد للغم فقط. والاستعداد استكمال القوة بالقياس إلى 
أحد المتقابلين. 


إذا تقرر هذا فنقول: السب ال معد للفرح أمور ثلاثة ٠‏ 

الأؤل: كون حامله الذي هو الروح على أفضل أحواله كأ وكيفاً. 

أمَا كا فأن يكون كثيرَ المقدار؛ لأنْ زيادة الجوهر في كمّه توجب زيادة قوته 
وشدتہا “على ما يأتي. 

وأيضاً كثرة المقدار يحصل معها إمكان تفريق الروح» بحيث يكون بعضها 
عند المبدأ لا ينتقل عن موضعه وبعضها ينبسط عند الفرح» فيحصل منه قسط 
واف في المبدأ وقسط واف للانبساط الذي يكون عند الفرح. أما مع قلته فلا 
يمكن فيه الانقسام؛ لأنّ القليل تنحل به الطبيعة وتضبطه عند المبدأء ولا يمكنه 
E‏ 

وأمّا كيفاً بأن يكون معتدلاً في اللطافة والغلظ» وأن يكون شديد النورانية 
والضتفاء. 

وإذا ظهر السبب المعد للفرح ظهر السبب المعد لضذه وهو الغمء وهو إما 
قلّة الروح كا للناقهين» والمنهوكين بالأمراض. والمشايخ. وإمّا غلظه كا 
للسؤداويين والمشايخ» فلا ينبسط لكثافته. وإما رقته كا للنساء والمنهوكين» فلا 
يفي بالانبساط.وإما ظلمته ىا للسوداويين. 

الثاني: أمور خارجة وهي كثيرة» وهي الأسباب الفاعلية» والأصل فيها 
.١‏ انظرها في: رسالة في الأدوية القلبية لابن سيناء تحقيق د. محمد زهير البابا: ۲۳۰۲۲۹ و 5517. 
". في رسالة الشيخ: «زيادة القوة في الشدة». 


في أسباب الفرح ۳1۳ 


تخيّل الكمال. والكمال مع أن فيه كثرة فانه راجع إلى العلم والقدرة و يندرج فيه 
الاحساس بالمحسوسات الملائمة والتمكن من تحصيل المراد والاستيلاء على الغير 
ولو في شيء ما وإظهار ذلك والخروج من المؤلم وتذكر اللذات.ومقابلاتها أسباب 
الغم. 

قال الشيخ:دهذه الأمور الخارجة الموجبة للفرح منها قوية ومنها ضعيفة: 
ومنها معروفة ومنها غير معروفة» وبما لا يعرف ما قد اعتيد كثيرا فسقط الشعور به. 
ولا حاجة إلى تعديد ما كان من أسبايها قوياً وظاهراً وأمَا الأخرى فمثل تصرف 
الحس في العالم» ويدل على إلذاذه إيحاش ضده» وهو الإقامة في الظلمة» ومثل 
مشاهدة الشكل وهو يوجب الفرح؛ للغم بالوحدة» . 

اعترض بأنه لا يلزم من كون الشيء على صفة أن يكون لضدّه ضدّ تلك 
الصفة؛ وقد ذكر الشيخ في كتاب «الجدل» من الشفاء:« أن هذه قضية مشهورة 
باطلة في نفسها» فلا يلزم من كون الظلمة موحشة كون الحس في العالم لذيذاً. 

وفيه نظر فان الشيخ لم يقصد في هذا المطلوب البرهان» بل الخطابة والظن. 

قال:«ومثل التمكن من المراد في الوقت» والاستمرار على مقتضى القصد 
من غير شاغل» وكذا العزائم والآمال» وذكر ما سَلّفء ورجاء ما يستقبل» 
وتحدّث النفس بالأماني» والمحادثة» والاستغراب والاغراب والتعجب والاعجاب» 
ومصادفة حسن الاصغاء من المحاور”» وال مساعدة» والخديعة والتلبيس» والغلبة 


8 أدنى شيء‎ ٤ 


.١‏ رسالة في الأدوية القلبية:177. مع تصرف العلامة في العبارات. 

؟. في بعض نسخ المصدر: «المحاورة». 
٠ 7 ٠‏ 0 

۳. في المصدر بعد قوله:«في أدنى شيء»: « وغير ذلك من الامور المحصاة في كتاب ريطوريقاء أي 
كتاب الخطابة. وهومن كتب أرسطو المشهورة». 


عام ل ا ا نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 

0 ٤ 

وأسباب الغم ما يقابل هذه الأمو وهي تذكر الأخطار التى عرضت › 
والآلام التي قوسيت» و الأحقاد وما غاظ من المعاملات وال معاشرات» ومثل توهم 
المخاوف في المستقبل» وخصوصاً الواجب من مفارقة هذه الدار والقصور عن 
المراد» 7" . 

الثالث: الفرح يعد النفس للفرح» والغم يعد النفس للغمء فإنَ الصفة ذات 


الضد إذا حدثت. فن القوة على تلك الصفة تشتد فتصير أشد استعدادا ". 


المسألة الثانية: في سبب شدّة الفرح © 


المعلول مناسب للعلةء فإذا قبل الشدة والضعف قبلته العلّة» فشدة العلة 
سبب لشدة المعلول» ولهذا فإ الحار كلا كان أشد حرارة كان اسخانه أشد. 
وأسباب الفرح والغم السابقة إذا اشتدت اشتد معلوهما. ثمّ إنهما يشتدان أيضاً 
بسبب التكرار لوجوه: 

الأول: الاستقراء, فإِنّه يدل عليه , ولهذا إذا سخن الجسم مراراً متوالية 
استعد بسرعة للتسخن © وكذلك إذا برد» أو تخلخل» أو كشف. والقوى الباطنة 
تصير لها عند تكرر أفعاها وانفعالاتها ملكة قوية وإنا تكتسب الأحلاق بمثل 
ذلك؛ فن تكرار التخلق يصتره خلقاً. وبالجملة فإِنّ كثرة الأفعال سبب لحدوث 
الملكات. 


الثاني: كل انفعال مؤد إلى فعل فهو مناسب له. والمناسب للشيء معاد 


.۲۳۳ نفس المصدر:‎ .١ 
.77 4 راجع نفس المصدر:‎ .۲ 
. ١6 5: الأسفارة‎ ؛٥۳۳‎ ٥۳۱:۱ المباحث المشرقية‎ ؛۲۳١‎ ۲۳٠ راجع رسالة فى الأدوية القلبية:‎ .۳ 


.٤‏ في بعض نسخ رسالة ابن سينا: «لسرعة التسخن» و في بعضها «بسرعة للتسخين». 


في سبب شذة الفرح 10 


لضده» والمعاند للضد إذا تمككن مراراً نقص من استعداد القابل “ له فزاد في 


استعداد الضد الذي هو مناسبه. 
الثالث: للفرح لازمان تابعان له:[الأؤل] تقوى الطبيعة.[الثاني] تخلخل 
الروح لما يكلفها الفرح من الإنبساط. 


واللازم الأول تتبعه اا ثلاثة:[ الأوّل] اعتدال مز ا الروح. و[الثاني] كثرة 
تولد ”“بدل ما يتحلل .و [الثالث] حفظه من استيلاء التحلل عليه. 

وما اللازم الثاني فيتبعه أمران: 

أ. الاستعداد للحركة وللإنبساط للطف القوام. 

ب. انجذاب المادة الغاذية إليه بحركته بالانبساط إلى غير جهة حركة 
الغذاء. 

ومن شأن كل حركة بهذه الصفة أن تستتبع ما وراءها؛ لتلازم صفائح 
الأجسام وامتناع الخلاء» أو لقوة جاذبة على اختلاف المذاهب فيه.وكل ذلك مما 
يعد القلب لشدة الفرح. 

وأما الغم فيتبعه وصفان متقابلان للوصفين التابعين للفرح : أحدهما 
ضعف القوة الطبيعية» والآخر تكاثف الروح للرد الحادث عند انطفاء الحرارة 
الغريزية لشدة الانقباض والاحتقان من الروح» وتتبع ذلك أضداد لما ذكرناه. 

وأمًا شدّة فرح شارب الخمر” فلأنّه إذا شريها باعتدال ولّدت روحاً كثيرة 
معتدلة في الرقة والغلظة شديدة النورانية» وذلك هو السبب الأوّل. 

ثم إن تلك الأرواح الدماغية ؟' تكون شديدة الترطب وشديدة التموّج لم 
.١‏ في رسالة ابن سينا:«المقابل». 
". ي رسالة ابن سینا:«تولید). 
و٤‏ . راجع رسالة في الأدوية القلبية ۲۳٠:‏ و 4۲١١‏ المباحث المشرقية۱: ٥۳٣۳_٠۴۳۲‏ . 


eme ۳۱۹‏ قي بعلم الكل ا 
يتصعد إليها من البخارات الرطبة المضطربة» وحينئذ يقل استعمال العقل ها في 
الحركات الفكرية لعدم اذعانها للتشكل الروحاني لرطوبتها فيصعب على العقل 
استع الها فتعرض للقوة العقلية اعراض بقدر ما يعتدل مزاجها ويسكن تموجها 
فتصير باعتبار ترك استعمال العقل لتلك الأرواح مشغولة بها يرد عليها من الحواس 
الخارجة» خصوصاً والحس الظاهر أقدر على تحريك الروح الباطني “من العقلء 
وهذا إذا يعسر على العقل شيء واستعصى عليه استعان بالحس كم في العلوم 
ادا فهر رة فحميل تازيب اللتمر امور اة نيد اداد التي 

الأؤل:استکال جوهر روحه کا وكيفاً. 

الثاني: اندفاع الأفكار العقلية عنه التي قد تكون أسباباً في الغم. 

الثالث: اشتغال تخيله وتفكره بالمحسوسات الخارجية التي هي أسباب 
اللذة وتفرغه ها. 

وأمّا السوداوي *" فيشتد غمه؛ لأ الأمر في حقّه بضدّ ما ذكرناه. وهو أيضاً 
قوي التخيل؛ لأن الروح الذي في البطن الأوسط من الدماغ تخف حركته لحفافه, 
ولا تفيده السّوداء من اليبس. ثمّ نه لقوة تخيله ينفذ تخيّله في فكرة موحشة بايراده 
الاشباح ”"والمحاكيات للسبب الموجش العام وتكون كأتها واقعة» فلا يزال في 


غم وخوف. 


١.ق:<الباطن».‏ 
۲. 5 النسخ:«السواوي». 
۴ النسخ:«الاشباه». 


البحث الثالث 
٤‏ الفرق بين ضعف القلب والتوحش “٠‏ 


الفرق بينهم| من وجوه: 

الأؤل: في ضعف القلب انفعالان: أحدهما انفعال بالتأذيء والثاني انفعال 
بالشوق إلى الفرار وحركة المباعدة. وني ضيق الصدر انفعال واحد هو بالتأذي 
خاصة: ولا يلزم من ذلك الشوق إلى الهرب» بل ربا اختار مقتضاه لغرض آخر 
فيكون ذلك شوقاً اختيارياً لا شوقاً حيوانياء وربا اختار المقاومة " للبطش 
والدفع. 

الثاني: اللوازم البدنية متخالفة فيهما فيتغايران ٠"‏ فإن ضعف القلب يلزمه 
عند حصول المؤذي الذي يخصه خود من الحرارة الغريزية واستيلاء من البرودة» 
وضيق الصدر يلزمه غالباً عند حصول المؤذي الذي يخصه اشتعال من الحرارة 
الغريزية. 

الثالث: الأسباب الاستعدادية متخالفة» فإن ضعف القلب قد يتبع لا 
.١‏ راجع المباحث المشرقية ١‏ :۳۳٥؛‏ الأسفارة ٠١٠١:‏ . 


۲. ف «المقارنة». 
۳. ی «متغایران». 


۳۱۸ حي يس سي م تهانة العرام ف بعل الكقم E‏ 
محالة رقة الروح بإفراط ورد مزاجه. وضيق الصدر يتبع كثافة الروح وسخونة 
مزاجه. 
مفراحاً وبالعكس؛ لتخالف الحدود» فإن ضعف القلب حال بالقياس إلى الأمر 
المخوف من جهة قلة احتماله» وضيق الصدر حال بالقياس إلى الأمر الموحش من 
جهة قلة احتّاله. والمخوف هو المؤذي البدني» والموحش هو المؤذي النفساني. 
الخامس: اللوازم فيه| غختلفة» فضعف القلب بحرك إلى المرب والتوحش» 
وضيق الصدر يحرك إلى الدفع والمقاومة» ولذلك فان القوّة كثيراً تفتر”' عند ضعف 


.»بيغت١:ثحابملا في‎ ١ 


البحث الرابع 
في أسباب سائر العوارض ” 


جنيع العوارض النفسانية تصحبها حركات الروح إِما إلى خارج» أو إلى 
داخلء إِمّا دفعة» وإِمّا قليلاً قليلاً. فالحركة إلى خارج إن كانت دفعة فهي كا في 
الغضب. وإن كانت يسيراً يسيراً فهي كا في اللذة والفرح المعتدل. والحركة إلى 
داخل إما دفعة كما عند الفزع» و إِما قليلا قليلا كا عند الحزن. 

وقد يتّفق أن تتحرك إلى جهتين في وقت واحد إذا كان لم ا 

عارضان» مثل: الهم. » فإنه يعرض معه غضب وحزن» فتختلف الحرکات ‏ فيه. 

ومثل: المنجل. الات وتيك ارد إن ابسو ثم يعود العقل فينبسط 
ويحصل بباله أنّه ليس فيه كثير مضرة» فينبسط ال منقبض ثانياً فيثور إلى خارج 
ويحمراللون. 

ومن الناس من يجعل هذه العوارض النفسانية نفس هذه الانفعالات» 
فيقول: الغضب هو غليان دم القلب. والغم انحصار القلب وانقباض الروح 
الذي فيهء والسرور انبساط القلب والدم» وهذا باطل. فإنْ الغضب كيفية نفسانية 
.١‏ راجع المباحث المشرقية١: ٤‏ ۳٥؛‏ كشف المراد:۵٠٠.‏ 
". في المباحث و كشف الراد: «الحركتان». 


نهابة المرام في عام الخلام / ج ١‏ 
تحصل عند غليان دم القلب. وكذا باقي الأقسام. 

قال أبو هاشم: الخجل “هو ما يلحق الإنسان من عىّ وحصر عندما 
يحاول أمراً فلا يقع على ما يرومه. و ر الحمرة من وجهه بالعادة» فلهذا يختلف 
الحال فيه.ومن لم يخش عيب الناس إياه وذمهم له فهو الوقح. 

والوجل : حزن وخوف» لكن يقترن به صفرة في الوجه لزوال أجزاء الدم عنه. 

والحياء: فكرة إذا شاهد غيره في أن لا يقع منه ما يعاب عليه أو امتناعه من 


فعل ما يعلم أنه يستحق الذم. ولأجل هذا يعد الحياء من الإيمان ". وعلى ما ذكره 
ولا لا يثبت الحياء عند الخلوة. 


.١‏ قال قطب النيسابوري في تعريفه:«الخجل: أن يحاول الإنسان فعلاً أو قولاً عند غيره و لم يتأت له 
على مراده. و قيل: هو ما يلحق العاقل من عيّ أو حصير عند غيره و تظهر الحمرة في وجهه». 
وقال في تعريف الحياء: «أن يمتنع الإنسان من فعل أو قول يعلم أن في فعله سقوط منزلته. 
وقيل: هو أن يمتنع العاقل عا يعاب عليه إذا شاهد غيره و لهذا يقال: «الحياء من الإيهان.؟ 
الحدود:/ا9. 
". و هي رواية عن الإمام جعفر الصادق 3# حيث قال: «الحياءٌ من الإيهان و الإيهان في الجنة.» 
وسائل الشيعة7١:171١.‏ 


البحث الخامس 
ف كيفية الأرواح الحاملة هذه الكيفيات" 


اعلم أن الدم يختلف في الكم والكيف» وباعتباره يحصل الاستعداد لهذه 
الأعراض. فالدم الكثير الصافي إذا كان معتدل القوام والمزاج أعدّ للفرح» وإن 
كان مع هذه الصفات زائد السخونة أعدّ للغضب لكثرة اشتغاله وسرعة حركته. 
وإن كان كثيراً صافياً إلا أنه رقيق القوام ناقص السخونة أعد للجبن ولضعف 
القلب؛ لأن الروح الذي يتولد منه يكون ثقيل الحركة إلى خارج لبرده ورطوبته» 
قليل الاشتعال» فيقل الاستعداد منه للفرح والغضب. ويكون لرقته سهل التحلل 
ولبرودته قليل التولد. 

والدم الكدر الغليظ الزائد في الحرارة يعد للغم والغضب الثابت الذي لا 
يتحلل. أمَا إعداده للغم فل يتولد فيه من الروح الكدر. وأمّا إعداده للغضب 
فلسرعة اشتعاله لحرارته. وأمَا إثبات الغضب فلكثافته» والكثيف إذا تسخن لم 
يبرد بسرعة فلهذا يثبت الغضب ولا يزول سريعاً. 

وأمّا غضب الدم الصفراوي الرقيق فيكون أسرع هيجاناً وأسرع انحلالاً؛ 
لان الروح المتولدة عن ذلك الدم أشدّ حرارة» وهو مع ذلك غير كثيف. وإذا كان 


. ٠١۹: الأسفارة‎ ؛٥‎ ۳٥_٥۳٤: ۱ راجع المباحث المشرقية‎ .١ 


- 00-2222020 نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
دمه صافياً مشرقاً مع ذلك كان مفراحاً. 

وأمّا الدم الغليظ غير الكدر إذا كان زائدأ في الحرارة ‏ وهو في النوادر - كان 
صاحبه غير محزان» ويكون شجاعاً قوي القلب» غيظه أقل؛ لأنّ المفراحية تكسر 
من الغضب. والمحزانية تعد للغضب؛ لأن الغضب حركة إلى الدفع» والمفراحية 
مناسبة للذة» واللذة تكون الحركة فيها نحو الجذب. وهذا الإنسان يكون غضبه 
ف ررغ ورن قدا لسو رر لكلاف كرتل ارف 

والدم الغليظ غير الكدر الزائد في البرودة يكون صاحبه لا محزاناً ولا 
مفراحاً ولا یشتد غضبه ويكون جُبنه إلى حدّ ويكون بليداً في كلامه سالاً؛ لأ 
روحه تكون شبيهة بدمه. 

والدم الغليظ الكدر الزائد في البرودة يكون صاحبه متوحشاً محزاناً ساكن 
الغضب إلآفي أمر عظيم» ويثبت غضبه دون ثبات حار المزاج المشاكل له في سائر 
الأوصاف وفوق ثبات الرقيق القوام» ويكون حقودا. 


فى الحقد” 


يعتبر في تحقّق الحقد أمور ثلاثة: 

الأؤل: غضب ثابت» لأنه لو كان سريع الزوال لم تتقرر صورة المؤذي في 
الخيال فلا تشتاق النفس إلى الانتقام ولا تنجذب إلى طلبه. 

الثاني: أن لا يكون الانتقام في غاية السهولة. لأنّه إذا كان سهلاً اشتغلت 
النفس بحركة الإنتقام» واشتغال النفس بالقوة المحركة يمنعها من الاشتغال 
باستحفاظ صورة المؤذي في الخيال والذكر؛ لأن اشتغال النفس بجهة يمنعها من 
الاشتغال بجهة أخرى. 

وأيضاً الشوق إلى الانتقام إذا اشتد ولم يكسر منه خوف بلغ في تأكده 
وسهولة حصوله إلى ] أن صار عند الخيال كالحاصل» والحاصل لا يطلب ولا 
يبقى الشوق» ولهذا سقط الشوق إلى الانتقام من الضعفاء لما كان سهلاً. 

ويدل على أن حال الخيال في الرغبة والرهبة مبني على المحاكيات لا على 


.١‏ راجع المباحث المشرفية +٠۳١ ٠۳٠١:١‏ كشف المراد:١٠٠۲.‏ قال الجرجاني:١الحقد:‏ هو طلب 


فيه فصار حقدا.» التعریفات ٠١١:‏ . 


٠...٠... 3‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
الحقائق. نفور النفس عن العسل إذا شبه بالمرّة المقيئة وعن سائر المطاعم 
والمشارب إذا كانت صورها شبيهة بصور أجسام مستقذرة. فكذلك الشيء الذي 
يسهل حصوله ينزل عند الخيال منزلة ا لحاصل» فلا يبقى الشوق إلى تحصيله. 

الثالث: أن لا يكون الانتقام في غاية العسى بل يكون في محل الطمع؛ لأنّ 
مع عظم المؤذي يحصل اليأس من الانتقام منه. والخوف يمنع ثبات صورة الشوق 
إلى الانتقام في النفس . 

وبالجملة فالانتقام يكون متعذراء والمتعذر لا تشتاق النفس إليه» وهذا لا 
يبقى الحقد بالنسبة إلى الملوك لتعذر الانتقام منهم. 

فثبت أن الحقد إنما يوجد عند وجود غضب ابت متوسط بين الشدة 
والفتور. ومعلوم أنّ الغضب إلا يكون إذا كان الدم غليظاً كدرا. وأنَ توسط 
الغضب بين الشدة والضعف إنَّا يكون إذا كان الدم بارداً. فثبت أن الدم الغليظ 
الكدر المائل إلى البرد هو المستعد للحقد. 


المقالة الثالثة 
ف باقى المقولاات 


وفيه فصول: 


الفصل الأول: 
6 المضاف )0 


وفيه مباحث: 


اللبحث الأول 
في معانيه 


اعلم أن المعنى الذي يقال له مضاف عر متعل يدانه ولاقائم 
بالاستقلال» بل لاب وأن يكون عارضاً لغيره. فحينئذ تحصل لنا امور ثلاثة: 


.١‏ أنظر البحث في الكتب الغالية: منطق أرسطوا :48؛ التعليقات لابن سينا: ٠‏ ۷1-۷؛ الفصل 
العاشر من المقالة الثالثة من إيات الشفاء:۳1۸؛ تعليقة صدر المتأطين على الشفاء:55١؛‏ 
المقالة الرابعة من قاطيغورياس الشفاء؛ التحصيل:١‏ ”و 5٠7-14١8؛‏ معيار العلم في المنطق: 
577؛المباحث المشرقية١:‏ 5080؛ حكمة العين:771؛ كشف المراد:/ا70؛مناهج 
اليقين:1 47/١54‏ ١؛‏ الجوهر النضيد:۲۸؛ شرح المواقف11:5١؛‏ مجموعة مصنفات شيخ 
الاشراق 77:١‏ 7؛ الأسفار٤ ۲٠١۰-۱۸۸:‏ . 


۳۲٢‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 

الأؤل: معروض هذا المعنى» كالرجل الذي يُفرض معروضاً للأبوة منفردا 
عن هذا العارض. 

الان هذا لعا رض ن جت هر قوع قار شير عه ا 
العارضة للرجل. 

الثالث: المجموع المأخوذ مركباً منهماء وهو الرجل الذي عرضت له الأبوة 
من حيث هذا العارض» ويقال له الأب. 

ولفظ المضاف يقال على المعاني الثلاثة بالتشكيك ويقال للأوسط مضاف 
حقيقي وللآخرين مضاف مشهوري. 

والإعتبار الأول خارج عن غرضنا. 

وأمّا الاعتبار الثاني: فهو المقولة. 

والثالث: هو مجموع الاعتبارين» خارج عن الاعتبار أيضاً. 

لكن “نا كان الوقوف على المركبات في أول الأمر أسهل من تحليل 
بسائطها وتميز بعضها عن البعض» بحث الحكماء في أول الأمر عن المضافات 
وهي المعاني المركبةء وفي ثاني الأمر عن الاضافات. 

فقالوا:« المضاف هو الذي ماهيته معقولة ''' بالقياس إلى غيره» وهذا الرسم 
تندرج فيه الاضافات والمضافات معاً. ومعنى كون الماهية معقولة ”" بالقياس إلى 
غيرها هو كون الماهية يحوج تعقلها إلى تعقل شيء خارج عنها لا كيف اتفق. وإلا 
انتقض الحذ بجميع الملزومات إذا تُصورت. فإنّه تتصور معها لوازمها مع 
أن ماهيات الملزومات غير معقولة ”؛ بالقياس إلى ماهيات اللوازم؛ لوجوب كون 


.١414:١ءافشلا راجع الفصل الثالث من المقالة الرابعة من قاطيغورياس‎ .١ 
۲وو . ج: «مقولة۲» كا في منطق أرسطو: ۸ و ما في المتن من نسخة ق يطابق التعليقات لابن‎ 
.1/6 سينا:‎ 


في معاني المضاف يام 
الماهية التى هى أوّل الموضوعات والملزومات مستقلة بنفسها أو متقدمة بذاتها على 
اللوازم وامتناع كون المضافين كذلكء بل أن يكون المعقول المحتاج إلى تعقل غيره 
لا يتقرر ذهناً ولا خارجاً إلا لأجل وجود ذلك الغير بأزائه» كالأخ فإنَ ثبوت 
الأخوة لأحد الأأحوين إِنَّا يتقرّر ذهناً لكون الأخ الآخر كذلك. فإذن الاخوة لأحد 
الأخوين هو اعتبار الشخص من حيث له أخ بهذه الصفة. وقد سبق الفرق بين 
الإضافة والنسبة من وجوب الانعكاس في الإضافة دون النسبة. 

إذا ثبت هذا فنقول: كل واحد من المضافين المشهورين إِمّا أن يدل اسم 
كل واحد منه| على “ما لَه من الإضافة بالتضمن» كالأب والابن» فان لفظ الأب 
يدل على شيء ما له الأبوت فتكون دلالتها عل الأبوة بالتضمن» وكذا لفظة الابن. 
أو يكون اسم أحدهما يدل على ماله من الإضافة دون الح وهو قسان؛ 
لأن الدال بالتضمن على ما له من الإضافة إمّا أن يكون هو اسم المضاف. 
كالجناح فانه مضاف إلى ذي الجناح» ولفظة الجناح دالة بالتضمن على الإضافة 
إلى ذي الجناح, وأمّا ذو الجناح فانه يدل على ما له من الإضافة لفظة «ذوا, أو 
بالعكس» كالعالم فانه هو المضاف إليه العلم» ولفظة العام دالّة بالتضمن على 
ذلك وأمًا العلم وهو المضاف. فإنَّ) "يدل على ما له من الإضافة حرف يقترن 
به» وهو اللام في قولك: العلم علم للعالم. 


١.ق:‏ «دالاً على». 
5'.ج: «فلا» و هو خطأ. 


البحث الثان 
في خواص المضافين”" 
للمضاف خاصيتان مطلقتان لا توجدان لغيره: 


الخاصية الأولى: 

التكافؤ في لزوم الوجود بالقوة أو بالفعل في الذهن و" الخارج» ركذا في 
العدم. فكل من الابوة والبنوة متلازمان ذهناً وخارجاًء وجودا وعدماًء وكذا الاخوة 
مع ا فأي إضافة منهما وجدت وجدت الأخرى. وأي إضافة منهما عدمت 
عدمت الاخرى. 

اعترض”" أوَلا: بأن المتقدم بالزمان مقول بالقياس إلى المتأخر وبينهما 
إضافة التقدّم والتأخر بالفعل المختلفتان. كا بين الأب والابن إضافتان مختلفتان 
مع أنْ وجود المتقدّم متقدّم على وجود المتأخس ولا يمكن وجود المضافين معاً وإلا 
انتفيا وتثنبت إضافة اخرى بينهماء وهي إضافة المعية والمصاحبة دون إضافتي 
التقدم والتأخر. 
.١‏ راجع المصادر المذكورة آنفاً. 


۲. في المباحث: «أو؟. 
". أنظر الاعتراضات في الفصل الرابع من المقالة الرابعة من قاطيغورياس الشفاء۱ ٠١١:‏ . 


في خواص المضافين ا اا O‏ 

انياً: أنَا نعلم أن القيامة ستكون. فبين العلم والقيامة الكائنة في المستقبل 
إضافة موجودة بالفعل والعلم بها موجود الآن والقيامة معدومةء إذ لو كانت 
موجودة لكان العلم مضافاً إلى أئّها كائنة لا أنها ستكون. والعلم مها موجود. 

ثالثاً: قيل: العلّة متقدمة على المعلول. وهو محال» فإن العلة لا يعقل 
مفهومها إلا مع المعلول» وحيث لا معلول فلا علّية. 

أجاب الشيخ ”" عن الأول: بأن التقدم والتأخر يعتبران من وجهين: 

الأؤل: بحسب الذهن مطلقاء وهو أن يحضر الذهن زمانين معا فيجد 
أحدهما سابقاً على الآخر ومتقدّماً عليه والآخر متأخراً عنه» لامتناع التقارن بينهماء 
وإلا لانتفت إضافة التقدم والتأخر وثبتت ثبتت إضافة مغايرة لهماء وإذا حضرا في 
الذهن معا فقد حصلا جميعاً في الذهن وحصل الغرض. 

الثاني: بحسب الوجود مستنداً إلى الذهن» وهو أن الزمان المتقدّم إذا كان 
موجوداً فموجود من الآخر أنه ليس هو بموجود, ومكن أن يوجد إمكاناً يؤدي إلى 
وجوب وهذا ”" كونه متأخرا وهذا الوصف للزمان الثاني موجود في الذهن عند 
وجود الزمان المتقدم» فإذا وجد المتأخر فانه موجود في الذهن حيئئذ أن الزمان 
الثاني“ ليس موجوداً. ونسبته إلى الذهن نسبة شيء كان موجودا فمُقِد .وهذا 
اا این موو E‏ فأمًا نسبة المتأخر إلى المتقدم على وجه آخر 
غير ما ذكرناه» فلا وجود له في الأموں بل في الذهن. 

اعترض “ بأن الأؤل: هو الصحيح» لكنه يتضمن التصريح بأنّ إضافة 


.١‏ ي الفصل الرابع من المقالة الرابعة من قاطيغورياس الشفاء: ١‏ :-105-5ء بتصرف العلامة. 
5 في المصدر:«في الوهم» بعد «معاً». 

۳. ق: الهكذا». 

ئ ج: «المتقدم»» وما أثبتناه من ق يطابق المصدر. 

. ٥0۸-00۷ : ١ثحابملا المعترض هو الرازي في‎ ٥ 


۳ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
المتقدم والمتأخر لا وجود لها في الأعيانء بل في الأذهان خاصة. 

وأما الثاني : فضعيف؟ لان قوله:«الزمان المتقدم إذا كان موجوداً فموجود من 
الآخر أنه ليس بموجود» ويمكن أن يوجد» توهم آن للاوجوده وجود» وهو ظاهر 
البطلان فإن سلب الوجود لو كان وجوداً لكان الشيء عين نقيضه» وهو محال. 

فإذن لا إضافة بين الحزء الموجود والمعدوم؛ لأنه لا وجود للمعدوم» فكيف 
تتحقق الإضافة الوجودية بالنسبة إليه مع أن وجود الإضافة يتأخر عن وجود 
المضافين؟ 

ثم لو سلمنا أنْ لا وجود للجزء المستقبل أمرا موجوداً" لكن الجزء 
الحاضر ليس متقدماً على سلب وجود المستقبل. ولا هو مضاف إليه إضافة 
التقدم؛ لأنهما معا متحققان. بل إضافة التقدم إلا هي بالنسبة إلى وجود 
المستقبل. ووجود المستقبل غير حاضر وإلا ' يكن مستقبلك فالإضافة إلى معدوم 
فلا وجود لما في الأعيان أصلاء بل في الأذهان. 

وعن الثاني: أن العلم بأنْ القيامة ستكون علم بحكم من أحكام القيامة. 
وهو صفة أنها ستكون. وهذه الصفة حاضرة الآن في الذهن عند إضافة العلم 
إليهاء وحضورها في الذهن لا يكون إلا حال كونها معدومة في الأعيان» فا معلوم 

فالحاصل من الجواب الأوّل: أن إضافتي التقدّم والتأخر لا وجود لما إلا في 
الأذهان وهما حاصلتان حتى يعتبر العقل تكافؤهما. 

ومن الثاني: أن كون القيامة ستكون معنى حاصلاً في الذهن فتحققت 
الإضافة. 


.١‏ في المباحث : «فبتقدير أن يكون لا وجود الجزء المستقبل أمرا وجودياً». 


في خواص المضافين PY N E‏ 
وفيه نظ لأنْ إضافة التقدّم إِمّا للذهني بالنسبة إلى الذهني» وهو محال 
لوجودهما معاً. أو للذهني بالنسبة إلى الخارجي وهو محال» لوجوب الاتّفاق في 
الوجودين في الإضافتين. أو للخارجي بالنسبة إلى الخارجي ويجب وجودهما في 

الخارج معا. 

وعن الثالث: بان هوية ما حمل عليه العلية متقدم على هوية ما حمل عليه 
المعلولية لا من حيث العلية والمعلولية » وهذان معا. 

وفيه نظر فإن التقدم إنما لحق باعتبار وصف العلية لا باعتبار الذات من 
حيث هي هي وإلا لوجد من تعقلها تعقله. فهذا بيان تلازم الإضافتين. 

وأما معروضاهما: فقد يصح وجود كل منهما مع عدم الآخن كالمالك 
والمملوك فإِنّ ذات كل منهم| يصح وجوده مع عدم الآخر. وقد يصح وجود ذات 
أحدهما مع عدم ذات الآخر دون العكس» كالمعلوم والمحسوس. ومنه ما يمنع ٠‏ 

وجود ذات أحدهما عند عدم ذات الآخر كالمعلول المساوي. 

قال الشيخ ٠"‏ «من المشهور أن المضافات كلها يلزمها أنّها معا في الوجود. 
أي آي جد كان الآخر موجودا وأيّهها عدم كان الآخر معتفؤماًء مثل الضّعف 
والتصف» ولكن قد لا يقع في بعض الأشياء تكافؤ في الوجود معاً من جهة 
أخرى. كالعلم والحس. أي الإدراكان لا القوتان المشاركتان لما في ا فإن 
كان هذا العلم في جوهره يلزمه دائ أن يكون مضافاً إلى المعلوم موجوداً معه. 
وذات المعلوم في جوهره لا يلزمه ذلك فإنه قد يوجد غير مضاف إلى العلم. وإن 
كانا من حيث هما متضايفان لا يتقدم أحدهما على الآخر. وليس الغرض ذلك» 


.١‏ ي المباحث: «يمتنع». 
أيضا منطق أرسطو: ١‏ 0 و ما يليها. 


RL ORIN IS TY‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
بل الغرض أن إحدى الذاتين لا ينفك من إضافة تلزمه» توجب أن تكون مع 

وكذلك حال الحس فان ذاته لا ينفك عن لزوم الإضافة إياه» وذات 
المحسوس ينفك,. ولا يجب أن لا يكون ووا حين لا يكون الحس موود 
راز أن لآ كون کزان حماس "١:‏ موتجوداء وتكون العناصر المحسوسة التي هي 
أوائل لتكونِ الحيوانات "من الأجسام الأرضية موجودة. 

9 ٠ ب‎ + 0 - 

وأمًا امور اخرى فتكون إِمَّا متكافثة في اللزوم إن أخذت متضايفات» وإما 
غير متكافئة في اللزوم إن أخذت ذواتاً. فهكذا يجب أن تفهم هذا الموضع. وأمًا 
الوجه الذي تفهمه عليه الطائفة فهو وجه مختل. 

وأمًا المثال الذي أوردوه في حقية ”" العلم فا لمشهور ما أوردوه من أمر المربع 
المساوي للدائرة» فإ العلم به لم يوجد إلى هذه الغاية» لكنه هو موجود. فنقول: 
لقائل أن يقول: إِنّ هذا القول محازف فيه» وذلك لأنّه ليس يجب أن يكون كل علم 

0 

بأزاء معلوم موجود» فمن العلم التصور وقد تتصور امور لا جب لما وجود» 
كالكرة المحيطة بذات عشرين قاعدة مثلغشات» فإنا نتصور مثل هذه د التصور 
ولا يحوجنا ذلك إلى أن نجعل لما وجوداً في الأعيان. وبالجملة لا يحوجنا ذلك إلى 
أن نجعل لها وجوداً غير الذي في الذهن» وهذا الذي في الذهن هو العلم نفسه. 
وإنَّا بحثنا عن علم المضاف إلى مضايف له. والمضايف شيء ثان. 

واشيا فإن في المعلومات بحسب التصديق أشياء كثيرة و من © حملة 


.١‏ كذا. 

۲. في المصدر: «الحيوانات وغيرها». 
۳. كذاء وفي المصدر: (جنبة». 

.٤‏ ساقطة في المصدر. 


في خواص المضافين لمك ري انكو ماي ا الا ا 0 


المضافات لا وجود لما في الأعيان إلا بالإمكان» والإمكان غير الوجود. وذلك مثل 
قولنا: إذا أخرج عن شكل كذا خط منحن كذا ف جنب خط كذاء لم يزل يتقارب 
الخطان ولا يلتقيان» فإنَ هذا أيضاً لا وجود له إلا في الذهن. 

وهذا المثال الذي أوردوه» وهو حال المربع المساوي للدائرة الذي يجعلونه 
موجوداً وإن لم يعلم ‏ فهو مثال أشد إشكالاً من الدعوىء فليت شعرنا أين 
وجوده؟! فإنه إن كان له وجود في الذهن فيجب أن يكون معلوماء وإن كان له في 
الأعيان وجود حاصلء فبأي دليل عرفوا ذلك؟! ومن حدثهم به ؟! فإن”" عَنوا 
به مكنا أن يوجد» فذلك أمر بالقوةء كا أن العلم به أيضاًممكن أن يوجد. 

فنقول لمن قال هذا ونسأله ": ليس يمكنك وأنت منطقي أن تتحقق هذه 
الأحوال كنه التحقيق» وإنما كان غرضنا فيما أوردناه أن تعلم أنه يمكن أن يكون 
لذات أحد المتضايفين وجود لا ينفك من الإضافة إلى الخ وليس الآخر بمكاف 
له في ذلك. فإن كان علم تصوري أو تصديق ليس مضافاً إلى شيء آخرء فليس 
هو من جملة المتضايفات التي نذكرها. وإذا ل يكن من جملة ما ذكرناه. م 
ينتقض به ما قلناه» بل جعلنا مثالنا الذي نعتمده من الشىء الذي لا يكون علماً 
اونوك نذا عا الاك مجو دة عل 
وهذا العلم هو في الجملة التي ذكرناهاء والشرط الذي أشرنا إليه» وإن كان لا 
أوردناه قبل مثال “ يضايف ° ٤‏ الذهن أو خارج الذهن. فكان 0(" مكافئه 2 


.١‏ في المصدر: «وإن». 

. في المصدر:«سأله». 

. في المصدر: «فإذا». 

. في نسخة من المصدر: «متحركا». 
. في المصدر: «مثال. 

. في نسخة من المصدر:«مضايفاً». 
. في المصدر:« و كان». 


4 امد احم Oo‏ قد <« 


مالم RA‏ لرام في غلم الكلام /خ؟ 
الوجود معاء فليس ذلك أيضاً مما ينتقض به ما قلناه. فإنّا لم نقل: ولا شيء بين 
المتضايفات تتكافأ في الوجود ٠"‏ بل قلنا: إن أكثرها كذلك. 

وأمًا أمر المربّع والدائرة فليس يتغير فيه غرضناء لأنه إن كان لهذا المربع 
إمكان وجود فلا يستحيل فرضه موجوداء ولیس فرضه موجوداً يوجب أن يكون 
العلم به حاصلاء بل يجوز أن يكون هذا المربع موجوداً ونحن على جملتنا " من 
الجهل به. فين أن جميع ما أورد من هذه الطعون لا يفسد الغرض الذي نقصده». 

قال”": «لكن قدماء من المتكلفين أجابوا في شبهة تكافؤ العلم والمعلوم 
فقالوا: إن الذي يقال من أن المعلوم قد توجد ذاته والعلم به لا يكون. قول غير 
حق؛ فان هنا علماً موجوداً لكل ”؟» شيء وجوداً لا يتأخر عن الأشياء» هو علم 
الباري تعالى والملائكةء ولم يعلم أن هذا وإن كان حقّاء فليس جواباً عن 
الشكٌء لأنّ المتشكك ليس يقول: إِنّه ولا شيء من المتضايفات لا يكونان ”“ معاً. 
ولا أيضاً يقول: إِنّه ولا شيء من العلم والمعلوم يكون معاً؛ ولا يحناج إلى ذلك 
فن دعواه ته ليس كل متضايفين يكونان معا. وهذه الدعوى تصح بمثال واحد 
يورده المتشكك في علم واحد. فيقول: علمي بوجود العالم لا يصح أن يكون علا 
وذاتاء والعالم غير موجود الذات. ثم العالم قد يكون موجوداً في ذاته» وليس علمي 
به بموجود. وكذا إن لم يعتبر شرط الذات؛ فإذا كان علمه بالعالم بهذه الصفةءولم 
يكن علم البتة غير هذا العلم الواحد إلا وهو موجود والعلم دائ] معاء لا العلم 


.١‏ في المصدر: «في الوجود معاً». 
۲. س: «حملنا». 

۳. في نفس المصدر: ١66-١65‏ . 
.٤‏ في المصدر: «بكل؟. 

.ف المصدر:«يعلموا». 

.٦‏ في المصدر: «يكون». 


في خواص المضافين ro‏ 
الذي يشار إليه فقط بل جميع العلوم؛ فكان العالم قد يكون موجوداً وعلم ما 
من العلوم بوجوده ليس بموجود» والشبهة ''' تكون قائمة؛ فان الشبهة لم ترد 
ينبب أن المعلوم فد کو ترجو ا ولا غل ال بل هی شه أخرى وبي أن 
يرتاد ها حل آخر وأقلّه أن يقال: إنْ العام حينئذ لا يكون مضافا إلى هذا العلم 
إذ "لا يكون معلوما له». 
الخاصية الثانية *: 
وجوب الإنعكاس ورجوع بعضها على بعض اك ووجه ذلك الرجوع 
مخالف لوجه رجوع الحمل على الوضعء ولانحاء اخرى من الرجوع والعكس 
المنطقي. وذلك لأنَ الوضع هنا يكون أحد الطرفين مكرراء والحمل يكون من 
الثاني. وإذا”“عكست صار الحمل وضعاء وقد الحق به مشل ذلك التكرير في 
جانبه فصار”' الوضع حلا وقد حذف عنه التكرير فمعنى الانعكاس هنا أن 
يحكم بإضافة كل منها إلى صاحبه من حيث كان مضافاً إليه» فك نقول: الأب 
أب للابن» نقول: الابن ابن للأب» والعبد عبد المولى "» والمولى مولى العبد ^ 
فتكرر العبد في الأول والمولى في الشاني.وفي بعض الأشياء تحتاج إلى أن تلح 


.١‏ في المصدر: «أشار». 

".في المصدر: «فالشبهة». 

۳. ق ان). 

.٤‏ راجع المصدر نفسه. الفصل الثالث من الرابعة: ۸٤ء‏ و انظر أيضاً المصادر المذكورة في بداية 
المقالة. 

ك.ي المصدر: «فإذا». 

.٦‏ ي المصدر: «و صار». 

۷. في المصدر: «للمولى». 

۸. المصدر:« للعبد». 


۳۳٦‏ --... نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
بالطرف المجعول محمولاً شيئاً زائداً لا تلجقه وهو موضوع» كإلحاقك اللام بالمولى 
والعبد هاهناء بل إلحاقك ما تلحقه حتى تقول: الحس حس بالمحسوس» 
والمحسوس محسوس بال حس. وفي بعض المواضع لا حتاج إلى ذلك» كا تقول: 
الأب أب الابن» والابن ابن الأب. وسواء قلت ذلك لفظاً أو لم تقل فانك تعقله 
معنى» فاتك تأخذ المحمول على أنه منسوب إليه سواء الحقت به اللفظ الدال 
على ذلك» أو لم تُلحِقء ولم تأخذه على هذا الوجه بعينه حتى يضعه. 

وأما سائر العكوس التي ستأتيك في مواضعها فتخالف الذي للمضاف في 
ذلك كله لكن في هذا التعاكس 7( شرط يجب أن يراعى» وهو أن الإضافة إذا ل 
تقع على التعادل لم يجب هذا التكافؤ والتعاكس ”'» ووقوعها على التعادل هو أن 
تقع إلى الشيء الذي إليه الإضافة ألا وبالذات» فاتّها إن وقعت إلى موضوعه أو 
إلى أمر يعرض له أو إلى جنسه» أو إلى نوعه لم تقسع الإضافة متكافئة؛ لأنه اضيف 
إليه لامن حيث هو مضاف إليهء مثلاً: إذا وقعت إضافة الأب إلى الابن لا من 
حيث هو ابن» بل من حيث هو إنسان فقيل الأب أب الإنسان لم تنعكس 
الإضافة» ولم يصر الإنسان مضافاً إلى الأب. فلا يقال الإنسان إنسان الأب. وكذا 
إذا قلت الرأس رأْسٌ للإنسان أو للحيوانء أو الرأس رأس لذي مشي» أو الرأس 
رأس للمشاءء وكذا الجناح جناح للطائ والسكان سكان للسفينة» ولا يمكنك 
أن تعكس ”" فتقول: والإنسان أو الحيوان أو ذو مشي أو مشاء بالقياس إلى 
الرأس» ولا الطائر طائر بالقياس إلى الجناح» ولا السفينة سفينة بالقياس إلى 
السكان؛ لأنّ الرأس لا يعادل ما ذكرت» بل معادله هو ذو الرأس» فالرأس رأس 


.» في المصدر: « التكافؤ‎ .١ 
؟. ليس في المصدر.‎ 
في المصدر: «ترجع».‎ .۳ 


لذي الرأس» وكذلك الجناح جناح لذي الجناح» والسكان سكان لذي السكان. 

وأمَا ما ذكرنا "فهو إمّا موضعع المضاف المعادل أو جنس موضوعه. 
أوجنس المضاف» أو عارض لموضوع المضاف. وإنا يعرض هذا في الأكثر في 
الموضوع”'" الذي لا تكون فيه الإضافة واقعة حيث الماهية مقولة بالقياس» بل من 
حيث تجعل كذلك بشوع من النسبة» فيكون لا اسم للمضاف إليه من حيث هو 
ا إليه» بل إن كان» كان من حيث هو موضوع للنسبة إليه أو من جهة 
أخرى» فلذلك يجب أن يخترع ثل هذا الشيء اسم بحسب النسبة. 

وإذا أشكل الأمر في تحصيل ما تقع إليه الإضافة بالتعادل والتعاكس ”"» 
ميزاً مما يقع إليه لا بالتعادل» فسبيلك في تحصيل ذلك أن تجمع أوصاف الشيء 
بأسرها جمعاء فأيّ تلك الأوصاف إذا وضعته ثابتاً ورفعت غيره» جاز أن ترفعه أو ل 
يجن أمكنك أن تحفظ الإضافة وتكون متحقّقة باقية. وإذا رفعته ووضعت غيره ل 
يمكنك حفظ الإضافة. بل ارتفعت برفع ذلك الوصف. فذلك الوصف هو الذي 
إليه التعادل والإضافة الحقيقية الواجبة الإنعكاس. وإذا لم يكن كذلك فليس إليه 
التعادل والإضافة» فانك إذا رفعت من الشيء أنه حيوان» أو ناطق» أو إنسان» أو 
ما شئت من الأوصاف. واستثنيت كونه ابناً أو ذو رأس أمكنك أن تنسب إليه 
الأب أو الرأس . وإذا رفعت أنه ابن» أو ذو رأس» وحفظت أنّه حيوان. أو أنه 
إنسان » وأنه مشاء وأنّه ذو مشي لم يمكنك أن تضيف إليه الابن والرأس. فيعلم 
من هذا أن التعادل الحقيقي في الإضافة والتعاكس إا هو بين الأب والابن وبين 
الرأس وذي الرأس. وهما اللذان ينعكس أحدهما على الآخر. 


.١‏ ي المصدر:«ذكرت». 
1 في المصدر:«الموضع». 
۳. ليس في المصدر. 
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وقد عرفت أن الإنعكاس منه ما لا يحتاج إلى حرف النسبة بأن يكون 
للمضاف با هو مضاف لفظ موضوع» كالعظيم والصغير والطويل والقصير. ومنه 
ما يحتاج» فما أن يتساوى حرف النسبة فيهماء كقولنا: العبد عبد للمولى» والمولى 
مولى للعبد» أو لاه كقولنا: العالم عالم بالعلم» والعلم علم للعالم. 

واعلم أن للعلم إضافتان: إحداهما إلى العالم. والثانية إلى المعلوم. وهو في 
نفسه كيفية حقيقية» كالقدرة في نفسها صفة حقيقية وتلزمها الإضافتان إلى القادر 
وإلى المقدور. لكن يختلف حرف النسبة في إحدى الإضافتين دون الأخرى؛ فنقول: 
العام عل العا ب والضام عام LS i‏ جا e‏ »وا عترم a‏ 
بالعلم.وأمًا في القدرة فيختلف ال حرفان فيهماء فنقول: القدرة قدرة للقاد والقادر 
قادر بالقدرة» والقدرة قدرة على المقدور, والمقدور مقدور بالقدرة. ونقول: العام 
عام بالمعلوم والمعلوم معلوم للعالم» فنضيف أحد المضافين المشهورين إلى الآخر. 
ويختلف هنا حرف النسبةء ىا نقول: القادر قادر على المقدور والمقدور مقدور 
للقادر. 

بقي هنا بحث وهو أن العلم والقدرة إن جعلناهما صفتين حقيقيتين تلزمه) 
الإضافة. ولم تبق تلك الإضافة الحقيقية معلومة إلا من جهة لازمها الذي هو 
المحل. 


اليبحث الثالث 
ف المضاف الحقيقى 


المضاف قد عرفت أنه ما حقيقي وإمًا مشهوري. والسبب فيه أن الإضافة 
لا تعقل إلاقائمة بغيرها. والأعرف عند الناس هو المركب. والحقيقي منهم| هو 
الإضاقة العارفنة اا وي العاف ي الك 

وقد رسمها الأوائل بأتها التي لا ماهية لها سوى كونها مضافة. وبيان ذلك: 
أنا إذا رسمنا المضاف بأنه تكون ماهيته معقولة ''بالقياس إلى غيره. 

ثم إن ذلك على قسمين: 

الأؤّل: أن تكون هناك ماهية وراء هذه المعقولية ”» كالأب فإنّه وإن كان 
معقولاً ”" بالقياس إلى الابن إلا أن له في نفسه ماهية غير معقولة ؟ بالقياس إلى 
الابن» وهي كونه إنساناً أو شيعا آخر. 

الثاني: أن لا تكون هناك ماهية وراء هذه المعقولية (“ كالأبوة 7" والبنوة 


٤ء‏ 5 
والاخوة وأشباهه|. 
.١‏ ج: ١مقولة».‏ ؟. ج: «المقولية». 
۳. ج: «مقولاً 1 4. ج: امقولة». 


.٥‏ ج: «المقولية». 1. ج: «كالابن». 
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وإذا عرفت ذلك ثبت أن الرسم الذي ذكرناه هو تعريف المضاف الحقيقى 
بالمضاف الشامل للحقيقي والمشهوري» فلا يكون ذلك تعريفاً للشيء بنفسه . 

وفيه نظ فِإِنَ المعرف يجب أن يكون مساوياً للمعرف. ولان العمومية إلا 
عرضت باعتبار أخذ المعروض محص صا لأحد النوعين وذلك لا يجوز ادخاله فى 
الغ الوا ١‏ 

وإذا عرفت هذا فنقول: لا يمكن جعل المقولة هي المضاف العام؛ 
لأنَ مفهومه أنه شيء ما ذو إضافة» كا أن الأبيض شيء ما له بياض. ولو جعلنا 
التق اسمه من الأعراظ مقولة لسارت المقولات غيرمنناهيةةافلهذا م نجعن 
المضاف المطلق مقولة» و جعلنا المضاف الذي لا ماهية له سوى كونه مضافاً 
مول 

لا يقال: الإضافة أيضاً شىء معقول ”" ماهيته بالقياس إلى الغير فوجب أن 
لا تجعلوها أيضاً مقولة. ١‏ 

لأنا نقول: الفرق بينهما أن الشيئية المحمولة على المضاف الحقيقى ليس لما 
تخصص إلا بكونه مضافاً. وأمَا ال لتحم لةاعل الي ار فا لس 
تخصصها بكونه مضافاء بل بأمر آخس. وهو كونه جوهراً أو غیره» ثم يلحقه بعد 
ذلك التخصص بالإضافة ". 

وفيه نظ فإنَ العام إِنَّ) يكون عاماً لو كان له أخصًانء لكن هنا جعل العام 
هو المضاف المشهوري لامتناع أن يكون الحقيقي شيئاً ما ذا إضافة؛ فيكون 
بالحقيقة قد عرف الحقيقي بالمشهوري الذي لا يُعرّف إلا بالحقيقي؛ لأنه جزء منه 
.١‏ راجع المباحث المشرقية 1١6-0094: ١‏ 0. 


؟.ج: «مقول». 
۳. راجع المباحث المشرقية ٠٠٠:١‏ . 


في المضاف الحقيقي ۳٤١‏ 
والجزء سابق في التعريف على المركب . 

وإنّما يلزم عدم تناهي المقولات بجعل المشتق اسمه من الأعراض مقولة لو 
كانت الأعراض غير متناهية ومعروضاتها غير متناهية وتصورها على التفصيل 
والاشتقاق من كل واحد منهاء وکل ذلك غير لازم.ونتيجته وهي قوله: فلهذا م 
نجعل المطلق مقولة غير لازمة ؛ لأن الذي ذكره ليس المطلق. وقد صرح به في 
جواب الاعتراض حيث قال: الشيئية المحمولة على المعنى الآخر ليس تخصصها 
بكونه مضافاء بل بأمر آخر. 


البحث الرابع 
في الفرق بين النسبة والاضافة “٠‏ 


قال الشيخ :«ليس كل نسبة إضافة» فإ لكل شيء نسبة في الذهن إلى 
اروا اة اي كر كو نلك عاو ر ع اة ن 
شيء من المقولات النسبية حمل الجنس» لكن المضاف يوجد في كل واحد منها بأن 
يعرض له» فإِنْ الشىء متى كانت له نسبة التي هو بها أين وهذه النسبة إلى شىء 
فا ر عفان لسع قي أن رضي اليناف خا انان کو ا 
الدار هي نسبة التي هو بها أين» وهذه النسبة ليست إضافة بل أيناً. 

ثم إذا اعتبرت التكرير وجدت الموصوف بالابن يعرض له» من حيث هو 
ذو ابن» أن يصير مقول الماهية بالقياس إلى ما هو فيه» من حيث هو محوى وذلك 
حاو» لا من حيث إنه أين فقط» بل من حيث هو محوى حاويه. فإذا اعتبرته من 
هذه الجهة وجدته قد عرضت له الإضافة» كالبياض» من حيث إنه بياض» هو 
لذي البياض. فإِنْ ماهيته مقولة بالقياس إلى ذي البياض لا ماهية أنه البياض» 
بل ماهية أنه الأبيض. كذلك كون الشىء في مكان ليس هو نفس كون ماهيته 
مقرلة ان إلى ع بل فر ال مدن حف ا ا 


.۲۷٠:۱قارشالا 5؛ مجموعة مصنفات شيخ‎ ٠94 راجع التحصيل:‎ .١ 


في الفرق بين النسبة والاضافة er‏ 


للطرفين للحاوي والمحوي» فإن أخذت النسب متكررة في كل شىء صارت له 
اا ا کو ق ا ف رباد اعرا 
إلى أن للشىء “نسبة من حيث له نسبة» وإلى المنسوب إليه كذلك؛ فان السقف 
له ن إل انظ ورا ترت إل المت من ينف الشبية الى اله فكان مس 
على الحائط» ونظرت من حيث هو مستقر على الحائط صار مضافاً لا إلى الحائط 
من حيث هو حائط» بل من حيث هو مستقر عليه؛ فعلاقة السقف بالحائط» من 
حيث الحائط حائطء نسبة» ومن حيث يأخذ الحائط منسوباً إليه بالاستقرار عليه 
والسقف بنفسه منسوب. فهو إضافة. 

وهذا معنى ما يقولون: إن النسبة تكون لطرف واحد والإضافة تكون 
للطرفين؛ فإك إذا أخذت السقف مستقراً على الحائط وجدت النسبة من جهة 
السقف المستقر. وأمًا من جهة الحائط فلا نسبة فيه إلى شىء من حيث هو حائط. 
فأمّا "إن أخذت النسبة من حيث إنّ E‏ والحائط 
مستقر عليه المستقن انعكست النسبة وصلحت لأن تكون إضافة. وكل " نسبة 
لا تؤخذ ”في الطرفين جميعاً من حيث هي نسبة» فهي نسبة غير إضافية؛ 
فكل نسبة يؤخذ الطرفان فيها من حيث النسبة فهي إضافة. والأمور التي تؤخذ 
منسوبة بلا زيادة فهي منسوبة فقط وإن أخذت منسوبةً على هذا الشرط فهي 
مضافة)20. 


.١‏ كذافي المصدر و في النسخ:«الشيء». 

۲. في المصدر:«و أمًا». 

۳. ي المصدر:«فكل». 

.٤‏ ف المصدر: «توجد». 

٥‏ الفصل الثالث من المقالة الرابعة من قاطيغورياس الشفاء٠ ٠٤١-١٤١:‏ . بتصرف العلامة. 


البحث الخامس 
في أن الإضافة وجودية في الأعيان أم ل1”؟ 


سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملّة والدين «قدّس الله روحه» عن 
هذه المسألة فأجاب: بأن من الإضافات ما هو وجودي» كالفوقية والتحتية » ومنها 
ما هو اعتباري. ثمّ ذلك الوجودي ليس موجوداً على معنى أن له ثبوتاً في الأعيان 
كثبوت السواد للجسم» بل على معنى أن ا ماهية الموصوفة بالفوقية مثلاً ها كونها 
أتها فوق» وذلك أمر ثابت في الأعيان. 

وهذا الجواب فيه نظ فإنْ المعقول لنا أن السماء فوق الأرض. فهنا أمران: 
السماء والفوقية» وثالث هو كون السماء موصوفة بالفوقية» ثم الوصف قد يكون 
بالفعل وقد يكون بالقوة على معنى أن للسماء استعداد الموصوفية بالفوقية» فإذا 
سلم أن الفوقية ليست ثابتة في الأعيان ومعلوم أن الإتصاف بها أو استعداد 
الاتصاف بها لو كانا ثابتين» لزم التسلسل. 

واعلم أن الناس قد اختلفوا في أن الإضافة هل ها وجود في الأعيان؟ 


.١‏ راجع الفصل العاشر من ثالثة إلهيات الشفاء: ١‏ تعليقة صدر المتأهين: ١٠٠؛‏ المباحث 
المشرقية ٠٠:١‏ ٥؛‏ نقد المحصل:١7١؛‏ كشف المراد.70/8. 


الاضافة وجودية أم لا ؟ t0‏ 


فا لمتكلمون وجماعة من الأوائل منعوا من ذلك '» وزعموا أنمّْها من الاعتبارات 
الذهنية كالكلية والجزئية. وذهبت طائفة من الحكاء إلى أنّبا وجودية في الأعيان. 

واحتج الأوؤلون بوجوه”") 

الأؤل: لو كانت الإضافة أمرا موجوداً في الأعيان لزم التسلسل المحال» 
والتالي باطل» فالمقدم مثله 

بيان الشرطية: أن الإضافة لو كانت ثابتة في الأعيان» فإِمّا أن تكون جوهراً 
أو عرضاً. وا لأوّل باطل بالضرورة. فإنه لا يُعقل للإضافة وجود مستقل بنفسهاء 
ولا تأصل لا في التحقق» فليس في الأعيان وصف الأبوة والبنوة وأشباهها قائ 
بذاته غنياً عن محل يقوم فيه.والثاني باطل أيضاً؛ لأنّ كڵ عرض لابدّ له من محل 
يحل فيه فحلول ذلك العرض في محله إضافة لذلك العرض إلى ذلك المحلء 
فيكون عرضاً موجوداً مفتقراً إلى عل» فحلوله في ذلك المحل إضافة ا 
ويتسلسل؛ لأن الحلول غير الا فان الأبوة إذا كانت حالة في ذات لكان 
كونها في محل مغايراً للمتهرم من الأسوقة فيكون ذلك إضافة عارضة للابوةت 
والكلام فيه كالكلام في الأول ويلزم التسلسل. 

أجاب الشيخ هنا ب| لا يسمن ولا يغني من جوع» فقال ": 

«يجب أن نرجع في حل هذه الشبهة إلى حدّ المضاف المظلق» فنقول: 


١.وهو‏ مذهب المحقق الطوسي حيث قال في تجريد الاعتقاد:«إنَّ الإضافة ليست ثابتة في الأعيان». 
وأما المستفاد بالتأمّل في كلما ته أنه مين يرى الاضافة من المعقولات الثانية الفلسفية التي عروضها 
في الذهن و اتصافها في الخارج . كمفاهيم العلّة والمعلول والإمكان والوجوب و الماهية والعرض 
وغيرهاء و هذا مختار صدر المتأهين أيضاء ىا في الأسفار 4:4 ١٠7.فلا‏ ميرّر لما أسند إليه المصّف 
من عذّها من المعقولات الثانية المنطقية؛ حيث مثّل لها بالكلية و الجزئية. 

؟. انظر الوجوه في المباحث المشرقية١:057-970؛‏ نقد المحصل:١‏ 17 . 

۳. في الفصل العاشر من ثالثة إلهيات الشفاء. بتصرف العلامة. 


1م .. نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
المضاف هو [الذي ] "١‏ ماهيته مقولة " بالقياس إلى غيره» فكل شىء في الأعيان 
كرا يجيت اھ ان ای ال عو اذ لك امو انات 
لكن في الأعيان أشياء کا ثي إن كان 
في المضاف ماهية اخرى ينبغي أن يجرد ما له من المعنى المعقول بالقياس إلى غير 
[فذلك المعنى هو بالحقيقة المعقول بالقياس إلى غيره» وغيره إن هو معقول 
بالقياس إلى غيره] (؛»)بسبب هذا المعنى» وهذا المعنى ليس مقولاً* بالقياس إلى 
E E‏ سي ع جر ران سه وبر ل ات ري بير 
الإضافة؛» بل هناك مضاف بذاته لا بإضافة أخرى؛ فتنتهي من هذا الطريق 
الإضافات. وأمّا كون هذا المعنى [المضاف] ‏ بذاته في هذا الموضوع[فهو من 
سار ويد ص اميه معقولة بالقياس إلى هذا الموضوع] " فله وجود 
آخس مثلة: وجود الأبوة في الأب أمر زائد على ذات الأب وذلك الموجود © أيضاً 
مضاف فليكن هذا عارضاً من المضاف ل “الضات . وكل واحد منهما مضاف 
لذاته إلى ما هو مضاف إليه فلا" إضافة ای فالكون محمولاً مضافٌ لذاته 
والكون قياف لذاته». 


“اسه 


. ما بين المعقوفين من المصدر. 

. كذا في النسخ و المباحث و كشف المرادء و لكن في المصدر: «معقولة». 

. في المصدر: «يعقل». 

. ما بين المعقوفين ساقط في النسخ وأضفناه من المصدر. 

. كذا في النسخ و المباحث و كشف المرادء و لكن في المصدر: «معقولا». 

ما بين المعقوفين من المصدر. 

مابين المعقوفين ساقط في النسخ والمباحث و كشف المراد و أثبتناه من المصدر. 
. في المصدر: «الوجود». 

كذا في المصدر و لعل الصواب وفقاً للسياق:«لذي». 

٠‏ . كذ وفي المصدر: «بلا». 
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وهذا الكلام على طوله لا يفيد شيثاً؛ لأ هذا إن يرد على من يجعل 
لضاف الذي هن المسرله مهناف بإضافة اخر. وإلزام التسلسل ليس من هذه 
ا م ا وهي yT‏ ماهية تُعقل 
بالقياس إلى الابن. ثم إنها ا لموضوع هو ذات الأب» فعروضها للأب 
وحلوها فيه ليس هو كونها أبوة لأن الأبوة إضافة بالقياس إلى البنوة لا إلى 
ذات الأب» وعروض الأبوة للأب وحلوها فيه إضافة بالقياس إلى المحل الذي هو 
الأب. 

فإذن عروض الأبوة للأب حالة زائدة عليها عارضة لا وهلم جرا إلى غير 
النهاية. 

قال أفضل المتأخرين :هذا الاعتراض غير متوجّه؛ لأن غايته بيان أن الأبوة 
موصوفة بإضافة أخرى» وهي العروض للموضوع» ولكن لم قلتم: إن العروض 
للموضوع لاب له من إضافة أخرى؟ وذلك لأ الأمر المقول بالقياس إلى الغير إن 
كان له مفهوم آخر وراء تلك المقولية» فحينئظٍ لزم الحكم بالتغاي وإن لم يكن له 
مفهوم وراء تلك المقولية 8 الحكم بالتغاير. فهاهنا لما رأينا ا 
للموضوع وكان مفهوم الأبوة غير مفهوم العروض للموضوع لاجرم حكمنا 
بتغايرهما واعترفنا بأنّ الأبوة عرضت ها إضافة» وهي كونها عارضة لموضوعها. 
فأمًا”'' العروض للموضيع فليس له مفهوم وراء ذلك» فلا يلزم أن يكون للعروض 
للموضوع عروض آخر للموضوع حتى يلزم التسلسل» بل يكون ذلك العروض 
للموضوع عارضاً للموضوع لذاته ونفسه لا لغيره» فاندفع التسلسل» 20 

وفيه نظ فن عدم التغاير في المفهوم النوعي لا يمنع التسلسل بالنظر إلى 
.١‏ في المصدر: «واما». 
". المباحث المشرقية .057-05571١: ١‏ 
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التغاير الشخصي. ولا شك في تغاير الإضافات بالشخص باعتبار تغاير المضاف 
إليه بالشخص. ولا ريب أنّ الأبوة عارضة» فقد عرضت ها إضافة العروض» 
وهذه إضافة العروض ليست إضافة عروض السواد لمحله بل هي مغايرة له» فهنا 
اا6 او وعروضن الا 8ه إن هرون الادرة عرص لضو ادان 
حوور احرف ور غارف نالك الجر فة ار الو ا 
وهكذا حتى يلزم التسلسل. والغلط نشأ من عدم الفرق بين الاتحاد النوعي 
والشخصي» وتوهم أن التسلسل إنا يلزم باعتبار التغاير النوعي وليس كذلك. 

الثاني:لو كانت الإضافة موجودة في الأعيان لكان تقدّم الزمان المتقدم على 
الزمان الحاضر وصفا ثابتاء ولوكان ثابتا لكان الموصوف به ثابتا؛ لامتناع قيام 
الصفة بذاتها أو بغير الموصوف. لكن الموصوف بالتقدّم هو الزمان السابق» فيكون 
الزمان المتقدم ثابتا مع الزمان الحاضى والتالي باطل وإلالانتفى التقدم ووجد 
جزءان من الزمان دفعة» ولزم بقاء الزمان مع انه سيال» أو إعادة المعدوم. فالمقدّم 
مثله. 

واعترض بأ هذه الإضافة قد ثبت أنْها غير موجودة في الأعيان» لكن لا 
يلزم من انتفاء كون هذه الإضافة الخاصة ثابتة في الأعيان أن لا يكون شيء من 
الإضافات ثابتاً في الأعيان» فجاز أن تكون بعض الإضافات ثابتة دون البعض. 

وفيه نظ فإنَّ جنس الإضافة إذا كان وجودياً والتخصص بأمر ثبوتي لم تبق 
الإضافة الخاصة عدمية؛ ولا شك أن التقدّم داخل تحت مطلق الإضافة ويخصص 
بخصوصية التقدم الذي هو الثبوت في الزمان السابق» وذلك أيضاً أمر ثبوتي» 
فكيف تكون هذه الإضافة عدمية؟ 

نعم هي صفة قد عرض ها العدم باعتبار عدم موضوعهاء كا يعرض 
للسواد العدم عند عدم محله 


الاضافة وجودية أم لا ؟ ا ل ل ل م 

الثالث: لو كانت الإضافة موجودة لكانت مشاركة لسائر الموجودات في 
مطلق الوجود ومتمايزة عنها بخصوصيتها وما به الاشتراك غير ما به الامتيان ولا 
شك أنه مالم يتقيد الوجود بتلك الخصوصية لم توجد الإضافة في الأعيان فيكون 
ذلك القيد ”' سابقاً على وجود الإضافةء فلا توجد الإضافة إلا بعد وجود الإضافة 
تنلهاء تحدوة الأضافة مش روط فاا غ ا 

الرابع : الوجود من حيث هو وجود إن كان مضافاً فكل موجود مضاف» 
هذا خلف. وإن لم يكن مضافاً فالإضافة لو كانت موجودة في الأعيان فهي لا 
تكون إضافة من حيث إنها موجودة» فالمضاف من حيث إنه مضاف غير موجود 
وهوالمطلوب. 

وفيه نظ فإِنْ النتيجة اللازمة: أن المضاف من حيث إِنّه مضاف غير 
الوجود لا أنه غير الموصوف بالوجود بمعنى أنه يمتنع اتصافه بالوجود. وهذا 
الذي ذكروه يتأتى في جميع الماهيات. 

الخامس: لو كانت الإضافة موجودة لزم أن يكون الباري تعالى محلا 
للحوادث. والتالي باطل على ما يأتي» فاالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: ان کل حادث يوجد فإِن بينه وبين الله تعاللى إضافة المعية. 
وقبل وجوده كان الله تعالى معه إضافة التقدّم وبعده تصير له إضافة البعدية ثي 
تلك المعية لم تكن موجودة قبل وجوده ولا تبقى بعده. فهي حادثة. ثم يلزم وجود 
حوادث لا نهاية لها حالة فيه تعالى؛ لأنّ تلك المعية إذا اتصف الله تعالى سا 
حدثت له إضافة الاتصاف ولم تكن قبل ذلك ثابتة له» ثمّ ذلك الاتصاف ثابت 
في الأعيان موجود حادث حال فيه. وهكذا إلى ما لا يتناهى. 

والتقدم والتأخر إضافتان لا توجدان إلا معاء لكن المعية تنافي التقدم فلا 


.١‏ ي المياحث: «التقيد». 
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يوجدان البتة؛ لأ امتناع اللازم يقتضي امتناع الملزوم. 
السادس:لو كانت الأبوة موجودة لقامت بالأب؛ لأنه هو الموصوف اء 
فإمًا أن تقوم بجميع أجزاء الأب أبوة واحدة فيلزم انقسامها اجام الأب؛ 
لأنَ كل واحدٍ من الأجزاء إمَّا أن يحل فيه شىء من نا أو جميع الأبوةه أو لايحل 
فيه شيء منها البتة. ويلزم من الأول الانقسامء فللابوة نصف وثلث كا للأ 
ذلك» وهو ضروري البطلان.والثاني يلزم منه حلول العرض الواحد في أزيد من 
00 وهو باطل بالضرورة. والشالث يقتضي أن لا يكون المح علا أو 
رابكل تزه ار فيلزم حلول العرض الواحد في محال متعددة إن كانت الأبوة 
واحدة بالعدد؛ وأن تكون هناك ابات كثيرة فلا يكون الأب أبا بل 2 متعددة» 
وهو حال؛ وأن يكون كل جزء من الأب أبأء وهو محال أيضاً إن كانت الأبوة كثيرة 
بالعدد. ثم إضافة کل وخ من هذه الأبوات إن كان لها بنوة واحدة لزم تعدد 
إحدى الإضافتين دون الأخرى. وهو محال. أو إلى بنوات متعددة» فلا أولوية في 
اختصاص بعض الأبوات بالإضافة إلى بعض البنوات إن تساوت. وإن اختلفت 
لم يكن مفهوم الأبوة ولا مفهوم البنوة واحداء وتكثرها بالنوع غير معقول. 
وقد احتج المخبتون بأنَا نعلم بالضرورة أن السماء فوق الأرض» فهذه الفوقية 
إمَا أن تكون جرد عمل العقل من غير أن يكون ها في الخارج مطابقء وإمّا أن 
تكون ثابتة في الخارج. والأوّل باطل؛ لأ مالم يكن له في الخارج اعتبار لم يدخل 
فيه الصدق والكذي. فإنّهِ لو قال القائل: أنا أفرض الخمسة زوجاء لم يجب 
تكذيبه؛ لأنه أخبر عن عمل عقله لا عن الشيء في نفسه. فكذا هنا كون السماء 
فوق الأرض إن كان شيئاً بحسب عمل العقل لم تكن هذه القضية واجبة الصدق 
ولا ضدها واجب الكذب» وبطلان التالي يدل على بطلان المقدم» وهو أن كون 


.١‏ عطف على قولهفإمًا أن تقوم بجميع أجزاء الأب...". 
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السماء فوق الأرض ليس مجرّد عمل العقل بل له في الخارج ثبوت. وكذا أبوة زيد 
لعمرو وجميع الإضافات. 

وأيضاً فوقية السماء ليست مجرّد فرض غير مطابق للخارج كفرض الخمسة 
زوج ولا أمراً سلبياً؛ لأنه نقيض اللافوقية التي هي أمر عدمي» ولا أيضا نفس 
كون السماء سماءً» فإنَ كونه سماءً غير مقول بالقياس إلى الغير وكونه فوقاً مقول 
بالقياس إلى الغين فتغايرا. 

وأيضاً الأبوة حادثة بعد أن لم تكنء فان لم تكن وجودية لم يتجدد شيء لکن 
التجدد حاصلء فهي ثبوتية. 

والجواب: المعارضة بالأمسية والغدية؛ فان جميع ما ذكرتموه آتِ فيها مع 
أن اليوم لا يصير أمساً إلأبعد عدمه والمعدوم المحض لا يتصف بالثبوتية. ولأنه 
يقتضي أن يكون الأمس متقدماً على اليوم وصف ثبوتي في الخارج» وقد سبق 
بطلانه. 

قيل عليه ": التقدم والتأخر إضافتان بين المعقول المأخوذ من الموجود 
الحاضر والمعقول الذي ليس مأخوذاً في الموجود الحاض وأمًا قبل ذلك فلا يكون 
الثيء في نفسه متقدماء فكيف يتقدم الموجود على لا شيء؟! فما كان من 
المضافات على هذا السبيل فإنا تضايفها في العقل وحده ولا تكون موجودة في 
الأعيان» بخلاف كون السماء فوق الأرض» فإِنّ السماء والأرض لما كانتا موجودتين 
كانت فوقية إحداهما للأخرى وصفاًثابتاً لا" يتوقف على اعتبار ا معتبر 


والوجه في الجواب أن نقول: فوقية السماء وتحتية الأرض» كوجوب الواجب 


.١‏ كذاء و في المباحث: «وصفا ثبوتياً». 
”. القائل هو الرازي في المباحث077:1. 


"oY‏ ت هأية المرام في علم الكلام / ج۲ 
وامتناع الممتنع وإمكان الممكن» وكا أن هذه النسب ليست موجودات في الخارج 
ولا احكاماً كاذبنة» فكذا فوقية السماء وتحتية الأرض. والأصل فيه ما قررناه نحن 
يلا من أن اللطابقة لأ تجلاع ارت اهازجي ل دق الكو ي فت ركن 
في نفسه على ما فرضه الذهن. ْ 

قال أفضل المحقّقِين : «كون الإضافة عرضاً حالاً في حل» ليس حلوها في 
ذلك المحل إضافة بل الإضافة تعرض للحال إلى المحل وللمحل إلى الحال بعد 
الحلول» كا تعرض للرأس ولذي الرأس 

والتحقيق هنا: أن وجود الإضافة لا يكون إلا في العقل» ولا يكون في الخارج 
إلا كون الموجود بحيث يحدث في العقل من تصوره الإضافة. فإن ولادة 
من شخص أمر موجود في الخارج» وإذا تصوره العاقل تعفّل ابو في أحدهما وبنوة 
في الآحر ولا ا لان الأبوة ! إذا عفدا تراد أويليك 
العروض إضافة أخرى لكنها لا تكون بأبوة احرف فإذن لا تتسلسل الابوت وتلك 
الإضافة أيضاً أمر عقلي ولا تتسلسل؛ لأنها تنقطع عند وقوف العقل وهم يقولون: 
إن لله تعالى صفات إضافية» كالأوّل والآخر والخالق والرازق والمبدع والصانع 
وغير ذلك ويلتزمون القول مبذه الصفات [من ] "غير المعية الزمانية. 

وكون «حصول الوجود لللاهية إضافة بينهما» ليس بشيء؟ لأن الإضافة 
هاهنا ليست إلا بمعنى الانضمام وليس ذلك مما نحن فيه بشيء. 

وكون الشيء ء عقلياً كفوقية السماء يباين كونه فرضياء فن تحتية السماء ربا 
تفرضء بل العقلي هو الذي يجب أن يحدث في العقل إذا عقل العقل ذلك الشيء 
كفوقية السماء. أمّا الفرضي فهو الذي يفرضه الفارض وإن كان محالاً. والذهني 


.١‏ مابين المعقوفين مأخوذ من المصدر. 
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يشمله|» 00 

وفيه نظن فإنّه يقتضى كون الحلول أمراً غير الإضافة وهو غير معقول» فإنّ 
الول له إا كان :فنا إمسافة اى اغ الاعات رت 
على الرأس وذي الرأس باطل؛ لأن الثابت العٌُضوان لا من حيث الرأسية وذي 
الرأسية» بل إذا عرضت الرأسية حصلت الإضافة إلى الرأسية خاصة لا غيرهاء 
وكذا يجب في الحلول. 

وما ذكره في التحقيق فانه مشكلء إذ ليس في الخارج شيء ما قاله. والولادة 
إن عنى بها" ثبوت إضافة في الأعيان فهو ممنوع» فن المرجع بها إلى حركة أو علية 
ما 

ونحن نسلّم أنَّ إضافة الأبوة إلى الأب بالحلول ليس ابوت لكن التسلسل لا 
يندفع بذلك بل هو مثبت له؛ فإن تغاير النسب أولى في إثبات التسلسل من 
تمائلها. وكون «حصول الوجود للاهية ليس بإضافة؛ لأنه بمعنى الانضمام» ليس 
بنافع في هذا المقام, فإن الانضمام إضافة لوجود حقيقة الإضافة فيه فكيف يمنع 
كونه إضافة؟ وكون «الفرضي غير العقلي» إشارة إلى ما اخترناه هنا في هذا المقام 
من أن العقلي لا يكون كاذباً ولا يجب أن يكون مطابقاً للخارج» إذ لا خارج هنا 
على ما اعترف به فلم يبق إلا مطابقيته ” للأمر نفسه. 

واعلم”: أن معمراً من المتكلمين لا وقف على حجّة الفلاسفة في ثبوت 
الإضافة وعجز عن حلهاء اعترف بأنّ الأعراض النسبية كلها وجوديةء وا لم يجد 


. ۳-۱ نقدالمحصل:‎ .١ 
.ى «إضافة» بعد «(هأ).‎ 

". ج: «مطابقية». 

. 177 لاحظ نقد المحصل:‎ .٤ 
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دافعاً للتسلسل الذي ألزموهم المتكلّمون به» اعترف بثبوت ما لايتناهى من 
الأعراض والنسب والإضافات يقوم كل منه با لآخر. 

وأبطله المتكلمون بامتناع وجود مالانهاية له» فإنَ كل عدد موجود فله 
نصف» وذلك النصف أقل من الكلء. وكل ما كان أقل من غيره فهو متناه 
فيكون النصف متناهياًء فيكون الكل متناهياًء لأنّ ضعف المتناهي متناه. 

ومنع معمر كل عدد له نصف. وإنا ذلك في العدد المتناهي لأنّه من 
خواصه» لا في غير المتناهي. ومع تسليم النصفء لكنه لا يلزم من أقلية النصف 
تناهيه» فان مقدورات الله تعالى أقل من معلوماته. وتضعيف الألف مراراً لا نهاية 
ها أقل من تضعيف الألفين مراراً لا نهاية ها مع عدم تناهيها. 

قال أفضل المحقّقين:«غير المتناهي لا يصير متناهياً بنقصان شيء منه. 
والشيء ربا يكون متناهياً من وجه وغير متنا من وجه» فتلحقه ‏ خواص 
المتناهي من الوجه الأوّل وغير المتناهي من الوجه الآخر وهذا كتضعيف الألف 
والألفين مراراً لا نهاية لاء فيكون أحد غير المتناهيين نصفاً للآخر, ولا يلزم منه 
تناهي أحدهما» ". 

وفيه نظره فإنَّ الحكماء استدلوا على التناهي ببرهان التطبيق» وليس هو إلا 
عبارة عن نقصان شيء عن شيء. وكون الشيء متناهياً من وجه دون وجه. إا 
يكون في امتداد غير متناه من أحد الطرفين غير متناه من الآخر لا في اعداد لا 


.١‏ ي المصدر: «تلحقه». 


۲. نفس المصدر. 


في كيفية حصيل الإضافة وتنوّعها”' 


اعلم أن الإضافة ليس ها وجود منفرد مستقل» بل وجودها أن يكون أمرا 
لاا بالأشياء: ود 5 ها بتخصص هذا اللحوق. وذلك لن التخصص يمهم 


على وجهين: 
الأوّل: أن يوجد اللحوق والإضافة معأء وليس ذلك هو المقولة بل هو 
مركب من المقولة ومعروضها. 


الثاني: أن توجد الإضافة مقروناً مها النحو من ذلك اللحوق الخاص العقلي 
ويوجدان معأ للملحوق بعارض واحد» وهذا هو تنوع الإضافة وتحصلها. والأصل 
فيه أنَّ إضافة الإضافة إلى معروضها لماهيتهاء فاختلفت جنساً أو نوعاً أو شخصا 
باعتبار اختلاف المعروضات في هذه المراتب» ولا تعذرت الإشارة إلى اجناس 
الإضافة وأنواعها إلا بذكر أجناس معروضاتها وأنواعها وأشخاصها لاجرم وجب 
في ذكر الإضافة وتعريفها وتخصيصها الإشارة إلى المعروضات. لا على أنّها داخلة 
في ماهيات تلك الإضافات بل لأنه لا لم يوجد لتلك الإضافات اسما تعذرت 
الإشارة إلى الإضافة الخاصة إلا بذكر معروضها. 


. ۲٣٣:۱ شرح ال مواقف‎ 937: ١ راجع المباحث المشرقية‎ .١ 


o٦‏ الا ا لل لكر ىا 


فالمعروضات تُذكر لتكون معيّفة لخصوصيات تلك الاضافات. فإذا قلنا: 
زيد في الدار لم تكن الدار حمولة ولا جزءأ من المحمول. بل المحمول ليس إلا 
الميئة الخاصةء لكن لما كانت الحيئة جنساً ولم يكن لهذا النوع اسم خاص ذكر 
الجنس وهو مطلق اهيئةء ثم قيّد بالمعروض وهو الدار لتمكن ذكر الإضافة. 
والمشابهة اتفاق لا مطلقاء بل هي الموافقة في الكيف. والموافقة الكيفية غير 
الكيف الموافق» فإِنَ الكيف الموافق ليس هو إضافة بل شيء ذو إضافة. نعمد 
الموافقة المنسوبة إلى الكيفية نوع من المضاف. وكذا المساوآة والماثلة. وإذا كانت 
الإضافة محصّلة في أحد الطرفين كانت في الآخر كذلك» وإن اطلقت في أحدهما 
كاتنت في الآحر كذلك؛ فإنًا إذا أخذنا ضعفاً عددياً على الإطلاق كان بازائه 
نصف عددي على الإطلاق. وإن حصلنا العدد الذي هو الضعف حتى صارت 
الضعفية محصلة باعتبار أخذها منسوبة إلى عدد معين كالعشرة» فقلنا: ضعف هو 
عشرة» تحصلت الإضافة في الطرف الآخر وهو النقيصة باعتبار تخصص معروضها 
وهو الخمسة. إذ لا يجوز أن يكون كل شيء ضعفاً لكل شيء من حيث هو ضعف 
محصل. 

فقد ظهر أن أيّ أحد المضافين إذا عرف بالتحصيل عرف الآخر به. وأن 
الضعف المطلق بازاء النصف المطلقء والضعف المعين بازاء النصف المعين؛ 
وهذا إلا يكون إذا كان التحصيل تحصيلاٌ للإضافةء أمّا إذا كان تحصيلاً لموضوعها 
م يلزم أن تتحصل الإضافة بالحقيقة؛ لعدم تحصل المضاف المقابلء فإن الرأسية 
عارضة لعضوما بالقياس إلى ذي الرأسء فإذا حصلنا ذلك العضو من حيث إنه 
جوهر حتى صار هذا الرأس» لم يلزم من العلم به العلم بالشخص المعين الذي له 
ذلك الرأس؛ لأ المحصل هنا إِنَّا دحل في موضوع الإضافة لا في نفس الإضافة. 

ثم التحصيل قد يكون تحصيلاً نوعياء كالمساواة فإنها اتفاق في الكم» فهو 


كيفية تحصيل الإضافة وتنوّعها 0 O‏ 
أحص من مطلق الاتفاق» فإذا أبدلنا الكمية بالكيفية لم تتحقق المساواة بل 
تبدلت بالمشامهة. 

وقد يكون تحصيلاً صنفياء وذلك بأن تحصل الإضافة لموضوع ثم يقرن 
بذلك الموضوع عرض غريب لو لم يكن لم يبعد أن تبقى تلك الطبيعة من الإضافة 
فذلك لا ينوّع الإضافة» بل ربا صنفهاء كابوة الرجل العادل وابوة الرجل الجائر 
فان تختلفان في أحوال» ولكنها حارج عن افيه فان الرجل العادل لو ترهمته 
جائراً بخ بذلك ا معنى الذي هو الأبوة. 

وأمّا التحصيل الشخصي» ا هذا وأبوة ذاك. فيجب أن يعلم أن ما 
يقولونه من حال الإضافة في أمثال هذه :«إنّْا علاقة واحدة بالعدد موجودة مهما 
جميعاً» قول لا معنى له بل كل منهما موصوف بإضافة إلى الآخر ليست بالعدد 
إضافة الآح لكنه بل ربا كان نوعههما واحداء كجوار هذا لذاك وجوار ذاك لهذاء 
وربها كانا متخالفين بالنوع كالأبوة وا لبنوةء وكذلك الماسة فإنَ كل واحدٍ من 
الشيئين يوصف بأنه ماس لذلك الآخر ففيه ئماسة لذلك الح نسبة تلك المماسة 
إليه نفسه هي أتّها فيه وإلى الآحر أنّها له وأمّها بالقياس إليه ولأجله» وكذلك الآخر 
أيضاً ماس للأوّل بمماسة فيه للأوّل» فنسبة تلك الماسة التي للآخخر بها ماس 
لاخر نسبة أتها فيه وى الأول نسبة نها له لا نسبة مها فيه فإنّه لا اس 
أحدهما الآخر بمماسة تكون في ذلك الآحر بل بمهاسة تكون فيه نفسه لذلك 
الآخره لكنهما من حيث المماسة. بل من حيث العلاقة يتفقان اتفاق الشخصيات 
ف الأمور. فامًا كون إضافة واحدة بالشخص تتعلق بالمضافين معاى) توهمه 
بعضهم؛ فإنّه باطل لامتناع قيام العرض الواحد بمحلين» وقد سبق بيان ذلك © 


.۲۹۹:۱ في البحث الخامس من مباحث العرض‎ .١ 


البحث السابع 
في تقسيم الإضافة ٠‏ 


يمكن تقسيم الإضافات من وجوه: 

الأؤل: انقسامها إلى المتفق و المختلف؛ فإ من الإضافات ما هو مختلف في 
الطرفينء كالأبوة ره والضعف والنصف. و القلة والكثرة, و الزائد و 
الناقص. و منها ماهو متفق» كالاخوة والاخوة» والمساوي و المساوي» والمماس 
والمماس» وغيرها '". 

ا اختلافه محدوداء كالنصف والضعف. و قد لا يكون 
محدوداً إلا أنه مبني على محدود. كالكثير الاضعاف. والكل والجزء. و قدلا 
يكون محدوداً ولا مبنياً على حدود» کالزائد والناقص. 

الثاني: المضافان إمَا أن يكونا شيئين لا يحتاجان في عروض الإضافة هما إلى 
اتصافه)| بصفة ا أرق حقيقية ت لأجلي ضار افا إلى الاآحں مثل :المتيامن 
.١‏ راجع الفصل العاشر من المقالة الثالشة من إهيات الشفاء:574؛ معيار العلم :577؛ المباحث 


المشرقية١:070؛‏ شرح المواقف 1 : هو الاأسفار٤‏ :۲۰۸. 
۲. كالجار والحار و الصديق والصديق. و المطابق و المطابق. 


في تقسيم الإضافة ۳0۹ 
وا لياسر » فإه ليس في المتيامن صفة حقيقية لأجلها صار متيامناً ولا في المتياسر 
أيضاً. أو يكون في كل واحد منهما صفة حقيقية لأجلها صار مضافاً إلى الآ 
كالعاشق و المعشوق. فإن في العاشق هيئة إدراكية هي مبدأ الإضافة. وفي 
المعشوق هيئة مدركة لأجلها صار معشوقاً لعاشقه. أو تكون هذه الصفة الحقيقية 
موجودة لأحد المضافين دون الآخرء كالعالم والمعلوم» فإنَ العالم حصل في ذاته 
كيفية هي العلم صار لها مضافاً إلى الآخر و المعلوم لم يحصل في ذاته شيء آخر 
صار به مضافاً إلى الآخر. 
الثالث: قال الشيخ:«تكاد تكون المضافات منحصرة في أقسام المعادلة 
التي" بالزيادة. والتي بالفعل و الانفعال و مصدرها من القوة» و التي 
بالمحاذاة”". فأمًا التي بالزيادة» فإِمًا من الكم و هو ظاهر و إما من القوة» 
كالغالب و القاهر والمانع . وأمّا التي بالفعل و الانفعالء فكالأب و الابن 
والقاطع والمنقطع. و التي بالمحاذاة؟» كالعالم ”“والمعلمم والحس 
والمحسوس ”. على أن ذلك لا يضبط تقديره» ". 
الرابع: الإضافة يمكن أن تعرض لجميع المقولات حتى لنفسها . أمَا 
للجوهر, فكالأب والابن. وأمّا في الكم المتصلء فكالعظم و الصغر. و المنفصلء 
.١‏ المتقدم والمتأخر. 
؟. في المصدر: «والتي». 
"و . في المصدر: «بالمحاكاة». 
٥ه.‏ في المصدر: «كالعلم». 
5. في المصدر بعد هذه العبارة :«فَإِنْ بينهها محاكاة» فانّ العلم يحاكي هيئة المعلوم و الحس يحاكي هيئة 
المحسوس». 
۷. فسرت هذه العبارة في هامش الشفاء هكذا: «يعني ان هذا الانحصار لا جزم فيه» بل إا هو على 
سبيل التقريب مع أنه لا يضبط تقديره و تحديده.» نفس المصدر. و يشعر بهذا التفسير قول 
الشيخ في الصدر: «تكاد تكون...». 
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كالقليل و الكثير. وفي الكيف. كالأحر و الأبرد. وفي المضاف» كالأقرب 
والأبعد.وني الأين» كالأعلى والأسفل. وني متى» كالأقدم والأحدث. و في الوضع. 
كالأشد انتصاباً وانحناءً.وني المِلْك كالأكسى والأغرى. وفي الفعل » كالأقطع 
والأجرم. وفي الانفعال» كالأشد تسخناً و تقطعاً. 

تذنيبان: 

أ:إِنّ) ذكر هذا في تقسيم الإضافة؛ لأن الإضافة قد عرفت أنّها دائ عارضة 
لغيرها لا تتقوم منفردة الذات عن الغير لا في الخارج ولا في الذهن بخلاف غيرها 
من الأعراضء فكان التعلق بالغير جزء من ماهيتها فصحٌ انقسامها بانقسام 
معروضها. 

ب :في الأقرب نسبتان: احداهما القرب» و هو منسوب إلى البعد.و الثانية 
شدّة القرب و زيادته» و هو منسوب القريب المنسوب إلى البعيد» فإذا عكست 
قلت: القريب قريب للبعيد»والبعيد بعيد للقريب. و تقول: الأقرب أقرب 
بالقياس إلى القريب» و القريب بعيد بالقياس إلى الأقرب. 


البحث الثامن 
في أن التضاد هل يثبت للإضافة أم ل01؟ 


اضطرب كلام الشيخ في هذا المقام» فتارة منع من عروض التضاد فيها وتارة 
سخ 

قال ٠"‏ لما بين أن العظيم لا يضاد الصغي إذ”" تقابل التضاد ليس نفس 
تقابل التضايف؛ لأنا نجد طبائع الأضداد *“ لا تتضايف. و نجد في الإضافات 
ما لا يتضاد كالجوار و الجوارء ثم نعلم أن التضاد من حيث هو تضاد من باب 
التضايف» فيجب أن يكون في المتضادين شيء لا تضايف فيه» فلا كان التضاد 
من حيث هو تضاد متضايفاً بقي أن يكون الشيء الذي في المتضادين و ليس 
بمضايف هو موضوعات التضادء فثبت أن المضادة لا توجد إلا في موضوعات 
.١‏ راجع المباحث المشرقية ١‏ :077؛ الأسفارة :9 .٠١‏ 
". في الفصل الثاني (في خواص الكم) من المقالة الرابعة من قاطيغورياس الشفاء:۸١۱.‏ بتصرف 

العلامة. 

۳. من هنا يبدأ الوجه الأول لاثبات ان التضاد لا يعرض الاضافات, و سيأتي الوجه الثاني. 
4 . كالسواد والبياض» كا في المصدر. 
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الشاني: الإضافات طبائع غير مستقلة بأنفسهاء فيمتنع أن يعرض لما 
التضاد؛ لن أقل درجات المعروض أن يكون مستقلاً بتلك المعروضية. 

ثم إنه قال في باب الإضافة:إِنَ المضاف يعرض له ما يعرض لمقولته 
فالضعفية لما عرضت للكم وكان لا مضادة فيه» لم يعرض لا التضاد. و لا كانت 
إضافة الفضلية عارضة في الكيف و في الكيف تضاد. جاز أن يعرض لهذه 
الإضافة تضاد.و ا حار لا كان ضداً للبارد كان الأحر ضداً للأبرد» . 

و لا تناقض بين الكلامين في الحقيقة؛ لأنّ الإضافة لا ل تكن طبيعة مستقلة 
بنفسها بل طبيعتها تقتضي أن تكون تابعة للمضاف» وجب أن يكون في هذا 
الحكم تابعاً أيضاء فإن كانت معروضاتها متضادّة وجب أن تكون هي أيضاً 
متضادة؛ لأنه لو لم يلزم من تضاد معروضاتها تضادها كانت الإضافات مستقلة 
بأنفسها و غير تابعة لمعروضاتهاء فلهذا حكمنا بن الأحر يجب أن يضاد الأبرد. 
وأمّا إذا كانت معروضاتها غير متضادة» امتنع عروض التضاد ها؛ إذ لو عرض 
التضاد لا دون معروضاتها كانت مستقلة بأنفسهاء فلهذا حكمنا بأنْ العظيم 
والصغير غير متضادين. فالكلام إن يلم عن التناقض لو قيل على هذا الوجه. 
وإطلاقه في أن الإضافات لا تتضاد في باب الكم» عنى بذلك أنْها لا تتضاد 
استقلالاً لا أئّا لا تتضاد مطلقاً ولا تبعاً. 

وفيه نظرء فإنه لا يلزم من استقلال العارض باقتضاء التضاد استقلاله عن 
معروضه واستغناؤه عنه مطلقاً؛ فإنَ الكيف قابلٌ للضدية» ومعروضه وهو الجوهر 
غير قابل لها. 

وقيل: لا يلزم من تضاد المعروضات تضادها لعدم الرهان عليه. 
ثم ينتقض بالمساواة والمفاوتة فاتهما من لواحق الكم القابل للزيادة والنقصان 
.١‏ الفصل الثالث (في المضاف) من المقالة الرابعة من قاطيغورياس الشفاء:۸٤١.‏ بتصرف العلامة. 


ثبوت التضاد للإضافة 5-575 
وهما لا يقبلان ذلك فبطلت التبعية من هذه الجهة. 

تذنيب'": حكم الشدة و الضعف في هذا الباب حكم الضدية. فإن كانت 
المعروضات للإضافة قابلة لما قبلتههماء و إلا فلا. فالحرارة واليرودة لما قبلتا الشدة 
والضعف قبلهم| الأحر والأبرد. 

وبعض الناس توهم أن الكمية لا قبلت الأقل والأكثر وجب أن يكون غير 
المساوي قابلاً للأقل والأكش كما أن الكيفية لا قبلت الأشد والأضعف كانت 
المشامبة قابلة لىا. 

فنقول: غير المساوي لا يكون أشد وأضعف. نعم قد يكون أقرب وأبعد؛ 
فالعشرة أبعد في المساواة للثلاثة من التسعة. و السبب في الأمرين ما عرفت من 
عدم قبول الكم للأشد والأضعف و إن قبل الأقل والأكثر فعلى هذا يكون غير 
مساو أقرب من غير مساو آخرء فأمًا في كونه غير مساو فلا يقبل الزيادة 
والنقصان. 


ل 2 
.١‏ جعله الرازي فصلا مستقلاً في أنّ الإضافة قابلة للأشد والأضعف. 


البحث التاسع 
في تفسير ألفاظ إضافيّة © 


الأؤل: التتالي والمتتاليان 21 هما: اللّذان ليس بين أوّهما و ثانيها شىء من 
جنا وقد قان توغاء كنيف و ست :وقد اناق قن كيف امان رف 
ذاتي كالجسمية» أو عرضي كالانتصاب صَفَاً والشخوص حجراً. و التشافع قريب 


منه. 
الثاني: التماس و المتماسان "هما: المتخالفان وضعاً بالذات المتحد طرفاهما 


.١‏ راجع طبيعيات الشفاء الفن الأول المقالة الثالشة» الفصل الثاني (في التتالي والتماس والتشافع 
والتداخل و التلاصق و الاتصال و ... ):87؛ المباحث المشرقية ٥٦۸: ١‏ . 
۲. قال ابن سينا:«التتالي: كون الأشياء التي ها وضع ليس بينها شيء آخر من غير جنسها» رسالة 
الحدود. 
وعرفه الآمدي بقوله: «التتالي؛ فعبارة عن نسبة وضع شيءَ آخر إلى شيء أوّل سن غير فاصل 
يفصل بينهما».المبين: /1/. 
وفي المعجم الفلسفي:«تتال: تتابع أشياء في الزمان أو في ا مكان مع تميز بعضها من بعض› 
وهو ضرب من العلاقات الثابتة»» المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية في جمهورية مصر 
العربية:./7. 
۳. قال الشيخ : «المتمإاسان: هما اللّذان نبايتاهما معاً في الوضع ليس يجوز أن يقع بينهما شيء ذو 
وضع رسالة الحدود. 
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بالوضع» و ذلك بحسب الإشارة لا بحسب المكان عند الأوائل؛ لأنْ الأطراف لا 
أمكنة لما. 

الثالث: التداخل والمتداخلان ”“هما: اللذان تلقي كل ذات أحدهما كل 
ذات الأتحن فن الأطراف إذا تعدى لقاء كل واحدٍ منها طرف الآخر حتى بلغ 
ذاته بالأسر لم تكن ذلك مماسة» بل مداخلة » إذ ليست المداخلة إلا أن تلقي كلية 
أحد المتلامسين كلية الآخر حتى أن فصل ” أحدهما لم يكن داخلة كلّه؛ بل ما 
يساويه منه» فهذا هو حقيقة المتداخلين. وأمًا كونهها في مكان واحد فذلك لازم 


المداخلة لا أنه نفس ماهيتها. 
قيل: الجسمان إذا تماسا تلاقيا بسطحيهماء فالسطحان إما أن يتلاقيا بالكلية 
أو لا بالكلية. 


والثاني يستلزم انقسام كل من السطحين في عمقه» فيكون السطح جسماً لا 
سطحاء هذا خلف. ثم إنه يحتاج إلى سطح آخر و يتسلسل. 

والأؤل يقتضي تداخله) واتحاد وضعهماء فلا يتميز أحدهما عن الخ 
لامتناع الإمتياز با ماهيةء أو بشيء من لوازمها لتساويه) في الماهية واللوازم» فإنَ 
الأطراف المتضايفة متحدة في تمام ا ماهية والحقيقة. ولا بالعوارض. لأنَّ ذلك إِما 
المحل أو المكان أو الوقت» و ليس ولا واحد من السطحين مختصاً بشىء من هذه 
دون السطح الآحر فلا تمايز. وأيضاً السطحان لا اتحدا في الماهية ال امتنع أن 


~~ 


.١‏ عرفه الآمدي بقوله: «التداخل ؛ فعبارة عن ملاقاة شيء بأجمعه لآخر بأجمعه و يتبعُهُ کون کل واحد 
من المتداخلَين في مكان الآخر» نفس المصدر. 
وقال الجرجاني:«التداخل: عبارة عن دخول شيء في شيء اخَرٌ بلا زيادة حَجم و مقدار» 
(التعريفات:1/7). 
". الكلمة غير واضحة في النسخ. و ما أثبتناه من طبيعيات الشفاء. 
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يختص أحدهما بشيء من العوارض دون صاحبه» إذ ليس ثبوت العارض لأحد 
السطحين أولى من ثبوته لصاحبه بعد تساو ) في القبول و جهات 
الإختصاص .و لأنه لو ثبتت الأولوية ثبت الإمتياز سابقاً على ما به الإمتيان هذا 

فإذن ليس بين السطحين المتحدين في الوضع إمتياز أصلاًء فلا يكون هناك 
تعدد البتة» فالسطحان واحد مشترك بين الجسمين. فالمتماسان ليس لما طرفان» 
بل طرف واحد فليسا بمتهاسين» بل متصلين.و استحال أيضاً أن المتماسين هما 
اللّذان طرفاهما معاً. و كذا الإشكال في تماس السطحين بالخطين وفي تماس 

وأيضاً التىاس كما يصدق في المقادير يصدق في النقط أيضاًء فإِنّه يصدق 
أن النقطتين متماستان مع أنه لا مباية ها فلا يصدق عليها أن نهاياتها مجتمعة؛ 
لأنها ات دوا اياك فالتاس ليس هو اجتاع النهايات. 

أجيب عن الأول“ بن أحد الحدين يُلاقي الآخر بالكلية عند التماس ولا 
يرتفع التهايزء بل هو ثابت بالعوارض لا بال ماهية واللوازم» فإنه يصدق حالة 
الاس في أحد السطحين أنه نهاية جسم من الجسمين دون الجسم الاح 
ويصدق في السطح الآخر أنه نهاية للجسم الآخر دون الأوّل» و هذا الوصف قد 
كان حاصلا لما قبل التماس فيبقى بعده و يحصل الإمتياز به. 

وفيه نظ فإئّهما قبل التهاس متا يزان بهذا الإعتبار لا غين لا بالماهية 
ولوازمهاء لاستحالة التكثر بههاء ولا بغير هذا الوصف. لفرضنا خلوهما عن جميع 
الأوصاف سواه فعند التىاس وحصول الوحدة إن بقى ذلك الوصف فلا وحدة 
حينئذ» وإن عدم لزم المحذور. 


4 المجيب هو الرازي في المباحث١:019.‏ 
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وعن الثاني: بمنع صدق التماس على النقط. 

فالحاصل : أن التىاس هو ايجاد النهايات التي للمتهاسين» فسطحا 
الجسمين يصيران واحدا فلا يصدق عليهما التهاسء بل على الجسمين. 

الراك لضا رعو بال ماس ثانٍ من حيث هو كذلك.ولا يقتضي 
مفهوم اللفظ مشاركة الأمور المتشافعة في النوع. 

الخامس: الإلتصاق و هو: كون الشىء مماساً بغيره بحيث ينتقل بانتقاله. 
وتلك الملازمة إما لانطباق الع را طرفي الجسم أولى 
بالانفتاح من الطرف الآخر فحيتئذٍ لا يرتفع» وإلآ لزم الخلاء» أو يكون إا ينفتح 
بزوال صورة السطح في استوائه إِما إلى تقبيب أو تقعين و الجسم ربما لا يجيب إلى 
ذلك . أو لانغراز”' أجزاء أحدهما في الآخر.وقد يحدث الإلتصاق بين جسمين 
لتوسط جسم غريب من شأنه أن ينطبق جيداً على كل واحدٍ من السطحين 
لسيلانه. ثم إنه من شأنه أن يجف و يصلب كالغراء "» فيعرض بواسطة ذلك 
التزام سطحَي الجسمين. 

السادس :الإتصال ”" ويطلق على معنيين: 

أحدهما: صفة لشيء لا بقياسه إلى غيره» و هو كونه بحيث يمكن أن تفرض 
له أجزاء تشترك في الحدود. و المتصل بهذا المعنى يطلق على فصل الكم» و على 
الصورة الجسمية المستلزمة للجسم التعليمي. وقد يقال للجسم التعليمي عندما 
يطلق المتصل على الصورة الجسمية اتصال أيضاً. وقد يقال هذه الصورة أيضاً 


اا لادخال. عطف على قوله: «و تلك الملازمة إِمّا لانطباق». 

". الغراء: الذي يلص به الأشياء ويتخذ من أطراف الجلود و السّمَك. لسان العرب .مادة غرا. 

3 عرفه الرازي في بحث الكم١:784.‏ وكذلك المصنف في أقسام الکم۳۲۷:۱.وانظر تفصيله في 
القبسات لمر داماد: ١9460‏ . 
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اتصال وامتداد با لمجاز و يقال للجسم بحسب ذلك متصل. 

وثانيهما: صفة لشيء بقياسه إلى غيره» و هو أيضا بمعنيين:أحدهلاكون 
المقدار متحد النهاية تدارا وا لذلك المقدار: إنه متصل بالثاني بهذا 
المعنى . و الثاني كون الجسم يتحرك بحركة جسم آخر؛ و يقال لذلك الجسم: إنه 
متصل بالثاني بهذا المعنى. و الاسم كان بحسب اللغة للذي بالقياس إلى الغير 
فينتقل بحسب الاصطلاح إلى الأول. 

السابع: الكلية والجزئية: وصفان إضافيان عارضان للماهيات. فالكلي “قد 
يراد به معروض هذه الماهيات» أعني الكلي الطبيعي.و قد يراد به جرد هذا 
الوصف. أعني الكلي المنطقي ”. وقد يراد به مجموعه) و هوالعقلي ". و ا 
هنا الأوسط. و هو جنس للكليات الخمسة. 5 ما دى علية ار 


سے 


. وقد ذكر صدر المتأهين الكل و الجزء أيضاً من أقسام الإضافات» فراجع الأسفار؟ .۲٠۳:‏ 

. عرفه ابن سينا بقوله: «اللفظ المفرد الكلي هو الذي يدل على كثيرين بمعنى واحد متفق إما كثيرين 
في الوجودء كالإنسان» أو كثيرين في جواز التوهم كالشمس. و بالجملة الكلي هو اللفظ الذي لا 
يمنع مفهومه أن يشترك في معناه كثيرون». و عرف الجزئي المنطقي بقوله:« واللفظ المفرد الجزئي 
هو الذي لا يمكن أن يكون معناه الواحد لا بالوجود ولا بحسب التوهم لأشياء فوق واحد» بل 
ر و دا ر ا ؛» منطق النجاة:5. 

۳. راجع إلهيات النجاة:١77(فصل‏ في تحقيق معنى الكلي)؛ الفصل الأول من المقالة الخامسة من 

إلهيات الشفاء:۹۲". 

فالكلي الطبيعي هو المعروض (والموضوع للكلي المنطقي) وهوالكلي بالحمل الشايع. و الكلي 
المنطقي هو العارض و هو المضاف الحقيقي و الكلي بالحمل الأولي. و الكلي العقلي هو المجموع 

المركب من العارض و المعروض (أي من الطبيعي و المنطقي). 

وقال القوشجي:«و لم يظهر لي بعد فائدة تقيبد الكلي بالعقلي» فراجع شرحه على تجريد 
الاعتقاد للطوسي: ٠١١‏ 


¢ 
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الثلاثة » أعني: الجنس الطبيعي والمنطقي و العقليء و كذا البواقي.ثمٌ الكلي الذي 
هو الإضافي جنس للخمسة الإضافية. 

ثم إن النوع بهذا المعنى غير مندرج تحت الجنس بهذا المعنى» بل هما 
متباينان تباين الأخصين تحت عام واحد؛ و ان مجرد وصف الجنسية لا يصدق 
على مجرد وصف النوعية. و إذا قيل: النوع مندرج تحت الجنس لم يُعن به أن النوعية 
تحت الجنسية» بل ان معروض النوعية مندرج تحت معروض الجنسية» فأمًا جرد 
معنى النوعية فليست قسما داخلاً تحت مجرد معنى الجنسية» بل قسيما مبايناً له 
مشاركاً له في جنس واحد هو الكلية. 

ثم حمل الجنسية على الكلية حمل عارض على معروضه . و حمل الكلية 
على الجنسية حمل مقوم على متقوم. 

فإنقيل: الكلي من حيث هو كلي هل له وجود في الأعيان أم لا؟ 

قلنا: الكلي قد يراد به نفس الطبيعة التي تعرض ها الكلية . وقد يراد به كون 
الطبيعة محتملة لأن تعقل عنها صورة مشتركة بين كثيرين.وقد يراد به كون الطبيعة 
بالفعل مشتركة بين الافراد ". و قد يراد به كون الطبيعة بحيث يصدق عليها 
بعينها أنّها لو قارنت نفسها لا هذه المادة والأعراض ”لكان ذلك الشخص 
الآخر. و الكلي الأول والثاني والرابع موجودات في الأعيان دون الثالث. 


.١‏ ج:«معروض». 

". هذا المعنى الثالث سافط في نسخة ج. و المراد منه الصور المفارقة الافلاطونية» وقد اختلف القوم 
في وجودها. 

. العبارة كذاء و هي في المباحث المشرقية ١‏ :01/7 هكذا: «و قد يراد به كون الطبيعة بحيث يصدق 
عليها أنها لو قارنت بعينها لا هذه المادة و الأعراض بل تلك المادة و الأعراض لكان ذلك 
التشخص الآخرا. 
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الثامن: التام "هو: الذي يحصل له جميع ما ينب ينبغي أن يكون له و هو 
الكامل أيضاً. نَم إنه يقال غل اموز كيرة: 

الأؤل: يقال تام للعدد إذا كان جميع ما ينبغي أن يكون حاصلاً للشىء من 
العدد قد حصلء فلا يقول الجمهور لما هو أقل من الثلاثة أنه تام؛ لاجتماع المبدأ 
والوسط و المنتهئ فيها؛ و الأصل فيه أنه لا شىء من الأعداد يمكن أن يكون تاماً 
في عدديّته؛ فان كل عدد يوجد من آحاده ما ليس فيه بل إلا يكون تاماً في 
العشرية والتسعية مثلاء وأمّا من حيث هو مبدأ و منتهئ فإِنّه يكون ناقصاً من 
حيث إنه ليس بينهما ما من شأنه أن يكون بينهما و هو الوسطء و كذا إذا وجد 
الواسطة مع أحد الطرفين خاصة. و لا يمكن أن يكون مبدان في العدد ليس 
أحدهما وسطا يوجد "إلا بعددين 2 و كذاالمنتهى. 


١‏ .عرفه ابن سينا بقوله:«التام هو الذي يوجد له جميع ما من شأنه أن يوجد له و الذي ليس شيء مما 
يمكن أن يوجد له ليس له و ذلك إمَّا في كال الوجود وإمَافي القوة الفعلية و إما في القوة 
الانفعالية و إِمّا في الكمية.والناقص مقابله» المیات النجاة:١‏ 7177-77 . 

وعقد فصلا «في التام و الناقص» في إلهيات الشفاء الفصل الثالث من المقالة الرابعة:۳۸۹. 
وعبارات الرازي في المباحث ٥۷۳ :١‏ و المصنف في هذا الكتاب مأخوذة منه» فراجع . 

وني ا لمعجم الفلسفي: «التام :()2012016)) ما استكمل مقوماته. وعند «ليبنتز» المعنى التام 
هوالذي يصور تماماً و بدقة موضوعه الخاص»: ۳۷. 

فعلى هذا التعريف من التام لا يصح التمسك بقوله تعالى: اموا الحَجّ وَالعُمْرَةلله» 
/1١95(‏ البقرة ) للحكم بوجوب الإتيان ب اعال الجخ و العمرة إذافسداء كا ذهت إليه ر 
من الفقهاء. فلا يجب انباؤهما إلى آخر الأعمال في صورة الفساد؛ لأنّ كلمة اموا ليست بمعنى 
انتهواء بل بمعنى الإتيان بجميع الشرائط والمقومات . و بهذا التفسير وردت الروايات عن الأئمة 
الأطهار شلا . ؛ مثل ما رواه عمر قال : كتبت إلى أبي عبد الله 3# بمسائل ... وسألته عن 
قول الله عزوجل : : الوَأَتَمُوا الح وَالعٌمْرَة لله قال: يعني بتهامها أدائها واتقاء ما يتقي المحرم 
فيهما... الحديث, الكافي 74:1 5؛ ومثله ما رواه زرارة عنه 3 في تفسير هذه الآية في تفسير 
العياشي. 

۲. كذاء وفي الشفاء:١بوجه».‏ ۳. في الشفاء:«لعددين». 
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و أمّا الوسائط فقد تكثر إلا أنها تكون جملتها في أنها وسط كشيء واحد. ثمّ 
لايكون للكثير حد توقف عنذده» فحصول المبدثية و النهاية والوسطء. غباية 
التمام» وأقل عدد يوجد فيه ذلك الثلاثة. 

الثاني: المقادين يقال إنها تامة» کا يقال فلان تام القامة» وإذا كانت تلك 
أيضاً محدودة؛ لأن المقادير إنا تعرف بالتحديد الذي يلزمه التقدير. 

الثالث: الكيفيات والقوى» يقال لها تامةء كا يقال فلان تام القوة و تام 
الحسن و تام الخير. 

الرابع : الحكماء يريدون بالتام هو أن تكون جميع كالات الشيء حاصلة له 
بالفعل» وریا شرطوا في ذلك أن يكون وجوده و كمالات وجوده حاصلة له من 
نفسه لا من غيره» فإن كان الشيء كذلك ثم إنه يكون مبدأ لكا ل غيره فهو فوق 
التمام؟ لأن منه الوجود الذي له و فضلء» عنه وجود غيره. و لیس ف الوجود شيء 
هو كذلك إلا واجب الوجود. فالتام الذي هو فوق التمام هو واجب الوجود 
تعالى. أما العقول التي يثبتونهاء فهي تامة بالتفسير الأوّل» وغير تامّة بالتفسير 
الثاني» فإِن الممكنات معدومة في حد ذواتها. 

وأمَا الذي دون التمام فهو قسمان: 

5 0 م 0- 

المكتفي و هو: الذي اعطي ما به يتمكن من تحصيل کالاته» كالنفس 
الفلكية . فإنها ابدا في اكتساب الكالات ولا تصير كالاتها بالكلية حاضرة. 

والناقص و هو: الذي يحتاج إلى غيره يفيده الكما ل» كالأشياء التي في الكون 
والفساد. 


.١‏ قال صدر المتأهين: دو كذلك حال نفوس الأنبياء 5# ؛ لأنهم أيضامكتفون حيث أعطاهم الله ما 
به کنوا من تحصيل كالاتهم و قرباتهم من الله»» الأسفارة .۲٠٠:‏ 
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ولا يشترط “في التهام إحاطته بكشرة بالقوة أوبالفعل» كالباري تعالى فإنه 
تام ولا كثرة فيه. وأمّا التمام في المقدرات والمعدودات» فهما متحدان في الموضوع ”) 
والفرق أنه بالقياس إلى الكثرة الموجودة المحصورة فيه كل» و بالقياس إلى مالم يبق 
خارجا عنه تمام. 


.١‏ هذا هو الفرق بين التمام و بين الكل» و تفصيله في الشفاء:١‏ 274 حيث قال: «و لفظ التمام و لفظ 


الكل و لفظ الجميع تكاد أن تكون متقاربة الدلالةء لكن...». 
۲. فالكل و التمام في المقدرات والمعدودات متحدان بالموضوع و متغايران بالاعتبار. 


البحث العاشر 
في حل شكوك تتعلق بمداخلة أنواع 
من الكيف وغيره لأنواع المضاف 


نقل الشيخ عمّن تقدمه: أنَّ هنا اعراضاً كثيرة عدت في الكيفيات» وهي 
من المضافء. كالملكة و القوة و العلم. 

وأجاب بأنّ هذه الأشياء ليست بذواتها من المضاف» بل ما قد عرضت له 
الإضافة؛ لأنّ لها وجوداً غير ما هي به مضافة. فإتّها و إن كانت ماهياتها مقولة 
بالقياس إلى غيرهاء فإتّها لا يجب بذلك أن تكون من مقولة المضاف. فإن العلم لو 
كان لذاته يقال ماهيته بالقياس إلى غيره» و لوجوده الذي يتقوم به من كل وجه. 
وم تكن كيفية تلزمها إضافة, فله “وجرد أنه كيفية» و يلحقها وجود هو به 
مضاف. لكان إذا حصل العلم و خصص أثر ذلك في تخصيصه كونه مقول 
الماهية بالقياس. 

لكن ليس الأمر كذلك فإِنَ نوعيات العلم؛ كالنحى لا يقال ماهياتها 
بالقياس إلى غيرها في حدّ تخصصه. بل من جهة معناه الأعم» و هو كونه علماء فلا 


.١‏ ي المصدر:«وله». 


ع يا ORA‏ امس جاه اسار بي وبا ارسي اوج Ns‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
يقال: النحو نحو بشيء» بل يقال: إِنْ النحو علم بشيء. فكا أن في الجوهر لا 
يقال: هذا الرأس هو هذا الرأس لشيء؛ بل يقال: هذا الرأس رأس لشىء. 
ويستحيل أن يكون الجنس داخلاً في مقولةء و تكون أنواعه غير داخلة في تلك 
المقولة. فإذا لم يكن النحو من المضاف فجنسه الذي هو العلم لا يكون منه. إلا 
أنه يعرض له المضاف عروضاً لازماًء لا على أنه نوع من المضاف. 

و يمكن أن يدخل الشىء في مقولتين على وجهين بأن يكون في إحداهما 
بالذات على أنه نوع منه» وفي الأخرى بالعرض على أنه موضوع لمعروضه . أو على 
أن يكون فيهم| معا بالعرضء و يكون نوعا لمقولة ثالثة. فلا يلتفت إلى ظن من جوز 
أن يكون الشيء في جنس و أنواعه في جنس مباين له. فالنحو داخل تحت جنس 
الكيف» و تعرض له الإضافة من خارج کك| عرضت لجحنسه. 

لايقال: حكم النحو حكم العلم» فإِنْ النحو نحو بالقياس إلى ثيء » 
وهو إعراب اللغة. 

لأنا نقول: إعراب اللغة ليست ماهيته» من حيث هو إعراب اللخة» مقولة 
بالقياس إلى النحو فكيف يكون النحو مضافاً إليه و المتضايفان كل منهم| مقول 
بالقياس إلى الآحر؟ و إعراب اللغة إا يقاس إلى النحو إذا كان معلوماء فإِنَ 
إعراب اللغة لو وجد ألف سنة “و لم يعلم» لم تكن ماهيته مقولة بالقياس إلى 
النحو. و إذا كان كذلك فمقابل المعلوم» من حيث هو معلوم» العلم أو العام من 
حيث هو عالم؛ فلما لحق إعراب اللغة المعلوم فصار إعراب اللغة معلومة» صار 
بأزائه هيئة نفسانية» هي علم. فالهيئة ‏ النفسانية التي علم» جملتها مقولة 


.١‏ في المصدر: «لعروضه له». 
۲. الكلمة في النسخ غير واضحة» و الصحيح ما أثبتناه من المصدر. 
". كذا في المصدرء وف النسخ: «باهيئة». 


في حل شكوك ... Vo‏ 
بالقياس إلى هذه الجملة» و إذا فصلت الميئة و التفت إلى كونها ماهية " و لم 
تلتفت إلى ما عرض ها من إضافة إلى خارج صار بها علماء كان وجودا غير 
مضاف. و كذلك إذا التفت إلى إعراب اللغة و فصلت عنه كونه مطابقا له هيئة 
نفسانية حتى زال عنه أنه معلوم» كان وجوداً غير مضاف. و كذلك هذا الرأس» 
فإنه من حيث هو رأس» مضاف إلى البدن من حيث هو ذو رأس» فإذا اعتبر 
ا لجوهر المشار إليه لم يجب أن يكون النظر إليه من حيث هوء نظراً في أنه رأس» 
كان له وجود خاصء وكذلك في جانب ذي الرأس. نعم الإضافة اللاحقة هناك 
لازمة للهيئة التي في النفس» و ليست لازمة للرأس» ”. 


.١‏ في المصدر: (هيئة». 
”. الفصل الرابع (في حل شك يتعلق بمداخلة أنواع من الكيف وغيره» لأنواع من المضاف) من 
المقالة السادسة من فاطيغورياس الشفاء١:7717-777.‏ 


الفصل الخانى: 
فى الأين “ 
وفيه مباحث: 


البحث الأول 


إن هنا جس] بالضرورة. و لكل جسم مكان هو بعد شاغل له بالضرورة» 


١ل‏ انظزضلة من الع يفاك لل : 

الفارابي: «هو نسبة الجسم إلى مكانه»» المنطقيات للفارابي١:11.‏ 

ابن سينا: «نسبة المتمكن إلى المكان الذي هو فيه» » الفصل الخامس من المقالة السادسة من 
مقولات الشفاء. 

بهمنيار: «هو كون الجوهر في مكانه الذي يكون فيه»؛ التحصيل:77. 

الغزالي: «المراد به نسبة الجوهر إلى مكانه الذي هو فيه»ء معيار العلم في المنطق:7170. 

الجرجاني: «هو حالة تَعْرض للشيء بسبب حصوله في المكان»» التعريفات: .1١‏ 

الآمدي: «الأين؛ تان عا عقي ا ی .١‏ 

الرازي: «هو عبارة عن حصول الشىء في مكانه» . المباحث المشرقية 0۷۸:١‏ . 

التهانوى: «هيئة تحصل للجسم بالنسبة إلى مكانه الحقبقي » أعني أنه الحيشة المترتبة على 
الحصول في الحيز» كشاف اصطلاحات الفنون١:49.‏ 


ف الأين VV‏ 


فالأين ليس هو الجسم الحاصل في المكان. ولا المكان المشغول بالجسم. بل هو 
حصول الجسم في مكانه. و هذا الحصول ليس في نفسه نسبة» بل أمر حقيقي 
تعرض له النسبة؛ فن حصول الشىء في مكانه لو جرد عن النسبة لكان حصولاً 
طلقا و ليتس ذلك إضافياً و إن عرضت الإغنافة» أغتى السة باعماز جخزه من 
النسبة و هي خارجية» فلهذا لم تكن مطلق النسبة جنساً. 

قيل: إنه ليس عبارة عن نسبة الشيء إلى مكانه» بل عن أمر و هيئة تتميز 
بالنسبة إلى المكان. ٠‏ 

و بأن ذلك الأمر والهيئة إن لم يكن نسبياً كانت الأعراض 
اق اسيك ا ا الك وات و و إن كان نسبياء 
فتلك النسبة ليست إلى شيء آخره بل هي النسبة إلى المكان بالحصول فيه» و هو 
المطلوب. 1 

و لأنّ النسبة إلى المكان بالحصول فيه أمر معلوم» فمن ادّعى غيره وجب 
عليه إفادة تصوره» ثم إقامة الحجة على ثبوته. 

وفيه نظرء فإنا نمنع الحصر. 

سلمناء لكن الأعراض التي ليست نسبة لا يشير بها إلى اعراض تلزمها 
النسبة» فإِنْ ما عدا الإضافة من السبعة أعراض تلزمها النسبة» والنسبة إلى المكان 
بالحصول فيه لو كان هو الأين نفسه لكان الجنس العالي متوسطاًء هذا خلف. 


١.المعترض‏ هو الرازي في المباحث١:۷۸٥.‏ 


البحث الثانى “٠‏ 


الكون في المكان الذي هو عبارة عن الأين ليس هو الكون في الأعيان الذي 
هو الوجود ٠"‏ لوجوه: 

الأؤل: الوجود مشترك بين الموجودات. فلو كان هو الكون في المكان لكانت 
الموجودات مشتركة فيه. فتكون بأجمعها كائنة في المكان» هذا خلف. 

وفيه نظر”” فإن القائل بأن الأين هو الوجود لا يشير بذلك إلى أتهها 
واحد» بل إن الكون في المكان نوع مندرج تحت مطلق الكون في الأعيان. ولا شك 
أن الحصول في المكان أخصّ من مطلق الحصولء ولا يقول عاقل: إن الكون في 
ا مكان هو نفس الوجود مطلقا. نعم الكون المطلق» أعني الوجود ET‏ 
النسبة المكانية كان أيناً باعتبار هذه الاضافة. 

الثاني: لو كان الكون في المكان هو الوجود لكان الكون في الزمان كذلك. 
فما أن يكونا شيئاً واحداًء أي وجوداً واحداً منسوباً تارة إلى الزمان وتارة إلى 
المكان» أو وجودين منسوبين إليهما . و الأول باطل؛ لأنّ كل واحد منهما مقولةء 
فلو جعلناهما وجوداً واحداً بالعدد لكانا مقولة واحدة لا مقولتين» إلا أن يجعل 


۲. قد أثبت في مباحث الوجود(في أوائل المجلد الأوّل) ان الوجود نفس الكون في الأعيان» فراجع . 
۳. و لصدر المتأهين أيضاً نظر في هذا الوجه» فراجع الأسفار .75١7:5‏ 


الوجود داخلاً في مفهومهماء ويكون لكل منهما أمر زائد على نفس الوجود» وهو 
المعنى النسبي» فيكون الوجود جنساً لما فيكون هو المقولة دونهاء وقد أبطلناه. 
وإن كانا وجودين» لزم أن تكون للشيء الواحد وجودات كثيرة. 

ثم اعترضوا عليه فقالوا: هذا بناءً على أن كل واحدٍ من الكونين» أعني 
الكون في المكان وفي الزمان» معنى جنسى» فلو كان الوجود داخلا في حقيقتهماء 
7 و اا ن فإنَ كل واحد 
منهم| نفس الوجود عارضا له الإضافة إلى ما يضاف إليه. فيكون وجودا واحدا 
بعينه ينسب تارة إلى المكان وتارة إلى الزمان. و هذه النسبة لا تقترن به اقتران 
الفصول المقرّمة لطبائع الأجناس» بل اقتران العوارض. فإذن الوجود الذي 
عرضت له النسبة إلى المكان هو الذي عرضت له النسبة إلى الزمان» فلا يلزم أن 
تكون للشيء الواحد وجودات كثيرة. 

والتحقيق أن للمتمكن في ذاته وجوداً و له نسبة إلى المكان. و المفهوم من 
وجوده غير المفهوم من كونه في المكان أو في الزمان. 

وأمّا الذي اختلفوا فيه أنه هل هو نفس الوجود في الأعيان أم لا؟فإن عَنَوا 
به تلك النسبة فلاء بل هما متغايران. وإن عنوا به أمرا آخر وجب عليهم إيضاحه 
حتى نعلم زيادته أم لا. 

الثالث”"': الأين منه أل حقيقي» و هو كون الشىء في مكانه الخاص به 
الذي لا يسعه معه غيره؛ کا ماء في الكوز؛ و منه ما هو أين غير حقيقي» مثل: کون 
زيد في الدار؛ ومعلوم أن زيداً لم يشغل جميع الدار بحيث يماس ظاهره جميع 
الجوانب» وأبعد منه البلد. ثم الإقليم» ثم ا لمعمورةء ثمّ الأرضء ثم العالم. 

ولا يمكن أن يتصف جسان بأين واحد بالعدد والأين أل حقيقي. 


٤ 
. ٥۷۹:١ انظر هذا البحث في الفصل الخامس من سادسة مقولات الشفاء؛ المباحث المشرقية‎ .١ 
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ويكونان موصوفين بأين واحد بالعدد والأين ثان غير حقيقي» كجسمين في الدار. 

و نقل الشيخ عمّن تقدمه:«أنَ الواحد من الأين قد يوجد فيه جواهر كثيرة» 
كعدة في السوق». ثم نسبه إلى الغلط. 

ثم نقل عن بعض الأحداث جواباً هو: «أنّه ليس الأمر كذلك. فإنَّ الأين 
الحقيقي لا يوجد فيه هذا المعنى؛ وأمًا الأين الغير الحقيقي» كالكون في السوق 
فليس هو نفس السوق» فإنه و إن كان لابد « من أن يكون السوق مكاناً ثابتاً 
مشتركاً فيه» فليس الأين هو السوق» بل كون زيد في السوق هو الأين» و هو صفة 
لزيد بها زيد كائن في السوق» و ليس بها بعينها عمرو كائناً في السوق » و إن كان 
السوق واحداً فنسبة زيد إليه» من حيث هو زيد. غير نسبة عمرو غيرية بالعدد. 
وهذا كالبياضء فإِنّه و إن كان متحدا بالنوع لكنه متكثر بالعدد. 

ثم إن بعض المتحذلقين لم يرض بهذا الجواب» وأعان المتقدم فقال: ليس 
حال الأين كحال البياض» فإن البياض الذي في زيد إذا عدم» لم يجب أن يعدم 
الذي في عمروء وأمّا السوق فيكون واحداً للجماعة وحسب أنه عمل شيئاء إذ أرانا 
أنَّ السوق واحدء فإن كان السوق هو الأين كان السوق كوناً في المكان لا مكاناً ما 
فكان الشيء إذا سئل عنه أين هو؟ يضلح أن يقال: سوق» لا أن يقال: في السوق. 
فإن كان الأين هو كونه في السوق» فزيد يبطل عنه '''كونه في السوق» و إن لم يبطل 
کون عمرو في السوق» فهو كالبياض أيضاً» ”". 

الرابع :من الأين ما هو جنسي و هو الكون في المكان؛ و منه نوعي و هو 
الكون في المواء؛ و منه شخصى ككون هذا الشخص في هذا الوقت في مكانه 
الحقيقي أو كون هذا الشيء 1 هذا الوقت في ال هواء» و هو مكان ثان ". 
"و". الفصل الخامس من المقالة السادسة من مقولات الشفاء١‏ :179 .۲۳١۰‏ 


وذلك باطل؛ لأنَ تلك الصفة إن أمكن حصوها في المتمكن عندما لا يكون 
المتمكن في المكان الحقيقي المعيّنء لم تكن تلك الصفة علة لذلك الحصول 
الشخصي في ذلك المكان المعين, لما ستعرف أن العلة لا تنفك عن معلوها. وإن م 
يمكن فحينئذ يتوقف حصول تلك الصفة في ذلك المتمكن على حصوله في ذلك 
المعين» فلو توقف حصوله في ذلك المكان المعيّن على حصول تلك الصفة فيه 
دار. 

السادس :الأين جنسى لأنواع؛ فإِنْ الكون فوق أين» و الكون تحت أين؛ 
والكوت في الهواء أين» والكون في الماء أين. و منه نوع (. 

وفيه تضاد. كما في غيره من المقولات فإِنْ الكون الذي عند المحيط يقابل 
الكون في المكان الذي عند المركز؛ لأنهه| أمران وجوديان لا يجتمعان و" يتعاقبان 
على موضوع واحد و بينه) غاية الخلاف» فوجد حدّ التضاد فيه) فكانا متضادين. 

السابع: في كيفية قبوله للأشد والأضعف. 

اعلم أن الأين لا يقبل الأشد والأضعف في جنسه» لاستحالة أن يكون 
حصول الجسم في مكانه شد ”من حصول جسم آخر في مكانه؛ لأنّ مفهوم 
الحصول في المكان لا يقبل التفاوت. بل قد يقبل الأشد في طبيعة نوعية؛ لأنَّ 
الأينين كليه| تجدهما فوقان» وأحدهما أقرب إلى الحد الفوقاني الذي هو المحيطء 
فهو أشد فوقية من الآخر.و عند هذا يظهر أن الأشد والأضعف ل يتطرق إلى نفس 


.١‏ كذا الكلمتان, و ليستا في الشفاء. 
5 في النسخ:«ولا ٠‏ و ما أثبتناه من الشفاء. 


۳. ق: (أشد وأضعف». 


Eee AY‏ ل دل 
الأين أصلاً بل إلى إضافة عارضة له» وهو كونه فوقاً أو سفلاً. 

قال الشيخ: «و إذ قد يصار من أحد الضدين في الأين إلى الآخر قليلاً 
قليلا و يكون المصيران متضادين» و يكون هناك أين متوسط بينهماء وأيون أقرب 
من الطرف الفوقاني في حد الفوقية» وأقرب ”“ من الجهة الأخرى بالخلاف» فيكون 
في طبيعة الأين من جهته» لا من جهة جنسه ٠”‏ بل من حيث خواص نوعية؛ 
وإضافتها أيضاً أن تقبل الأشد والأضعف. فإنّ أينين كلاهما فوقان وأحدهما أشد 
فوقيةء فعلى هذه الجملة يمكن أن يقع فيها الأشد والأضعف. 

وأمّا الكون فوق مطلقاء أو تحت مطلقاء والكون في أي حدّ شئت مطلقاء 
والكون في المكان مطلقاً فلا يقبل ذلك أشد وأضعف. وفي الكيفية أيضا فإنْ 
السواد الحق لا يقبل أشد وأضعف. بل الشيء الذي هو سواد بالقياس عند شيء 
هو بياض بالقياس إلى آخر. وكل جزء من السواد يفرض فلا يقبل الأشد 
والأضعف في حقٌ نفسه» و تحقيقه في غير هذا الموضع» "". 


.١‏ في المصدر: «أيون». 
۲. في المصدر: (جنسيته). 
1.۳ لفصا الخامس من سادسة مقولات الشفاء. 


الفصل الثالث, 
٤‏ متی 4 


نسبة متى إلى الزمان كنسبة الأين إلى المكان» فكا كان الأين عبارة عن 
حصول الشىء في مكانه» كذا متى عبارة عن حصول الشيء في زمانه أو طرفه ”؛ 
فان كثيراً 0 الأشياء تقع في طرف الأزمنة ولا تقع في الأزمنة ‏ و هي الحوادث 
القارة الوجود ‏ مع أنه يسأل عنها بمتى. 


.١‏ قال الفارابي:«ومتى هو نسبة الشىء إلى الزمان المحدود الذي يساوق وجوده» و تنطبق نهايتاه على 
خهايتي وجوده. أو نان دود يكون هذا جزءاً منه)» المنطقيات للفارابي ٠٠:١‏ . 
وقال بهمنيار:«وأمًا متى » فهو كون الشىء في الزمان أو في الآن»» التحصيل: 5 ١‏ 5 . 
وقال الغرال:فعويسة الى إل الزمان المستوة الذي هاوق وخرد»ه و طق انا غل 
نباية وجوده أو زمان محدود رن هذا الزمان جزءاً منها» معيار العلم في المنطق:770. 
وقال الرازي:إنه عبارة عن كون الشىء في الزمان أو في طرفه»» المباحث المشرقية 0۸١:٠‏ . 
وقال الجرجاني :هي حالة تعرض للشىء بسبب الحصول في الزمان» ؛ التعريفات: 1801 . 
وقال الآمدي: «و أمَّا متى؛ ا حالة تحصل للجسم بسبب نسبته إلى زمانه»» 
المبين:١١١.‏ 
". أي الآنات. 
۳. كالوصولات و المماسات. راجع الأسفارة .۲٠۹۰‏ 


ETON ANOS مي‎ Af 


ثم إن منه ما هو حقيقي» وهو الذي يطابق كون الشيء ولا يفضل عنه؛ 
ومنه ماهو ثان غير حقيقي» و هو الفاضل عن الشيء» كما قلنا في الأين. لكن 
ترق يه نان او شق لا يكن آنا عفر فب هات ر اى اف 
تحصل فيه أشياء لا تنحصر. 

قال الشيخ:«وقد هوّل فاضل المتأخرين في «العبارة» ”“ عن 
«المتى الخاص» تبويلاً مفرطأء فقال: إن متى نسبة الشيء إلى الزمان الذي يساوق 
وجوده و تنطبق نهايتاه على نهايتي وجوده» أو زمان محدود. هذا الزمان جزء 
منة . ١‏ 

وذلك أنه ذكر نهايتي وجوده. فإمًا أن يعنى به نهايتي مقداره» أو نهايتي 
حرکته» أو نهايتي زمان وجوده» أو نهايتي متاه و نسبته إلى زمانه» فن عنى نهايتي 
مقداره فليس ينطبق عليه نهايتا زمانه؛ و إن عنى نهايتي حركته فخص بذلك 
المتحرك المتصل الحركة أو الحركة نفسهاء و ليس الغرض متجهاً إلى هذا وحده؛ 
وإن عنى نهايتي زمان وجوده كان وجوده فيه حاصلاً» فلا ينطبق عليهم نهايتا 
زمانه بل هما هماو أمّا نهايتا النسبة فيمكن أن يجعل له وجه تأويل» فيقال: إن 
معناه أنَّ متاه نسبة (" إلى زمان تنطبق نهايتاه على نسبتين له إلى هايتي هذا الزمان» 


.١‏ يعني إسكندر الأفروديسي» وهو من كبار الحكماء اليونان. ولد في أفرودوسيا من أعمال أسيا 
الصغرى» كان في أيام ملوك الطوائف بعد الإسكندر الملك و قد رأى جالينوس و اجتمع معه» 
فكان أكبر شراح أرسطو أثراً و أبعدهم صيتاً حتى لقبه خلفاؤه بأرسطو الثاني. عاش في الربع 
الأخير من القرن الثاني بعد الميلاد و الربع الأول من القرن الثالث الميلادي. الموسوعة الفلسفية 
للحفنى: 47 ؛ أخبار الحكاء: ٠‏ 4 ؛ طبقات الأطباء١:59؛‏ عبد الرحمان البدوي» موسوعة 
الفلسفة167:1. 

؟. يسمى في اليونانية ب«بارى ارمينياس». 

۳. في نسخة من المصدر: اهو نسبته». 


ثم لامي له قبل أولها ولا يعد اهار 0# 

قال الشيخ:«واعلم أنه كا لم تكن الإضافة معنى مركباً يوجب تركيبه 
ترديدها بين شيئين إن لم يکونا جزئين منهاء كانا أمرين آخرين خارجين عنها هي 
تتعلق بهماء كذلك الأين و متى لا يجب أن يظن فيهما تركيب بسبب أنّ لكل واحد 
منهما نسبة إلى شيء؛ فن النسبة ليست المنسوب ولا المنسوب إليه جزءاً منها حتى 
تكون الجملة هي النسبت فتكون النسبة حينئذ جزءا لذاتهاء إذ الجملة تحصيل جملة 
من أشياء و من الجمع نفسه» فيكون الجمع كالصورة و هما كالمادة» و المجموع 
كا مركب والجمع جزءا من المركب كالصورة» وإذ هذا حال فليس الأين ولا متى 
مرکا 


او ؟. الفصل الخامس من المقالة السادسة من قاطيغورياس الشفاء۲۳۳_۲۳۱:۱. 


الفصن الرائع: 
٤‏ الوضع )0 


وفيه مباحث: 


.١‏ قال الفارابي:«والوضع هو أن تكون أجزاء الجسم المحدودة» محاذية لأجزاء محدودة من المكان 

الذي هو فيه أو منطبقة عليها» المنطقيات للفارابي١:77.‏ 

وعرفه ابن سينا بقوله:«هو نسبة أجزاء جملة الشيء بعضها إلى بعض» مأخوذة مع نسبتها إلى 
الجهات الخارجة عنها: كانت تلك الجهات حاوية أو محوية». التعليقات: ٤١‏ . 

وقال تلميذه بهمنيار:«و هو كون الجسم بحيث يكون لأجزائه بعضها إلى بعض نسبة في 
الانحراف و الموازاة والجهات و أجزاء المكان. مثل القيام والقعود. و بالجملة هو كون الجسم 
بحيث يكون لأجزائه نسبة إلى حاويه و محويّه. و بعبارة أخرى: الوضع هيئة كون الشيء ذا نسبة 
لبعضه إلى بعض في الجهات المختلفة . و تلك النسبة للأجزاء إضافة؛ ووضع للكل)» 
التحصيل: 77 7. 

وقال في موضع آخر:«هو كون الشيء ذا نسبة لبعضه إلى بعض في الجهات المختلفة» 
التحصيل:6١1.‏ 

وتعريف الغزالي قريب من تعريف بهمنيار» فراجع معيار العلم :1 717. 

وقال الجرجاني: «هو هيئة عارضة للشىء بسبب نسبتين: نسبة أجزاء بعضها إلى بعض» ونسبة 
أجزائه إلى الأمور الخارجية عنهء كالقيام والقعود فإنَ كلا منهما هيئة عارضة للشخص بسبب 
نسبة أعضائه بعضها إلى بعض. و إلى الأمور الخارجية عنه». التعريفات:۳۲۷. 

قال ابن باجه: «و مقولة الوضع ضرورية ؛ فانَ كل ما هو في مكان فله بالطبع موضع في 
مكانه» فذلك الوضع في مكانه يكمل وجوده»» المنطقيات للفارابي؟:1717 . 

وانظر أيضاً: كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد:9١١؟؛‏ مناهج اليقين: ١47‏ شرح 
المقاصد؟:١5,7.‏ 


البحث الأول 
في ماهيته 


لفظ الوضع يطلق على معان بالاشتراك : أحدها المقولة» وهي :هيئة 
تحصل للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض نسبة لأجلها تتخالف 
الأجزاء بالقياس إلى الجهات في الموازاة و الانحراف.فلا يتحقّق إلا بنسبتين 
احداهما بالقياس إلى أجزاء ذي الوضع أنفسهاء والشانية بالقياس إلى الأمور 
الخارجة عنه. كالقيام؛ فإنَ القائم لاب له من نسبة خاصة لأجزائه بعضها إلى 
بعض كالمحاذات مثلاً بينهاء و نسبة خارجية» وهي كون رأس القائم من فوق 
ورجله من أسفل؛ إذ لولا هذه النسبة لكان الانتكاس قياما و ليس كذلك. فعرفنا 
اا ا و حوفي وكذا القعود 
والاستلقاء والانبطاح. 


.١‏ المعنى الأول هو المعنى المقولج و ا ماهوي الذي ذكره المصنف. و المعنى الثاني للوضع هو: كون 
الشيء قابا للإشارة الحسبة. والمعنى الثالث أخص من الثان. وهو: کون الكم قابلاً للإشارة 
الحسية. راجع المباحث المشرقية ١:۸۲؛‏ نهاية الحكمة للعلامة الطباطبائی:۱۳۳-٤١٠؛‏ المبين 
للآمدي:ا١١.‏ 


البحث الثاني 


قال الشيخ :«و في الوضع تضاد كالقيام والانتكاس. فاته| معنيان 
وجوديان ويتعاقبان على موضوع واحد و بينهما غاية الخلاف. فإنَّ الحيئة الحادثة 
من وضع كالتيام تعبير الاجراء ء كالرأس لما إلى جهات كالفوق مضادة لجهات 
ار کلت و ذلك إذا كانت الأجزاء لا تتخالف بالعدد فقط بل بالطبع. 
ومثال هذا: أن المكعب الذي له ست جهات. لا اختلاف فيه إذا وضع وط 
حتى صار هذا السطح منه فوقاء وهذا يمينا و هذا شالا ثم غّر حتى صار هذا 
الذي هو «فوق» هو «تحت» و الذي هو «تحت» هو «فوق»» فإن حال حملة 
الموضوع في تناسب سائر أجزائه واحدة بالعدد» ووضعه لا يخالف الوضع الأول 
بالنوع بل هو كما كان لكن هذا الوضع مخالف لذلك الوضع بالعدد. وأمّا هيئة 
الجملة فمحفوظة ولا يتخالف الوضعان بالحدّ. بل بالتخصص الجزئي» و ذلك 
لأن الجهات هي التي كانت بأعيانهاء و الأجزاء والأطراف التي تليها هي مثل 
التي كانت لا تخالفها بأنواعهاء بل بأعدادها. 

وأمَا لو كان بدل المكعب المتشابه الأضلاع شجرةٌ أو إنسان» فنصبا على 
ساقيهط ثم قلبا و نكساء فإن حدّ الأمرين مختلف؛ فإن حدّ الأول وضع و هيئة 
حاصلة م ا رأسه كذاء وحدّ الثاني حالف 


.١‏ كذاء وفي المصدر: «حصول». 


لذلك» لا بسبب أن الساق والرأس إنا يتخالفان بالعدد فقط بل هما متخالفان 
أيضاً في المعنى و الطبيعة» فإذا كان الحدان اثنين متخالفين و بينهما غاية الخلاف 
وموضوعههما واحد. فهما متضادان. وأمّا هنالك فإئّها كانت(" تتخالف 
الخصوصية الحزئية دون الحدود» إذ كان سطح ما منه «فوق») فصار « تححت»» وصار 
الآحر «فوق». و ذلك السطح إلا يغاير السطح الآخر بالعدد مغايرة ليست في 
حدين» و الأضداد هي التي لها طبائع متباينة وحدودها متخالفة» و تتخالف 
بالنوعية لا بالشخصية. و كا أن الجسم لا يجتمع فيه البياض الحادث أمس» من 
حيث هو ذلك البياض الأمسي» و البياض الحادث اليوم» من حيث هو هذا 
البياضء و هما يتعاقبان على موضوع [واحد] "و ليسا يتضادان. إذ ليس بينهما 
غاية الخلاف. ولا خلاف بأمر داخل في اللونيةء فكذلك؛ و إن كان لا يجتمع فيه 
ذلك الوضع الشخصي "و يتعاقبان فيه» فليسا بمتضادين. إذ ليس بينهما غاية 
الخلاف في الطبع و في حقيقة الوضع» . 

وفيه نظ فن الوضع متضاد بالاعتبار تضاد النسب» لا باعتبار اختلاف 
أحد المضافينء كا أن الحركات تتضاد بتضاد المقصد و إن اتحد الموضوعان 
بالنوع» فكذا الوضع فاه لا مدخل لموضوع الوضع اختلافاً و اتفاقاً في اختلاف 
هيئة الوضع واتفاقها. 


.١‏ في المصدر: «فإنّ) كان». 

. ما بين المعقوفين من المصدر. 

؟. في المصدر: «ذلك الوضع الشخصي و هذا الوضع الشخصي». 

١6 الظرايفياً التحصيل:‎ ۲٣٠-۲۳۳: ١ءافشلا الفصل السادس من قاطیغوریاس (مقولات)‎ .٤ 


البحث الثالث 


الوضع قابل للشدة و الضعف. فإنَ الشيء قد يكون أشد انتصاباً أو 
انتكاساً من غيره. و بالجملة؛ فانّه يقبل الشدّة و الضعف على نحو قبول الأين» 
ولا يقبله على نحو لا قبول الآأين. 

ولأن قولنا:«قيام وجلوس» قد يقال على الحركة إلى حصول هذا الوضع. 
وال عل اشا 

فاعلم أن القيام الذي من الوضع هو القار منهماء لا حالة«أن يقوم» (". 


إلفصل الخامس: 
في اليك ۰ 


سألت شيخنا أفضل المحقّقين نصير الملّة والحقّ والدين - قدس الله روحه - 

عن هذه المقولة. وقول الشيخ في الشفاء:«إنه لم يتفق لي إلى هذه الغاية فهمها "؟؛ 
٤ 5 0 ۶‏ 0 7 

و لا أحد الأمور التي تجعل كالأنواع لها أنواعا هاء بل يقال عليها باشتراك من 


.١‏ يسميها أرسطو ب «له»» منطق أرسطو: 6/ا. و يسميها ابن سينا ب «الجدّة» و تسمّى أيضاً مقولة 
القضية؛ المنطقيات للفارابي ٠٠٥:۳‏ . 
راجع تلخيص المقولات لابن رشد:67١؛‏ معيار العلم: ۲۴۳۷؛ المباحث المشرفية٠:0۸۲؛‏ 
كشف الفوائد :١١١؛‏ مناهج اليقين:/41١؛‏ شرح المقاصد47/1:7؛ الأسفارة :7171. 
وعرّفها الفارابي بقوله:«هو نسبة الجسم إلى الجسم المنطبق » على بسيطه أو على جزء منه. إذا 
كان المنطبق ينتقل بانتقال المحاط به» » المنطقيات للفارابي .1۳:١‏ 
قال ابن باجه: «ومقولة "له" نسبة الجسم إلى الجسم المنطبق عليه» وهو ضروري في وجود 
الجسم على أحسن أحواله و حفظه و دفع الآفات عليه» » نفس المصدر۳:۳١٠.‏ 
قال الآمدي: «الملك ؛ فعبارة عن ما يحصل للجسم بسبب نسبته إلى ما لَه » أو لبعضه. ينتقل 
بانتقاله» كالتختم والتقمص». المبين:١٠٠.‏ 
۲. و قال أيضا: «وأمًا مقولة الجدة. فايّ إلى هذه الغاية لم أتحققها» , الفصل الثالث من المقالة الثانية 
من الفن الأول من طبيعيات الشفاء. 
وقال المصنف :«ولخفائها عر المتقدمون عنها بعبارات مختلفة كالحدة والملك و له»» كشف 
المراد: ۲۷۷. 


۳4۲ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
الاسم أو تشابه» وكا يقال: الشيء من الشيءء و الشيء في الشىءء و الشىء على 
الشيء؛ و الشيء مع الشيء؛ ولا اعلم ا كحرة ل المدة جنا تنك 
الجزئيات» لا يوجب مثله في هذه المذكورة. ويشبه أن يكون غيري يعلم ذلك» 
فليتأمل هناك من كتبهم. 

ثم إن زيف بعضها من أن يكون أنواعاًء و جعل تواطؤ هذه المقولة 
بالقياس إلى بعضها دون بعض» و جعل الاشتراك في اسمها بالقياس إلى الجملة 
أو الآخرين» وعنى به أنه نسبة إلى تلاصق ‏ ينتقل بانتقالٍ ما هو منسوب إليه. 
فليكن كالتسلح و التنعل والتزيّن و لبس القمیص» و لیکن منه جزثي و منه كلي؛ 
و منه ذاتي كحال الهرّة عند إهابهاء و منه عرضي كحال الإنسان عند قميصه. 

ولنفصل هذا المبهم "من المقولات العشر إلى ما اوثر أن نفصل إليه» ففيه 
بحال»27. 

فقال» و نعم ما قال: تحقيق هذه المقولة أن يقال: «كون الشيء للشيء» أمر 
معقول ثابت مغاير للشيئين متحقق في نفس الأمر إذ قد يكون الشيء ولا تثبت له 
هذه الإضافة, ثم إْها تتجدد عليه فقبل التجدد لم يكن شيء غير العدم و نفس 
ذلك الشيء و بعد التجدد حصل زائد» فكان المرجع به إلى الثبوت دون الإنتفاء. 
ثم ذلك المتجدد أمر كلي» فإنه قد يصدق ثبوت الجوهر للجوهن كا نقول: 
زيد[له]“مال» و قد يصدق ثبوت العرض للجوهر و بالعكس.و العلة يثبت لها 
معلولها و بالعكس. و بالجملة فأنواع هذا الحصول متعددة متكثرة» فيجب أن 


.١‏ في المصدر:«ملاصق). 

". في نسخة من المصدر:«المهم». 

۳. الفصل السادس من المقالة السادسة من قاطيغورياس الشفاء١:‏ 760؟. 
.٤‏ سقطت سهوأء وأضفناها طبقاً للمعنى. 


تدخل هذه الأنواع تحت الكلي الذي يصدق عليهاء فلتكن هذه المقولة. و لا 
طلب الأوائل إيضاحها وضعوا لها ألفاظا ثلاثة: الملك و الجدّة» و له. 

والذي جعله الشيخ بازائها أخص من مفهومهاء فإنه خصصها بنسبة 
الجسم إلى حامله أو لبعضه. و ليس ذلك واجباً في هذه المقولة. ثمّ شرط فيه أن 
ينتقل بانتقاله» كالتسلح و التقمص و التنعل و التختم» و احترز بذلك عن 
البيت الحاوي للساكن فيه» و ليس ذلك أيضا شرطا في هذه المقولة. 


الفصل السادس : 
في مقولتي : أن يفعل» ون ينفعل 


قال الشيخ :«هاتان المقولتان توهم "في تصورهما ”'' هيئة توجد في الشيء 
لا يكون الشيء قبلها ولا بعد[ها]”" البتة في الحدّ الذي يكون معها من الكيف أو 
الكم أو الأين أو الوضع. بل لا يزال يفارق على اتصال بها الشيءٌ شما 
ويتوجه إلى شىء مادامت موجودة» كالتسود مادام الشىء يتسود» والتبيض مادام 
الشيء يتبيض » و ال حركة من مكان إلى مکان» فالشيء الذي فيه هذه الهيئة على 
اتصاهاء فهو منفعل و حاله هي أن ينفعل» و الشيء الذي منه هذه الهيئة على 
.١‏ في النسخ:«ترسم)» و ما أثبتناه من المصدر. 
".قثي المصدر: «تصورها». 
.٤‏ في المصدر: «اتصاله». 


في ماهية أيفعل وأن ينفعل ب ارسمو سوك ماسوو و وح e‏ البو ولط وتو لوت OG:‏ 
اتصاطاء فهو من حيث هو منسوب إليها فحاله هي أن يفعل»”". 

والحاصل من كلامه أن مقولة أن يفعل: تأثير الشيء في غيره أثراً غير قار 
الذات» فحاله مادام يؤثر هي أن يفعل» كالتسخين مادام المسخن يسخن» 
والقطع مادام القاطع يقطع . و مقولة أن ينفعل: تأثير الشيء في غيره مادام 
التأئن كالتسخن و التبرد والتقطع. 

وإنما اختير هما «أن يفعل» و «أن ينفعل» دون الفعل و الإنفعال تنبيهاً على 
اعتبار السلوك في المقولتين» فإذا انقطع لم يصدقاء بخلاف الفعل والانفعال 
اللذيْن يقالان للحاصل المستكمل الذي انقطعت الحركة عنه. كما إذا اشتدت 
السخونة والقطع و وقفت الحركة: فإنه يقال: هذا القطع ثابت و هذه السخونة 
حاصلةء و لا يقال: فيههم| حالة الاستقرار هو ذا يتسخن أو ينقطع. و كذلك 
القيام الذي هو النهوض. و الجلوس الذي هو المصير إلى الأمر الذي يشتد- 
فيسمى جلوساً هما من هذه المقولة. وأمّا هيئة القيام المستقرة» و هيئة الجلوس 
المستقرة» فمن باب الوضع» كما أن السخونة من باب الكيف» و هيئة الاستقرار 
في المكان هو من الأين. أما هذه المقولة» هي ما كان توجهاً إلى إحدى هذه 
الغايات غير مستقر من حيث هو كذلك. لكن قد يصدق الفعل و الانفعال 
حالة السلوك أيضاء فكان الأول أخص. فلهذا وضعتا له دون المصدر. 


١‏ «الفضل الان من الال السادسة من قاطيغورياس الشفاء ١‏ رن 
ااا ا :3 5؛ معيار العلم :۲۳۸؛ كشف الفوائد: .١١١-١١١‏ 


البحث الثاني 
٤‏ عروص التضاد فيهم| 10( 


إن التضاد قد يعرض في هاتين المقولتين» كما يعرض في ما عداهماء فك| 
أن البياض ضد السواد كذا التبيض ضذ التسود فانه يستحيل أن يكون الشيء 
حالة طلبه للبياض يطلب السواد لامتناع اجتماعهم| فامتنع اجتماع طلبهاء و هما 
معنيان ثبوتيان متعاقبان على موضوع واحد و بينهما غاية التباعد, فكانا 


.١‏ راجع نفس المصدر من ابن سينا:۲۳۷؛ منطق أرسطو:17؛ المباحث المشرقية١:07؟‏ شرح 
المفقاصد؟:"ل/!؟. 


البحث الثالث ٠‏ 


إنه قد يعرض فيهم| اشتداد و تنقص » لا من جهة القرب إلى الطرف الذي 
هو السواد. فإن القريب من ذلك»و هو [حد] ” مبلوغ إليه من ذلك السواد. 
بل ”" بالقياس إلى الإسوداد الذي هو سكون “في السواد. و فرق بين الإسودادء 
أعنى الحاصل القارء وبين السواد, فإن الإسوداد يعقل على أنه غاية حركة. وأمّا 
السواد فلا يحتاج في تعقله سواداً إلى تعقل حركة إليه؛ فإنَّ من الإسوداد الذي هو 
السلوك ما هو أقرب إلى الإسوداد الذي هو غاية السلوك من إسوداد اخر. وكذلك 
قد يكون بعضه أسرع وصولاً إلى الغاية من بعض. و هذا الاشتداد و التنقص 
ليس بالقياس إلى السوادء بل إلى الإسوداد الذي هو عبارة عن الحركة إلى السواد. 
ولا شك في أن السلوك إلى السواد غير السواد. 


.١‏ راجع نفس المصدر من ابن سينا:7777؛ منطق أرسطو: 87؟ المباحث المشرقية0۸۳:۱؛ شرح 
المقاصد۷۲:۲٤‏ . 

؟. مابين المعقوفين من الشفاء. 

۳. في النسخ: «قيل»» و ما أثبتناه من الشفاء. 

.٤‏ ق «سیکون». 


البحث الرابع ۰ 


بعض الناس خصص هاتين المقولتين بالتغير بالكيف خاصة. فقال: هذه 
المقولئة عيب أن تكرة ترا ى الكيكك 'فقظا راما الغناء لا وره بق الامو 
التي تقع في مقولات كثيرة. و بعضهم يجوز أن تكون جامعة للأنواع كلها بمعنى 


٠. 
حمل‎ 


راجع نفس المصدر من ابن سينا:77. وقال ابن سينا في موضع آخر:«و إِنَ قوماً آخرين قالوا: 
إن الانفعال هي الكيفية لا غي فليس التسخن غير السخونة. و ما قالوه باطل؛ فان التسخن هو 
سلوك إلى السخونةء فإن كان المتسخن له في كل آن سخونة» فليس تسخنه تلك السخونة» بل 
تسخنه إن هو بالقياس إلى سخونة مطلوبة. و بالجملة فإِنْ التسخن هيئة غير قارة و السخونة 
هيئة قارة الخ الفصل الثالث من المقالة الثانية من قاطيغورياس الشفاء ١‏ :19. 


و 


البحث الأول 
٤‏ حصر المقولات 8 


.١‏ قد وقع النزاع بين المنطقيين وأيضاً بين الفلاسفة في حصر ال مقولات» فمنهم من قال: «إنها عشر؛ 
ومنهم من قال اتّها أربع ‏ بارجاع المقولات النسبية إلى مقولة واحدة ‏ ومنهم من قال انها حمحس؛ 
ومنهم من أنهاها إلى مقولتين هما الجوهر والعرض». 

و قد ادعي في هذا المبحث أمران لا يصح شيء منهماء وإليك تفصيلها: 

الأمر الأول: قيل: « ) ينص أرسطو صراحة على عدد مقولاته» بل عرض ها في مناسبات مختلفة 
ذاكراً بعضها ومهملاً بعضها الآخس ولم يصل بها إلى عشر إلا في كتابي «المقولات»و «الجدل». 
ولكن تلاميذه وأتباعه اعتبروا هذا الرقم مقدساً وذادوا عنه بكل قواهم».مقدمة دكتور إبراهيم 
المدكور على مقولات منطق الشفاء. 

أقول: إن أرسطو لم ينص على عدد المقولات في كتابه «المقولات». و لكنه صرّح به في كتابه 
«الجدل» حيث قال: «و بعد هذه الأشياء ينبغي أن نحدّ أجناس الممولات... فنقول: إن عدّتها 
عشرة: ماهو الشيء؛ و الكم؛ و الكيف؛و المضاف؛ و أين؛ و متى؛و النصبة؛ وله؛ ويفعل؛ 
وينفعل. وذلك أن العرض والجنس والخاصة و الحدّ أبدا في واحد من هذه العشر مقولات 
يوجد...فهذه هي الأشياء التي فيها و منها الأقاويل. و هذه عِدّتها»» منطق أرسطو .9٠۰۲:۲‏ هي 


و ا نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
قد ذكرنا فيها سلف ٠"‏ أنه لا دليل على ذلك سوى الاستقراء الذي ليس 
بتام» مع أن الشيخ تكلف كلاماً طويلاً رام به الدلالة عليه. 
فقال: 9إنا بيّنا انحصار الممكنات في الجواهر والأعراض. فإذا بينا انحصار 
الأعراض في التسعة حصل المطلوب. و الذي يدل عليه أن العرض إما أن يحتاج 


9 الأمر الثاني: 
فيل: «يتفق فلاسفة الإسلام جميعاً مع ابن سينا في الأخذ بهذا العدد و الدفاع عنه ...و ابن 


سينا في إخلاصه لأرسطو يرعى هذه القداسة و يدافع عنها) » نفس المصدر للدكتور إبراهيم 


المدكور. 
أقول: هذه النسبة إلى جميع فلاسفة الإسلام أيضاً غير صحيحةء فلنذكر نماذج من مخالفتهم 
لحصر المقولات في عشر: 


.١‏ يذكر ابن سينا هذا العدد في بعض المواضع من الشفاء مماشاة وعلى سبيل التقريب وقد 
صرّح برأيه النهائي في موضع منه و قال: «وأمًا نحن فلا نتشدّد كل التشدّد في حفظ 
القانون المشهور من أن الأجناس عشرة الخ»» الفصل الثاني من المقالة الثانية من الفن 
الأول من طبيعيات الشفاء:57. و التكلف الذي نقله المصنف عن الشيخ لاثبات عدد 
العشر للمقولات. قد اعترف الشيخ برداءته و ضعفه» حيث قال: «فهذا ضرب من 
التقريب متكلّف لا أضمن صحته»». الفصل الخامس من المقالة الشانية من مقولات 
منطق الشفاء ١‏ :85. 

۲. يعتقد الغزالي انّ هذا العدد مزعوم المنطقيين حيث قال: «والأجناس العالية التي هي أعلى 
الأجناس زعم المنطقيون اها عشرة»» معيار العلم في المنطق:۷۷. 

۳. و منهم من جعلها أربعاً ووافقهم عمر بن سهلان الساوجي صاحب البصائر. على ذلك 


راجع المطارحات://79. 
٠ 5‏ 5 5 
.٤‏ وجعلها شيخ الاشراق خمسة وقال:١...‏ فانحصرت الامهات من المقولات في حمسه» 
التلويحات:١١.‏ 


. و أنهاها مبرداماد إلى مقولتين هما الجوهر والعرض. القبسات: ٤١‏ . 
.١‏ قال المصنف: «و بالجملة فالحصر لم يقم عليه برهان»» كشف المراد : ١7‏ 7. 
.١‏ في المجلد الأوّلء ص ١7‏ 7. 


في حصر المقولات ٤١١‏ 

في تصوره إلى تصور شيء خارج عن موضوعه أو لا يحتاج.فإن كان لا يحتاج. فإما 
أن يكون حصوله بسبب حصول أجزائه أو لا يكون. فالأوّل [هو الوضع] ''". 
والثاني لا يخلو إِمّا أن يوجب ذلك العرض استعداد قبول الإنقسام أو لا يوجب» 
فالأوّل هو: «الكم» والثاني هو :«الكيف». فإنا لا نعني بالكيف إلاالعرض الذي 
لايحتاج تصوره إلى تصور شيء خارج عن موضوعه ولا يقتضي وقوع نسبة ولا 
قسمة في حامله.وأمًا العرض الذي يحتاج تصوره إلى تصور شيء خارج عن 
موضوعه فلابدٌ وأن تكون له نسبة إلى ذلك الخارج» فتلك النسبة إِمَا أن تكون 
بحيث يكون ذلك الخارج أيضاً نسبة إليه» و هذا هو: «المضاف» وإمّا أن تكون 
النسبة لا تقتضى ذلك» فنقول: تلك النسبة إمّا أن تكون إلى الجواهر أو إلى 
الأعراض. لا جائز أن تكون إلى الجواهر فاءّها لأنفسها لا تستحق أن تجعل ها أو 
إليها نسبة» بل إنا تستحق لأمور وأحوال تختص بها. فإذن تلك النسبة إِنَّا تكون 
إلى الأعراض» فتلك الأعراض إِما أن تكون من الأعراض النسبيّة أو لا تكون. فإن 
كانت النسبة إلى الأعراض. فان النسبة إلى النسبة تتأدى في آخرها إلى شيء غير 
نسبي حتى لا يتسلسلء فتكون النسبة بالحقيقة إن هي إلى أعراض غير نسبيّة, 
فتكون ما إلى كمية أو إلى كيفية أو وضع. ثم إِنْ الأشياء لا تنسب إلى الكميات 
كيف اتفق بل إن نسبت إليها فذلك أن تجعل جوهر مكمّم مقدّر لجواهر أخر 
وإنا يقدّر ذلك الآخر إمًا بمقدار ذاته أو بمقدار صفة من صفاته؛ وقد دل 
الدليل على أنه ليس لشيء من صفات الجسم مقدار غير مقدار الجسم إلا 


للحركةء فإن كان الجسم المتقدر بقدر غيره بمقدار ذاته» فذلك بأن يكون حاوياً 


.١‏ في جميع النسخ بياض» وفي هامش نسخة ق: كذا (أي بياض) في الأصل الذي بخط المصنف 
.و لكن أضفنا ما بين المعقوفين طبقاً للمعنى و سياق التقسيم» فالوضع في هذا التقسيم هو 
الأوؤل» و الثاني: الكم و الثالث: الكيف والرابع: المضاف و الخامس: الأين والسادس: الملك 
والسابع: المتى والثامن : أن ينفعل و التاسع: أن يفعل. 


RASRA LASSE t۲‏ م نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
له أو محوياً فيه» فإن كان بقدر غيره بمقدار حركته» فذلك هو التقدير بالزمان. 
فإذن النسبة إلى الكم إمَّا أن تكون نسبة إلى الحاوي أو إلى الزمان. فإن كان نسبة 
إلى الحاوي» فإِمًا أن تكون نسبة إلى الحاوي الذي لا ينتقل بانتقاله. و هو:«الأين». 
أو إلى الحاوي الذي ينتقل بانتقاله» وهو «الملك». وأمًا النسبة إلى الزمان, فهو 
«المتل». فثبت أن المقولات النسبيّة منبعثة "من النسبة إلى الكيفية. 

اش E e‏ 
كيفية تكون EOS O‏ وإذاكان كذلك 
فحال الذي تكوّن فيه الكيفية هو مقولة:«أن ينفعل»» وحال الذي تكوّن منه 
الكيفية هو مقولة:«أن يفعل» ”". 

وهذا الكلام على طوله لا يسمن ولا يغني من جوع» وقد اعترف بضعفه 


ورداءته. 


.١‏ الكلمة غير واضحة في النسخ» و لعل الصواب ما أثبتناه. 
". «كل» ساقطة في المصدر. 
۳. الفصل الخامس من المقالة الثانية من مقولات منطق الشفاء. بتصرف العلامة. 


البحث الثاني 
فى أن الأعراض النسبية 


بي 


هل هي وجودية أم ل؟ 


قد مضى البحث في الإضافة "2 و أنْها هل هي ثبوتية أم لا؟ بقي الكلام 
في ما عداها. فالمتكلمون نفوها إلا الأين» فإنه باتفاق المتكلمين والحكاء أمر 
بوتي والحكماء أثبتوا الجميع. 

احتج المتكلّمون على نفي متى بأنّه لو كان ثابتاً لكان له متی؛ لأنه يكون 
أيضا واقعا في ذلك الزمان» إذ لا وجود لتلك النسبة قبل ذلك الزمان و لا بعده 
lS a a O‏ 

قال أفضل المحققين:«نسبة الشىء إلى الزمان كنسبته إلى المكان» و نسبته 
إلى المكان عند المتكلم ثبوتية. وأا النسبة فتلحقهيا بعد ثبوتهها» ٠"‏ 

وفيه نظ فإن النسب تختلف باختلاف المنسوب إليه فلا يجب التماثل. 
.١‏ ي البحث الخامس من مباحث المضاف. 


۲. نقد المحصل:١١7١.‏ 


۳. نفس المصدر: ١١۲‏ . 


٠000-00-00... 5‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
وأيضاً الزمان عند المتكلّمين ليس أمرا حقيقياًء بل هو راجع إلى النسب المعقولة. 

وأمَا الوضع» فإن عُنِي به ما لكل واحد من أجزاء الجسم من الأين و مماسّة 
الغ فلا نزاع في ثبوته؛ لكنهم لم يقصدوا به ذلك. وإن عنى به أمر وراء ذلك 
قائم بمجموع الأجزاء» فهو محال؛ لأن تلك الهيئة إما أن تكون واحدة في نفسها 
فيلزم من قيامها بالجسم ذي الأجزاء الكثيرة قيام العرض الواحد بالمحال الكثيرة. 
ولانه يلزم اتصاف كل واحد من أجزاء الجسم بهيئةكله» هذا خلف. أو لا تكون 
كذلك؛ بل تنقسم إلى أقسام يقوم بكل واحد من أججزاء الجسم كل واحد من 
أجزائهاء فعند اجتماع تلك الأجزاء في ذات تلك الأمور إِمّا أن تحصل للمجموع 
هيئة وراء ما لكل واحد من الأجزاء فحينئذ يعود المحالء أو لا تحصل و ذلك 
يقتضي نفي كون الوضع أمرا وجودياً. 

لا يقال: لِم لا يجوز أن يقال: إنه عرضت لتلك الأجزاء وحدة باعتبارها 
صارت واحدةً» وحينئذٍ لا يلزم من قيام هيئة الوضع بها قيامٌ الواحد بأكثر من 
الواحد؟ 

لأنا نقول: الاشكال في كيفية قيام تلك الوحدة بها كالاشكال في قيام هيئة 
الوضع بها؛ فإن كان ذلك بسبب وحدة اخرى سابقة» لزم التسلسل. 

قال أفضل المحقّقين:«الهيئة المسماة بالوضع إا تحصل في الأجزاء بعد 
صيرورتها جملة واحدة» و كذلك الزاوية و الشكلء و ليس ذلك حلول 
للعرض ” الواحد في محال كثيرة» إلا هو حلول عرض واحد في محل واحد ينقسم 
باعتبار غير اعتبار وحدته» ولم يدل على استحالة ذلك دليل. 

وأمّا الوحدة فهي التي تجعل المجموع واحداًء إذا” اعتير فيه عدم 


.١‏ في المصدر: «العرض". 
".في المصدر:«و إذا». 


الأعراض النسبية وجودية أم 9 00 ا 0 


الانقسام بوجه مامثلاً كالعشرة» فاتها لا تنقسم من حيث هي عشرة وإن 
انقسمت من حيث هي أحاد هي أجزاء العشرة ة. وقد تتكرر الوحدة حين يقال 
وحدة واحدة؟؛ و لا يلزم منه إثنينية ٠"‏ فإن موضوع الوحدة الأول هوالشيء الذي 
يقال له إِنّه واحد» و موضوع الوحدة الشانية هو الوحدة الأولى. وإذا لم تتكثر 
الموضوعات في مرتبة واحدة لم يحصل من الوحدات عدد. و ليس قيام الوحدة 
بالموضوع المنقسم محتاجأً إلى وحدة تسبقهاءبل هي اعتبار عدم الانقسام فيها من 
حيث اعتبار كونها ذلك المجموع» ولا يلزم التسلسل» . 

وفيه نظ فإن الوحدة لو لم تحتج في قيامها بالكثرة إلى وحدة تسبقهاء لزم 
قيام العرض الواحد بالمحال المتكثرة» و هو محال» و إلا لزم انقسامه» أو حلول 
العرض الواحد في محال متعددة, أو خلو بعض الأجزاء عن الحال و حلوله في 
بعض من غير أولوية. ولو جاز ذلك جاز حلول هيئة الوضع في المركب من غير 
افتقار إلى اتصافه بوحدة تسبقه. و تفسير الوحدة باعتبار عدم الانقسام. يقتضى 
كون الوحدة عدمية» و هي ثبوتية عندهم. 

ثم كيف يعقل عدم اعتبار الانقسام في محل منقسم لولا اتصافه بأمر 
باعتباره عرض هذا الاعتبار العقلي؟ و اسناد هذا الاعتبار إلى اعتبار كونها ذلك 
المجموع يدل على افتقاره إلى اعتبار به صارت الأجزاء واحدة هي ذلك المجموع. 
لكن الكلام في ذلك المجموع من أنه إِمًا واحد أو كثير كالكلام في الوضع 
والوحدة. فظهر أن التسلسل لازم. 

وأمًا الملك فإنه لو كان ثبوتياً لزم التسلسل؛ لافتقار النسب إلى محل» فلها 
نسبة إليه ويتسلسلء کا تقدم. 4 
.١‏ ي المصدر:٠ثبوته».‏ 
؟. نفس المصدر: 16-١175‏ . 
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وأمّا مقولتا أن يفعل وأن ينفعل» فليستا وجوديتين» لأنَ كون الشىء موصوفاً 
بغيره إن كان زائداً على ذات الموصوف و ذات الصفة كان أيضاً حاصلاً في ذات 
الموصوف. فيلزم أن يكون اتصافه بتلك الموصوفية زائداً عليه. و يلزم 
السلس 

وأيضا”'' تأثبر المؤثر في الأثر لو كان ثبوتياً لكان عرضاً؛ لاستحالة كون 
الؤشرية جوهرا قائ بذاته» لأنه من الاعراض النسبية التي لا تعقل إلا بين 

شيئين» فكيف يعقل قيامها بذاتها؟! فتكون مفتقرة إلى المؤثر فتأثير المؤثر في ذلك 
ا و و مع تسليمه فالمقصود حاصل؛ لأنا نقول: 
إذا كان ين كل مؤثر و أثر واسطة هي التأثير حتى افترضت هناك أمور غير 
متناهية يكون كل سابق منها علّة للاحق فتلك الأمور ما أن تكون متلاقية» أو لا 
يكون شيء منها متلاقياء و نعني بالتلاقي أن يفرض مؤثر و متأثر لا واسطة بينها. 
فإن كانت متلاقية بأن يوجد أمران منها لا يتوسطهم| شيء ويكون أحدهما مؤثرا 
والآخر أثراء فحينئذ لا يكون تأثير ذلك المؤثر في ذلك الأثر زائداً على ذات المؤثر 
وذات الأثئس فلا يكون تأثير الأول في الشاني زائداً عليهماء وكذا تأثير الثاني في 
الثالث» والشالث في الرابع» و هكذاء فلا يكون شيء من تأثيرات المؤثرات زائداً 
على ذات المؤثر و ذات الأث فلا تكون المؤثرية ثبوتية» وهو المطلوب» ولا تكون 
هناك حملة تزيد على المؤثر والأئ لا متناهية ولا غير متناهية, وهو خلاف 
الفرض. 

وإن ل يوجد متلاقيان البتة» بل كل أمرين فرضا بينهم| ثالثء كان معناه 
.١‏ هذا الاستدلال من الرازي في المباحث المشرقية 0١‏ وو قال صدر المتأهين في رده: «هذا الكلام 


ع 98 
بطوله قد نشأ من سوء فهم بعض اصول الحكمةء كمسألة الوجود و زيادته على ال ماهية الخ». 
راجع الأسفار؟ .۲۲٠:‏ 


الأعراض النسبية وجودية أم لا؟ باسحب جا وا سوسس م الب ها ون اي ود بور ل 
أنه لا يوجد هناك ما تكون ذاته مؤثرة في ذات شيء فيكون هذا نفياً 
للمؤثرية. 

فظهر من ذلك أن المؤثرية لا يجوز أن تكون صفة ثبوتية. 

وأمَا المتأثريةء وهي: قبول الأثر من مؤثره فنقول: إنه يمتنع كونها ثبوتية 
وإلاّ لزم التسلسل؛ لأنّ قبول الذات لتلك القابلية تستدعي قابلية أخرى سابقة: 
والكلام في تلك القابلية كالكلام في هذه و يتسلسل. 

وأيضاً نقول: إِمّا أن يكون بين كل أمرين فرضا تلاق أو لا يكون» و نسوق 
ما قلناه في المؤثرية إلى المتأثرية بعينه. 

احتج من أثبتهما بأنَ المفهوم من كون الشيء مؤثراً أو قابلاًء غير المفهوم من 
الذات التي حكم عليها بكونها مؤثرة و كونها أثراً؛ لأنّ تعقل ذات النان وتعقل 
ذات الاحراق غيرهاء و تعقل تتأثير النار في الاحراق ووقوع الاحراق بالنار غيرها. 
فهذه المؤثرية والمتأثرية أمران زائدان على الذات المؤثرة و المتأثرة» و ليسا 
مفهومين سلبيين؟؛ لأنا نعلم بالضرورة أن اللامؤثرية واللاقابلية عدميان فمقابله| 
ثبوتي. وی ذلك اک من ار ا غر اا للخارج» وإلالم يكن 
الشىء في نفسه مؤثراً ولا أثراً. فإذن هذه المؤثرية و المتأثرية أمران وجوديان 
زائدان» وهو المطلوب. 

والجواب: الزيادة في التعقل لا تقتضي الزيادة في الخارج. وكون النقيضين 
عدميين يقتضي کون محصّلين» اما ا فلاء کا نقول في الجهات 

قال أفضل المحققين:«التأثير الذي هو المقولة ليس كل تأثير اتّفقَ» بل 
التاثيز الصادر عن المؤثر في زمان غير قارّالذات» كقطع السكين اللحم؛ فانّ 


e‏ مي سي ست نيص تهاب العام فى عل الكل :اج 
الجزئين منه لا يقعان في زمان واحد. و الهيئة ''' الحاصلة للسكين ‏ حين يقال له: 
هو ذا يقطع لا قبله ولا بعده ‏ هي المرادة بأن يفعل. و قس عليه الإنفعال. 
والنسبة إن| تعرض للعقل بين القاطع و المقطوع» ". 

و فيه نظن فإنَ هذا الكلام غير مفيد في المطلوب. ولا دافع للتسلسل الذي 
ذكره. 


١‏ .في المصدر: «فالحيئة». 
؟. نقد المحصل ٠١۲:‏ . 


القاعدة الثالثة 


قال المتكلّمون: المحدث إمّا أن يكون متحيزاً أو قائ با متحين أو لا متحيزاً 
ولا قائأ به» و هذا الثالث أنكره الجمهور من المتكلمين . 

وأقوى ماهم فيه: أنّا لو فرضنا موجوداً غير متحيز ولا حال فيه 
لكان مساوياً لذات الله تعالى فيه» و يلزم من الاستواء فيه الاستواء في تمام 
الماهية. 

وهذا ضعيف؛ لأنَّ الاشتراك في السلوب لا يقتضي التماثل» وإلا لزم تماثل 
المختلفات؛ لأنْ كل مختلفين لاب وأن يشتركا في سلب ما عداهما عنهم|. 

قال أفضل المحققين:«الأقدمون من المتكلمين قالوا: المتحيز هو الجوهن 
والحال فيه هو العرضء والموجود الذي لا يكون جوهراً ولا عرضاً هو الله تعالى. 
وعلى هذا الوجه قالوا باستحالة وجود محدث غير متحيز ولا حال فيه لا ىا 
قاله”"» فإن ذلك لا يقوله عاقل» ". 


١.قال:‏ «إلاً شرذمة قليلة منهم غير محققينء قالوا بوجود البقاء و إرادة الله تعالى» وكراهيته لا في حل. 
واو كن المتكلمين قال وخ البقاء لاني محل». مناهج اليقين:77. و لذا عبّر هنا 
ب«الجمهور من المتكلمين» و في أنوار الملكوت ب «أكثر المتكلّمين» »ص ۱۸. و ممن أنكر الثالث 
إبراهيم بن نوبخت» حيث قال:«الجوهر: هو الما حين والعرض: الحال في ال متحيز. ولا واسطاة 
بينهما نفس المصدر:17. وقال القاضي عبد الجبار: «المحدث لا يخرج عن أن يكون حالاً أو 
علا المحيط بالتكليف: ۹۷ .وقال الايججي: «الحادث إمَا متحيز أو حال في المتحيز... وما ليس 
متحیزا ولا حالاً فيه لم يثبت وجوده عندنا» » شرح المواقف .۷٤۷۳:۲‏ 

". الرازي. 


۳. نقد المحصل:57١.‏ 
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وفيه نظر فإن دعوى انحصار الموجود الذي لا يكون جوهراً ولا عرضاً في 
الله تعالى إا يتم لو نفوا الموجود المجرد غير الله تعالى. 

إذا عرفت هذا فنقول: المتحيز ما أن يقبل الانقسام أو لا و الثاني هو 
الجوهر الفردء ولا يسمئ جسم إلا عند بعضهم فإنه جعل المتحيز جساً سواء 
انقسم أو لأ وعلى هذا يقول المجسّم: الله تعالى جسم ولا يقول بصححة 
تجزيه. 

والأؤل هو الجسم عند أبي الحسن الأشعري» فإنه جعل الجسم هو المتحيز 
المنقسم مطلقاً. وأقل ما يحصل من جوهرين عنده”". و ليس بمتعارف عند 
الجمهور" لأن المشهور من الجسم أنه: الطويل العريض العميقء أو المنقسم في 
الجهات الثلاث. فالمتألف من جوهرين عند المعتزلة «خط». و من أربعة 
«سطح2”"» لأنه يحصل من ضمٌ خط إلى خط لا في سمت الطول» و من 
ثمانية «جسم»؛ لأنه يمحصل بوقوع سطح على سطح. وعند الكعبي أقل ما يمحصل 
منه الجسم أربعة جواهر ثلاثة كمثلث و رابعها فوقها و يصير بها كمخروط ذي 
أربعة أضلاع مثلثات “. وقال بعضهم من ستة جواهر, بأن يقع سطح مثلث من 
ثلاثة جواهر على مثله. و تحصل الأبعاد الشلاثة فيه» وهو مذهب أب الهذيل 


.١‏ هذا ما اف عليه الأشاعرة» و اختلفوا في أن الجسم هل هو مجموع الجزئين المتألفين ‏ بأن يكون 
التأليف شرطاً لحصول الجسم ٠‏ أو كلل واحد منهما جسم» راجع مقالات الإسلاميين: 507 
أنوار الملكوت:۱۸؛ الباقلاني و ارائه الكلامية:775. 

". أي المعتزلة والفلاسفة. ومن المعتزلة النظام ومعمّر وأبو هذيل العلاف و ضرار بن عمرو و الجبائي. 
نفس المصادر. 

۳. فه) (الخط و السطح) واسطتان بين الجوهر الفرد و الجسم عند المعتزلة» و داخلتان في الجسم عند 
الأشاعرة. 

4. نوارالملكوت:۱۸. 


تقسيم المحدثات على رأي المتكلمين ب و و ال 1 
العلاف' و الباقون من المعتزلة قالوا: أقله من ثا نية جواهر يتألف. كمكعب 
ذي أضلاع ستة مربعات. والفلاسفة اعتبروا في الجسم الأبعاد الثلاثة المتقاطعة 
على زوايا قائمة '". 

وأمّا الحا في المتحيز فهو العرض ٠"‏ وهو إِمّا أن يجوز اتصاف غير الحي به 


أو لا | 


ما الل فهو المحسوس بإحدى الحواس الخمس و الأكوان. 

ما ا محسوسةء فمنها: المحسوسة بالبصر إحساسا أولياء وهي الألوان 
والأضواء. ومنها: المحسوسة بالسمع» وهي الأصوات والحروف. ومنها: 
المحسوسة بالذوق» و هي الطعوم التسعة. و منها: المحسوسة باللمس» وهي 
الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» و الثقل والخفة» و الصلابة و اللين. 

والأعراض التي لا يوصف غير الحي بها عشرة: 

الأوّل: الحياة» الشاني: القدرةء الثالث: الاعتقادء الرابع: الظن» الخامس: 
النظّر ؛ السادس: الارادة» السابع: الكراهية؛ الثامن: الشهوة التاسع : النفرت 
العاشر: الألم. فا مشهور عندهم من الأعراض عشرون: 

الأوّل: الأكو انء الشاني : الطعوم. الشالث: الروائح» الرابع: الحرارة 
الخامس: البرودةء السادس: الرطوبةء السابع: اليبوسة» الثامن: الألوان» التاسع: 


807707 مقالات الإسلاميين:‎ .١ 

۲. شرح الإشارات۲: 5-5. 

۳. راجع المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار:71؛ نقد المحصل:”57 55-١‏ ١؛‏ كشف الفوائد: 484 
مناهج اليقين:1 7. 
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الاعتمادء العاشر: الصوت. والعشرة السابقة. وأثبت البصريون من المعتزلة: 
الفناء “والتأليف 00 والكلام 5 هذه القاعدة يمع على نوعين: 


.٠٠١ قال المصنف: «وأثبت أبو هاشم الفناء بمعنى يضاد الجواهر»؛ كشف الفوائد:‎ .١ 

۲. و قال المصنف: «أثبته أبو هاشم وأصحابه عرضاً قائاً بمحلين لا أزيد الخ», نفس المصدر: 16. 
وهو ضم بعض الأجزاء ا موجودة في الجسم إلى بعض» شرح المواقف ١1:1‏ . فهو عرض يقتضي 
صعوبة تفكيك الأجزاء كالحديد مثلأ أو سهولته كالماء والدهن. 


النوع الأول 
ف الحراهر (۱( 


وفيه مقدمة» و فصول: 


أمّا المقدمة 


ففي حقيقة الجوهر 


الجوهر يطلق بالاشتراك على الموجود لا في موضوع» وهو رأي الحكماء ") 
والثاني: المتحيز الذي لا يقبل القسمة العقلية ولا الفرضية و الوهمية 9©. 

والجوهرية عند مشايخ المعتزلة: أمر زائد على ذاته يسمونها صفة للجنس» 
بها ”© يخالف ما يخالف و يماثل ما يماثل» و هي ثابتة وجوداً و عدما عند أكثرهم. 
و منع أبو القاسم الكعبي من تسمية المعدوم جوهرا وعرضا وجعله شيئا و معلوما 


و مقدورا و ثابتا. 


.77١ والنوع الثاني في الأعراض, ج۳٠ ص‎ .١ 

”. الفصل الأول من المقالة الثانية من هيات الشفاء:7١7(فصل‏ في تعريف الجوهر) . 

۳. و هو رأي المتكلمين, أنوار الملكوت : .١17‏ وهو المسمّى ب«الجوهر الفرد». كشف الفوائد:٠۸.‏ 
° .ج 
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واختلف الشيخان» فقال أب علي ال جبائي: إن ا جوهر الفرد لا حظ له في 
المساحة» و جعل مساحته بغيره» ك) أن طوله بغيره» و به قال أبو القاسم 
الكعبي.و قال أبو هاشم: إن له حظا في المساحة. واتّفقا على أنه ليس له حظ في 
الطول والعرض خلافا لبعض المعتزلة» لأنّ الطول تأليف مخصوص و لهذا يقال: 
طولت الحديد إذا فعلت فيه تأليفات لمحصوصة. و إذا قلنا في أحد الشيئين إنه 
أطول من غيره فليس المراد منه كثرة التأليف دون أن تنضاف إليه الأجزاء أيضاء 
فإذا صح ذلك و كان التأليف ما يستحيل وجوده في المنفرد من الأجزاء لم يكن له 
حظ من الطول و لا من العرض. 


الفصل الأوّل 
في الجوهر الفرد ” 


وفيه مباحث 


.١‏ الجوهر الفرد عند المتكلمين هو العنصر الأول في تكوين الأجسام الذي لا يفبل التجزئة 
والانقسام. 

وهو الذي يسمّى اليوم ب «الذرة“(١40)‏ وهو في الفيزياء و الكيمياء أصغر جزء من أجزاء 
المادة العنصرية.ولا يمكن تجزئته» و مع فرض تجزئتهء كا أثبتته العلوم الحديثة إلى نواة تحمل 
شحنات كهربائية موجبة تسمّى اللبروتونات» وشحنات كهربائية سالبة تسمى الكترونات ونواة 
لاتحمل شحنات كهربائية تسمّى نيوترونات و هكذا إلى أجزاء أخرى, لا تصدق عليه لفظة 
الذرةء لأنها موضوعة للجزء الذي لا يتجزأ. 

وانتهت بحوث الذرة في عصرنا الراهن بالقنبلة الذرية و الخدمات السلمية للطاقة الذرية. 

و ممن ذهب إلى وجود الذرة من قدماء اليونان:«اليوقبس» و ١‏ ديمقريطس». و قال مهذا 
المذهب في الهند مدرسة فيشسكاء وأصحاب مذهب الجينا (181113) وبعض المدارس البوذية. 

و ربا كان أوّل من دعا من المسلمين إلى هذا المذهب أبا هذيل العلاف و تبعه في ذلك من 
المعتزلة: معمّر بن عاد هشام الفوطي. الجبائيان» الكعبي» الصالحي» القاضي عبد الجبار ابن 
متويه؛ النيسابوري» و من الأشاعرة : الباقلاني ٠‏ الاسفراييني» البغدادي» الجوينيء اللقاني» 
السنوسي و غيرهم» و من الماتريدية: أبو منصور الماتريدي» البزدوي» أبو المعين النسفي» نجم 
الدين النسفي» الصابوني» كمال بن اهما م البياضي» و غيرهم. 

_ و كان هشام بن الحكم و النظام و الجاحظ و الخياط و ابن حزم و الفلاسفة يخالفون المذهب 
الذري و ينفون الجزء الذي لا يتجزأء و قد نقل ان هشام بن الحكم قد ترك هذه المخالفة كا يأتي 
من المصنف في ابطال الطفرة. و يظهر من بعض الشخصيات تروّدهم بين القول بالجوهر هي 


البحث الأول 
في ثبوته “ 


اعلم أن الأجسام منها بسيطة غير مؤلفة من أجسام غيرها البتة كا لاء 
والأرض» و إِمًا مركبة من أجسام اخرء إِمّا مختلفة كا حيوان, أو غير ختلفة 
كالسرير. و المؤلفة» ها أجزاء بالفعل هي مفردات أو تنتهي إليها. والمفرد لا شك 
في أنه قابل للقسمة. فلا يخلو إِمَا أن تكون الانقسامات الممكنة حاصلة فيه 
بالفعل أو لاه وعلى التقديرين فتلك الأجسام إِمّا متناهية أو غير متناهية» فهنا 
اح الات أريعة °“ 


9 
الفرد أو نفيه» و منهم: الغزالي و سيف الدين الآمدي و فخر الدين الرازي» راجع التصور الذري 
في الفكر الفلسفي الإسلامي:١٠.‏ 

و المتكلّمون منهم من يرى انّ العالم مؤلف من جواهر فردة» بعضها ذرات روحية و بعضها 
ذرات مادية» بخلاف ما يراه الفلاسفة من أن العام مؤلف من هيولى و صورة» راجع مقالات 
الإسلاميين:4 6؛ مذاهب الإسلاميين١ ۱۸٤-۱۸۲:‏ . 

.١‏ أنظر البحث في شرح الرازي على الإشارات» بداية النمط الأوّل؛ طبيعيات النجاة:7١٠؟‏ الفصل 
الثالث من المقالة الثالثة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء: 86؛ أنوار الملكوت:9١‏ . 

". قال الرازي:«لا مزيد عليها». أنظر المناقشة في عدد الاحتمالات في شرح قطب الدين الرازي على 
شرح الاشارات ۸:۲؛ شرح المواقف 1:۷ . 


في ثبوت جوهر الفرد ۹ 


الأول : أن يكون الجسم مؤلفاً من أجزاء لا تتجزأ متناهيةء وهو مذهب 
جماعة من قدماء الحكماء وأكثر المتكلمين. 


الثاني: أن يكون مؤلفاً من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية» و هو مذهب بعض 
القدماء من الحكماء والنظام من المعتزلة . 

الثالث: كونه غير متألف من الأجزاء بالفعل لكنه يقبل انقسامات متناهية 
لاغیں وهو مذهب الشهرستاني '") 

الرابع:كونه غير متألف من أجزاء بالفعل لكنه يقبل إنقسامات غير 
متناهية» وهو مذهب الجماهير من الحكماء ". 


احتج مثبتوا الجزء بوجوه (4) 


حل 


. من قدماء الحكماء: انكسافراطيس (٠٠5-5١"ق.م).‏ كما في المباحث المشرقية1:7١؛‏ شرح 
المواقف0:17. و هو تلميذ أفلاطون و صديقه. و قال أبو الحسين الخيّاط :«و إنما أنكر إبراهيم 
[النظام] أن تكون الأجسام مجموعة من أجزاء لا تتجزأ و زعم آنه ليس من جزء من الأجسام إلا 
وقد يقسمه الوهم بنصفين)» الانتصار: 77. 

۲. ي كتاب له سماه بالمناهج والبينات» و ذهب إليه الرازي في كتابه الموسوم بالجوهر الفرد» كا في 

شرح الإشارات ۹:۲؛ نقد المحصل:۱۸۳؛ كشاف اصطلاحات الفنون۹:۱١۲.‏ 

۳. و هو مذهب الرئيس ابن سينا أيضاً تبعاً لأرسطوطاليس. و قال في شرح مذهبه:« يجب أن تعلم أنه 
قول أرسطوطاليس بان الجسم يتجزأ إلى ما لإماية: لحن يفتي ابه[ يتجزأ أبداً بالفعل الخ» 
راجع رسالة الأجوبة عن مسائل البيروني» المسألة الرابعة 

5 اط ردول الكت التالية: 550 الشالشة من طبيعيات 

الشفاء١:88-1814!؛‏ المباحثات: 1٤-۳١۳‏ ؛ المعتبر: 5 7؛ المباحث المشرقية ۳۳:۲ ۳۸؛ 

شرح الرازي على النمط الأول من الإشارات؛ المطالب العالية794:5 و مايليها؛ مناهج 

اليقين ۲١:‏ ١۲؛‏ نقد المحصل:184 و مايليها؛ كشف الفوائد: ۸۳ 4860 شرح المواقف۷: 

۳ 
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الوجه الأول الزمان مركب من أجزاء لا تنجزأء فا حركة كذلك» فالجسم 
كذلك. أمَا الأول فلأنه منقسم بالضرورة فمنه ماض و منه مستقبل» فإن لم يكن 
للحاضر وجود أصلا كان الزمان الموجود إِما ماض وإمًا مستقبل لكنهما 
معدومان. فإ الماضي هو الذي كان موجوداً ثم عدم» والمستقبل هو الذي لم 
يوجد بعدٌء فلو لم يكن الحاضر موجوداً لزم أن لا يكون للزمان وجود البتة والتالي 
باطلء فالمقدّم مثله.فثبت أن هنا زمانا حاضراء فنقول: ذلك الحاضر إن كان 
باش انيس مات اروا رخاف دوکر کا ار 
حاضراً بل بعضه. هذا خلف. و إن لم يكن منقس] ثبت المطلوب. فإذا عدم ذلك 
الآن فلا يخلو إمَا أن لا يوجد عقيبه زمان أو يوجد. فإن لم يوجد لزم انقطاع 
الزمان» وهو باطلء وإن وجد فإمًا أن يكون منقس]ء أو غير منقسم» و الأول باطل 
لاتقدى فقبت الخال لزم وجود آن عقيب الآن الأول و هكذا في كل زمان 
يفرض يجب أن يتركب من الآنات» فقد ثبت وجود الآن و تركب الأزمنة من 
الآنات التي لا تقبل القسمة بوجه من الوجوه البتة. 

فنقول: الحركة أيضاً كذلك؛ لأنّ الحركة الواقعة في الآن الذي لا يتجزأء إِما 
أن تكون منقسمة أوغير منقسمة. و الأول باطلء وإلا لوجب انقسام الزمان 
المطابق هاء لأنَّ زمان نصف الحركة نصف زمان كلهاء لكنا فرضنا ذلك الزمان لا 
نصف له فوجب أن لا يكون للحركة نصف أيضاء فثبت الثاني و هو أن في الحركة 
ما لا ينقسم» فإذا عدمت تلك الحركة ثم وجدت اى في أن آخر فحني أن 


.١‏ استدل الرازي بهذا الوجه و قال:«القول بالجوهر الفرد حق4؛ معالم أصول الدين:8. و دافع عنه 
في المطالب العالية و اختاره في المحصل و التفسير الكبير و الأربعين و كتابه الموسوم بالجوهر 
الفرد. و أنكره في المباحث المشرقية و شرح الإشارات. و توقف فيه في الملخص و نهاية العقول» 
كان يقول: إِنّه ليس أوّل من توقف في هذه المعضلةء بل سبقه إمام الحرمين و أبو الحسين 
البصري. 


في ثبوت جوهر الفرد الم E‏ او ماسوو سما امام سس مسي له 


تنقسم لما من و هكذا إلى أن تنتهي الحركة. فثبت تركب الحركة من أجزاء لا 
نرا 

فنقول: إِنَّ المسافة التي تقع عليها الحركة أيضاً كذلك؛ لأنّ الحركة التي لا 
تنقسم إلا تقع على مسافةء فتلك المسافة إِمّا أن تكون منقسمة أو لل والأوّل 
باطل؛ لأ الحركة تنقسم بانقسام المسافة كما انقسمت بانقسام الزمان. لأن 
الضرورة قاضية بأنّ الحركة في نصف المسافة نصف الحركة في كل المسافةء فإذا 
فرضنا الحركة في كل المسافة غير منقسمة وجب أن لا تكون المسافة التي وقعت 
الحركة فيها منقسمة. و إلا لانقسمت الحركة بانقسامهاء وقد فرضناها غير 
منقسمة» هذا خلف. فقد ثبت هنا مسافة غير منقسمة. ثم المسافة التي تقع فيها 
الحركة الثانية أيضا غير منقسمة. 


والحاصل أن هذه الأمور الثلاثة: الزمان والحركة والمسافة متطابقة أيّها 
انقسم انقسم الباقيان» وأيّها امتنع عليه القسمة امتنع على الباقيين . 

قال أفضل المحمّقين:«الخصم يقول: الحركة لا وجود ها إلا في الماضى أو في 
المستقبل» وأمًا الحال فهو نهاية الماضى و بداية المستقبل و ليس بزمان”) و ما 
ليس بزمان لا تكون فيه حركة؛ لأ كل حركة في زمان» وكذلك سائر الفصول 
المشتركة للمقادير”" ليست بأجزاء لهاء إذلو كانت الفصول المشتركة أجزاء 
للمقادير التي هي فصوها لكانت القسمة إلى قسمين قسمة إلى ثلاثة أقسام 
والقسمة إلى ثلاثة أقسام قسمة إلى خمسة أقسام» هذا خلف. 


١‏ أنظر الإشكال على هذا الوجه في شرح الشريف الجرجاني على المواقف18:17. 

". صرّح الطوسي بآن الزمان لا ينقسم إلى الماضي و المستقبل و الحال؛ وأنّ الحال حدّ مشترك هو نهاية 
الماضي و بداية المستقبلء و الحدود المشتركة بين المقادير لا تكون أجزاءً ها وإلاً لكان التنصيف 
تثليثا. شرح الإشارات 4:1 70-7 

۳. في المصدر:«للمقادير الاخحر». 


1 ع ل ا ميا بن امد وميم اندرو ي المرام فى غلم الاك 7 جا 

فإذن» الحاضر ليس الحركة» و هو ادّعى أنه الحركة و بنى عليه 
بيانه.والمخالف لا يسلّم أن الماضي من الحركة كان موجوداً في آنٍ حاضر إن 
يقول: هو الذي كان بعضه بالقياس إلى ما قبل الحال مستقبلاً و بعضه ماضياً 
وصار في الحال كله ماضياء و هكذا في المستقبل. وني الآن الفاصل بين ا ماضي 
والمستقبل لا يمكن أن يتحرك فإِنْ الحركة إِنَّما تقع في زمان و ليس شيءٌ من 
الزمان بحاضي لأنه غير قارّ الذات»(". 

وفيه نظن لأنَ الحركة لو لم يكن لها وجود في الحال بل إِما في الماضي أو ني 
المستقبلء لم يكن لها وجود؛ لأن الماضي معدوم بالضرورة و كذا المستقبل. 
والخصم يُسلم ذلك لأنّه يقول: الزمان غير قار الذات» و معناه عدم الاستقران 
فإذا لم يكن قار الذات وجب أن لا يوجد جزءان منه معا بل دائ) إنْما يوجد منه 
جزء واحد» فذلك الجزء إن انقسم كان قاراً و قد فرضناه غير قار أو أن يكون 
الموجود أحد أجزائه لا كله هذا خلف. وإن لم ينقسم ثبت المطلوب. 

وكذا المستقبل فإنه بالضرورة لم يوجد بعد و لولم يكن الحال زماناً لم يكن 
للزمان وجود البتة. 

والقول بالفصول المشتركة مبني على نفي الجوهر الفرد, إذ على تقدير ثبوته 
لا مشترك بين الأجزاء إلا في الحس لا في نفس الأم ولو كان الموجود من الحركة 
بعضه ماضياً و بعضه مستقبلاً ل يكن موجوداًء لأ الماضي والمستقبل معدومانء 
وإلآ لزم أن يكون زمان الطوفان بل ما قبله و زمان القيامة إلى ما لا يتناهى 
موجوداًء و هو باطل بالضرورة. ثمّ كيف يصير المستقبل ماضياً إذا لم يوجد؟! 

الوجه الثاني ": إذا وضعنا كرةً حقيقية على سطح مستو مستقيم لا 


.١180:لصحملا أي الرازي. ۲. نقد‎ .١ 
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في ثبوت جوهر الفرد a‏ 00ًٌِِ1ٌذذذذذ111 ا COE‏ 
تضريس فيه ولا انخفاض» بل كان أملساً » فلابدّ و أن تلاقيه ويمنعها من 
ا هبوط بواسطة التاس» فموضع الملاقاة إِمّا أن يكون منقسم] أو لا يكون» و الأوّل 
محال لاستلزامه تضليع الكرة الحقيقية؛ لأن ذلك الموضع المنقسم منطبق على 
السطح المستقيم والمنطبق على المستقيم مستقيم» فيكون ذلك الموضع مستقيمأ 
ثم إذا حركنا الكرة على ذلك السطح و زالت الملاقاة الاولى عن ذلك الموضع 
وحصلت الملاقاة على موضع آخر يتلو الأول و يلاصقه» فذلك الموضع إِمَا أن 
يكون منقس] أو لا يكون» فإن كان لزم أن يكون منقسم] لما تقدم من انطباقه على 
المستوي» و هكذا إلى أن تتم الكرة الدورة فتكون مضلعةء و هذا خلف» فبقي أن 
تلاقيه في كل حال تعرض ملاقاتها له بنقطة» ثمّ إذا زالت عن الملاقاة الآولى فإنها 
لا تخرج بذلك عن الملاقاة البتة بل تكون ملاقية له وجب أن تكون بنقطة» فتكون 
هناك نقط متعاقبة؛ لأنْ الملاقيات متعاقبة و إلا لكان في بعض أزمنة حركات 
الكرة لا تكون بماسة لذلك السطح» هذا خلف. 

وأيضاً برهن اقليدس على أن كل خط مستقيم يصل بين نقطتين من الدائرة 
فإنه يقع داخلهاء فلو كان موضع الملاقاة منقسم] لارتسم خط على ظاهر الكرة 
منطبقا على السطح فيقع ذلك الخط داخل الكرة و خارجهاء و هو حال. 

و لأنَ موضع الملاقاة إن كان منطبقاً على السطح المستقيم وكان بمنقسم 
أمكن أن يخرج من المركز خطان ينتهيان إلى طرق موضع الملاقاة و هما طرفا ا خط 
الذي به ''' تقع الملاقاة» فيصير مع الخط المرتسم من موضع الملاقاة خطوط ثلاثة 
خحيطة بسطح» فيحصل مثلث قاعدته موضع الملاقاة» فإذا أخرجنا من مركز 
الدائرة إلى قاعدة المثلث الواقع في الدائرة عموداً قائما عليه كانت الزاويتان 


.١‏ قال الشيخ في رسالة الحدود:«الأملس هو جرم سطحه ينقسم إلى أجزاء متساوية الوضع». 
۲. سافطة في ق. 


”ع 5110 نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
الحاصلتان على جنبي العمود القائم على القاعدة قائمتين» و ينتصف ذلك المثلث 
بمثلثين قائمي الزاوية» و يكون الخطان الطرفيّان وترين للزاويتين القائمتين» 
ويكون العمود وترأ للحادّة» و وتر القائمة أعظم من وتر الحادّة» فالخط العمودي 
أقصر من الخطين الطرفيين» مع أن الخطوط الثلاثة خرجت من المركز إلى المحيط 
هذا خلف. فوجب أن يكون موضع الملاقاة غير منقسم.ء فإذا أَدَرْنا الكرةً على 
السطح حتى تممت الحركة» فكلما زالت الملاقاة الحاصلة بنقطة حصلت الملاقاة 
بأخرى. و ليس بين النقطتين شيء يغايرهماء فإِنَ الكلام في الملاقاة الحاصلة في 
اول حصول عدم الملاقاة بالنقطة الأو نه مس لاع تركب النقط. 
فحصل السطح عن تركيب الخطوط» والجسم من تركيب السطوح» و ذلك هو 
المراد. 

اعترض بوجوه ٠‏ 

الأول: قال أفضل المحققين:«ملاقاة الكرة الحقيقية للسطح الحقيقي 
المستوي تكون عندهم بنقطة هي طرفٌ قطر يمر بمركز الكرة و بموضع التماس» 
وإلآّ فإذا ماسّت الكرةٌ سطحاً آخر مستوياً بالطرف الآخر من ذلك القطر و مرت 
دائرةٌ عظيمة بنقطتي التماس» انقسمت تلك الدائرةٌ بسبب التهاس إلى أربع 
قِسيٌ اثنتان مماستان للسطح واثنتان غير مماستين؛ و يلزم من ذلك انطباقٌ القوس 
على السطح المستقيم» وذلك محال» ". 


الثاني:قال بعضهم: النقطة لا توجد بالفعل في الكرة» لأنه لوحدثت نقطة 


.١‏ قال صدر المتأهين:«و للناس كلمات عجيبة في دفع هذه الشبهة». ثمّ ذكر بعضها وأجاب عليهاء 
راجع الأسفاره :/4. 

۲. في المصدر: «التماسين». 

۳. نقد المحصل:٤۱۸.‏ 


في ثبوت جوهر الفرد 0 
بالفعل فيها و نقطة أخرى في سطح أو كرة أخرى تلاقيهاء فالنقطتان إن لم تتلاقيا 
بالأسر انقسمت النقطتان» و إن تلاقيا بالأسر تداخلتا واتحدتا و يصير التهاس 
اتصالاً. 

الثالث: قال الرئيس :إا لا ندري هل يمكن أن توجد كرة على سطح 
بهذه الصفة في الوجود اهومن الامو الوهمية على ما يكون في التعليميات؟ ولا 
ندري أنه لو كان في الوجود. فهل يصح تدحرجها عليه أم لا يصح؟ و ربا 
استحال. و بعد هذا فالكرة إنما تماس السطح بالنقطة في حال السكون. فإذا 
تحركت ماسّت بالخط في زمان الحركة و لم تكن في زمان الحركة مماسة على النقطة 
إل بالتوهم إذ ذلك لا يتوهم إلأمع توهم الآنء و الآن لا وجود له بالفعل. 

وبالجملة» فإِنْ هذه المسألة لا تتحقّق مسلّمة. لأنّ المسلّم أن الكرة لا 
تلقى السطح في آن واحد إلا بنقطة» و ليس يلزم من هذا أن تكون في حال الحركة 
تنتقل من نقطة إلى نقطة مجاورة لها و من ان إلى ان مجاور له» فإنه لو سلم هذا لما 
احتيج إلى ذكر الكرة و السطح» بل صح أن هناك نقطاً متتالية منها يأتلف الخط 
و آنات متتالية منها يأتلف الزمان. فإذا كان المسلّم هو أن الكرة تلاقي السطح في 
آن» و كان الخلاف في أنّ الحركات والأإفنة عرو فر كمه من اود ر 
آنات كالخلاف في المسافةء و کان نا يلزم تجاور النقط لو صح تجاور الآنات» 
كان" استعمال ذلك في تتالي النقط كا لمصادرة على المطلوب الأوّل» ". 

الرابع: القول بالجزء الذي لا يتجزأيمنع من إمكان وجود الكرة 


.١‏ ي المصدر: «فكان». 

”. جواب لقوله :«فإذا كان المسلم هو أنّ الكرة الخ». 

. الفصل الخامس من المقالة الثالثة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء . بتصرف العلامة. 
.٤‏ ق !إن يمنع». 
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ي ا ا 


والدائرة» فكيف يستدل بوجود الكرة و حركتها على وجود الجزء؟ 

الخامس: أنه سيظهر أن الحركة لا يعقل وجودها مع القول بالجزء الذي لا 
يتجزأء فلا يمكن أن يستدل بها على وجود الجزء الذي لا يتجزأ. 

السادس : النقطة إنما توجد في الكرة با مهاسةء فعند زوالا تعدم تلك النقطة 
و نحدث أخرى؛ فلا توجد أبداً إلانقطة واحدة. 

السابع: لو سلمنا أن الماسات إنّما تحصل بالنقطء لكن 1لا يجوز أن 
يقال: بين كل نقطتين خط؟ 

والجواب عن الأؤّل: أنه تسليم لما ادعيناه» فإنّا لم ندع إلا أن الكرة تماس 
السطح بنقطة» فالاستدلال عليه لا يفيد في الجواب شيئا. 

وعن الثاني: أن هذا القول ينفي الحكم الضروري بتهاس الأجسام و تلاقي 
السطوح والخطوط بعضها لبعض؛ لأن الجسم إذا ماس جس فالسطحان إن 
تلاقيا بالأسر تداخلا و اتحدا و لم يبق فرق بين المماسة والإتصال. كا قال في 
النقطة”'» و إن لم يتلاقيا بالأسر بل بالبعض انقسما في جهة التلاقي حتى يكون 
بأحد جانبيه ملاقياً لأحد الجسمين و بالآخر لا يلاقيه» فكان لكل من السطحين 
عمق و قد كان لما طول و عرض» فالسطحان جسان» هذا خلف. ولا بطل 
القسمان لزم أن لا يماس جسم جسم ولا سطح سطحاء ولا خط خطاً. 

وأيضاً النقطة نهاية الخط و الخط قد يتناهى بالفعل» فكيف يكون متناهيا 
بالفعل ولا تكون النهاية حاصلة بالفعل؟ إلا أن يقول الكرة ليس فيها خط متناه 
بالفعل» و حينئذ يكون منكراً لما دل العقل عليه. واتّفقت كلمة الفلاسفة عليه بان 
الكرة إذا تحركت تميز الخط الذي هو مُحددها عن سائر الخطوط بالفعل؛ ولا شك 
في تناهيه بالفعل و طرفاه قطبا الكرة. فهم| موجودان بالفعل. 


.١‏ ج:«النقط». 


في ثبوت جوهر الفرد ب ل ب ب COVES‏ 

وعن الثالث : أمَا إنكار الكرة الحقيقية فغير مسموع منه» وخصوصاً 
ومذهبه أنّ الشكل الطبيعي للأجسام البسيطة إن هو الكرة و التركيب لا يضاده. 
فكيف يسمع منه هذا المنع؟ و هل هو في ذلك إلا مكابر؟ 

وأمّاإنكار السطح المستوي فغير مسموع أيضا؛ لأنّ سبب الخشونة: 
الزاوية» ولاب و أن تكون من سطوح صغار ملس» وإلا لذهبت الزوايا إلى غير 
النهاية» وإذا جاز سطح صغير مستو جاز كبير. و لأ المطلوب يحصل 
بالصغير" أيضاء لأنا نفرض كرة أصغر منه حقيقية ملاقية له. ولو منع الوجود ل 
يض لأن الكلام غير مبني على الوجودء بل على إمكان الوجود, فإن ما يمكن أن 
يوجد إذا فرض موجوداً لا يلزم منه محال و إن لزم الكذب» لكن الكذب مغاير” 
للمحال و كذب غير المحال لا يلزم منه محال» و ما يلزم من الممكن ممكن لا 
حالة. 

والمنع من إمكان الدحرجة منع مكابرة» فن الضرورة قاضية بإمكان 
تحريكها قسراً أو إمكان إنزلاقها عليه» و يلزم منه وجود النقط المتتالية في السطح 
والكرة. 

وقوله:«الماسّة حال الحركة بالخنط». 

باطل؛ لأنْ الماسة عبارة عن انطباق طرف كل واحد من السطحين على 
طرف الآخرء فلو ماسّت الكرة السطح بالخط لوجب أن ينطبق من الكرة خط على 
خط في ذلك السطح فيكون ذلك الخط مستقيراً لأنَّ المنطبق على المستقيم 
مستقيم» فتكون الكرة مضلعة» فإذن الكرة لا يمكن أن تماس السطح بالخط. 


.١‏ راجع المباحث المشرقية ۳۹:۲؛ المطالب العالية”: ٠‏ ۵ مناهج اليقین:۲۷. 
؟.ق: «في الصغير». 
". ق غر مغاير). 
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قوله:”الماسة بالنقطة إن تكون في الآن “ولا وجود له بالفعل». 

قلنا: البحث في كون الزمان غير مركب من الآنات كالبحث في أن الجسم 
غير مركب من الجواهر الأفراد. فكيف تندفع حجّة الخصم بذلك مع أنه نفس 
المتنازع؟ 

سلّمنا أن الآن لا وجود بالفعل» فهل ينبغي المماسة بانتقاله فعلاً أم لا؟ 
فإن قلتم بالأوّل لزم المكابرة الصريحة في المماسة و غيرها ما وجوده آني و هو جميع 
الماهيات القارة من الأجسام والأعراض والمجردات. وإن لم ينتف بل كانت ثابتة 
بالفعل يثبت وجود النقطة» فإذا زالت الماسة حين حصلت اخرى عقيبها لزم 
تتالي النقط. 

قوله:«هذه المسألة لا تتحقق مسلمة إلى آخر جوابه». 

ضعيف؛ لأا إذا فرضنا آناً تكون الكرة فيه ملاقية للسطح على نقطة واحدة 
نم زالت الملاقاة عن تلك النقطةء فقد حدث أمران: 

أ. زوال الملاقاة. 

ب. حصول اللاملاقاة ". 

فأمًا زوال الملاقاة» فهو حركة لا بداية له يكون هو فيه حاصلا. وأمًا 
حصول اللاملاقاة”» فهو آني الوجود و يستمر في جميع الزمان الذي بعد 
فاللاملاقاة9 ها بداية هي حاصلة فيهاء فنقول: الآن الذي حصلت فيه 
اللاملاقاة إِمًا أن يكون هو الآن الذي حصلت فيه الملاقاة أو غير ذلك الآن. 
والأوّل باطل» وإلآ لكانت الكرة في الآن الواحد بالنقطة الواحدة ملاقية للسطح 
وغبر ملاقية له» و هو محال. وإن كان غير ذلك الآنء فإمًا أن يكون بين ان الملاقاة 
١.ق:«بالآن».‏ 
۲ و ۳ و .٤‏ ال ملاقاة» في المباحث المشرقية؟: ١-14٠‏ 4. 


في ثبوت جوهر الفرد ۹ 
و بين أن اللاملاقاة زمان أو لا. فإن كانت الكرة في ذلك الزمان ملاقية للنقطة 
الأول فن لكر ساعن را اها ا ها ا رو إل كن ين 
الآنين زمان فقد تتالى الآنات» وهو المطلوب. 

وأيضاً الآن الذي هو أوّل زمان اللاملاقاة ”©“ إِمَا أن تكون الكرة فيه ملاقية 
نقطة أخرى أو لا تكون فإن لم تكن ملاقية بنقطة أخرى فإمًا أن تكون ملاقية 
ا الأول أو لا تكون ملاقية بشيء من النقط» فإن كانت ملاقية بالنقطة 
الأولى لزم أن تكون الكرة ملاقية للسطح بنقطة حال ما يصدق عليها أنها غير 
ملاقية لذلك السطح بتلك النقطةء هذا خلف. وإن لم تكن ملاقية بشيء من 
النقط وجب أن لا تكون ملاقية للسطح عند مماستها له» هذا خلف. 

فإذن الكرة في الآن الذي هو أوّل زمان اللاملاقاة ” ملاقية بنقطة ای 
فإن كان بين النقطتين واسطة كانت ملاقاة الكرة السطح بذلك المتوسط قبل 
ملاقاتها " السطح بالنقطة الشانية» فلا تكون ملاقاتها السطح بالنقطة الثانية في 
أوّل زمان اللاملاقاة 9 بالنقطة الأول» و ذلك حال» فليس بين النقطتين واسطة» 
فتتالى النقط. و هو المطلوب. فهذه الحجة تستلزم تتالي النقط في المسافة والآنات 
في الزمان من غير مصادرة على المطلوب. 

وعن الرابع: أنا ذكرناه في معرض الالزام للخصم لمذهبه. 

وعن الخامس: ما سيأتي. 

وعن السادس: أن النقطة قد يمكن فرض بقائها باعتبار حصول عرض لها 


١.“الملاقاة»‏ في المباحث المشرقية: : .4١- 5٠‏ 
". «الملاقاة» في المباحث المشرقية. 


۳. ف النسخ: «ملافتها». والصحيح ما انكاة: 


4 «الملاقاة» في المباحث المشرقية. 
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يميزها عند المماسة و قبل زوال ذلك تحدث الملاقاة بنقطة أخصرىء فيلزم تتاليهما. 
على أنكم لا تشترطون في امتناع تتالي النقط والآنات التقارن في الوجود. 

وعن السابع: أن ذلك الخط إن حصلت به الملاقاة لزم تضلع الكرة أو 
تحذب السطح. وإلا فلا خط إذ لا ملاقاة. 

الوجه الثالث: إذا فرضنا خطاً قائ على خط آخر ثم تحرك عليه حتى أنهاه. 
فلاب و أن يكون قد ماس بطرفه كلية الخط المتحرك عليه؛ لأ الحركة على الشىء 
بدون تماسته غير معقولة, ثم إن طرف الخط نقطة لا يمكن أن قاس بها إلمثلهاء 
فإذا انتقل من الماسة الأولى إلى المماسة الثانية» فإمًا أن لا يكون بين النقطتين 
وسط أو يكون. و الأول يستلزم تتالي النقط و الآنات» و هو المطلوب.و الثاني 
يقتضي أن لا تكون الماسة الثانية ثانية» بل إِمَا ثالثة أو غيرهاء هذا خلف. أو يلزم 
الطفرة» و هو محال. وإذا كانت الماسة دائ] إنا تكون بالنقطة وهي متحققة في 
جع زمان الحركة» وجب أن يكون الخط المتحرك عليه مركباً من النقط المتتالية: 
وهوالمطلوب. 

لا يقال: لا نزاع في أن الخط المتحرك إِنّما يلقى المتحرك عليه بنقطة و أنه 
يلقاه بعد ذلك بنقطة اخرى» لكن لِم لا يجوز ان يقال بين تينك النقطتين خط 
وبين ذينك الآنين زمان؟ فإن أنكرتم ذلك» فقد صادرتم على المطلوب. 

لأنَا نقول: حصول الملاقاة من النقطتين آني ولاحصوله أيضاً آني و إن كان 
زوال الملاقاة زماني لأنّه حركة؛ لكن لاحصول الملاقاة ليس حركة: فإذا كان آنيا 
فالآن الذي هو أوّل زمان حصول اللا ملاقاة بتلك النقطة إِمّا أن يكون ملاقياً 
للشيء أولاء و يعود ما تقدم. 

الوجه الرابع: إذا فرضنا خطاً منطبقاً على خط حتى تكون النقطة التي في 
أحدهما محاذية للنقطة التي في الآخر أو ملاقية لها ثي تحرّك الخط» فقد صارت 


في ثبوت جوهر الفرد ۳١‏ 
النقطة الماسة غيرمماسة و اللامماسة إن تحصل دفعةء و الآن الذي هو أوّل زمان 
حصول اللاماسة - لا شك أنَّ الخط فيه صار ملاقياً لنقطة أأخرى تالية للنقطة 
الأرلء فتكون النقط متتالية في كليها؛ إذ الكلام في لا مماسة النقطة الثانية 
كالكلام في لا عاسة النقطة الأو لى» وكذا إلى آخر النقط. 


الوجه الخامس: دائرة معدل النهار تطلع على سكان خط الاستواء متتصبة 
رواحي ل دوراجا محانت هم و كرب قات ا مع دائرة الأفق في المشرق 
والمغرب أبداً على نقطتين. وليس يتهيأ لنا في وقت من الأوقات أن نتوهم إلأوني 
المشرق نقطة و دائرة معدل النهار متحرك و دائرة الأفق ساكنة» فإذا تحركت دائرة 
معدل النهار حتى أكملت الدورة فلابدٌ و أن لاقي تلك النقطة من الأفق» و إل 
لزم الطفرة؛ لألّه حينئٍ تكون تلك النقطة من الأفق ملاقية لنقطة معينة من معدل 
النها ثم تكون ملاقية لنقطة أخرى غير متصلة بالأولى مع نها لم تصر ملاقية لا 
براحن وحدرجو الصر '"' المعلوم بطلانه بالضرورة. وإذن ثبت أن تلك 
النقطة من الأفق لاقت جميع ما يفرض في معدل النهارء و معلوم أن الملاقي 
للنقطة نقطة» فيكون معدل النهار مركباً من النقط المتتالية» وهو المطلوب. 

الوجه السادس: النقطة أمر وجودي باتفاق الفلاسفةء لأنها شىء مشار إليه 
غر سق الآنهز طرف الط افر انقسمت كان الطرق أحد فا فلذركون 
الطرف كله طرفاء هذا خلف. ولأنها لو انقسمت لتفاوتت انصاف أقطار الدائرة. 
ولأن الخصم وافق عليه. وإنا تقع الإشارة إلى الموجود. ولأنّ الخط متناه بالفعلء 
ونهاية الخط النقطةء ونهاية الموجود وط رنه موجود. ولأ الخط بها يماس غيرّه» و ما 


.١‏ ج: «الطفر؟. و فسروا الطفرة: بانتقال الجسم من مكان إلى مكان اخس من غبر أن يمر ہا بينهما. 
راجع الفصل الثالث من المقالة الثالشة من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء؛ المطالب 
العالية7:؟5 و14. و سيأ إبطاله من المصنف. 
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به يهاس الشىء غيره لا يكون عدماً صرفأء فلا يخلو إمّا أن تكون متحيزة 
بالاستقلال ا بالتبعية» لامتناع تجردها مع قبولها الاشارة و ثبوت الوضع ها. و 
كونها نهاية لذي الوضع فإن كان الأوّل» فالمطلوب, وإن كان الثاني» فمحلها ما 
أن يكون منقساً أو لاء و الأول محال» وإلأوجب انقسامها؛ لأ الحال في المنقسم 
منقسم للبرهان السابق» و لاتفاق الفلاسفة عليه حيث بَنوا عليه حجّتهم في 
إثبات النفس الناطقة. و إثبات أن القوة الجسمانية لا تقدر على أفعال غير 
متناهية. والثاني» إن كان ذلك المحل جوهراً فهو المطلوب» وإن كان عرضاً نقلنا 
الكلام إليه» فإمًا أن يتسلسل أو ينتهي إلى محل جوهري غير منقسم» وهو 
المطلوب. 

قال أفضل ال محقّقين: «الخصم قسّم الأعراض إلى السارية في حالما و إلى 
غير السارية» و يعد النقطة من غير السارية. و يقول: إن غير السارية لا يجب 
انقسامُها بانقسام حلها» . 

وفيه نظ فان مفهوم غير الساري هو الذي لا يشيع في جميع أجزاء المحل 
بل يوجد في بعضهاء فلننقل الكلام إليه. 

قيل: إنبًا عدمية» لأنبًا عبارة عن نهاية الخط» و خهاية الشيء عبارة عن فنائه 
وعدمه و انقطاعه» و عدم الشيء لا يكون ثابتا. 


اجيب بوجهين: 
الأول: النقطة على ما مرّ مشار إليه ذو وضع به يتناهى الخط بالفعل و ذلك 
يدل على وجودها. 


الثانى: للحركات المحسوسة بداية و نهاية» فالأمر الذي يقع فيه ابتداؤها 
وانتهاؤها لاب و أن يكون موجوداً بالفعل» فهو إِمّا منقسم أو لا. و الأول باطل» 


.١‏ نقدالمحصل:184. 


في ثبوت جوهر الفرد رف 
لاله لو كان كذلك لكان إما أن يكون كل واحد من نصفيه مبدأ للحركة معاً 
حتى يكون الشىء الواحد ملاقياً للشيئين دفعة» و هو محال» أو يكون أحد نصفيه 
فو ادا سكن ادا ذلك انهف لا الكل وقد فرض الكل» هذا خلف. ثم إنا 
ننقل الكلام إلى ذلك النصفء فإن كان منقسراً عاد المحال» وإن لم ينقسم و هو 
موجود بالفعل» فإن كان مستقلا بذاته فهو الجوهر الفرد. و إن افتقر إلى حل عاد 
التقسيم. 

الوجه السابع: اتفقت الفلاسفة على امتناع الانقسامات الغير المتناهية وأنه 
يستحيل وقوعها بالفعل» و ما كان ممتنعا استحال كون الشىء قابلاً له. فإذن 
يستحيل أن يكون الجسم قابلا ل لا يتناهى من الانقسامات» فهو إذن إا قبل 
القسمة المتناهية» وهو المطلوب. 

اعترض ” بأن قبول الجسم لانقسامات غير متناهية ليس أنه قابل يقبلها 
بمجموعها بحيث يحصل جميعاً في الوجوده بل المراد أنه لا ينتهي إلى حد إلا 
ويقبل بعد ذلك تقسي] آخر, و ذلك لاينافي قولنا: إِنّه يستحيل قبول التقسيمات 
الغير المتناهية. و سيأتي بطلان هذا. 

الوجه الثامن :الجسم قابل للقسمة فيكون ذلك لأجل التأليف. لأنّ 
قبول القسمة ليس لذاته ولا لشيء من لوازم ذاته ولا لتحيزه» فان الشيء بعد 
القسمة تكون ذاته و لوازم ذاته و تحيزه موجودة مع أنه لا يقبل تلك القسمة؛ ولا 
للفاعل؛ لأن الفاعل لا يجعل غير المنقسم منقسما. فقبول القسمة إذن لأجل معنى 


.١‏ المعترض هو ابن سينا في الفصل الخامس من المقالة الثالثة من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء. 
راجع أيضاً المباحث المشرقية 17:7 . 

”. قال ابن سينا: «و هذا الاحتجاج مبدؤه لذيمقراطيس إلا أنّه حرف منه بشىء يسير»» نفس المصدر 
من ابن سيناء الفصل الثالث. 


ع Es‏ ا يه عي ناتهاية المرام في عل ES‏ 
قائم بالجسم.و الله تعالى كا هو قادر على خلق ذلك المعنى فهو قادر على إزالته 
فإذا اعدم الله تعالى تلك التأليفات بقيت تلك الأجزاء غير قابلة للقسمة؛ لأنه 
متى زال المصحح وجب زوال الحكم. 

وأيضاً التجزي لا يصح رجوعه إلى كونه ذاتاً وما يختصّ به من الصفة ولا 
إلى وجوده ولا إلى عدمه ولا إلى الفاعل» فليس إلا لأنّه يرجع إلى وجود معنى هو 
الافتراق وعدم معنى هو التأليف؛ لأن ما عدا ذلك مما لا يؤثر في هذا الحكم؛ فإن 
التأليف متى زال عنه فقد انقسم و تجزأ وإن بقيت كل المعاني» و متى وجدت 
المعاني كلها غير التفريق فلا تجزؤ ولا انقسام» لأنّ التجزؤ و الانقسام راجعان إلى 
التأليف و زواله» و متى كان المرجع بالتجزي إلى رفع التأليف بطل قول من قال: 
إنه متجزئ بالقوة دون الفعل. 

واعترض "أنه إن عنى بذلك أن يكون فيه جزءان متميزان بالفعل بينهما 
ماسة و أن التفريق هو تبعيد أحدهما عن الح فهو محل النزاع» فانه لو قلت 
ذلك لما احتاجوا في تتميم حجّتهم إلى فرض زوال التأليف عنها إن كانت الأجزاء 
حاصلة في ذلك المؤلّف و متميز”»عن كل واحد منها عن الآخر بالفعل لوجوب 
الواحد في كل كثير. و إن عنوا بكونه مؤلفاً كونه مستعداً لقبول التجزئة» فذلك مما 
لا يمكن ارتفاعه عنه» لأ ذلك هو صورته الجسمية أو لازم صورته الجسمية. 

الوجه التاسع: لو كان في الجسم أجزاء عرياي لاستحال قطعه بال حركة 
إلا بعد قطع نصفه ولا يمكن قطع نصفه إلا بعد قطع نصف ذلك النصف 
وهكذا إلى ما لا يتناهى» فلو كان الجسم يشتمل على ما لا يتناهى لامتنع قطعه في 
زمان متناه. 


. ٠۹۸: ١ المعترض هو الشيخ في الفصل الخامس من المقالة الثالثة من طبيعيات الشفاء‎ .١ 
.؟زيمن١ كذا في ج» وفي ق:‎ ." 


في ثبوت جوهر الفرد ع 

وفيه نظر”"» لأنهم كا قالوا باشتمال الجسم على ما لا يتناهى من الأجزاء 
وإن كان متناهياء كذا قالوا باشتمال الزمان المتناهي على أجزاء غير متناهية» فيقع 
قطع كل جزءِ من أجزاء المسافة في جزء من أجزاء الزمان» و هما على التساوق غير 
متناهيين.فلا يرد عليهم ذلك حينئك. 

وهم اعتذروا عن ذلك بالطفرة» و سيأتي بيان بطلانها. 

وهذا | يلزم النظام كذا يلزم الحكماء القائلين بأنْ الجسم واحد لكنه يقبل 
القسمة إلى ما لايتناهى» لاهم يقولون: اختلاف الاعراض توجب القسمة الفعلية 
والماسات هنا ثابتة بالفعل فكان يجب الانقسام الفعليء فلا ينفع الاعتذار بوحدة 
الجسم مع أن الاختلاف في الأعراض يوجب التكثر. 

الوجه العاشر: لو كان في الجسم أجزاء غير متناهية إِمّا بالفعل أو بالقوة 
لصح أن يوجد في الحْردّلة ما يغشي بها وجه العالم بأسره. وهذا محال بالضرورة» فا 
أدى إليه محال. 

اعترض ”" بأنه مشترك الالزام» لأنه بتقدير تسليم الجزء لا يمكننا المنع 
من ذلك إذ ربما تكون في الخزدلة من الأجزاء التي لا تتجزأ ما تبلغ كثرتها إذا 


حر 


. راجع نفس المصدر؛ المباحث المشرقية ۲: 47؛ نقد المحصل:87١1417-1.‏ 
وقال الرازي: «واعلم : ان أبا الهذيل العلاف لما احتج بهذا الدليل على النظام» أجاب النظام 

عنه: بأنْ المحال إِنَّها يلزم لو كان المتحرك تحرك على جميع أجزاء المسافة» و ليس الأمر كذلك. بل 
إنه تحرك على بعضها و طفر على الباقي...قال: و القول بالطفر و إن كان بعيداً جداًء إلا أن القول 
بإثبات الجوهر الفرد. يلزم عليه تفكك حجر الرحى. فإذا جاز لكم التزام ذلك المستبعده فلم لا 
يجوز أيضاً التزام مثل هذا المستبعد»» المطالب العالية + 4 

. المعترض هو ابن سينا في الفصل الخامس من المقالة الثالئة من طبيعيات الشفاء١ ٠٠١-1١98:‏ 
وذكره الرازي في المباحث المشرقية 47:7 . 

۳. ق:«لأن». 
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الجزء. فكيف ہین بامتناعه وجود الجزء؟ 

وفيه نظ لأن العقل قاض بعدم اشتمال الخردلة على مثل تلك الأجزاء. 

م 1 

الوجه الحادي عشر: برهن اقليدس “على وجود زاوية هى أصغر الزوايا 

اعترض ”" بمنع عدم انقسامهاء فإِنْ هناك زوايا هي أصغر منها بالقوة بغير 
نهاية. وإنما قام البرهان على أنه لا تكون زاوية بين © خطين مخصوصين, أعني 
مستقيمين أصغر من تلك. و ليس إذا قيل: «إنه ليس شيء نصفه كذا أصغر من 
كذا»» وجب أن يقال: إنه ليس شيء أصغر منه البتة» فجاز أن تكون هناك زاوية 


وفيه نظ لأن تلك الزاوية لو انقسمت بخط مستدير و مستقيم 
لانقسمت بخطين مستقيمين» إذ لا مدخل لاستقامة الخط الواقع على المنقسم به 
و استدارته في صغر الخط وكبره و قبوله للقسمة و عدمها. على أنْ تلك الزاوية لو 
ات كن رفنلا لكان الف ف و انق فى ا ا ع 
المستقيم والمستدير محاذية لتلك النقطة» فلنا أن نصل بين هاتين النقطتين بخط 
شق عل :هنا قر أفلبلاسن فق مضتادراثه التي بترن :علبها كر براهيته» فان 
انقسام تلك الزاوية بخطين مستقيمين أيضا. 


.١‏ في الشكل الخامس عشر من المقالة الثالفة من كتاب الأصول» كما في المباحشات :۳۹۳+ شرح 
المواقف۷:١٠.‏ 

۲. المعترض هو ابن سينا في الفصل الخامس من المقالة الثالثة من طبيعيات الشفاء٠:٠٠۲.‏ راجع 
أيضاً المباحث المشرقية ٤١-٤٠:۲‏ . 

۳. في المصدر: «من». 


في ثبوت جوهر الفرد EOS‏ تسد كيه امنيا CO‏ 

الوجه الثاني عشر: التفاوت حاصل بين الكبير و الصغين و إِنَّ) يحصل ذلك 
بكشرة أجزاء الكبير و قلّة أجزاء الصغي فلو كانت أجزاء الكبير والصغير غير 
متناهية لوجب تساوي جميع الأجسام في الحجم؛ فإِنَ ما لايتناهى لا يقبل الأقل 
والأكثر. 

واعترض ”بنا يتساويان في العدد لا في المقدارء فأجزاء الخردلة غير 
متناهية و كذا أجزاء الجبل» لكن أجزاء الخردلة أصغر من أجزاء الجبل» وهذا كما 
لو ضعفنا الجبل مثل تضعيف الخردلة فاه تتساويان في عدد التضعيف لا في 
مقداره. 

الوجه الثالث عشر: لو كان الجسم قابلاً لانقسامات غير متناهية لحصلت 
فيه بالفعل» و التالي باطل» فالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: أن اختلاف الماستين يوجب الانقسام بالفعل فيا يقبل 
الانقسام» و اختلاف الماسات حاصل أبداء لأنّ كل جزء يفرض فإِنّه يلاقي بأحد 
جانبيه شيثاً غير ما يلاقيه بالجانب الآخر منه» فلو كان قبول الانقسام لا إلى نهاية 
لكان السبب القابل والسبب الفاعل لتلك الانقسامات الغير المتناهية 
حاصلين ٠"‏ فيجب حصول تلك الانقسامات. وأمَا بيان امتناع ذلك فلا بيّنا أن 
ذلك يناي وجود الجزء الواحد و ما ينافي وجود الواحد ينافي وجود الكثرة» فإذن 
يجب أن تكون الكثرة حاصلة وأن لا تكون» هذا خلف. 

الوجه الرابع عشر: ما تقدم أُوَلا في وجود النقطة. و هو أن الجسم متحرك 
با مشاهدة بعد أن لم يكن متحركاء فالموضع الذي وقع فيه مبدأ الحركة من المسافة 
إن انقسم استحال أن يكون كلا قسميه مبداً؛ لأنّ الجسم الواحد لا يتحرك دفعة 


. ١99 المعترض هو ابن سينا في نفس المصدر:‎ .١ 
في النسخ:«حاصلان». أصلحناها طبقاً للسياق.‎ .” 


E۳۸‏ ..................... نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
في مكانين» بل يقع في القسم الأول لاستحالة أن يقع في الثاني قبل وقوعه في 
الأؤل» و إلا ل يكن الشاني ثانياً بل أوَلاً. فذلك الأول إن كان منقساً عاد 
البحث.و إن لم يكن منقسما استحال أن يكون عرضاء لأ الموضع الذي وقع فيه 
مبدأ الحركة أمر مشار إليه بالذات» فلو كان له محل لكان محله إِما أن يكون مشاراً 
إليه أو لا يكون. فإن كان مشاراً إليه فالكلام فيه كالأوّلء فإمًا أن يتسلسل» وهو 
محال» أو لا يتسلسل مع أنه شىء غير منقسم» فهو شيء قائم بذاته غير منقسم» 
وهوالمطلوب. وإن لم يكن محله مشارا إليه استحال حلوله فيه. 

أمَا ولا فلأنَ المشار إليه في الجهة المعينة مختصة بتلك الجهة و ما لا يكون 
مشاراً إليه في تلك الجهة لم يكن مختصاً بتلك الجهة» و حصول المختص بتلك 
الجهة ب) لا يكون مختصاً بتلك الجهة محال بالضرورة. 

وأمّا ثانياً: فلأنّه لو جاز حلول الحاصل في الحيز في غير الحاصل فيه لكان 
يجب تجويز أن يقال: العا حال في الباري تعالى مع أن العام ختص بالحيز 
والباري يستحيل اختصاصه با حيز. 

فظهر أن موضع ابتداء الحركة شيء قائم بذاته ذو وضع غير قابل للقسمة 
البتة» و هو المطلوب. 


البحث الثاني 
في إبطال وحدة الجسم 


قد عرفت مذاهب الحكماء والمتكلمين في ذلك. وأنْ الحكماء ذهبوا إلى أن 
الجسم واحد في نفسه كا هو عند الحس ”7 وأنه يقبل انقسامات لا نهاية لهاء وأنه 
متصل بذاته» و أن الإتصال جزء مقوم له» وأنه متى انفصل عدم ذلك الجسم 
ووجد جسان آخران غير ذلك الجسم الذي كان أول فإذا اتصلا بعد ذلك صارا 
واحدأ و حُدِمٌ الجسان الأولان وتجدد ثالث. 

وهنا مذهسب آخر ينسب إلى ديمقراطيس و هوة أن الجسم الواحد متقسم 
بالفعل مركب من أجزاء لا تتجزأ بالفعل» لكن كل جزء منها قابل للقسمة 
الفرضية وأنْ تلك الأجزاء أيضاً تسمى أجساماً. و سيأتي البحث في ذلك. 

والمتكلّمون أبطلوا قول الفلاسفة بوجوه : 

الوجه الأّل: وحدة الجسم إن كانت نفس الجسم أو جزءا منه أو لازماً 
لذاته كان قسمة الجسم إعداماً له أو متضمناً له؛ لأنّ القسمة إعدام للوحدة» فإذا 
كانت نفس الجسم أو جزء من الجسم وجب عدمه عند عدم الوحدة. و كذا إن 


؟. راجع المطالب العالية 77:5و18-11؛ المباحث المشرقية ۳۲:۲؛ نقد المحصل:81. 
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كانت لازمة؛ لاستحالة عدم اللازم و بقاء الملزوم. فإمًا أن لا يقبل الجسم 
الانقسام البتة أو يعدم عند حصوله» لكن الجسم قابل للقسمة فلايكون واحداً؛ 
لأنّ كل واحد لا يقبل القسمة و ينعكس بالنقيض إلى ما قلناه. 

و إن كانت وحدة الجسم عارضة له» فالجسم الذي قامت الوحدة به إِمّا أن 
يكون قابلاً للقسمة أو لا يكون. فإن كان قابلاً لا وجب إنقسامها لانقسام محلّهاء 
الود عرو ابل كر هذا خلف. و لأنْها إذا كانت 0 للإنقسام فإن 
قامت بها وحدة أخحرى لزم التسلسلء وإن لم تقم بها وحدة أخرى كانت تلك 
الوحدة منقسمة بالفعل» فالموصوف بها كذلك. فالجسم منقسم بالفعل. و إن لم 
يكن قابلا هاء ثبت المطلوب. 

ولأ الوحدة لو كانت صفة قائمة بالجسمء والعرض لا يحدث في المحل ولا 
يحصل فيه إلا إذا كان ذلك المحل متعيّناً في نفسه متميزاً عن غيره ولا يعقل من 
وحدته إلا تعيّنه في نفسه و تميّزه عن غيره» فيلزم أن يكون قيام الوحدة بالجسم 
متوقفاً على كون الجسم واحدأء ثمّ الكلام في تلك الوحدة كالكلام في الأول ويلزم 
التسلسل» وهو محال. وبتقدير إمكانه فلابدٌَ وأن ينتهي الأمر إلى وحدة تقوم 
بالذات لا بتوسط وحدة و وإلالم تكن الذات موصوفة بالوحدة أصلا 
وذلك هو المطلوب. 

الوجه الثاني: الجسم البسيط لو كان واحدأ لكنا إذا قسَمناه أبطلنا وحدته 
ووحدة كل شىء هو" هويته؛ لأنّه لا معنى للهوية إلا الخصوصية التي بها تتميز 
عن الآخر وتلك الخصوصية هي الوحدة, فإذن لا أوردنا القسمة على الشيء 
الذي كان واحداً فقد أبطلنا هويته و إذا أبطلنا هوية الشىء فقد أعدمناه» فإذن لا 
أوردنا التقسيم على الجسم فقد أعدمنا تلك الجسمية. فلا يخلو ما أن يكون قد 


.١‏ ساقطة في المباحث. 


إبطال وحدة الجسم ١‏ 
بقى من الجسم شيء أو لم يبق» فإن بقي من الجسم الأول شيء» فذلك الشىء 
حين ما كان الجسم واحدا إِمّا أن يكون واحداً أو كثيراً فعندما صار الجسم كثيرا 
ِمَا أن يكون قد صار ذلك الشيء كثيراً أو ما صار فإن كان الأوّل» فذلك الشيء 
قد زالت وحدته. وقد بسنا أن زوال الوحدة توجب عدم ذلك الشيء. فإذن ذلك 
الشيء قد عدم أيضاً فلم يكن ما فرضناه باقياء هذا خلف. و إن كان قد بقي 
واحداً فذلك محال؛ لأنّ أحد قسمي الجسم ممتاز عن الآخر» فيستحيل أن يكون 
هناك شيء واحد بالعدد و يكون مشتركاً بينهما. 

وأمًا إن قيل: إن ذلك الشيء كان كثيراً حينم| كان الجسم واخداء فإذا كان 
ذلك الشيء كثيراً كانت الجسمية القائمة بأحدهما غير الجسمية القائمة با لخن 
لامتناع حلول الشيء الواحد في أزيد من محل واحد. فيكون الجسم مركباً من 
الأجزاء المتها يزة بالفعل مادة و صورة, فإذن الجسم لم يكن واحدا في الحقيقة بل 
كان مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ . وهو المطلوب. 

الوجه الثالث: إذا أوردنا القسمة على جسم واحد حتى صار جسمين» فلا 
يخلو إمًا أن تكون هوية كل واحد من هذين الجسمين كانت حاصلة قبل تلك 
القسمة أو ما كانت حاصلة. فإن كان الأول » فالهويتان إن كانت حاصلتين فقد 
كانتا موجودتين و يتوجه الإشكال. و إن كان الثاني» فقد حدثت هاتان الهويتان 
عند القسمة و بطل ذلك الجسم الواحد الذي كان موجوداً قبل» فيكون التفريق 
إحداثاً للمقسم وايجاداً للقسمين» وهذا باطل بالضرورة. ولاستلزامه كون الواحد 
منا قادرا على ايجاد الجسم. وهو محال. 

الوجه الرابع ''': إذا نظرنا إلى الجسم البسيط ذي الأبعاد المتطاولة علمنا 
بالضرورة مغايرة أحد جوانبه للباقي وأنّ كل واحد من نصفيه ممتاز عن النصف 


.١‏ راجع المطالب العالية:50. 
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الآحر فكيف يمكن مع ذلك الحكم بكون ذلك الجسم واحداً في الحقيقة؟ 

لا يقال: الكثرة حصلت باعتبار التوهم أو اختلاف الأعراض أو الفرض» 
فاتك قبل الفرض لا تجد فيه كثرة ولا تماين فإذا فرضت جانباً مغايراً لجانب آخر 
حصلت هناك كثرة. 

لأا نقول: التميّز في الإشارة والوهم و الفرض ”و اختلاف الأعراض 
متوقف على التميز في المشار إليه» لاستحالة أن يتميز في الإشارة ما ليس بمتميز في 
ذاته» لأنْ الإشارة تابعة و حكاية عن المشار إليه متأخرة عنه بالذات» فلو جعلنا 
التميز في المشار إليه معللاً بالامتياز في الإشارة لزم الدور. ولأنَا نعلم بالضرورة 
أن أحد جانبي الجسم قد كان ممتازاً عن الجانب الآخر و موجوداً في نفسه 
ومتحققاً مغايراً للجانب الخ سواء وجد وهم و متوهم أو لا. 

الوجه الخامس: إذا حكمنا على الجسم البسيط بأنه موجود, فالمحكوم عليه 
بهذا الحكم ليس إلا الجملة المتخيلة من تلك الأبعاض المفترضة فيه و أنه ليس 
أمراً مغايراً هاء فلو كانت تلك الأبعاض أموراً تحدث عند القسمة وأن الوجود قبل 
القسمة أمر وراء تلك الأبعاض كان ذلك خروجاً عن المعقول؛ لأنا لا نعقل من 
الجملة هذا الجسم إلا المجموع الحاصل من أجزائه وجوانبه. 

فظهر من هذه الوجوه أن أجزاء الجسم حاصلة بالفعل في نفسهاء سواء 
فرضها فارض أو لا إلا آنا حالة الاتصال ليست متفاصلة بالفعل» بل متصلة 
اتصال تماس. 

اعترض أفضل المحققين :«بمنع انقسام القائم بالمنقسم.و قيام الوحدة 
بالوحدة ممكن. و ادعاء الضرورة «أن“ أحد الجانبين من الجسم قبل القسمة 


.١‏ التميّر الوهمي ما هو بحسب التوهم جزئيء و التميّز الفرضي ما هو بحسب فرض العقل كليا. 
۲. في المصدر: «بأن». 


إبطال وحدة الجسم ۳ 
ايبن هبوعين الغان امشتمل غل #غوى نفي القسمة مع فيرضتهاء و لالك ليم 
المحال . ولا يلزم من كونهم| غير موجودين قبل القسمة عدم شيء بعد القسمة غير 
الاتصال وحدوث شىء غير الانفصال» و ذلك محسوسء فضلاً عن أن يكون 
باطلاًبالبديية 29 

وفيه نظ لأنّ غير المنقسم إن قام بالمنقسم» فإمًا بك أجزائه ويلزم 
الانقسام بالضرورة؛ أو ببعضها ويعود البحث فيه. والعلم الضروري حاصل بأن 
ما وجد بعد الفرض قد كان ثابتاً قبله» وقبل الوحدة القائمة بالجسم يقبل الكثرة 
الوهمية, ولا استحالة في ذلك. وأمًا الكثرة بالفعل» فلا يلزم قبول الوحدة لها؛ لأن 
الوحدة لا تقوم بالجسم عند قيام الكثرة به. بل هما وصفان متباينان» فاندفع 

المحال. 

وفرق بين الوحدة والهوية» فالقسمة إذا وردت على الجسم الواحد أزالت 
وحدته وما زالت هويته. ولأن الجسم من حيث هو جسم ليس إلا الجسمء وكونه 
قيا أن غير منقسم وصفان قائمان به» فإذا أخذت الجسم من حيث هو جسم 
استحال أن يقال فيه أنه منقسم أو غير منقسم» وإذا قسّمنا الجسم عدمت 

المقادير والجسميات إلا أن هناك هيولى مشتركة. 

والجواب: إن لزم من انقسام المحل انقسام الحال وجب أن تكون القسمة 
فعليةء وإلا لم تجب الوهمية أيضاً. والقسمة عند الأوائل تقتضي عدم الاتصال 
الذي هو جزء الجسم وعدم الجسم متحقّق عند عدم أجزائه» ولا نزاع في أن عدم 
الشيء من حيث هو هو مغاير لجميع ما يعرض له» لكن الماهية من حيث 
هي هي لا توجد في الأعيان إلا مع المشخصات التي متى بطلت بطل ذلك 
الشخص. فإن هذا الإنسان إذا بطلء فلا نقول بأنّ الإنسان من حيث إنّه إنسان 


.١‏ نقد المحصل:187-/1817. 
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شيء قائم في الأعيان ويتوارد عليه التعينات» بل إذا فنى هذا الإنسان فقد فنى‎ 
هذا الشخص وحدث شخص اخر بعده. فكذا هذا الجسم وإن كان من حيث‎ 
هو جسم مغاير لكونه منقسم] أو غير منقسم إلا أنَ الشخص منه لا يدخل في‎ 
الأعيان إلا مع أحد هذين الوصفين. ومتى بطل عنه ذلك الوصف فلا بد وأن‎ 
ينتفي ذلك الشخصء وحينئذٍ يلزم ما تقدم من كون التقسيم إعداماً. وامهيولى إن‎ 
كانت عند وحدة الجسم واحدة فعند القسمة قد انقسمت» فيعود المحال؛ وإن‎ 
كانت متعددة بحسب الانقسامات الممكنة فالمقدار والجسمية الحالة في كل واحد‎ 
منها غير ال حالّة في الآح فتكون الأجزاء متميزاً كل واحد منها عن الآخر بمادته‎ 
وصورته» ويعود المحال. ولو كانت القسمة إعداماً للجسم لكانت البَعْوضة إذا‎ 
أخذت برأس ابرتها من البحر المحيط جزءاً من سطح الماء يلزم أن يُعدم البحر‎ 
بكليته ؤيوجد بحر آخر؛ لأنه متى تفرق الاتصال في ذلك الموضع فقد فنى ذلك‎ 
المقدان وإذا فنى ذلك المقدار فقد فنى ما كان متصلاء وهلم جرا إلى اخر‎ 
البحر.‎ 


5 العالة‎ EA 


البحث الثالث 
في امتناع قبول 
الجسم المتناهي القسمة الغير المتناهية 


اعلم: أن الفلاسفة القائلين بوحدة الجسم قالوا بأنه ينقسم إلى ما 
لايتناهى. ونحن قد بيّنا أن الواحد لا يجوز أن تعرض له القسمة. بل وجود 
القسمة يدل على كثرته. 

فلنشرع الآن في إبطال قوهم بقبول القسمة إلى غير النهاية تفريعاً على قبول 
الواحد القسمةء وذلك من وجوه ': 

الأؤل:لو قيل للجسم إنقسامات غير متناهية لزم حصول تلك 
الإنقسامات بالفعل» والتالي باطل وفاقاء فالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: أن كل جزء يمكن فرضه في الجسم فإته موصوف بخاصيّة 
غير حاصلة في الأجزاء الأخر؛ لأنَّ مقطع © النصف موصوف بالنصفية ولا 
يتصف بها إلا هي وكذا مقطع”" الثلث والربع إلى غير ذلك من المقاطع التي لا 


.٠:۲ةيقرشملا المباحث‎ ؛٠٠:‎ ٦ راجع نقد المحصل:١۱۸؛ المطالب العالية‎ . ١ 
۲و۴. في النسخ:«منقطع». أصلحناها طبقاً للمعنى.‎ 
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تتناهى» كمقطع نصف النصف وربعه وثمنه ونصف ثمنه إلى ما لايتناهى. وإذا 
كان لكل واحد من المقاطع الممكنة خاصية بالفعل لا توجد لغيره وعندهم 
أن الاختصاص بالخواص المختلفة يقتضى الانقسام بالفعل؛ وجب حصولُ 
الإنقسامات بأسرها بالفعل. 

وكذا مركز الدائرة إن يصح في موضع واحد» وهوموضع مقاطع الأقطان 
فإمكان حصول المركز في الدائرة بالفعل حاصل قبل التقاطع والحركة والفرض» 
وهذا الإمكان يوجب امتياز ذلك الموضع عن سائر المواضع. وكذا جميع النقط 
التي لا تتناهى, فيلزم الانقسام الغير المتناهي بالفعل» أو إبطال قوهم «اختلاف 
الأعراض يوجب الانقسام». 

قال أفضل المحمّقين: «هذا كله فرض. والفرض لا يرتفع بارتفاع اسمه مع 
ثبوت معناه» بل يرتفع بأن لا يفرض.والدائرة إن لم يفرض فيها شيء لم يلزمها شيء 
مماذكن وهذا حكم عام في المقادير؛ فإِنْ الخط المتناهي له منتصف ولنصفه 
منتصف وهلم جراء وهي متا يزة في نفسها عن سائر أجزاء الخط إلا آنا ماز 
بالفرض» ولا يرتفع بأن نقول: إِنّها لازمة وإن لم تفرض. لأنْ تصور المنتصف 
خرش انق عن ع كبرب ی ا او و کے ری 
لأن تغاير الخواص اللازمة من الفرض لا يقتضي الانقسام الموجود بالفعل مع 
عدم الفرض» '. 

وفيه نظ لأ من مذهبهم أن كل حادث فهو مسبوق بإمكان يفتقر فيه إلى 
حل يحله. ولا شك أن المركز والمنتصف وغيره من المقاطع قد يحدث قبلها إمكان 
سابق لابدّ له من محل وذلك الإمكان لا يمكن أن يعرض ”' لغير ذلك المنتصف 


.١8ا/:لصحملا نقد‎ .١ 


".ق:«يفرض». 


في امتناع قبول الجسم المتناهي ... ۷ 
والمركز ولا تكفي الكرة للمحليةء لاستحالته في جميع الأجزاء غيره؛ ولأنَ إمكان 
الفرض سابق عليه ويتعلق بمحل خاص؛ ولأ الفرض تابع للتميز في نفسه. 
لاستحالة وقوعه في أيّ جزء كان. 

الثاني:إذا تحرك الجسم على آخرء لاقى طرف المتحرك دائ من المتحرك عليه 
شيء لم يلقه أولاً. واختلاف الأعراض وإن كانت إضافية يقتضى حدوث القسمة» 
فالقاسم أبدا قائم» والمنقسم أبداً قابل» فوجب أن تحدث فيه إنقسامات بالفعل 
غير متناهية؛ لأنّه متى صار ملاقياً بحدوث حدود المسافة فقد حدث ذلك الحدّ 
وقبل ذلك الح كان ملاقياً لحد آخر وقبل ذلك الحدّ حدَاً أخر» فإذا كان قبول 
ا ان جوا ره 
بالفعل بسبب ال ملاقيات المتعاقبة» وحينئذ يعود المحال. 

الثالث ": اختلاف الأعراض الإضافية موجب لحدوث الانقسام بالفعل» 
وكل جسم موجود فاه لاب وأن يلاقي بأحد طرفيه شيئاً غير ما يلقاه بالطرف 
الآخر فيلزم أن يحدث في ذلك الجسم انقسام بالفعل. ثم إن أحد نصفيه يلاقي 
بأحد وجهيه شیئاً غير ما يلاقيه بوجهه الآخره فيلزم أن يتتصف ذلك النصف 
أيضاء فإذا كان قبول القسمة حاصلا أبداً وكان المقسم بالفعل وهو اختلاف 
المماسات حاصلا بالفعل أبداً لزم حصول الانقسامات بالفعل أبداً. 

فظهر أن الجسم لو كان قابلاً لانقسامات غير متثاهية لكانت تلك 
الانقسامات بأسرها حاصلة بالفعل. 

لا يقال: هذا مبني على أن الجسم إذا لقي بأحد طرفيه شيئاً غير الذي لقيه 
بطرفه الآخر فإنه يتتصف ذلك الجسم» وليس كذلك. بل يمتاز أحد جانبيه عن 
الآخر بالفعل» وجانبه سطح وهو عرض. 


۸ .... نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 

لأنا نقول: لا شك أنه إذا لقى بأحد جانبيه غير ما لقيه بجانبه الثاني فقد 
امتاز أحد جانبيه عن الآخر بالفعلء فالجانبان إن كان المرجع با إلى عرضين 
قائمين به وجب امتياز حلي ذينك العرضين» فإن كان ذلك المحل عرضاً لزم 
التسلسل» وإن انتهى ذلك إلى جزئي ذاته» توجه الإشكال. وهذا رجوع ع) 
استدل به أَوّلا إلى وجه اخر غيره. 

الرابع”'©: لو انقسم الجسم إلى ما لا يتناهى لانقسمت الحركة كذلك. 
والشرطية ظاهرة ما تقدم في بيان انقسام كل واحد من الأمور الثلاثة بانقسام 
الآحر لكن التالي باطل للعلم الضروري بأن الحركة للها حصول» فامًا في الحاضر أو 
في غيره» وهو إمّا الماضي - وهو الذي كان حاضراً في وقت مضى - أو المستقبل - 
وهو الذي سيأتي ‏ وكلاهما معدومان؛ وأيضاً لو لم يكن لما حضور في الحال انتفى 
الماضي والمستقبل. وذلك الحاضر غير منقسم؛ لأنّه لو كان منقسم] لم توجد أجزاؤه 
إلا على التقضي والمروره فلو كان الحاضر منقسم] لكان بعض أجزاء ما فرض 
حاضراً غير حاضر فلا يكون الجزء الذي فرض حضوره حاضراء هذا خلف. ولأ 
كل جزء من أجزاء الحركة إِنّا توجد عند وصول المتحرك إلى حد آخر من حدود 
المسافة» ووصول المتحرك دفعة واحدة إلى حدين من حدود المسافة حال» 
فحصول جزئين من أجزاء الحركة دفعة واحدة محال. ولأنه لوجاز اجتماع بعض 
الأجزاء المفترضة في الحركة في الوجود لجاز اجتماع كل الأجزاء ا مفترضة فيهاء فيلزم 
أن تكون التي حصلت في المتحرك عند كونها في أول المسافة باقية عند كونها في 
آخر المسافة» وهو محال بالضرورة. 

فثبت أنَّ الحاضر من الحركة غير منقسم فإذا انقضى ذلك الجزء لابد وأن 
يحصل جزء آخر يكون حاله في عدم قبول الإنقسام ما ذكرناه» فتكون الحركة من 


.١‏ راجع المصدر نفسه: ١‏ وما يليها. 


في امتناع قبول الجسم المتناهي ... 4 
أل المسافة إلى أخرها مركبة بن اور كل واا ا لا يقبل الانقسام» وهذا هو 
معنى قول المتكلمين: الحركة عبارة عن حصولات متتالية في أحياز متوالية. 

اعترض: بان الحركة لفظاً يقال على قطع المسافة وعلى موافاة الحدود. 
ومعنى قطع المسافة أن المتحرك إذا تحرك من أوّل المسافة إلى آخرها فلا شك أنه 
قطع تلك المسافة "» فهذا القطع يسمى بالحركة. والحركة بهذا المعنى غير موجودة 
في الخارج؛ لأن القطع لا يتوهم وجوده إلاعند انتهاء "“المتحرك إلى آخر المسافة» 
وحينئذٍ تنتفي الحركة وتعدم» فالحركة بهذا المعنى لا تحقق لما في الخارج. 

وما الحركة بمعنى موافاة الحدود المفترضة في المسافة» فهي أن المتحرك 
مادام يكون على مبدأ المسافة لم يتحرك ومادام على المنتهى فقد عدمت الحركة عنه. 
فهو إذن إنا يتحرك بين ذلك المبدأ وذلك المنتهى لا مطلقاًء ولكن بشرط أن لا 
يكون بحيث لا يفرض أن من الآنات إلاوهو يكون في حدّ آخر من الحدود 
المتوسطة بين ذلك المبدأ وذلك المنتهى بحيث لا يكون قبله ولا بعده فيه» فهذا 
التوسط على هذا الوجه هو أمر واحد يوجد في الحال؛ لأنّه لا آن يفرض إلا ويكون 
الجسم فيه موصوفاً بهذا التوسطء ثم إن هذا التوسط أمر واحد بالذات باق بعينه 
مادام الجسم متوسطاً بين ذلك المبدأ والمنتهى. فظهر أن الحركة بمعنى القطع غير 
موجودة في الخارج» وبمعنى التوسط موجودة في الخارج حاصلة في الآن باقية في 
جميع مدّة كون الجسم متوسطاً بين ذلك المبدأ والمنتهى. 

راي نان اريخذ 
تفسيرهاء بل هو مبني على أمر حسوس وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان. 
وهذا لا سبيل إلى إنكار وجوده في الخارج. 


.١‏ ق:المسافة إلى اخرها». 
ق الأنهاء؟. 
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ويستحيل أن يكون باقياً من أل المسافة إلى آخرها بالضرورة» للعلم 
الضروري بأنَ الحركة التي كانت في الجسم عند كونه ببغداد غير الحاصلة فيه عند 
كونه بالبصرة» وإنكاره مكابرة ودخول في السفسطة» كيف والزمان عندهم من 
لواحق الحركة؟ فلو كانت باقية بعينها لكان الزمان باقيا بعينه» فيكون اليوم هو 
بعينه أمس والغد بعينه اليوم» وهذا لا يقوله حصل. 

وإذا ثبت أن الحركة غير باقية بعينها من أوّل المسافة إلى أخرهاء فلابدٌ من 
الاعتزاف بتوالي أمور وتعاقبهاء فإن كان كل منها منقساً لزم أن يكون حصول 
أجزائه على التقضى فلا يكون الحاصل حاصلاء هذا خلف. وإن لم يكن منقسماء 
فهوالمطلوب. ۰ 

فالتفصيل الذي ذكروه غير نافع؛ لأنّ الحركة بمعنى القطع لما لم تكن 
موجودة في الخارج لم يكن دليلنا متعلق به» لأنا بنينا الدليل على الحركة الموجودة في 
الخارج. 

وأمّا الحركة بمعنى موافاة الحدودء فحاصل كلامهم فيها أمّها شىء واحد 
بالعدد باق من أوّل المسافة إلى آخرها. وقد بيّنا أن هذا خروج عن المعقول. 


البحث الرابع 
في إبطال مذهب النظام 


قد نقلنا فيا تقدم عن جماعة من قدماء الحكماء والنظام: أن الجسم مؤلّف 
ما لا يتناهى من الأجزاء التي لا تتجزأ فعلا ولا قوة بالفعل. 
وقيل © (إِنَّ هذا شيء لزمهم وإن لم يصرحوا به؛ لأنهم لأ وقفوا على أدلة 
انا لومس انازور ا را دعن ارا با وكير أن العم اي 
إنقسامات لا تتناهى» لكنهم لم يفرّقوا بين ما هو موجود في الشيء بالقوّة وبين ما 
هو موجود فيه مطلقاء فظنوا أن كل ما يمكن في الجسم من الإنقسامات التي لا 
تتناهى فهو حاصل فيه بالفعل ”"» فحكموا باشتماله على ما لا يتناهى من الأجزاء 
صريحاً. وهذا الحكم ينعكس عكس النقيض إلى أن كل ما لا يكون حاصلاً في 
الجسم من الإنقسامات, فهو لا يمكن أن يحصل فيه. 
ثم بم معترفون بوجود كشرة في الجسم وأنّ الكثرة إِنَّا تتأف من آحاد وأنَ 
”. قال صدر المت هين:«اعلم: أنه [النظام] وافق الحكماء في قبول الجسم إنقسامات بغير نهاية» إلا أنه 
وغيره من المعتزلة لا يفرقون بين القوة و الفعل» فيأخذ هو تلك الأقسام حاصلة بالفعل. فمن 


الأسفاره :/". 
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الواحد من حيث هو واحد لا ينقسم. فإذن قد تحصل من أقوالهم مقدّمتان هما: 
أن الجسم يشتمل على أشياء غير منقسمة» وكل ما يشتمل عليه الجسم ولا يكون 
منقسماً فإنّه لا يقبل القسمةء ينتج: الجسم يشتمل على أشياء لا تقبل القسمة. 
وهذا هو القول بالجزء الذي لا يتجزأء وقد لزمهم وإن لم يصرحوا به إلا أنْ 
القائلين بالجوهر الفرد يقولون بأجزاء متناهية وهؤلاء يذهبون إلى ما لا يتناهى. 
فهؤلاء كادوا أن يقولوا مهذا التأليف لكن من أجزاء غير متناهية» . 

قال الشيخ ":«وقد تناظر الفريقان, فلمًا ألزم أصحاب الجوهر الفرد 
النظامَ ومن تقدمه من دان بمقالته وجوب قطع مسافة محدودة في زمان غير متناه. 
ارتكبوا القول بالطفرة. وا ألزموهم وجوب كون المشتمل على ما لا يتناهى غير 
متناه في الحجم» جوّزوا تداخل الأجزاء.ولما ألزم النظام وأصحابه أصحاب الجوهر 
الفرد تجزئة الجزء القريب من مركز الرحى عند حركة البعيد وقطعه مسافة مساوية 
لجزء واحد لكون القريب أبطأ منه» ارتكبوا القول بسكون البطيء في بعض أزمنة 
حركة السريع» ولزمهم من ذلك القول بانفكاك الرحئ عند الحركة فاستمر التشن 
من" الفريقين بالطفرة والتداخل وتفكك الرحئ» ”*. 

إذا عرفت هذاء فنقول: تدل على بطلان قول النظام وجوه “: 

الأؤل: كل كثرة سواء كانت متناهية أو غير متناهية» فإِنْ الواحد فيها 


.7١:7تاراشإلا شرح‎ .١ 
؟. في المصدر نفسه:«قيل» بدل «قال الشيخ».‎ 
أقول: و إا قال الشيخ بمضمون هذه العبارات في الفصل الثالث من المقالة الثالثة من الفن‎ 
الأول من طبيعيات الشفاء. وا لعبارات نفسها هي للطوسي.‎ 
".في المصدر: «بين».‎ 
.۲٠-۲۰:۲تاراشإلا شرح‎ .٤ 
راجع المصدر نفسه:۲۲؛ المطالب العالية ۹ :۷۲؛ مناهج الیقین:۲۹.‎ .٥ 
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موجود؛ لتركبها من الوحدات ووجود المركب يستلزم وجود مفرداته. فإذا أخذنا 
من تلك المفردات عدداً متناهياً والّفناه طولاً وعرضاً وعمقاً فإمًا أن يزيد مقداره 
على مقدار الواحد أو لاء والثاني باطل؛ لأنا نعلم بالضرورة أن الجزئين أعظم من 
أحدهماء وإن زاد حتى حصل جسم تجزأت الكلية التي قاها “من أن كل جسم 
فإنه مؤلف ما لا يتناهى من الأجزاء. ثم إذا أردنا تعميم الدلالة قلنا: هذا الجسم 
المؤلف مما لا يتناهى متناه في المقدار إذا نسبناه إلى جسم آخر متناه في المقدار غير 
متناه الأجزاء كانت النسبة بينهما نسبة متناهي المقدار إلى متناهي المقدار لكن 
ازدياد الحجم بحسب إزدياد التأليف والنظم» فتكون نسبة الآحاد المتناهية إلى 
الآلحاد الغير المتناهية نسبة متناهي المقدار إلى متناهي القدر وهو محال بالضرورة. 

الثاني: يلزم أن لا يلحق السريع البطيء أبدا؛ لأنّ السريع إذا ابتدأ بالحركة 
بعد البطيء فإذا وصل السريع إلى ما وصل إليه البطيء يكون البطيء قد تحرك 
شيئاء فإذا قطعه السريع يكون البطيء قد قطع شيئاً وهكذا دائ لأنّ الأجزاء غير 
متناهية» لكن اللازم باطل بالضرورة. 

الثالث: يلزم منه قطع المسافة المتناهية في زمان غير متناه على ما تقدم. 

الرابع: حصول التأليف في الأجزاء محتاج إليهاء فيستحيل أن تكون بها 
حاجة إلى التأليف. لاستحالة الدور فصح وجود الأجزاء منفكة عن التأليف. 
فيكون کل واحد جزءاً لا يتجزاً. 

واعلم : أن النظام التزم بقاعدتين يخلص بها من هذه الإلزامات احداهما: 
الطفرة» والثانية: التداخل. فلنشرع في بطلان هاتين القاعدتين إن شاء الله تعالى. 


.١‏ وفي شرح المواقف:«حه | جسم مركب من أجزاء متناهية» فليس كل جسم مركباً من أجزاء لا 
تتناهى» فبطل الكلية التي ادعاها النظام».۷:١٠.‏ 


البحث الخامس 
في إبطال الطفرة 


ذهب النظام إلى أن الجسم إذا تحرك مسافةء فإنّه صل الأحياز 
المتوسطة بأن يقطع البعض ويطفر البحض» فيحصل في ا مكان الثاني مثلاً بقطع 
المتحرك له» ثم يحصل في الرابع من غير أن يحصل في الثالث. ولا محاذيه» وهكذا 
إلى آخر المسافة. 


والضرورة قاضية ببطلان ذلك؛ فإتا نعلم علماً ضرورياً أن ا متحرك من أوّل 
المسافة إلى آخرها إنها يقطع المسافة بالمرور على الحدود المفروضة بين المبدأ 


.١‏ نشأ القول بالطفرة عند النظام عندما حاول أن يفسر كيفية تحرك الجسم الذي يتكون من أجزاء لا 
تتناهى على مسافة لا تتناهى» فإذا تحرك هذا الجسم في زمان متناه فكيف يتحرك؟ و هنا واجهت 
النظام صعوبة» و هي كيف يقطع الجسم مكاناً لا نهاية له؟ فكأن نفيه للقول بالجزء الذي لا 
يتجزأ و قوله باللا تناهي في التجزئة أدى به إلى القول بالطفرة. 

ويذكر البغدادي أن النظام خالف أصحابه ‏ المعتزلة ‏ في القول بالطفرة» و لذا استحق عليه 
الكفر. ك| اعتبر هذا من الفضائح التي تحسب عليه قائلا: من فضائحه قوله بالطفرة و هي 
دعواه أن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير منه إلى المكان الشالث و العاشر منه من غير مرور 
بالأمكنة المتوسطة بينه و بين العاشن و من غير أن يصير معدوماً في الأول معاداً في العاشر». الفرق 
بين الفرق: 80؛ أصول الدين770:1. راجع أيضاً مقالات الإسلاميين:١‏ 487 د. منى أبو زيد 


في إبطال الطفرة 00 


والمنتهى. أو الموجودة على رأي المتكلمين. 
وجرى بين النظام وأبي ال هذيل حديث في الطفرة "» فقال أبو الهذيل: لو 
كانت النملة إن تقطع البعض وتطفر البعض يوجب إذا لطخت أرجلها بالمداد 
أن لا يظهر الخط على الاستواء» بل يكون موضع الطفرة خاليا عن السواد. 
وكذلك يجب فيم| يقطع بالسكين وغيره. على أن القدر الذي اعترف بقطعه يجب 
أن لا تصير النملة قاطعة له لأنّه غير متناه» فما لزم في الجسم كله لازم في البعض» 
لن الجميع عنذده مساو للأبعاض في عدم النهاية. 
ونقل عن هشام بن الحكم أنه كان يذهب في الجزء مذهب النظام» فلا 
التجأ النظام إلى قوله بالطفرة» قال هشام: إن كان لا يمكن إثبات تجزي الجزء إلا 
بارتكاب القول بالطفرة فيجب أن يكون ذلك قولاً فاسدا وترك مذهبه. 
وأيضاً يلزم الترجيح من غير مرجح. إذ لا أولوية في قطع البعض وطفر 
البعض. 
وقل احتج النظام على قوله بوجوه 0 
الوجه الأوّل: البثر التي عمقها مائة ذراع إذا كان في منتصفها خشبة وعُلَق 
عليها حبل قدره خسون ذراعاً في آخره دلي ثم أرسل حبل بقدر خمسين ذراعاً 
وش على طرفه كلاب ”" وجعل في طرف الحبل المشدود في الخشبة» ثم جررنا 
. قال ابن المرتضى: «ناظر[ النظام] أبا الهذيل في الجزء. فألزمه أبو الهذيل مسألة الذرة و النمل» وهو 
أول من استنبطهاء فتحيّر النظّام . فلما جنَ عليه الليل نظر إليه أبو الهذيل و إذا النظّام قائم 
ورجله في الماء يتفك. فقال: يا إبراهيم هكذا حال من ناطح الكباش» فقال: يا أبا الهذيل جئتك 
بالقاطع: انه يطفر بعضاً و يقطع بعضاًء فقال أبو الهذيل: ما يقطع كيف يقطع؟» طبقات 
المعتزلة: .6٠‏ 
4 
؟. انظرها في المطالب العالية ١1-1‏ ١!مناهج‏ اليقين:١٠؛‏ شرح المواقف ۲۷:۷. 
*. في المطالب العالية: «معلاق». وفي المناهج:«حلقة». و كُلآب: معرب قُلآب. 
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الحبل الذي فيه الدلو فإنَ الدلو يصعد من أسفل البش فيكون قد تحرك مائة ذراع 
حال ما تحرك الكلاب خسين ذراعاء فيلزم أن يطفر الدلو جزءاً ويتحرك جزءاً 
حتى تنتهي الحركتان معا. 

الوجه الثاني: إذا فتحنا رة ني بيت طوله ألف ذراع, : نه أخرفك الكتممين 
عليه فإئّها في حال فتح الكوّة تشرق الشمس على أخره» ومن الممتنع أن يتحرك 
الشعاع في تلك اللحظة هذه المسافة بأسرها. وكذا إذا سددنا الكوة خرج الضوء 
في تلك اللحظةء فوجب القول بالطفر وإلا لوجب أن يغيب بعد زمان. 

الوجه الثالث: الدائرة القريبة من القطب إذا تحركت جزءا تحركت المنطقة 
أكثر من جزءء وإلآ تساوى المداران» هذا خلف. فيلزم الطفرة. 

الوجه الرابع: الشمس حال طلوعها يبلغ ضوؤها أقصى نصف الأرض» 
ومعلوم أنه لا يتحرك الضوء في تلك اللحظة هه المسافة البعيدة» فلابدٌ من 
الطفرة. 

الوجه الخامس: إن أحدنا يرفع طرقة إلى السماء فنراها في الحال» وليس ذلك 
إل لأنّ شعاعه يطفر. 

الوجه السادس: لو غرزنا خشبتين في الأرض إحداهما ذراعان والأخرى 
ذراع لكان إذا تقاصر الظل من الأو لى ذراعاً أن يتقاصر من الشاني نصف ذراع 
وإلا م ببق للثانية ظلء وإنم يكونان كذلك بأن يطفر في الخشبة الأولى ويقطع 
الثانية» وإذا قطعت في إحداهما جزءا يقطع 2 الأخرى نصف جزء. وهذه الشبهة 
في نفي الجرء أقوى. 

الوجه السابع: راكب السفينة» وطوها عشرون ذراعاء إذا قعد في آخرها 


.١‏ الكَوّة (بفتح الكاف و ضمها): الخرق في الحائط. 


في إبطال الطفرة 0V‏ 


والسفينة سائرة ويسير هو من آخرها إلى صدرهاء فإذا سازت عشرين ذراعاً يكون 
هو قد قطع أربعين» فيكون قد طفر في بعض الحالات» وإذا قطع جزءاً قطعت 
السفينة نصف جزء. 

الوجه الثامن: الكونان ىا يصح مع تضادهما أن يثبت فيهما طريق البدل 
فكذا يصح تعاقبهاء فيجب في ”“ الجوهر المخلوق بالبصرة أنه كان يصح أن 
يخلق بال هند. والكونان ضدان» فيجب صحّة المعاقبة عليههما ولا يكون كذلك إلا 

أجاب المتكلمون عن الأؤّل: بأنّ حركة الحبل الأعلى نصف حركة الدلى 
وإلا فبالنسبة إلى الحبلى الأسفل فإنه لم يقطع إلا ماثة ذراع» لأنّ الحبل الأسفل كان 
من نصف البثر إلى أسفلها فانقلب بحركة الحبل الأعلى فصار من نصفها إلى 
أعلاها ومن نصفها إلى أسفلها خسون وإلى أعلاها خسون» فإذا انقلب الحبل من 
أسفلها إلى أعلاها والدلو فيه فقد مر الدلو بجميع البئن وليس ذلك لأجل 
الطفرة؛ لأنا لو فرضنا في الدلو آله محدّدة وغرزنا به" على جذع فانّه يظهر أثر 
ذلك المحدد في جميع المسافة على الجذع. ولو كان للطفرة لكانت العلائم في 


موضع دون موضع . 
وعن الثاني: بأ في البيت أجزاء مضيئة قليلة الضوءء فإذا دخل الضوء من 
الكوة ظهرت الأجزاء. 


وعن الثالث: با لتفكك. 
وعن الرابع: بأنَ ال ا على الأرض من طلوع الفجر على التدريج» 
فإذا طلعت الشمس من الأفق اتصل ضوؤها بذلك الضوء فلذلك يصل إلى 


5 في المناهج : «جررناه». 
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أقصى الأرض. 

والح أن الضوء يحدث في الموضعين عند المقابلة . 

وأجاب بعض المتكلمين عن الأؤل: بأنَ الدلو والكلاب قطعها فيقطعان 
جميعاً مائة ذراع, إلا أن الكلاب يقطع بعضها طولاً وبعضها عرضاً لانخراط 
حبل الدلو منهاء وعلى هذه الصورة يجذب الكلاب. وأمّا الدلو فقطعه 
يكون طولاً مائة ذراع ولو أمكن جذب الكلاب طولاً لم يكن الدلو ليقطع إلا قدر 
ما يقطعه الكلاب. وهذا مشاهد في الإضطراب الحاصل في الحلقة. ومعلوم 
أن لاختلاف الحركات تأثيرا في مشل ذلك فإن الماء إذا جرى في ساقية فيها 
انفراج لم يبلغ المقصد إلا نصف الوقت الذي كان يبلغه إذا لم يكن هناك 
انفراج. 

وما يشبه هذه الشبهة قوله: (إِنْ الخشبة المستندة إلى حائط متى جذبت من 
أسفلها حصل أكثر ما ينجذب من أعلاهاء وذلك للطفر ولتجزىئ الجزء» . والقول 
فيه مشل ما تقدم؛ لأنّ أعلاها يذهب في جهتين: الطول والعرض دون أسفلهاء 
ولهذا لو لطخ أسفل الخشبة بخلوق لوجد ذلك اللون في المكان كله» ولو طفر لم 
يجب ذلك. 

وأجاب أبو الهذيل عن سد الكوة: بأنْ الضوء عنده معنى ويجعل السد 
مضاداً له. وهو خطأ؛ لأنّ السد أكوان محصوصة. فلا تضاد ذلك المعنى الذي 
يثبته . 

وأجاب غيره: أن الشعاع النافذ من الكوة في البيت مستمد من قرص 
OTE‏ الحق أن الضوء يحدث في البيت حال مقابلة الفتحة 


للشمس دفعة واحدةً من غير أن يسري فيه شعاع» و هؤلاء إن أقدموا على هذا الجهل بسبب 


في إبطال الطفرة 4 
الشمس حالاً فحالآه وبالسد يمنع هذا الإستمداد فتنسد” أجزاؤه ولا يرى؛ لا 
لأنه يطفر. وصارت حاله كحال النار إذا التهبت ولم يمدها غيرها فإِنْ أجزاءها 
تتفرق. وكذا المصباح إذا طفى فتلك الأجزاء باقية متفرقةء ونا لم تشاهد لأنّ 
الضوء موقوف على اجتماع هذه الأجزاء» فإذا تفرقت خرجت عن الاقتضاء. ثم لو 
كانت العلة الطفرة» وهو صحيح على الشعاع فهلا حصل في البيت مع السد على 
وجه الطفرة ولا يكون السد مانعاً أو يطفر من دون سده. 

وأجابوا عن الرابع: بأن قرص الشمس لا يضيء الأرض في حال بدوه من 
فلکه» بل يضيء بعد ساعات؛ لأنه يبدو من حين يطلع الفجر فيضيء الأرض 
حالاً بعد حال حتى يبلغ كبد السماءء إلا أنه يضيء في وقت ابتداء الطلوع كل 
الأرض» ولهذا صار حذ النهار ما يمتد فيه الضوء من حين طلوع الفجر إلى غيبوبة 
القرص» وصار حد الليل ما تمتد فيه الظلمة إلى حين طلوع الفجر. 

وعن الخامس: أن رؤيتنا للسماء ليست لاتصال شعاعنا بهاء لأا لا نجعل 
شرط الرؤية اتصال الشعاع بالمرئي» ولو جعلناه شرطاً لكنا نقول: إِنَّ في الجو 
شعاعاً يتصل بشعاع أبصارناء ثمّ كذلك حتى يتصل بالسماء» لأنَّ الشعاع 
المنفصل من العين يتصل بالسماء في أوّل وهلة» وليس ما قاله للطفرة» بل ا لحصول 
ما يصير آلة في الرؤية في الجو. 

وعن السادس: أن الشمس في مثل هذه المدة لا يكون قطعها مقصوراً على 
جزء ونصف جزء» بل ربما قطعت ربع الإقليم» فيجب أن يقال: في الأول يتقاصر 
منها جزءان ويتقاصر من الثانية جزء» أو يتقاصر من الأول جزء ولا يتقاصر من 
الثانية شىء ثم إذا تقاصر من الأول جزء آخر تقاصر من الثانية جزء ولا يلزم ما 
ذكره. 


.اددستف١:ف.١‎ 


eo 5‏ تا مدو ورج الهاية العراء قعل اكلا رج 

وعن السابع: أن في خلال حركات السفينة سكنات» فهذا الراكب يتحرك 
في حال وقوفها ويتحرك معها إذا تحركت» فيصير قاطعاً بضعفي قطعهاء ولهذا لو 
دامت الحركة بالسفينة لوجب أن يكون متحركاً في وقت واحد بحركتين مختلفتين 
إحداهما ا حركة السفينة» وهذا يقتضى كونه في مكانين وعلى 
هذه الطريقة لا يتمكن من الحركة إذا اد عفنت الزاج ويفا لذ له والحال 
هذه لو رمى نشابة لسقطت في السفينة. وتبين بطلان الطفرة أنه لو كان يجب إذا 
كان في رجله صبغ أن لا يستمر الخط في السفينة إلا في الموضع الذي يقطعه دون 
الذي يطفره» وليس كذلك. 

وعن الثامن: أن التعاقب في الكونين والمكان جاور صحيح بخلاف ما إذا 
بعت ولا جب من ضبحة البدل ضبحة التعافن» 


في إبطال التداخل ٠“‏ 


نّا ألزم القائلون بالجزء النظَامٌ عدم تناهي المقدار عند عدم تناهي الأجزاء 
التزم القول بالتداخل. وذلك بأن يصير مكان الجوهرين أو الجواهر الكثيرة مكان 
الجزء الواحد بأن تنفذ فيه ولا تتميز الأجزاء في الموضع عن الجزء الواحد. 

وهذا بديبي البطلان؛ فإنَ الضرورة قاضية بأنَ كل ذي وضع بالاستقلال 
فإنه يمتنع عليه أن يتحد بذي وضع بالاستقلال في المكان والحيز. وهذا المذهب 
مع بطلانه يقتضي تجزئة ما هو واحد عنده؛ لأنْ التهاس والتداخل أمران متغايران 
بالضرورة» فإذا كان الجزء تماساً لجزء آخر ثم داخله فإنّه حالة النفوذ يلقى منه 
شيئا غير ما لقيه حالة المماسة» فيلزم إنقسام كل واحد من الحزئين المفروض عدم 


إنقسامه|ء هذا خلف. 
ولأنه يستلزم عدم استلزام زيادة الأجزاء لزيادة المقدان وهو محال 
بالضرورة. 


١.ني‏ جميع النسخ:«للحال» بعد «التداخحل»» و هو خطأ من إقحام الناسخ. 
قال ابن سينا: «المتداخل هو الذي يلاقي الآخر بكليته حتى يكفيهم| مكان واحد»» رسالة 
الحدود. و انظر إبطاله في شرح الإشارات ٠١:۲‏ . 


..٠ 3‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 


ولأن”'التلاقي إن استلزم المداخلة فلا حجم ولا جسم ولا عظم في 
العالمء وهو باطل بالضرورة؛ وإن لم يستلزم ما م يكن بعض الأجزاء أولى بمداخلته 
للآخر من باقي الأجزاء مع تساويها في الماهية والطباع. 

ولأن الجواهر متماثلة بذواتهاء فلو تداخلت ارتفع الامتياز بينها بالذاتيات 
واللوازم» لاتفاقها في الحقيقة وبالعوارض أيضاً؛ لأنّ نسبة العارض إلى أحدهما 
كنسبته إلى الآحر إذ لا مائز بينهم| في الوضع بحيث يمكن عروضه لأحدهما دون 
الآخر فيفضي إلى اتحاد الاثنين» وهذا باطل بالضرورة. 

والمعتمد في ذلك. الإلتجاء إلى الضرورةء فإنها قاضية بامتناع التداخل ”". 


.١‏ أنظر هذا الدليل في المطالب العالية80:7. 
۲. قال الطوسى: «والمعتمد هو حكم بديبة العقل بأنْ الجسمين لا يجتمعان في حير واحد», نقد 
المحصل:7١7.‏ 


البحث السابع 
في إبطال مذهب ذيمقراطيس ۰ 


قد ذكرنا فيا تقدّم حكم الأجسام المفردة» وبقي حكم المؤلّمَة. فمن 
المذاهب المتعلقة بهذا الموضع في الأجسام المؤلفة مذهب ينسب إلى بعض القدماء 
كذيمقراطيس وغيره » وهو قوهم: إن الأجسام المشاهدة ليست ببسائط على 
الإطلاق» بل إنما هي مؤلفة من بسائط صغار متشابهة الطبع في غاية الصلابة 
وتألف البسائط إن يكون بالتماس والتجاور فقط» والجسم البسيط الواحد منها لا 
ينقسم فك" أصلاً وينقسم وهمآء لدلالة حجّة الفلاسفة عليه "» ومقاديرها في 
الصغر والكبر وأشكاها مختلفة. وربا زعم بعضهم أن مقاديرها متساويةء ومال 
إليه الشيخ أبو البركات البغدادي إلى مثل هذا القول في الأرض وحدها ©. 


١--١‏ اق م) وأنظر البحث في شرح الإشارات04:1. 

۲. في شرح الإشارات:«فكان»» و هو خطأ. 

۳. قال في مناهج اليقين :ا رأى [ذيمقراطيس] حجة المتكلّمين على تركبها من المتناهية اعترف بهاء 
و رأى حجّة الأوائل على قبوها للإنقسام الغير المتناهي أذعن ها ظاناً أنّه أصاب التحقيق» و بس 
ماظن... الخ»» ص .۳١‏ 

.٤‏ في النسخ:«وحده». 


5 اا نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 

ونقل بعضهم '''عنه أنه كان يقول: إنّها كريّة الشكل. 

وحكى الشيخ في.الشفاء:«أهم كانوا يقولون : إنّها غير متخالفة إلا 
بالشكلء وإِنْ جوهرها جوهر واحد بالطبع» وإنا تصدر عنها أفعال مختلفة لأجل 
الأشكال المختلفة.وذكر بعضهم أن أشكال المجسهات الخمسة المذكورة في 
كتاب اقليدس أشكال العناصر والفلك. ومنهم من خالفهم في ذلك» ”". 

وذكر اختلافات كثيرة لهم لا فائدة في إيرادها. 

وهذا هو مذهب مثبتي الأجزاء إلافي تسمية الأجزاء بالأجسام» وفي تجويز 
الإنقسام الوهمي عليها. 

ويدل على بطلان هذا القول ٠:"‏ أن القسمة الفرضية ؤالوهمية أو الواقعة 
“بحسب اختلاف عرضين قارّين» كالسواد والبياض في البلقة أو مضافين. 
كاختلاف محاذاتين أو موازاتين أو مماستين تحدث (في المقسوم) 7 اثنينية ما يكون 
طباع كل واحد من الاثنين طباع الاخحر وطباع الجملة وطباع الخارج الموافق في 
النوع» وما يصح بين كل اثنين منها يصح بين اثنين آخرين» فيصم إذن بين 
المتباينين من الاتصال الرافع للإثنينية الانفكاكية ما يصح بين المتصلين» ويصح 
بين المتصلين من الانفكاك الرافع للاتحاد الاتصالىي ما يصح بين المتباينين». 

وهذا إنّ) يتم لو قلنا بتساوي الأجزاء الفرضية والانفكاكية بالفعل في 


. و هو الرازي حيث قال:«زعم ذيمقراطيس: أن أصل العام أجزاء كثيرة[صغيرة] كرية الشكل... 
الخ» نقد المحصل:۹۱-۱۹۰١٠.‏ 
وقال الطوسى: «وقال المصنف [الرازي] في بعض مصنفاته: إن ذيمقراطيس قال: إن البسائط 
التي تتألف منها الأجسام كريّة الشكل» ثمّ اعترض على هذا الإسناد. راجع نفس المصدر:۹۲٠.‏ 
وقال في شرح الإشارات:«و ذكر الفاضل الشارح أن القوم ذهبوا إلى أن تلك البسائط كروية 
الشكل. و فيه نظر؛ لأنْ الشيخ حكى... الخ» ص 5 0. 
. الفصل الأول من الفن الثالث من طبيعيات الشفاء:47. 
. والدليل من ابن سينا. راجع شرح الإشارات؟: 00. 
. من المصدر. 


ع 
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في إبطال مذهب ذيمقراطيس 10 
الطبيعة» أمّا على تقدير الاختلاف في الطبيعة فلا. 

وأيضاً كل متحيز يُفرض فيه طرفان يتميز كل واحد منهما عن الآخر في 
الوهم» فالتحام النصفين أعني الاتصال الذي حصل بين النصفين بحيث يمتنع 
ارتفاعه. إن كان لنفس الماهية والطبيعة وطبيعة ذلك الجزء مساوية لماهية سائر 
الأجزاء فوجب إمكان أن يتصل بجزء آخر مثل ما اتصل أحد نصفيه بنصف 
الثاني» وأن يصح على النصفين من الانفصال مشل ما أمكن بين الجزئين. وكذا إن 
كان من اللوازم . وإن كان من العوارض أمكن ارتفاعه» وحينئذٍ لا يبقى وجوب 
ذلك الإتصالء اللهم إلاإذا كان يمتاز عن سائر الأجسام بفصل مقوّم لطبيعة 
نوعه» فحينئل يكون نوعه في شخصه. 

وأيضا كل واحد من تلك الأجزاء إذا كانت طبيعة واحدة كان شكله 
الكرة؛ لأنه الشكل الطبيعي للبسيط» وحينئذ تحصل بينهما فرج» وذلك الخلاء . 

واعلم: أن كل نوع غير" مادي مستلزم لما يمنعه من الإنفصال بحسب 
الطبيعة» فمن المستحيل أن تتعدد أشخاصه في الوجود, أي لا يكون في الوجود 
منه إلاشخص واحد؛ لأنه لو وجد منه شخصان لكانا متساويين في الماهية وكان 
کل واحد منهما قاب للإنفصال الانفكاكي الحاصل بينهما مع وجود المانع عن 
هذا خلف. وهذا حكم كلي نافع ". 

اعترض أفضل المتأخرين: بأنْ الامتدادات الجسمية غير باقية عند 
الانفصال ومتجدّدة عند الاتصالء فهي أمور مشخصةء ولعلها تمنع الماهية 
المشتركة عن فعلها ©. 

وأجاب أفضل المحقَّقين: بأن وقوع الاختلاف بسبب الموانع ممكن ©. 


م 
.١‏ انظر البرهانين الأخيرين في المباحث المشرقية۲:٠٠.‏ 
۲. (عر ساقطة في ق و شرح الإشارات» وأثبتناه من ج. 
٣و٤‏ و٥.‏ شرح الإشارات 0۸-0۷:۲ . 


البحث الثامن 


قد عرفت أنْ مذهب أكثر الفلاسفة: أن الجسم البسيط واحد في نفسه. كا 
هو عند الحس كذلك. وأنه يقبل إنقسامات لا نهاية لها بالقوة لا بالفعل. وأنْه لا 
وجود لجزء لا يتجزأ ألبتة. واستدلوا عليه بوجوه مختلفة المأخذ وهي أربعة: 

الأول منها: ما يتعلق بالماسة. 

الثاني: ما يتعلق بالحركة. 

الثالث:ما يتعلق بالمسامتات. 

الرابع: ما يتعلّق بالأشكال. 


الوجه الأوّل: ما يتعلّق بالماسّة ٠‏ 
وهو ثلاثة أوجه : 


أ.لو قدّرنا ددا متوسظا يان جزئين» فالوسط إمَا أن يمنعهما عن التلافي أو 


.١‏ راجع المطالب العالية 80:57 ؛ المباحث المشرقية ۱۹:۲؛ كشف الفوائد: 806 مناهج اليفين:۲۷؛ 
شرح المواقف ۲۲:۷ و ما يليها. 


في شبهة الفلاسفة 1V‏ 
لا يمنعهماء فإن منعهم| فالوجه الذي يلاقى به أحد الطرفين إن كان هو الوجه 
الذي به يلاقي الطرف الآخر كان ذلك سفسطة. وإن كان غيره لزم إنقسام 
الوسط؛ وإن لم يمنعهما عن التلاقي كان الطرفان متداخلين "2 للوسطء لكن 
التداخل محال. 
لأنها لو تداخلت بطل الترتيب والوسط. ولم يحصل إزدياد الحجم. فإنْه إذا 
جاز أن يحصل جزءان في جزء واحد جاز أن توجد ثلاثة وأربعة» وعلى هذا لا 
يكون اجتماعها ”“ موجباً لزيادة الحجم فلا يحصل الحجم. 
[ولأن الأجزاء متساوية] "في طبيعة نوعها ولوازمهاء فإذا تداخلت تساوت 
في العوارض أيضاء فلا يبقى شيء منها متميزاً لامتناع الاختلاف في الحقيقة 
واللوازم والعوارضء فيصير الكل واحدا. ولاستلزام التداخل الانقسام لما تقدم. 
ولأنه إذا كان مقدار الجزئين مساو يا لمقدار الجزء الواحد ومجموع الجزئين قابل 
للقسمة فا يساويه كذلك. لكن الجزء الواحد يساويه» فهو قابل للقسمة. 
اعترض بوجوه: 
الأؤل: الجزء إذا كان يُلاقي بأحد طرفيه شيئاً وبالآخر آخر فقد اختص كل 
من طرفيه بعرض ليس في الح وهو يوجب الكثرة الفعلية» فإذن لابد وأن 
ينتصف. ثم إنه يلاقى في أحد نصفيه النصف الآخر بأحد طرفيه دون الآحر 
فيتتصف ذلك النصفء والكلام فيه كالأوّل فيقتضى ذلك حصول إنقسامات غير 
متناهية بالفعل» وهو باطل عندكم *) فيا هو ت هذه الحجة باطلة عندكم» 


.١‏ في النسخ:«مداخلين». 

؟. فى:١اجتاعهما».‏ 

". ما بين المعقوفين ساقط في جميع النسخ و أضفناه طبقاً للمعنى و عبارات الرازي في المباحث 
المشرقية .١9:7‏ وهو الوجه الثاني لإبطال التداخل. 

.٤‏ أي عند الفلاسفة. 


ا ٠‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 


وما هو حق لا تنتجه هذه الحجة. 

لايقال: اختلاف التماس يوجب امتياز أحد طرف الجزء عن الآحر لا 
التنصيف. 

لأنا نقول: الطرفان إن كانا عرضين في الجزء وتَيّر العرضين يوجب تميز 
المحلين» ثم المحلان لو كانا عرضين تسلسلء فلا بد وأن ينتهي إلى مقوّمين 
كمه تر ارا بوب ات وا كاتا رن ماد 
الإشكال. 

ومن تمسك بهذه الحجة على إثبات إنقسامات غير متناهية بالفعل» فهو 
باطل؛ لأنّ هذه الحجّة تنفي وجود جزء واحد في الجسم. لأنّ أي شيء فرض 
واحداً فهو ملاق بأحد طرفيه شيئاً وبطرفه الآخر يلاقي آخر وهو يوجب 
الإنقسام. فلا يكون ذلك الواحد واحداً. فهذه الحجّة تنفي وجود الجزء الواحد. 
ومتى لم يوجد الواحد لم توجد الكثرة؛ لأنْ الكثرة مجموع الآحاد» فهذه الحجّة تنفي 
وجود الكثرة مع نها توجب وجود الكثرة» هذا خلف. فهذه الحجة لا تنتج نتيجة 
صادقة. فهي إذن مغالطة. 

الثاني: لا يجوز أن يقال: الجزء الذي لا يتجزأ يكون واحداً في ذاته وإن 
كان متكثراً في جهاته واعتباراته؟ وكشرة الجهات والإعتبارات لا توجب كشرة 
الذات؛ فإِنّ الماسة من باب الإضافة. ولو كانت كثرة الإضافات توجب كثرة 
الذات لكانت الوحدة التي هي أبعد الأشياء عن طباع الكثرة أكثر من كل كثين 
لأن ها ”بحسب كل مرتبة من مراتب الأعداد الغير المتناهية نسبة خاصة» ولكان 
الباري تعالى متكثر الأجزاء بسبب كثرة إضافاته. 
.ق 
۲. في النسخ :«لهى أصلحناها طبقَاً للسياق. 


۹ E E 

وأ “النقطة في المركز تحاذي جملة أجزاء الدائرة ولا يلزم إنقسامها بانقسام 
الدائرة. 

الثالث: الصفحة العليا من الأجسام ملاقية لما تحتها وهي بعينها ملاقية 
للهواء الخارج» فهو شيء واحد يلاقي شيئين. ولا يمكن أن يقال بأنَ الملاقي 
للهواء غير الملاقي للصفحة الداخلةء فن الذي هو نهاية الجسم لا شك أنه بعينه 
مُلاق لما تحته» و إلا لم تكن نهاية له ولا شك أنه ملاق للهواء الخارج. 

ايك عن الأوّل: بأن الأعراض المضافة لا تقتضى امتياز أحد نصفي 
الجسم عن الآخر بحيث يتباين النصفانء بل إلا تقتضي احتمال المحل القسمة؛ 
فان الجسم إذا ماسه جسمان لا يتتصف ذلك الجسم تنصفاً حسوساء كا نحس لو 
تنصف بأعراض حقيقية كالبلقة» نعم العقل يقضى بصِحّة إنقسام اماس 
بشيئين. فأمًا أن الإنقسام حاصل بالفعل» فلا. 

وعن الثاني: أن المراسة إِنَّما تحصل بالجوانب» فإذا امتاز جانب عن آخر 
فقد'" احتمل القسمة. ولا ندعي أن تكثر الإضافات يوجب تكثر”” المضافات» 
بل ذلك في المماسة خاصةء والمماسة نوع من الإضافةء ولا يلزم من اقتضاء نوع من 
جنس شيئًا اقتضاء الجنس ذلك الشيء. 

والنقطة المحاذية لجميع أجزاء الدائرة» فإتّها بأسرها تحاذي جميع النقط 
المفترضة في الدائرة» وهو ممكن في المحاذاة» لكن لا يلزم من تجويزه في المحاذاة من 
غير وقوع القسمة تجويزه في اماس من غير وقوع القسمة» فإِنَ هذا حكم عقلي 
صدق في المراسة لا المحاذاة وسائر أنواع الإضافة. 


.١‏ هذا هو الدليل الثاني لإثبات أن كثرة الجهات و الإعتبارات لا توجب كثرة الذات. 
". في النسخ:«بعد» وأصلحناها طبقاً للسياق. 
.ج «(كثرة). 
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وعن الثالث: أن الصفحة العليا من الجسم ليست ملاقية لما تحتهاء فإنّ هذا 
إا يقوله من يذهب إلى تركب الجسم من الأجزاء لا من ينفيهء فإنه يقول: الجسم 
واحد ا وهو ل ا حي إد لسن هر جسم. وهذا 
الشاك توهم أن السطح صفحة وتحته صفحة اخرى. ثمّ كل منه| يلاقي الاخرى» 
وهو مصادرة على المطلوب. 

وقد أجاب أبو هاشم: بأنْ معنى قولنا في الجوهر: إنه يصح أن تلقاه سنّة 
أمثاله» وأنْ له جهة هو اختصاصه بحال تكونه عليها يصح في ستة أمثاله أن 
ينضم إليه من هذه الجهات الست وتلك الحالة هي تحيزه فيصير الجوهر بهذا 
الحكم مفارقاً للعرض الذي لا يصح أن يحجز بين الشيء وبين غيره» ولا أن ينضم 
إليه ستة أمثشاله» وإذا كان هذا هو الغرض بهذه العبارة بطل تقديرهم أن هاهنا 
جهات للجزء يلقى ببعضها دون غيره. وعلى هذا القول يثبت للجوهر الجهةء وإن 
يلاق "“غيره؛ لأنّ الصفة التي ذكرناها ثابتة عند وجوده لا محالة. 

وأمَا أبو الهذيل وأبوعلي وأبو القاسم فقالوا: إن الجوهر يلقى غيره بجهة. 
ولكن جهة الجوهر غير الجوهر كما أن طرف الشيء غيره ولذلك حده غير له» 
ويراد بالغير الأجزاء التي تلاقيه» وعلى هذا متى كان منفرداً فلا جهة له. 

ب.إذا ركبنا خطاً من ثلاثة أجزاء ثمّ وضعنا جزئين على طرفي الخط» فأن 
الجزئين تصح ال حركة على كل منهما والجزء الذي يتوسطهما فارغ ولا مانع يمنع من 
الحركة» فتكون الحركة ممكنة» للضرورة القاضية بذلك. ولأنه يلزم أن لا يحصل 
الجزء في شىء من الأحياز؛ لأنّه لا جزء إل ويمكن وقوعه على مفصل جزئين. فإذن 
تصح الحركة على الحزئين معاً إلى الإلتقاء» وإذا فعلا ذلك فيكون كل منهما مماساً 


.»هقالي":ج.١‎ 
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لنصف الجزء الوسطاني من الخط الأسفل وللنصف من كل واحد من الطرفين» 
فتنقسم الأأجزاء الخمسة. 

لا يقال: تمتنع حركتهما لأنها مؤدية إلى انقسام الأجزاء؛ فإن جعل المطلوب 
مقدّمة في إبطال المقدمة المبطلة له باطل» لأنْ المطلوب مشكوك الصحة والمقدمة 
معلومة الصحّة فجعل اليقيني مبطلاً للمشكوك فيه أولى من العكس . 

لأنا نقول: لا شك أن صريح العقل يقضي بأنَ الجهة إذا كانت فارغة 
والشىء يكون قابلاً للحركة فن تلك الحركة لا تكون ممتنعة. وهذه الحجّة آتية في 
كل خط تركب من المفردات» كالخمسة والسبعة وغيرهما. 

وا متكلمون اختلفوا في الجواب حسب اختلافهم في جواز وضع الجزء على 
موضع الاتصال من الجزئين على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

فمن جوز ذلك مع عدم اقتضائه القسمة» فلا بحث معه. ومن منع» فاه 
يمنع من صحّة وقوع واحدٍ من الانتقالين؛ لأنه يؤدي إلى اجتماع ضدين من حيث 
إن ما في أحدهما من الإعتاد يولد ضدّ مايولده الاعتماد الآخرء ولا يقع واحد 
منهم|.ولا يجب أن نقتصر بوقوع التمانع بين الاعتمادين على ما قالوه» بل لو قدّرنا 
أربع مربعات بينها مكان يصلح انتقال واحدة من المربعات إليه وحاول أربعة 
من القادرين نقل كل واحدة من هذه المربعات إلى ذلك المكان يجب أن لا يصح 
انتقال شىء منها إليه. وإلا لزمت المداخلةء إذ ليس بعض ذلك أولى من بعض» 
وكانت العلّة أن ما في كل واحدة من المربعات من الاعتهاد يولد ضدّ ما يولده 
الح ومتى حصل في جهة واحدة وجب التهاثل مع ثبوت التضاد. 

واعلم : أن هذا الإلزام غير مختص بالمتكلّمين » بل هو وارد على الفلاسفة 
أيضاً؛ لأنا لو فرضنا إناءً فارغاً لا يسع أكثر من ذراع واحدء ثُمّ توجه إليه جسمان 
دفعة واحدة كل منهم| قدر ذراع» فاه يستحيل حصوهما معاً فيه ولا أولوية ولا 


yy V۲ 
مانع. فكذا هناء فإن أثبتوا هناك مانعأًء فكذا هنا.‎ 

والحاصل أن القوّة الوهمية قد تقصر عن تحصيل ذلك بخلاف العقلية» فإنّ 
كلاً من الأجزاء الشلاثة إذا لم تقبل القسمة لم يكن انتقال كل من الجزئين على 
التدريج بل دفعة إلى الوسطء فيقع التهانع ويمتنع الانتقال. 

ج.الخط المركب من أربعة جواهر إذا كان فوق أحد طرفيه جزءاً وآخر تحت 
طرفه الآخر ثم تحركا دفعة واحدة بقوة واحدة حركتين على التساوي في الشدة 
والضعف حتى قطعاه معاء فان كل واحد من هذين الجزئين لابدّ وأن يمر 
بصاحبه» ويستحيل ذلك إلا بعد تحاذيههاء ولا يمكن التحاذي على الثاني» وإلا 
لكان أحدهما قد قطع جزءاً والآخر اثنين فكانت حركة أحدهما أشد» هذا خلف. 
ولا على الشالث لذلك أيضاًء فوجب أن يكون التحاذي على مفصل الثاني 
والثالث» و إذا وقع الجزء على مفصل الجزئين لزم الإنقسام. 


الوجه الثاني: ما يتعلق بالحركة 
وهو من وجوه '": 

الأوّل: بطء الحركات ليس لتخلل السكنات على ما يأتي» وإذا كان كذلك 
لزم إنقسام الحزء. 

بيان الملازمة: أن السريع إذا قطع مسافة ذات أجزاء فإنه لاب وأن يقطع 
كلّ جزءجزء منهاء فإذا قطع جزءاً فالبطيء إِمّا أن يقطع جزءاً أو أقل أو لا يقطع 
شيئاً فإن قطع جزءاً تساوياء هذا خلف؛ وإن قطع أقلّ من جزء لزم الإنقسام» 


.١‏ راجع المطالب العالية44:7؛ المباحث المشرقية ۲۳:۲؛ كشف الفوائد: ۸١‏ مناهج اليقين:/71؛ 
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وهو المطلوب؛ وإن لم يقطع شيئاً كان ساكناً فكان بطؤه بسبب سكونه» وسيأتي 
بطلانه. 

واعلم : أن هذا مشترك الالزام؛ لأ السريع أي مسافة قطع يكون البطيء 
قد قطع أقل وحدود العلة غير متناهية فيلزم وجود ما لا يتناهى بالفعل» وهو 
حال. 

الثاني :لو كان الجزء ثابتاً لامتنعت الحركةء والتالي باطل بالضرورة» فا لمقدم 
مثله. 

بيان الشرطية: أن الجزء إذا تحرك فإنا يتحرك من جزء إلى جزء فإمًا أن 
يوصف بالحركة حال حصوله في الحيز المنتقل منه الذي هو مبدأالمسافة» وهو 
محال؛ لأنه حينئذ لم يتحرك بعدٌء أو حال حصوله في الحيز الثاني الذي هو منتهى 
المسافة» وهو محال؛ لأنْ الحركة حينئذ قد انتهت وانقطعت» أو فيا بينهماء وهو 
يوجب الإنقسام. 

الثالث: إذا استدار الفلك استدارت منطقته واستدارت جميع الدوائر 
الموازية لتلك المنطقة» فنقول: إذا تحركت المنطقة جزءاً فالدائرة القريبة من المركز 
إن تحركت جزءاً فلتتحرك المنطقة آخر”'» فإن تحركت الدائرة "2 الصغرى آخر ”". 
وهكذا لساوقت الحركتان حتى كملت كل منههما دورتها تساوى مقدار الدائرة 
العظمى والصغرى» وهو باطل بالضرورة. وإن وقفت الضغرى في بعض أزمنة 
حركات العظمى لزم التفكك. وإن تحركت أقل لزم الانقسام. وكذا الرحا إذا 
اعتبر أعظم دائرة عليها وهي دائرة الطوق و أصغر دائرة تقع فيها و هي التي تلي 


.١‏ كذا. 
3 م:*المنطقة الدائرة». 
". كذا. 
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القطب. فإئَهه| تقعان على مركز واحد ثم نخرج خطاً منه مارا على الدائرة 
الصغرى إلى أن ينتهي إلى العظمى فإنه يقع على نقطتين فيهماء فإذا دارت الرحا 
دار هذا الخط بدورانهاء ومعلوم أن حركة النقطة التي كانت من الدائرة الكبرى 
مع هذا الخط أسرع من التي كانت عليه من الدائرة الصغرى؛ فإن النقطة من 
الداك ئرة العظمى قد قطعت في دورة واحدة مسافة أكثر عا قطعت النقطة التي هي 
من الدائرة الصغرى. فإمًا أن يقال بأن النقطة من الدائر: نے ذا تلت 

جزءاً فالنقطة التي من الدائرة الصغرى قطعت أقل من جزء» فانقسم الجزء؛ أو 
أن النقطة من الدائر ة الصغرى تسكن في بعض أوقات حركة النقطة التي من 
الدائرة العظمى» فيلزم تفكك الرحاء وهو باطل . 

ما أوَلاً فلأل الحس دال على بقاء أجزاء الرحا محفوظة غير متفككة. 

وأما ثانياً: فلأنًا نفرض هذا الكلام في الفلك» فيلزم تفككه دائ والله تعالى 
قد وصفها ۳ رالشىدة 60 ا 

وأمّا ثالشاً: فلأنَ هذا أمر عجيب» وهو القول بأنّه قد أعطى كل جزء من 
ا ا كم ین ينبغي أن يقف حتى لا 
أقرب إلى طرف الرحا يكون أسرع» الاو E‏ مقدار خصوص 


.٠١١:1ةيلاعلا راجع المباحث المشرقية 0:1 ؟؛ المطالب‎ .١ 

؟. كذا. 

۳. إشارة إلى قوله تعالى: و بيا قوفَكُمْ سَبْعاً شداداً» (النبأء الآية .)١7‏ قال الرازي بعد الاستدلال 
مهذه الآية: «و أيضاً نتمسك بقوله تعالى في صفة السماوات :ازجم الِْصرَ َل َر ِن قطُور 4 
(الملك» الآية ۳) ولو كانت الأفلاك متخرقة متمزقة» لوجب أن تكون كلّها خروقاء وذلك على 
نقيض قوله تعالى: هَل ترئ مِنْ فُطُور € . المطالب العالية7:7١١.‏ 
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خالف للوقفة التي يحتاج إليها 0" الآخر حتى يبقى السَّمْت الأول محفوظاء 
والإنسان مع كمال فطنته لا يعلم ذلك ولا يقدر عليه؛ فإِنْ شخصين لو قصدا 
موضعاً واحداً وأحدهما أقرب من ذلك الموضع وأرادا أن يبلغا إلى ذلك الموضع في 
وقت واحد فإنه لا يعلم الأقرب منهما أنه كم يجب أن يقف في حركته إلى ذلك 
الموضع حتى يكون وصوله إليه موافياً "“ لوصول صاحبه. 

وأمّا رابعاً: فلأنا نفرض هذه الحركة الدورية في الإنسان نفسه بأن يقف على 
عقبه ويدور دورة تامة على نفسه مع أنه يعلم بالضرورة أن أجزاءه محفوظة لم 

وهذا البرهان كا يدل على انقسام المسافة» كذا يدل على انقسام الزمان؛ فإِنْ 
الدائرة العظمى لا قطعت قوسا فالصغرى قطعت أقل من ذلك القوس فتكون 
الدائرة الصغرى قاسمة للزمان والدائرة الكبرى تقطع مثل القوس الذي قطعته 
الدائرة الصغرى في زمان أقل من ذلك الزمان فتكون الدائرة العظمى قاسمة 
للزمانء ولا تزال تتعاقب هذه القسمة تارة للصغر”" وتارة للعظم. 

الرابع : الفرجار ذو الشعب الثلاث إذا قطعت الشعبة الخارجة منها جزءا 
فلا بد وأن تقطع الشعبة المتوسطة أقل من جزء على ما تقدم. 

وهاتان الشبهتان واردتان أيضاً على الفلاسفةء فإ التفكك إِنَّا لزم بواسطة 
حركة بعض أجزاء الجسم مسافة وعدم حركة البعض الآخر بعض تلك المسافة» 
وهذا نابت هنا مع البطء كا هو ثابت مع السكون, فلزمهم المحذور كا لزم 
المتكلمين. 
١.ق:(إليه؟.‏ 
". في المباحث المشرقية:«موافقاً». 


".ق: «للصغری». 
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الوجه الثالث: ما يتعلق بالمسامتات 

وهو وجوه. 

الأوّل”": لو كان الجزء ثابتاً لأمكننا أن نركب منه صفحة متصلة الأجزاء ثم 
يقابل بها وجه الشمس فيضيء الوجه المحاذي منها لوجه الشمس ويبقى الآخر 
مظليا فلا بد وأن يكون الوجه المضىء مغايراً لغير المضىء» وذلك يوجب 
الإنقسام. 

ء 0 

الثاني : إذا طلعت الشمس حتى أضاء الآفق ونصب عليه مقياس يقع له 
ظل؛ لأنه يستر موضع ظله عن شعاع الشمسء ثم كلما ارتفعت الشمس انتقص 
الظل» فإذا كان كلما ازدادت الشمس ارتفاعاً ازداد الظل انتقاصاً إلى أن تصل 
زيادة الإرتفاع ونقصان الظل. فنقول: إذا ارتفعت الشمس جزءا فإمًا أن ينتقص 
من الظل شيء أو لأ فإن لم ينتقص بطل التناسب المفروض ثبوته» هذا خلف. 
وأيضا فلتفرض الشمس ارتفعت جزءا اخر فإن لم ينتقص من الظل شيء وهكذا 
إلى أن تسامت الشمس رأس المقياس ويكون الظل باقياً بحاله» وهو معلوم 
البطلان بالضرورة. 

ولأنّ الخط المرتسم فيها بين الشمس وطرف الظل إذا تحرك الطرف المتصل 
فيه" بالشمس دون الطرف المتصل بالظل. حدث لذلك الخنط الذي هو الظل 


.١‏ راجع الفصل الرابع من المقالة الثالثة من السماع الطبيعي من الشفاء؛ المطالب العالية 47:5؛ 
المباحث المشرقية 7: 5 47 شرح المواقف۷:٠۲.‏ 

۲. راجع المطالب العالية٣ ٠٠٠:‏ . 

۳. في المباحث المشرقية 5:7 7 :لمنه». 


في شبهة الفلاسفة VV‏ 
رأسان أحدهما كان حاصلاً مع الشمس قبل حركتها وثانيهها الذي يحصل بعد 
حركتهاء وهو محال؛ لأنه يوجب مساواة الزائد للناقصء وإن كان الظل يتحرك في 
النقصان جزءاً تساوى ال مداران» وهو معلوم البطلان» وإن تحرك أقل من جزء لزم 
الإنقسام. 

والمتكلّمون يلتزمون سكون الظل في بعض أزمنة حركة الشمس. والشناعة 
التي تلزمهم باعتبار تفكك الرحا وإن لم تحصل هناء لكن لا ينفكون هنا من 
الشناعة أيضاء وهو عدم وقوع الشعاع على الكثيف القابل له من المقابل مع عدم 
الحجاب. وهو معلوم الاستحالة. 

الثالث''': الجسم قد يكون ظله في وقت من السنة مثليه فيكون مثله في 
الظل ظل نصفه» فإذا فرضنا عرض الجسم جزءا لزم إنقسامه» وهو المطلوب. 

الرابع" : لنفرض خطاً مؤلفاً من أجزاء ثلاثة» ثمّ وضعنا على أوّل طرفيه 
جزءاء ثم تحرك الخنط حتى دخل الأول مكاناً جديداً والأوسط مكان الأول والآخر 
مكان الوسط, فعند حركة الأول إلى ا مكان الجديد نفرض حركة الجزء الذي فوقه 
إلى سمت حركته» فإمًا أن يتحرك إلى ا مكان الجديد. وهو محال؛ لأنه حينعذ ل 
يتحرك عن الأول بل بقي ملاقياً له كما كان . وإِلَّها تحرك الجزء الأول وتحرك هو 
بالعرض» ولو كان ساكناً لكانت حركته كذلك» فيجب أن يفرق بين سكونه 
وحركته» فحينئل يكون قد تحرك إلى مكان ملاق للمكان الجديد. فتكون حركته 
أسرع من حركة الأوّلء لأنه في ذلك الزمان قطع جزئين فيكون زمان حركة الأول 
منقسم|ء فكانت تلك الحركة منقسمة؛ لأ الواقع منها في أحد نصفي ذلك الزمان 
غير الواقع منها ني النصف الثانيء ولا كانت الحركة منقسمة كان الجزء الذي 


.٠٠:۲ةيقرشملا راجع المطالب العالية9:7١١؛ المباحث‎ .١ 
.٠١9:5ةيلاعلا المصدر نفسه: 479 المطالب‎ ." 
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تحرك عنه الأول منقسم] والذي تحرك إليه أيضاً منقسم؛ لأ الذي وقع فيه أحد 
نصفي الحركة غير الذي وقع فيه النصف الآخر ويكون في نصف ذلك الزمان 
وبنصف تلك الحركة قد خرج نصفه من الجزء الذي كان فيه ودخل في الجزء 
الجديد» فيكون الجزء منقسماً وتكون المسافة منقسمة أبداً. 

وكذا البحث في حركة ساكن السفينة بنفسه وبحركتهاء وحركة النملة على 
الرحا بنفسها وبحركة الرحا. وبالجملة كل متحرك بالذإت والعرض. 

الخامس': وليكن الخط المفروض بحاله. ولكن عندما تحرك الخط إلى 
جانب تحرك الجزء الذي فوق طرفه إلى خلاف ذلك الجانب. فإذا انتقل عن الأول 
فإن صار ملاقياً للوسط, فهو محال؛ لأ الوسط قد دخل في مكان الأوّل» فلو قلنا 
الجزء الذي كان فوق الأول وتحرك عنه إلا يتحرك إلى الوسط مع أن الوسط حصل 
في مكان الأوّل» فذلك الجزء الفوقاني لم يتحرك عن الأوّل» مع أنا قد فرضناه 
متحركاً عنه» هذا خلف. فبقي أن يقال: إنه يتحرك عن الجزء الذي كان فيه إلى 
الجزء الذي يليه» وهو الذي فوق الآخر بعد حركة الخط على الوجه المفروض. فإذن 
الجزء الفوقاني بلغ الثالث في الزمان الذي قطع ما تحته جزءاً واحدأء فينقسم الزمان 
ويعود المذكور. 

السادس”": البئر التي جعل في منتصفها خشبة وجذب الحبل الفوقاني 
السفلاني صعد الأسفل جميع البئر والأعلى نصفهاء فتكون حركته نصف حركة 
الأسفل» فإذا تحرك الأسفل جزءاً تحرك الأعلى نصفه؛ وإذا تحرك الأعلى جزءاً في 
جزء من 7" الزمان يكون الأسفل قد تحرك ذلك الجزء في نصف ذلك الزمان» 
١.المصدر‏ نفسه: .١١١‏ 


۲. المصدر نفسه: .١١١‏ 


۳. فى: لمن جزء» بدل «في جزء من». 


فانقسم الزمان والمسافة معاً. 

السابع: إذا تحركت السفينة إلى جانب وتحرك الراكب فيها إلى خلاف 
تلك الجهة, ففى الزمان الذي تتحرك السفينة فيه [بمقدار] جزء: إن تحرك الرجل 
جزءا ذهب الزائد بالناقص ”"ووقف في مكانه وهذاهو سبب وقوف 
المتحبرة ”". وإن تحرك أكثر من جزء انقسم الزمان فانقسمت المسافة. 


الوجه الرابع: ما يتعلق بالأشكال 

وهو وجوه. 

الأول ”*): الجزء متناه فهو مشكل يحيط به حد واحد أو حدود. فإن أحاط 
خد کان کر وال ات ا 
و ا وعلى كل حال تبقى الفرج الي عي اصع من 
تلك الأجزاء, في: فينقسم الجزء. وإن أحاط به حدود. كالمثلث والمربع مثلاً كانت 
جانب الزاوية أقل من جاتب الضلع» فانقسم. 

وفيه نظر فإنّ المتناهي إلا يصدق على ذي مقدار وبُعدء وليس الجوهر 
الفرد كذلك فإنه نفسه نهاية فلا تكون له نهاية من حيث إِنّه نباية» ولا وصف له 
غير كونه نهاية. 

الثاني ”“: القول بوجود الدائرة الحقيقية مع القول بثبوت الجوهر الفرد نما لا 


.١١7 نفسه:‎ ردصملا.١‎ 

". في النسخ:«كالناقص» و ما أثبتناه من المطالب العالية. 

". في المطالب العالية:«و هذا هو السبب في وقوف الكواكب المتحيّرة في الرؤية». 

.7 1:7 راجع المطالب العالية77/:7١؛ المباحث المشرقية‎ .٤ 

0. راجع المباحث المشرقية 7:7 7؛ المطالب العالية7 4175-1١11:‏ شرح المواقف71:7. 
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يجتمعان. والأؤل حقٌّ فالثاني باطل» والمقدمتان سبقتا في باب الكيف ونقرره بوجه 
آخر وهو: 

أن الخط المركب من الجواهر الأفراد إن امتنع جعله دائرة امتنع على الجسم 
ذي العرض ذلك؛ لأنّ الجسم ذا العرض ليس إلا خطوطاً منضم] بعضها إلى بعض 
على مذهبهم» فلو امتنع على كل واحد منها ذلك وجب أن يمتنع أيضاً على 
الكل. وإن أمكن جعل ذلك الخط دائرة» فنقول: تلك الأجزاء لا شك أن بواطنها 
متلاقية» فإن كانت ظواهرها متلاقية كا تلاقت بواطنها كان باطن هذه الدائرة 
ا من النقط مثل ظواهرها في المسافة» ولو كان كذلك لكنا إذا أدرنا حولها 
اكه ى كان ا اا الخيظة مانا افر الا ا ا وة 
ظاهر الدائرة المحيطة مساوياً لباطنها المساوي لظاهر المحاط بها المساوي لباطن 
المحاط بهاء ثم م لا نزال نزيد " دوائر أخرى إلى أن يبلغ طرفها”" مثل طرف ”" 
500 ولا تكون فيها فرجة أصلا. ولا تزيد أجزاؤها على أجزاء الدائرة 
الصغرى المفروضة أوّلأ هذا خلف. وإن كانت ظواهرها غير متلاقية» بل منفتحة 
لزم تجزؤ تلك الأجزاء لمتلاقية؛ لأنّ بعضها ملاق وبعضها مباين. وأيضا تكون 
بين ظواهرها فرج فتلك الفرج إِمَا أن تتسع للجزء أو لل فإن اتسعت فهو محال؛ 
لأنّ بواطن تلك الأجزاء إذا كانت متلاقية فتكون الفرجة من تلك الأجزاء بعضهاء 
فإذا ملأنا ذلك البعض بالجزء فإن ارتفع بعض الجزء عن تلك الفرج فقد انقسمء 
وإن لم يرتفع كان الجزء المالي لتلك الفرجة أقل من تلك الأجزاء التي وقعت في 
ظواهرها تلك الفرجة» فتلك الأجزاء منقسمةء وكذا إن لم تتسع تلك الفرجة للجزء 
بل كانت أقلّ منه. فظهر أن القول بالدائرة مع القول بالجزء الذي لا يتجزأ مما لا 


"و”". في المباحث:«طوق». وفي المطالب العالية:«تخن». 


يجتمعان. 

الثالث”: برهن اقليدس في شكل العروس على أن مربع وتر القائمة يجب 
أن يكون مساوياً لجموع مربعي ضلعيهاء فإذا فرضنا قائمة كل واحد من ضلعيها 
عشرة وجب أن يكون وترها جذر”" مائتين» لكن ليس للها تين جذر؛ لأنه يجب 
أن يكون أقل من خمسة عشر وأكثر من أربعة عش فيلزم الإنقسام. ولو كان كل 
من ضلعيها خمسة حتى كان مجموع المربعين خمسين وجب أن يكون الوتر جذر 
خسين» وهو منكسر؛ لأنّه يجب أن يكون أكثر من السبعة وأقل من الثمانية. وهكذا 
لك أن تفرض من الأعداد ما لا تحصى كثرة. 

الرابع”": برهن اقليدس على أن كل خط متناه في طرفيه معا يمكننا أن 
نعمل عليه مثلثاً متساوي الأضلاع» فإذا فرضنا خطاً مركباً من جزئين وعملنا عليه 
مثلثاً متساوي الأضلاع وجب أن يقع كل واحدٍ من الأجزاء على مفصل الآخرين» 
وذلك يوجب التجزئة. 

الخامس : إذا أخذنا خطأ مركباً من جزئين ووضعنا على أحد جزئيه جزءا 
آخر حصل هناك زاوية قائمة» فوترها إن كان من جزئين كان وتر القائمة مساوياً 
لكل واحد من ضلعيها المحيطين بهاء هذا خلف. وإن كان من ثلاثة كان الوتر 
مساوياً لمجموع الضلعين» هذا خلف. 


.١‏ راجع المباحث المشرقية ۲۷:۲؛ المطالب العالية”:54١؟‏ مناهج اليقین:۲۸. 

۲. جذر الشيء أصله؛ و عشرة في حساب الضرب جذر مائة» كذا في الصحاح. يعني انك إذا ضربت 
عددا في نفسه فالمبلغ الحاصل من الضرب هو المجذور و ذلك العدد هو جذر ذلك المبلغء ثم إن 
الوتر الذي اعتبر كونه وترأ لقائمة المثلث المذكور لاب أن يكون جذراً للها ثتين و اه يكون أكثر من 
أربعة عشر جزءا و ثمن جزء إلى ربع جزء. شرح المواقف .٠٠_۲۹:۷‏ 

۳. راجع المطالب العالية7:/٠5 ١‏ ؛ المباحث المشرقية 717/:7. 
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فإذن هو أكثر من الاثنين وأقل من الثلاثة» فيلزم انقسام الجزء. وفيه نظر. 
السادس”': برهن اقليدس على أنْ كل خط فإنه يمكن تنصيفه» فالخط 

المركب من الشلاثة أو الخمسة أو ما عداهما من الأعداد الأفراد يمكن تنصيفه. 

فيلزم انقسام ال حزء. 
السابع": استدل ابن الهيئم "في «شرح شكوك اقليدس:؛: أن كل خط 

يمكن تقسيمه بثلاثة أقسام متساوية» فالخط المركب من جزئين أو أربعة أو خمسة 

إذا قسم كذلك لزم إنقسام الجزء. 
الثامن: إذا فرضنا مثلشاً متساوي الأضلاع على خط مركب من ثلاثة 

جواهر خرج من إحدى زواياه خط إلى الجزء الثاني من الضلع الذي بوترهاء 

تروب أن وقعية اكه المبلث إل كلتق تفاررن والفكل الرائع من i‏ 

الاول لاقليدس - ويكون الخط المخرج من تلك الزاوية إلى ذلك الضلع عموداء 

فيكون كل واحد من هذين ال مثلثرن فيه قائمة والزاوية الاخرى فيه ثلثا قائمة» وهي 

إحدى زوايا المثلث» فتكون الباقية ثلث قائمة» فنقول: 
وتر القائمة منها ثلاثة أجزاء ووتر الزاوية التي هي ثلث قائمة جزءان» فوتر 

الزاوية التي هي ثلثا قائمة أكثر من جزئين» فإن كانت ثلاثة كان ضلع القائمة 

مثل وترهاء هذا خلف. وإن كان أقل من ثلاثة انقسم الجزء. 
التاسع*“: برهن اقليدس على أن السطوح المتوازية الأضلاع التي هي على 


١.المصدر‏ نفسه: ١50‏ ؛ المباحث المشرقية ۲۸:۲؛ مناهج اليقين:7/8. 
۲. راجع المطالب العالية٦ ٠٠١:‏ . 

۳. أبو علي ابن ايشم . 

. ٠٤۹: راجع المطالب العالية‎ .٤ 

. ٠١٤ المصدر نفسه:‎ .٥ 


في شبهة الفلاسفة ا 
قاعدة واحدة وفي جهة واحدة وفيهما بين خطوط بأعيانها متوازية فإنّها متساوية. 
ومتى كان كذلك بطل الجوهر الفرد؛ لأنا إذا قدرنا أحد السطحين أربعة في أربعة 
حتى كان مجموعه ستة عشر والسطح الآخر طوله بين المشرق وا مغرب» فإنه يلزم 
أن يكون مجموع تلك الأجزاء الكثيرة ستة عشر جزءأء وهو محال. 

لا يقال: هذا المحال مشترك الالزام» لأ أحد السطحين إذا كان ذراعاً في 
ذراع والآخر طوله من المشرق إلى المغرب كيف يمكن أن يقال إِنّ أحدهما مساو 
للآخر؟ 

لأنا نقول: السطحان المتوازيان إذا كان أحدهما مربعاً قائ على قاعدته 
وكان الآخر مستطيلاً مائلاً وكانا جميعاً على قاعدة واحدة فيا بين خطين 
متوازيين» فإنه بمقدار ما يزيد في طول السطح المائل ينقص في عرضه» والمحال 
إنما يلزم لو كان عرض السطح المائل هو القاعدة المشتركة» وليس كذلك. بل كلا 
ازداد الطول انتقص العرض. 

وهو مشترك الإلزام ؛ لأنا نفرض المربع أصغر ما يمكن أن يوجد من 
المربعات والسطح الآحر ممتداً من المشرق إلى المغرب. فاا نعلم بالضرورة أنّه 
ليس في ذلك المربع من المقادير ما يساوي هذا السطح. واحتمال القسمة إلى غير 
نهاية غير مفيد هنا. 

العاشر”": برهن اقليدس على أنه يمكن أن يقسّم كل خط بحيث يكون 
ضربه أجمع في أحد قسميه مساوياً لمربع القسم الآحر”» وذلك يوجب التجزئة؛ 
لأن الخط المركب من ثلاثة أجزاء؛ إن انقسم بقسمين متفاوتين كان أحدهما اثنين 
والآخر واحدأء و ضرب الكل في الواحد ثلاثة ومربع الاثنين أربعة. 


. ٠١١ المصدر نفسه:‎ .١ 
؟".وهذا النوع من التقسيم يسمّى ب«نسبة ذات وسط و طرفين». المصدر نفسه.‎ 
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الحادي عشر : نفرض سطحا مربعاً من ستة عشر جزءاً مضمومة بعضها 
إلى بعض» فكل واحد من الخطوط الأربعة الكائنة من الأجزاء الأربعة مماس 
بصاحبه مماسة لا فاصل بينهما وكذا الأجزاء» فالقطر إنما يحصل من الجزء الأول 
من الخط الأول والثاني من الثاني» والثالث من الشالث. والرابع من الرابع. فهذه 
الأجزاء التي في القطر إن كانت متلاقية لا فرج فيها لزم أن يكون القطر مساوياً 
للضلع» وهو باطل با حس والبرهان المندسي الدال على أن الزاوية الأكبر بوترها 
الخط الأطول ”'» ولا شك أن القطر بوتر القائمة وكل من الضلعين بوتر نصف 
قائمة» فيكون القطر أعظم. وإن كانت أجزاء القطر غير متلاقية» بل تكون فيها 
فرج» فنقول: تلك الفرج إن اتسعت للجزء فليفرض امتلاؤها به فيصير القطر 
سبعة أجزاء» فيكون القطر مساوياً للضلعين» هذا خلف. أو لا يتسع له» فيلزم 
الانقسام. 

وقول بعض المثلثين: «إذا كان الخط مؤرباً كان بين أجزائه فرج بخلاف 
الضلع المستقيم» ليس بشيء يعتد به. 

ثم سألوا أنفسهم فقالوا: لو قلب هذا المربع لصار ما كان قطراً ضلعاً 
وبالعكس» فكيف يصح ثبوت الفرجة بينهم| "؟ 

أجابوا: بأنّه غير ممتنع أن يتغير حالما عند القلب والتحريك في التأليف كا 
في الرحا. 


وهذا أسخف من الأوّل. 


١.المصدر‏ نفسه: ٠٠١١-٠٠١١‏ ؛ المباحث المشرقية ۲۸:۲؛ كشف الفوائد:۸۷؛ مناهج اليقین:۲۸؛ شرح 
المواقف ۲۹-۲۸:۷ . 

؟. العبارة كذا مشوشة: والمراد منها : أن وتر الزاوية القائمة أطول من كل واحد من ضلعيها. 

"'. ج: ابينها». 


الثاني عشر : إذا فرضنا خطاً مستقيماً كالوتر وقع على زاوية قائمة حتى 
يحصل الوتر جذر مجموع مربعي ”" الضلعين وفرضنا كل واحد من الضلعين 
خمسة» كان هذا الوتر جذر خسين» فإن حركنا هذاء طرف هذا الوتر من أحد 
الجانبين. جزءاً تحرك الآحر أقل من جزء؛ لأنه لو تحرك جزءا لصار أحد الضلعين 
ستة والآآخر أربعة» فيكون الوتر جذر اثنين وسين وقد كان بعينه جذر خسين» 
هذا خلف. فوجب أن يتحرك أقل من جزء. 

الثالث عشر ": لنفرض خط:«أ ب» متناهياً ونفصل منه من جانب «(ب» 
جزءاً من الف جزءٍ هو ب ج» ولنخرج خطي «ج دأ ه» من نقطتي اج أ كل 
واحد منهما مركب مسن أجزاء متساوية كم كانت» ولتكن ثلاثة على قائمتين 
ولنخرج من «ب) إلى «د» خطأً وإلى «ه) آخس فلا شك أنَّ اب ه ) يقطع «ج دا 
على نقطة «ز» فمثلثا اب ج دا » «(ب هھ أ متشايهان » فنسبة ١ب‏ ج» إلى «ب أ) 


كتسية اج ز» إلى «أ هل فحينئل «ز) 


جزء من الف جزء من ثلاثة اجزاء لا هم د 
تتجزأء هذا خلف. 


ولو زدتفي طول «أب» 9 
وعملت العمل المذكور ازداد إنقساماً 
ولا كان ذلك محالاً كان القول بالجزء أ ج 5 
باطلاً. 


.١‏ راجع المباحث المشرقية۲۸:۲؛ المطالب العالية5:١216‏ وقد مثل فيه بالسلم الموضوع على 
الجدار. 

۲. في المباحث :«مربع». 

۳. راجع المطالب العالية1:5١6١.‏ 
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الرابع عشر: قال النظام : الجزء إذا لم يكن في نفسه طويلاً لم يصح أن يصير 
بانضمام غيره إليه ما ليس بطويل طويلا. 

وهو ضعيف؛ لمنع الملازمة» وإلآ لكان الجزء جسم]. ولا امتناع في انضمام ما 
ليس بطويل إلى ما ليس بطويل» فيصير طويلا. 

الخامس عشر: الله تعالى قادر على الزيادة في هذه الأجسام إلى ما لا يتناهى. 
فكذا يجب في النقصان. 

وهو ضعيف لعدم التلازم» ومنع المقدم بالفعل. 

السادس عشر: قال ابن الراوندي: قول أصحاب الجزء يؤدي إلى ما يدفعه 
العقلاء؛ لأنه لا عدد له نصف إلا وله ربع وسدس وثلث» وذلك لا يتم مع الجزء 
الذي لا يتجزاً؛ لأنا لو فرضنا عشر أجزاء لكان ها نصف ولم يكن لا ربع ولا 
ثلث ولا سدس» وهذا خلاف المعلوم من الأعداد. 

وهذا في غاية الضعف . لعدم الملازمة . 

السابع عشر: إذا كان هناك شكل کري» فلا بد من احتوائه على مثله من 
الأطواق» فيكون الطوق الأول أوسع» فإذا انتهى إلى الحد الذي يقولونه من الجزء 
الذي لا يتجزأ فسمت ‏ احتواؤه على ما هو دونه» وهو يقتضي الانقسام. 

وليس بجيد لمنع الكلية» فليس كل طوق يحتوي على طوق دائمأء بل ينتهي 
إلى المركن وهو جوهر فرد لا يحتوي على شيء. 


البحث التاسع 
٤‏ فروع الجزء وعدمه 


وفيه مسائل: 


المسألة الأولى 


في أن الجسم هل يقبل القسمة إلى غير النهاية مع حفظ صورته 
النوعية (١)؟‏ 

هذه المسألة إنا تتفرع على نفي الجوهر الفرد. وقد عرفت في| تقدم”") 
أن من الأجسام ما هو مركب من عدّة أجسام مختلفة الطبائع وتحصل ها صور 
نوعية بواسطة ذلك التركيب والامتزاج» كالصور المعدنية والنباتية والحيوانية 
والإنسانية.ومنها ما هو بسيط. صورته النوعية حاصلة له في الفطرة الاولى لا 
باعتبار المزاج والتركيب بصور العناص كالنارية والهوائية. 


.١‏ راجع الفصل الثاني عشر من المقالة الثالثة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء١ 4٠:‏ 7؛ المباحث 
المشرفية 47:7 ؛ شرح المواق ف 737:7. 
". في البحث الأول من هذا الفصل. 
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أن الصو ارق فتعدم بعدم " التركيب والمزاج» لأنها تابعة لهما ولا بقاء 
للتابع من دون متبوعه (". 

وأما الصور الثانية» فذهب المشاؤون إلى أن ها حداً في الصّعْر إذا صارت 
أصغر من ذلك زالت صورهاء فللاء شيء هو أصغر صور الماء» وكذا للهواء 
وباقي العناص؛ لأ الأجسام لو احتملت الانقسام لا إلى نهاية مع بقاء صورها 
النوعية لأمكن عليها الامتزاج وكان الفعل والانفعال فيها أسهلء فكان يمكن 
حصول اللحم والعظم وأصناف التراكيب من الأركان الأربعة في غاية الصغر, 
فكان يحصل فيل على قدر الذرة. ولو أمكن ذلك كان أكثري الوجود لا أقلٍ 
الوجود؛ لأنْ امتزاج الأقل قبل امتزاج الأكش لأن الأكثر إنما يمحصل عن اجتماع 
الأقل وحصوله بعد حصوله. ولا ل يوجد ذلك البتة ولا نادراً عَلِمنا أن للأجسام 
حداً في الانقسام و التصغر مع بقاء صورها النوعية. 

ولا يمكن عكس هذا الدليل عليناء فيقال: 

لا توجد بعوضة في "قدر الفيل؟ 

لأا نقول: تصغر الأجزاء يعين على الامتزاج وكبرها ما يعوق عنه» ولهذا 
استعين على تكوينها بالدَّق والسحق. 

والإعتراض من وجوه : 

الأؤل: لو سلّمنا أن امتزاج الأقل عدداً قبل امتزاج الأكثر عددأء لكنه غير 
نافع؛ لأ الكلام ليس فيه» لكن لا نسلم أن امتزاج الأقل مقدارا قبل امتزاج 
١.ق:‏ العدم». 
۲. في النسخ :«مطبوعه؟. 
۳. ق على». 
4. و المعترض ابن سينا حيث يدافع عن أصول المشائين بهذه الوجوه و يناقض بها رأي انكساغورس؛ 

فراجع نفس المصدر. 


في فروع اللحزء وعدمه O O a‏ ا ا ا 
الأكثر مقداراً؛ فإ وجود الأقل مقداراً في الأكثر مقدارا إا هو بالقوة لا بالفعل 
لما عرفت من وحدة الجسم» والذي بالقوة فهو غير موجود. وإذا لم يكن الأقل 
مقداراً حاصلاً بالفعل لم يكن له امتزاج بالغير فضلاً عن أن يكون امتزاجه قبل 
امتزاج شيء آخرء بل الأولى أن يكون امتزاج الأكثر في المقدار قبل امتزاج الأقل 
في المقدار إذ الأكثر محصّل محصور والأقل غير محصّل ولا محصور. 

الثاني:سلمنا تقدّم امتزاج الأقل على امتزاج الأكثر مطلقاًء لكن لا نسلم 
الاكتفاء بذلك المزاج في حصول الصورة النوعية» لجواز أن يكرد العم مع دللكا 
معتيراء لجواز أن يكون استعداد المزاج لقبول النفس المدبرة إذا كان وافياً 
بأفاعيلهاء وإنا يتم ذلك بمقدار معين من العظم. 

الثالث: هَبْ أنه لو تم ذلك الاستعداد فإِنّه تفيض عليه من واهب الصور 
النفسء لكن ذلك الامتزاج إنا يحصل في مكان معين محصوص.ء فلو كانت تلك 
المادة يسيرة لانفعلت عما يحيط بها ولا يبقى ذلك المزاج إلى أن يحصل فيه 
الاستعداد لقبول تلك الصورء بل يفسد قبل ذلك. 

واعلم: أن الانفصال قد يكون بالانفكاك وقد يكون باختلاف 
الأعراض”". والذي يكون باختلاف الأعراض الإضافية لا يجب أن يبلغ الجسم 
إلى حدّ يكون بعد ذلك فاقداً لتلك الصورة؛ لأنّ تلك الصورة فاشية في جميعه. 
وإلا لكان إمًا أن يخلو كل واحدٍ من أجزائه عن تلك الصورة وإمّا أن يكون بعض 


.١‏ كسراً أو قطعاً. و الفرق بينه) انَّ القطع يحتاج إلى آلة نفاذة فاصلة بالنفوذ دون الكسر. وأيضاً للقطع 
نوع اختصاص بالأجسام اللينة والكسر بالأجسام الصلبة. شرح المواقف۳۲:۷. 

؟. و القسمة والانفصال باختلاف الأعراض ينقسم إلى ما يكون بسبب عرضين قارّين (حقيقيّن)) 
وإلى ما يكون بسبب عرضين إضافيّين.و المراد من القار ما للموضوع في نفسه كالسواد والبياض 
في البلقة» و من الإضافي ما للموضوع بحسب قياسه إلى غيره» كاختلاف محاذاتين أو موازاتين أو 
عماستين. راجع شرح الإشارات07-50:7. 
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أجزائه خالياً عن تلك الصورة دون البعض. 

والأوّل لا يخلو إمَّا أن يتغير حالما عند الاجتماع عما كانت عليه حالة 
الانفراد» أو لا يتغير. فإن لم يتغير لم يحصل بالاجتاع إل الزيادة في العدد والمقدار 
ول تحصل تلك الصورة النوعية؛ فلا تكون للجسم تلك الصورة البتة» هذا 

وأا إن كان اجتماع الأجزاء يوجب حصول الصورة للمجموع» فتلك 
الصورة الحاصلة بالامتزاج فاشية في الكل» وهو المطلوب. 

وأيضاً امتزاج تلك الأجزاء لا يفيد صورة أخرى إلا إذا كانت ختلفة 
الطبائع» فتكون لكل جزء منها طبيعة خاصة وكل ما يفرض في ذلك الجسم من 
الأجزاء فله تلك الطبيعة. فالإنقسام الوهمي والذي بحسب اختلاف الأعراض 
الإضافية لا خرج الجزء الصغير عن طبيعة الجزء الكبير 

وأمّا إذا كان الإنقسام فكياً تعذر حفظ الجسم مع افراطه في التصغْر صورته 
النوعية لاستيلاء ما يحجيط به عليه وضعف قوته لصغره عن دفع المضاد له خصوصا 
مع عظمه وزيادة قوته عليه» فينتقل إلى طبيعة المجاور بسرعة» والاستقراء 

وأمّا الإنقسام بالأعراض ال حقيقية كالبلقة» فكالانفكاكي في التناهي. 

فبطل بهذا قول من قال: إِنَّ أصغر أجزاء الأرض أكبر من أصغر أجزاء 
النار؛ لأنّ تلك النار إذا انقلبت أرضاً لم يجب أن يكون ذلك عند الأرض حتى 
يتصل بهاء فإنَ كثيراً من العناصر تعرض له الاستحالة في غير حيزه الطبيعي» وإذا 
صار ذلك الجزء الصغير من النار أرضاً صار أصغر ما كان» لأن الخمود يصغره 
أيضاًء فيكون وهو أرض أصغر من الجزء الذي فرضناه أصغر من الأجزاء الأرضية» 
وذلك محال. 


في أن الجوهر هل يصح وقوعه تسوس SS‏ روسو امقر اسه سوج COV NENG‏ 


المسألة الشانية: في أن الجوهر هل يصح وقوعه على موضع الاتصال 
يبن جوهرین ”؟ 

اختلف الشيخان هناء فذهب أبو هاشم إلى جوازه ومنعه أبو علي وأبو 
القاسم الكعبي وأبو إسحاق وقاضي | 

حجة أي هاشم بأنا إذا فرضنا خطا مركبا من أربعة جواهر ثمّ ازيل جزءان 
من وسطه صح وضع الجزء في الفرجة التي بين الطرفين على حدّ لا يلاقي واحداً 
من الطرفين» وإنا يكون كذلك إذا كان على موضع الاتصال منهما. 

اعترض بمنع ذلك؛ لأنه لو صح لكان قد حصل في تلك الفرجة ما هو 
أقل مقداراً من الجزء» وقد بيّنا أنه أصغر المقادير فيجب المنع من صحّة وضعه 
على حدّ لا يلاقي واحداً من طرفيه لهذا المانع. 

وهذا في غاية الضعف. 

ما ولا فلأنَ المكان الخالي يمكن أن يشغله المتمكن مطلقاً ولا يمكن 
اسناد الامتناع إلى أنه لو حصل في ذلك المكان لانقسم وانقسامه محال لأنّ 
الأمكنة لا مدخل ها في تصحيح القسمة وعدمها. 

وأمّا ثانيا؛ فلأنًا نعلم بالضرورة إمكان حركة هذا الجزء من أحد الجزئين إلى 
الآخر؛ لأنه إذا أمكن أن يجاوز كل واحدٍ منهما والوسط حال قضت الضرورة 
بإمكان الحركة» وحينئذٍ يلزم المحذور. ‏ 

وأمّا ثالثاء فلانا نفرض الخط على حاله والجزء يتحرك عليه من أوّله إلى 
أخره» فيعود المحذور. ولا مدخل لخلو البعض عن الما في جواز الحركة وعدمهاء 


.١‏ راجع المطالب العالية7:١1.‏ و قال فيه : «فأباه الجبائي والأشعري و جوزه أبو هاشم والقاضى 
عبد الحبار». 
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ولا ٤‏ اقتضاء الانقسام وعدمه . 


احتج أبو علي بوجهين: 

الأوّل: الخط المركب من أربعة إذا وضع على طرفيه جزءان فلو صح وضع 
جزء على حد لا يلاقي واحدا من الطرفين حتى يكون على موضع الاتصال من 
الجزئين» أوجب أن الخلل الحاصل بين الطرفين يصغر عن الجزء» وقد بيّنا أله 
أصغر المقادير. 

الثاني: لو وقع على موضع الوصل منهما لكان الاعتماد الذي فيه لا يكون بأن 
يولّد كوناً يصير به آخذاً قسطاً من هذا الجوهر أولى من قسط وكذلك في الجوهر 
الس لأنه لا غصص يخصصه ببعض دون بعضء وذلك يقتضى صحّة وجود 
أكوان متضادة في ذلك المحل» أو أن يصير هذا الجزء آخذا لجميع الق 

وقد اعترض على أب علي بوجوه: 

الوجه الأوّل: قوله ‏ يؤدي إلى قسمة الجزء. لأنّه يصير ملاقياً لأحد الجزئين 
بقسط والآخر بآخر. 

الوجه الثاني: يقتضى أن يحصل في الجوهر الواحد كونان متضادان. لأنه 
ا کر ا ا ا الجزء» وكون مضاد له يأخذ به قسطاً 
آخر من الحزء الآخر. 

الوجه الثالث: يلزم كون الجوهر الواحد في مكانين. 

وله أن يجيب عن الأؤل: بأنّه ليس وقوعه على موضع الاتصال من الجزئين 
بأعظم من صِحّة ملاقاته لستة أمثاله فإذا جاز هذا ولم يقتض تجزئته» فكذا هنا. 

وعن الثاني: بأنَ المحاذاة إذا كانت واحدة فلا تضاد في الكون و إن تغاير. 


.» في هامش نسخة ج: «هذا وجه الاعتراض لا قول أب علي‎ .١ 


وعن الثالث: بان المحاذاة واحدة» لأنّه ليس شاغلا لحيّز الجوهرين ولا 
ساتراً هما حتى يكونا مكانين له» وإِنّا يجوز وقوعه على موضع الوصل منهماء 
ولیس ذلك عبارة عن مكانه. 

واعلم : أنْ التحقيق هنا أن نقول: إن كان وقوعه على مفصل الجوهرين 
موجباً لشغل أحدهما بالكلية بالملاقاة واحصول فيه دون الآخر لم يكن على موضع 
الاتصال. وإن كان شاغلاً لما معاً لزم انقسامه قطعاً. فإن كان شاغلاً لبعض من 
كل منهم لزم إنقسامه وإنقسامه) معاً. 

المسألة الثالثة : فى شكل الجزء © 

قال المثبتون: إذا شبه الخزء بشيء من الأشكال» فهو بالمربع ” أشبه من 
غيره؟ لذن المربع اوی جوانبه وأطرافه حتى لا تتفاوت» والجزء كذلك؛ لأنه لو 
شبه بالمثلث لرؤي من أحد الجوانب» كأنه ”" أكثر من الجانب الآخن فإِنّ هذا 
حال المثلث. 


ے 


. افق المتكلمون(من الأشاعرة و الماتريدية) على ان الجوهر الفرد لا شكل له و أثبت له أكثر 
المعتزلة شكلاء إلا اتهم اختلفوا في تشبيهه ببعض الأشكال» فقال بعضهم: هو أشبه بالكرة. وقال 
آخرون: هو أشبه بالمربع. و شبهه آخرون بمثلث. و شبهه بعضهم بالمكعب. 

وأمّا الباقلاني ففي موقفه تردد. فهو تارة يتفق مع الأشاعرة على نفي الشكل للجوهر الفرد 
ويقول: «إن الجوهر الفرد لا يشبه شيئاً من الاشكال. لأنّ المشاكلة هي الاتحاد في الشكل؛ فا لا 
شكل له فكيف يشاكل غيره؟» لباقلا و آراؤه الکلامية:۳۲۹. 
وتارة اخرى ينسب إليه تحديده بشكل معين للجوهرء فينسب إليه الجويني اه قد أشار في 
بعض كتبه إلى اختيار شكل المربع من حيث يمكن أن ينتظم من الجواهر الفردة خط مستطيل» 
الشامل:1۲. راجع أيضاً المطالب العالية1:١7.‏ 
۲. قال به أبو الهذيل العلاف و من تبعه. راجع ابن متويه ٠‏ التذكرة:177؛ كشاف اصطلاحات 
الفنون‌۲۹۱:۱. 


.ى فانەا. 
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وهذه الملازمة ممنوعة. 
ولو كان كرة لم يصح تأليف الأجزاء إل مع فرج» فيؤدي إلى أن يكون هنا ما 


فإن صح أنه شبيه با مربع أمكن أن يلقاه ستة أمثاله من الجهات الست. 
وحكي عن عاد 01 منع من صحة تلاقي الأجزاء وقال: إن الجزء لا 

يلاقي غيره '"". 

فقال له أبو هاشم: من ذهب إلى أن الجسم مركب من الأجزاء لم يصح له 
منع ملاقاة بعضها لبعض ". 

وحكي عن عباد: المنع من صحة إيجاد الله تعالى ا لجزء المنفرد عن غيره. 
وقال لا يجوز إلأعند مضامة غيره له ©). 

وهذه الحكاية منافية لما تقدم عنه أولاً. مع أنّهما باطلتان. 

ما الأؤل» فلا قاله أبو هاشم. 

وأمّا الثاني» فلأنّه لا ارتباط بين الجوهرين» فجاز وجود كل منهم| منفرداً عن 

صاحبه. والأوائل منعوا من وجوده مطلقاء وإلآ لكان إذا وصل إليه طرفا خطين» 

فإن داخله)] بالأسر كان الطرفان متباينين للخط لأن ذلك الجزء مباين له 

والمداخل للمباين مباين» فلا يكون الطرف طرفاء هذا خلف. وإن لم يداخله) 

بالأسر لزم إنقسامه. هذا خلف. 

.١‏ عباد بن سليهان العمري. يجوز أن يكون اسمه «عباد» و يجوز أن يكون «عَبّاد» و كلاهما موجود عند 
العرب. وهو من أصحاب هشام الفوطي» و له كتاب يسمّى الأبواب» "قضه أبو هاشم. طبقات 
المعتزلة » الطبقة السابعة:۷۷. 

۲. راجع مقالات الإسلاميين:١١؟.‏ 

۳. المصدر نفسه: .٠٠٠١‏ 

.٤‏ المصدر نفسه. وقد أجاز أبو الهذيل عى الجزء أن يفرده الله فتراه العيون. 


في صحة كون الجوهر مكاناً O oy‏ 252000 


المسألة الرابعة: في صحّة كون الجوهر مكاناً 

اعلم أن المكان هنا في مصطلح هؤلاء أنه: ما يعتمده المتمكن. وقد 
اختلف الشيخان في أنه هل يمكن أن يكون الجوهر مكاناً لغيره؟ فجوزه أبو علي 
وأكثر المشايخ» ومنعه أبو هاشم بناءً منه على أن المكان يعتبر فيه كثرة أجزائه على 
أجزاء المتمكن. 

وهذا باطل» بل لو حصل في الجزء الواحد سكون يمنع ثقل المتمكن من 
توليد الموى فيه فقد صار مكانا له. وكذا الأجزاء القليلة مع كثرة أجزاء المتمكن 
بعد أن يختص المكان بسكون كثين لأنّه لا يصير مكاناً بكثرة أجزائه. بل با 
ذكرناه من منع اهوی للمتمكن فيه. 

قال أبو هاشم: يصح أن تكون يد أحدنا مكانا للذبابة لما قصرت أجزاؤها 
عن أجزاء اليد ولم يصح أن تكون مكاناً للحجر الثقيل لما زادت أجزاؤه على 
أجزاء اليد وكان من حق المكان أن تزيد أجزاؤه على أجزاء المتمكنء وإذا كان 
كذلك ولا يزيد أحد الجزئين على صاحبه فيجب أن لا يكون الجزء مكاناً لمثله 


- 


أصلا. 


وهو غلط, لأنْ اليد لم تكن مكاناً للحجر الثقيل لاحتياجها في مدافعة 
الثقل الذي فيه إلى سكون زائد وربا لم تتمكن من ذلك» ولو فرضنا قدرته عليه 
كانت يده مكانا. 
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المسألة الخامسة: في أنه هل يصح رؤيته؟ 


افق المشايخ على أن الله تعالى يرى الجوهر منفرداً عن غيره.وأمّا نحن 
فيصح منا أن نراه عند انضمام غيره إليه. ولكن الخلاف في أنه هل يصح منا أن 
نراه منفرداً؟ فجوزه الشيخ أبو علي عند قوة الشعاع» وهذا هو الظاهر في كتاب ابنه 
أبي هاشم. لكن قد حكى عنه الشيخ أبو عبد الله البصري أنه مع انفراده يستحيل 
أن يُرى؛ لأنّه إذا كان منفرداً دخل في تضاعيف أجزاء الشعاع حتى يصير كالجزء 
منه» ولابدّ من فاصل بين ما یری وبين ما يكون الة في الرؤية ويرى به» فلهذا لا 
يصح رؤية الشعاع» فكذا الجزء الواحد ل داخله. 

لايقال: لولم ير وحده لم ير منضم إلى مثله هذه العلة. 

لأنا نقول: إن كانت الحال في الجزئين والشلاثة حال هذا الجزء لم يصح 
رؤيتهاء وإن خالفت حالما حالة لم يجز القياس. 

لايقال: لو كان متلوناً بغير لون الشعاع لم يثبت الالتباس» فكان يجب 
رؤيته حينئك. 

لأنا نقول: متى أجرينا الجزء مجرى الشعاع الذي به يرى» فكما لا يجب رؤية 
لون الشعاع فكذا لون هذا الجزء. 

وهذا ممنوع؛ لأ الشعاع لا كان آلة لم ير لأن المتوسط بين الة الإدراك 
والمدرك من شأنه أن لا يدرك بخلاف الجزءء فإنّه ليس آلة البتة. على أن العلة في 
امتناع رؤيته لو كانت هي إنفراده لم يصح أن يراه الله تعالى» ولا صح أن يُرى مع 
الإنضام» لأن التأليف لا مدخل له في الرؤيةء وكان يجب أن لا ترى الأجسام؛ 
لأنّ انضمام ما ليس بمرئي إلى ما ليس بمرئي لا يصيّره مرئياً. 

وهذا منوع؛ لحواز أن يكون الإنضمام شرطاً في الرؤية عندنا. 


وفيه مباحث: 


أمَا المتكلمون فقد عرفت كلامهم فيه» وأنّ بعضهم عرّفه بأنه الطويل 


١‏ الجسم ( له 8])في بادئ النظر هو هذا الجوهر الممتد القابل للأبعاد الثلاثة: الطول و العرض 
والعمق. و هو ذو شكل ووضع» وله مكان. إذا شغله منع غيره من التداخل فيه معه. 
فالامتداد وعدم التداخل هما إذن المعنيان المقومان للجسم. المعجم الفلسفي للدكتور صليبا 
EEN‏ 

وانظر البحث في الفصل الثاني من المقالة الشانية من إلهيات الشفاء:١1؛‏ إلهيات 
النجاة:٠‏ ٠!؛‏ شرح الإشارات۲:٥؛‏ المطالب العالية4:5؛ المباحث المشرقية ۹:۲؛ شرح الموائف 
٢‏ ~~ 
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العريض العميق . وبعضهم عرّفه بأته المنقسم مطلقاً. وأمّا الفلاسفة فقالوا : 
الجسم يطلق بالإشتراك على معنيين ": 

أحدهما عرض وهو: الجسم التعليمي » أعني الطول والعرض والعمق. 
وهي الأبعاد الشلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم. وقد عرفت 7" البحث في إثباته 


ونفيه . 


و 


والثاني جوهر. ا الطويل العريض العميق. وقد تقدم 
2 باب ا ایم هلاء ورن ا ت وقد تقدم أن الجسم قد 
ينفك في الوجود الخارجي عن الخط . وأمًا السطح فإنه وإن كان لا ينفك عنه في 
الوجود الخارجي» ولكنه ينفك عنه في الوجود الذهني. وأمًا الجسم فإنه وإن كان 
لاينفك عنه في الخارج وني الذهن إلاأنّه مغاير للصورة الجسمية؛ فن الشمعة إذا 
شكلتها بالأشكال المختلفة كانت الجسمية الواحدة محفوظة والمقادير مختلفة» 

0 7 

فليس كون الجسم جسسم| باعتبار هذه الامور. 

قال أصحاب هذا الرسم ": لا شك أن الجسم لا يخلو عن صحَة فرض 
هذه الأبعاد فيه» فهذه الخطوط المفترضة إن كانت مفروضة في اتصال الجسم وإن 


.١‏ هذا التعريف للمعتزلة . ولعلّهم أخذوه من المعنى اليوناني القائل: بأنْ الجسم هو ذو الثلاثة أبعاد 
الطول والعرض والعمق » وهو ما ملأ مكاناً.والتعريف الثاني في عبارات المصنف قال به الاسكافي 
من المعتزلة» و افق معه أكثر الأشاعرة و الماتريدية و هو قوهم: إن الجسم هو المؤلف. أو هو: 
الجوهر القابل للإنقسام من غير تقييد بالأبعاد الثلاثة. راجع التصور الذري في الفكر الفلسفي 
الإسلامي: € 0_0 . 

. راجع ابن سيناء رسالة الحدود (حد الجسم). 

. في المجلد الأول ص 73737. 

. في المجلد الأوّل» ص 777. 

. مثل الكرة الساكنة الخالية عن الحركة. 

. وهم المعتزلة كا مر 


4 4“ احم © 


گے 


لم تكن مفروضة فيه ”'ي ؛ فلا بد وأن يكون الاتصال حاصلاً عند ذلك الفرض,» ولا 
شك أنّ ذلك الاتصال كان موجوداً قبل ذلك الفرض. لأنّ صحّة الفرض إذا 
توقفت على ذلك الاتصال استحال أن يكون الاتصال موقوفاً على وجود الفرض 
وإلآ دار.وإذا كانت الاتصالات موجودة قبل الفرض» ولا" شلك أن الاتصالات 
إن تكون موجودة إذا كانت ممتدة في الجهات» فالجسم لا يخلو عن هذه 
الامتدادات. 

فإن عنيتم بقولكم «الاتصالات كانت موجودة» أن الاتصال الذي 
تفرض فيه الخطوط المتقاطعة موجود. فذلك صحيح لكنه هو الصورة الجسمية 
وذلك لا نزاع فيه. وإن عنيتم به أن هناك جهات متباينة مختلفة بالفعل تفرض 
فيها الخطوط الممكنة الفرض» فليس الأمر كذلك؛ لأنه ليس يجب أن يكون عدد 
الجهات بالفعل بحسب الخطوط الممكنة الفرض» وإلا كانت الجهات غير 
متناهية بالفعل» لأنْ الخطوط يمكن فرضها غير متناهية. 

ولأن الجهة منتهى الإشارة» وتلك الجهة إا تصير تلك الجهة بالفعل عند 
حصول ذلك الخط بالفعل» ولولاه لم يكن لتلك الجهة من حيث إنها تلك الجهة 
حصول بالفعل. فالإتصال الذي عرض له الآن إن حُكم عليه بأنّه هذه الجهة أو 
في هذه الجهةء موجود قبل الفرض. نعم لا توجد قبل الفرض هذه الجهة لأنّ هذه 


.١‏ العبارة كذافي النسخ. وفي المباحث المشرقية: «فهذه الخطوط المفترضة إما أن تكون مفروضة في 
اتصال الجسم أو لم تكن مفروضة فيه بل في غيره هيولى کان أو غيرة» فلابد... ٠٠:۲۰٠‏ . 

وفي الأسفار :«و هذه الخطوط المفروضة إمّا أن تكون مفروضة في اتصال الجسم فيكون الاتصال 
حاصلا بالفعل في الجسم و إلا تكن مفروضة فيه بل في معنى آخر غير الاتصال والمتصل بنفسه 
هيولى كان أو غيرها فلابد. 26 . 

”.في المباحث: «فلا). 

". هذا إشكال على تعريف المعتزلة المشهور للجسم. 
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الجهة إنا حدثت بالفرض لا قبله. کا إذا فرض خط في سطح. فإنَ هذا الخط لم 
يكن موجوداً قبل حدوث هذا الخط. وإن كان الإتصال الذي وجد فيه الآن هذا 
الخط قد كان موجوداً قبل هذا الخط. 


وهذا الإشكال إن جاء. لأنه ربا اشتبه الفرق بين قولنا: كان الاتصال 
الذي وجد الآن في هذه الجهة وبين قولنا: كان اتصالاً في هذه الجهة. والفرق بينهم) 
كالفرق بين قولنا: كان الإنسان الذي هو الآن أبيض قبل كونه أبيض وبين 
قولنا: كان الإنسان أبيض قبل أن صار أبيض . فإِن الأول صادق بخلاف 
الثاني. 

وبالجملة : لو كانت الإتصالات الخطية الممكنة الفرض في الجسم حاصلة 
متميزاً بعضها عن البعض قبل الفرض» حصل في الجسم ما لا يتناهى من 
الأجزاء فعلاً . فالاتصالات البعدية موجودة في الجسم بالقوة. 

لا يقال: إذا كانت الاتصالات البعدية موجودة بالقوة وكذا الانفصالات» 
كان الجسم في اتصاله وانفصاله بالقوة» وما بالقوة ليس بموجود» فالجسم ليس 
بمتصل ولا منفصل بالفعل. 

لأنا نقول: الاتصالات الخطيّة موجودة بالقوة» أمّا الاتصال بمعنى الصورة 
الجسمية فانه موجود بالفعل. 

فإذن الرسم الصحيح أن يقال: «الجسم هو: الذي يمكن أن تفرص فيه 
الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القوائم. والجسم قد يخلو عن هذه الأبعاد ولا 
يخلو عن إمكانها. 

والمراد بالإمكان هنا: العام» ليندرج مايجب فيه الأبعاد. كالفلك 


.١‏ وهو عال. 


في حذ الجسم 0۰۱ 
عندهم.وما يحصل فيه فعلاً من غير وجوب» كالعناصر. وما ليس بحاصل مما 
يمكن» كالكرة الْمصْمَبّة. ولو أخذنا الإمكان الخاص انتقض بها فرض فيه الأبعاد 
أو بعضها بالفعل» لأنَّ القوة لا تبقى مع الفعل» فقد بطل أن يكون جسم ”". 

وفيه نظن فإن الإمكان الخاص أعمٌ من الحاصل بالفعل أو بالقوة. 

وقد اعترض على هذا الرسم بوجوه '") 

الوجه الأوّل: اميو الأو لى يصدق عليها أنه يصح فرض الأبعاد الشلاثة 
فيها بواسطة الصورة الجسمية» وإذا صدق عليها صحّة فرض الأبعاد فيها بواسطة 
الجسمية» صدق صحّة فرض الأبعاد الثلاثة فيها؛ لأ صحّة فرض الأبعاد الثلاثة 
فيها بواسطة الصورة أخص من صحّة فرض الأبعاد الثلاثة فيها مطلقاء وصدق 
الأحص يستلزم صدق الأعمء فما جعلتموه رسآ للجسم تدخل فيه الهيولى. 

الوجه الثاني: الوهم يصح فرض الأبعاد الثلاثة فيهء ولذلك تسمى الأبعاد 
التخيلية جسم تعليمياً مع أنّ الوهم ليس بجسم. 

الوجه الثالث: ا والقابلية کا تقدم م ذهنية لا تحقق لما في 
الخارجء ارت ا العدمية إن جاز فإِنّ) يجوز للأمور البسيطةء لأنها لا 
مم بالضرورة إلى أن تعرف بلوازمهاء أمّا الجسم فإِنّه مركب؛ 
لاندراجه”" تحت جنس الجوهر فله فصلء أو من المادة والصورة فله ذاتيات؛ 
فتعريفه مها أولى. 

الوجه الرابع: هذا التعريف فاسد. لأنه تعريف للشيء با هو أخفى منه 


.٠١ و أجاب صدر المتأهين عنه في الأسفاره:‎ .١7:7 هذا ما قاله الشيخ ابن سيناء كما في المباحث‎ .١ 

. راجع المطالب9:1!؛ المباحث المشرقية 17:7 ؛ شرح المواقف187:7؛ الأسفاره :17 . 

۳. قوله: «لاندراجه» هو الوجه الأوّل لبيان تركب الجسم. وقوله الآتي: «أو من المادة والصورة» هو 
الوجه الثاني. 
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فان كل عاقلٍ يعلم في كل واحدٍ من الأجسام المشاهدة كونه حجاً ومتحيزاً إلى 
غيرهما من الألفاظ ولا يخطر بباله ما ذكرتم من الأبعاد والتقاطع والزاوية مطلقا 
فضلاً عن القائمة. فإِنَّ مثل هذه الأشياء من الأمور الغامضة التى لا يدركها إلا 
الخواص. ١‏ 

الوجه الخامس: إذا قلنا الجسم ما يكون كذاء فإن كان المقصود أن المراد من 
لفظ الجسم كذا لم يعرف منه أن الجسم المشاهد هل هو كذلك» وحاصله يرجع 
إلى تفسير اللفظ. وإن كان المراد أن الحقيقة المشار إليها بالمشاهدة موصوفة بهذه 
الصفة» كان ذلك دعوى لابد في إثباتها من دليل. ولأنَ الدعوى لا يمكن إلا بعد 
تصور المحكوم عليه» فقولنا: الجسم ما يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه متوقف على 
تصور الجسم فلو استفدنا تصور الجسم منه» دار. 

لا يقال: الجسم متصور بالبديهة لكن لا تجتمع ذاتياته» وهذا التعريف 
يفيد ىال التصور. 

لأنا نقول: هذا التعريف رسم لا يفيد كمال التصور. 

الوجه السادس: الجسم عبارة عن مجموع ال يولى والصورة. ولا يجوز أن 
يكون للصورة مدخل في قابلية الأبعادء لأن الذي له القبول ويتحقق به الإمكان 
هو ال هيولى» وأمّا الصورة "إن حقيقتها هي: الجزء الذي يتحقّق به الحصول 
والوجود. فإذن الصورة يستحيل أن تكون جزءا من القابل من حيث هو قابل. 
فإذن القابل للأبعاد الشلاثة هو الهيولى. غاية ما في الباب أن يقال: قابلية الهيول 
للأبعاد تتوقف على قابليتها للصورة الجسمية أُوَلا ولكن ذلك لا يقتضي أن يكون 
للصورة مدخل في القابلية. 


.١‏ ج:«الصور». 


ولكنا نقول : فرق بين اعتبار الهيولى بشرط أن تكون فيها جسمية وبين 
مجموع ال حيولى والجسمية؛ فإن الهيولى بشرط أن تكون معها جسمية هيولى » وأمًا 
مجموع الهيولى والجسمية فهو الجسم» والقابل للأبعاد ليس مجموع الميولى والصورة 
لما تقدم من أنه لا مدخل للجسمية في القابلية» بل القابل الهيولى بشرط حصول 
الجسمية فيها. وإذا كان القابل القريب للأبعاد ليس الجسم بل الميولى بشرط 
حصول الجسمية كان الحد المذكور ليس متناولاً للجسم» بل للهيولى بشرط 
مخصوص "". 

فإن جعلت الصورة جزءا من القابل لا شرطأ لكون المادة قابلة» ناقض 
كلامهم”* أن الصورة ليس مبداً للقبول والإمكان» بل هي مبدأ للحصول 
والفعل. ولان المعقول من الميولى ليس إلاأنه جوهر قابلء فإن جعلنا الصورة 
كذلك لم تتميز ال هيولى عن الصورة . 

وحينئذ يبطل اعتذارهم عن الوجه الأوّل: بأن الهيولى ليس فيها بالحقيقة 
قبول هذه الأبعادء بل فيها قبول الجسمية» وبعد حصول الجسمية يحصل قبول 
الأبعاد فقبول الأبعاد بالحقيقة للجسم لا للهيول. 

ثم اعتذروا عنه بأن المعلم الأول حد المتصل بأنّه الذي يمكن أن تفرض فيه 
أجزاء تتلاقى على حدّ مشترك. ورسّمّه بأنه القابل لانقسامات غير متناهية . وحدّ 
الرّطِب بأنه القابل للأشكال بسهولة. 

ثم إن أحداًلم ينقض الحدود بالهيولى باعتبار أن الذي يمكن فيه فرض 
الأجزاء منه ”هو الميولى» والقابل للإنقسامات والأشكال هو اطيولى. 


*. أي كلام الفلاسفة. 


؛.كذا في النسخ. 
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وفيه نظ فانًا لم نمنع من قبول شيء لشيء مطلقاًء بل لا كانت اهيوى في 
هذه الصورة قابلة للجسم والجسم قابل» حكمنا بأن اسناد القبول إلى الجسم 
بالعرض وأنه بالذات للهيولى. 

وعن الثاني: بأنَ المراد ما يصح فرض الأبعاد الثلاثة فيه في الخارج لا في 
الوهم. 

وعن الثالث: بأن الجسم وإن تركب من الجنس والفصل باعتبار ومن المادة 
والصورة باعتبار, إلا آنا لا لم نشعر بحقائق تلك المقوّمات عرّفنا الجسم باثاره 
ولوازمه» كغيره من الأشياء التي لا نشعر بماهيتهاء فإنا نعرّقها بلوازمهاء كالمتصل 
والرطوبة وغيرهماء فكذا هنا. وعلى قول إن الجوهر ليس بجنس وأنْ الجسم البسيط 
ليس مركباً من المادة والصورة» لا يمكن تعريفه بغير اللوازم. 


البحث الثاني 
٤‏ مقوماته )00 


اختلف الناس في أن الجسم هل هو مركب في نفسه أم لا؟ 

فقالبعضهم ": إنه بسيط في نفسه غير مركب البتة لا من الجواهر الأفراد 
ولا من الهيولى والصورة» بل يقبل القسمة إلى أجزاء ليست موجودة فيه بالفعل بل 
تحدث بعد القسمة. 

وقال أخرون: إنه مركب. ثمّ اختلفوا. 

فمنهم من قال: إِنّه مركب تركيباً مقدارياً. وهم القائلون بتركبه من الجواهر 
الأفراد التي يزيد مقداره بزيادتها وينقص بنقصانباء وكالقائلين بتركبه من 
الخطوط 555-50 إلى ذلك» سواء كانت تلك الأجزاء الأفراد متناهية 
أوغير متناهية على ما تقدّم من الرأيين. 

ومنهم من قال: إنه مركب لا بهذا الاعتبا وقد افتزقوا إلى فرقتين: 

إحداهما قالوا: إنه مركب من الأعراض. 

والثانية قالوا: إنه مركب من المادة والصورة. 


1 ١89و187:لصحملا راجع نقد‎ . ١ 
.٠٠:نيقيلا مثل أبو البركات البغدادي و صاحب المطارحات. مناهج‎ .” 
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أمنا الفرقة الأول فهم: ضرار بن عمرو"“ وحفص الفرد ”" والنجار”.فائهم 
ذهبوا إلى أن: عند اجتماع اللون والطعم والحرارة والبرودة وما شاكلها من 
الأعراض الباقية » يحصل الجسم دون الأعراض الغير الباقية»ء كالأكوان 
وشبهها. 

وهؤلاء إمّا أن يجعلوا تحيز الجسم موقوفاً على اجتماع هذه الأمون فنقول: لا 
نبت التحيز في شيء من ذلك إلاعند الانضمام, أو نثبت آحاد هذه الأعراض 
متحيزة قبل الاجتماع کا نثبتها متحيزة عند الاجتماع. 

فإن ذهبوا إلى تحيزها قبل الاجتماع» على ما يقوله النجاره حيث منع من قلب 
الأجناس وجعل الجسم مركبا من المعاني الباقية عنده دون الحركات وغيرهاء 


١.ضرار‏ بن عمرو الغطفاني (١۹٠ه)‏ قاض من كبار المعتزلة. طمع برئاستهم في بلده فلم يدركها 
فخالفهم فكفروه و طردوه و صنّف نحو ثلاثين كتاباً بعضها في الرد عليهم و على 
الخوارج . الزركلي. الاعلام 1١0:1‏ 7. 

۲. يكنى أبا عمرو و (أبا يحبى) و كان من أهل مص قدم البصرة» فسمع بأبي الهذيل و اجتمع معه 
وناظره فقطعه أبو ال هذيل. و كان أوَلاً معتزلياً ثم قال بخلق الأفعال . و له كتاب الاستطاعة 
التوحيد» الرد على المعتزلة وكتاب الأبواب في المخلوق.النديم» الفهرست, الفن الثالث من المقالة 
الخامسة:۲۲۹. 

۳. أبو عبد الله حسين بن محمد (م٠۲۲ه)‏ رأس الفرقة النجارية من المعتزلة و إليه نسبتها. كان 
حائكاً من أهل قم و هو من متكلمي المجبرة» وله مع النظّام عدة مناظرات . و أكثر المعتزلة في 
الري و جهاتها من النجاريةء و هم يوافقون أهل السنة في مسألة القضاء والقدر و يوافقون 
المعتزلة في نفي الصفات و خلق القرآن. وله كتاب البدلء المخلوق» إثبات الرسل» القضاء 
والقدر » و غيرها. المصدر نفسه؛ الزركلي » الاعلام 01:37 7. 

؛٠٠٠: كالثقل و الخمة و الخشونة واللين و الرائحة و الرطوبة و اليبوسة . مقالات الإسلاميين‎ .٤ 
مناهج اليقين:٠٠. و قال العلامة فيه:«هذا القول في غاية السخافة...و هؤلاء لما وجدوا الجسم لا‎ 
ينفك عن هذه الأعراض جعلوه عبارة عنهاء فالغلط نشأ لهم من أخذ لازم الشيء مكان ذلك‎ 
الشىء».‎ 


في مقومات الجسم 0۰%۷ 
فذلك باطل؛ لأ من حقٌّ هذه الأعراض أن تخالف الأجسام وأن يخالف بعضها 
بعضاء ولو اتّفقت في التحيز لتهاثلت. ولأنْ المتحيزات متساوية في ماهية التحيز 
ومتباينة بألواها وروائحها وطعومهاء وما به الاشتراك غير ما به الامتيان فالتحيز 
ماهية مغايرة هذه الصفات. ولأنْ هذه الأعراض لا يعقل تحيزها بانفرادها ولا 
تعقل إلا قائمة بغيرها. 
وإن قالوا بتحيزها عند الاجتماع على ما يجوّزه حفص الفرد وضرار من قلب 
الجنس» فباطل؛ لأنه لو جاز أن تجتمع هذه الأعراض فتصير متحيزة بعد أن ل 
تكن كذلك وتنقلب ذواتهاء جاز في هذه الأجسام إذا اجتمعت أن تزول بتحيزهاء 
وإن كانت من قبل متحيزة بأن تنقلب أعيانها. ولأنْ المتحيز إذا كان استحقاق 
الذات له لما هي عليه بشرط الوجود فيجب رجوعه إلى كل جزء؛ لأنّ صفة الذات 
إنها ترجع إلى الآحاد دون الحمل» فكيف توقف حصول هذه الصفة على 
الانضام؟ 
اشا قوم ٠:‏ إذا اجتمعت صار جسما)» إن أرادوا بالاجتماع المجاورة» 
فباطل؛ لأنها إن تصح في المتحيز فيجب أن يتقدّم تحيز هذه الأعراض حتى 
يحكم عليها بالمجاورة لا أن تجعل التجاور سبباً لتحيزها. وإن أرادوا بالاجتماع 
حلوها في محل واحد متحي ومعلوم أن الحلول لا يصح أن يصير سبباً للتحين على 
أن المتحيز يمتنع عليه الحلول. وإن أرادوا بذلك حلول بعض الأعراض في بعض» 
فباطل؛ لأ كون بعضها محلا إا يصح بعد ثبوت التحيزة فكيف يقف تحيزه على 
حلول غيره فيه؟ فإنه يقتضي تعلق كل واحدٍ من الأمرين بصاحبه. 
قال أفضل المحقّقين:«هذا مذهب غير معقول» إن كان المراد مبذه الأجزاء 
التي يتركب منها الجسم أعراضاً. وأمًا إن كان المراد أنّها جواهر مختلفة يلتئم منها 
الجسم تكون الأجسام متشاركة في التحين وتبايّئها في هذه الأجزاء لا يدل على 
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أنها ليست بأجزاء للجسم» لأن التحيز صفة للجسم» '. 
وفيه نظن باتهم صرّحوا بان الطعوم وغيرها من الأعراض التي عدّوها 
أعراضاً لا جواهر, فلزمهم المحال ‏ الذي ذكره أوَلاً ‏ وثبوت الدور؛ لأنّ العرض 
مفتقر إلى الجسم فالمجموع من الأعراض أولى بالافتقارء والجسم مفتقر إلى جزئه. 
وأمّا الفرقة الثانية ٠”‏ فإِئّهم ذهبوا إلى أن الجسم مؤلف من الهيولى» وهي 
الجرهر القابل ومن الصورة الحسمية» وهي اااتصال والامتداد. عل معنى 
أن ا لجسمية حالّة في محل ومجموع ذلك الحال والمحل هو الجسم. 


.١‏ نقدالمحصل:۱۸۹. 


البحث الثالث: 
ف حججح مثبتي المادة ٠‏ وفسخها 


احتج الرئيس وغيره على إثبات ال مادة وتركب الجسم منها ومن الصورة 


١‏ .دة( (Mt‏ أصلها «مدد»وهى في كتب اللغة على معنيين:١-‏ الامداد و الإعانة؛ ۲-الامتداد 
والزيادة المتصلة. لسان العرب مادة مدد. 

وتطلق في مصطلحات العلوم على معاني: 

.١‏ في المنطق: مواد القياس» وهي قضايا يتشكل القياس منها مثل: اليقينيّات. المظنونات» 
المشهورات و... » و تطلق أيضاً على النسبة الواقعة في نفس الأمر بين الموضوع والمحمول. 
وهي تنحصر في الوجوب والإمكان و الامتناع. و تطلق أيضاً على الحدود (الموضوع 
والمحمول) التى تتألف منها القضية. 

في القيزياء: أجسناء أو يجموعة من ذرّات الطاقة ذات جرم و جذب و دفع و اصطكاك 
قابلة للتبدل إلى الطاقة. 

”. في الفلسفة:(في الاصطلاح الأرسطي) هي العناصر غير المعينة التي يمكن أن يتألف منها 
الشيىء.وهي المعنى المقابل للصورة. وهي كما قيل إمكان محضء أو قوة مطلقة. لا تنتقل 
إلى الفعل إلا بقيام الصورة فيها. 
ولا ساق انال دات المأدئة فيل إل ورات نادت ای دغ انار 

خاصّة. فالمتبدّل منه يسمّى بالقياس إلى المتبدّل إليه مادّة و هيول و إذا كان المتبدّل منه نفسه 

متبدلا من موجود آخر كان الموجود الأسبق مادّة بالنسبة إلى السابق» وهكذا إلى أن ينتهي إلى 
مالم يتبذل من موجود أخن ؛ فيسمى بالهيول ا . راجع: الطباطبائي» نهاية 

الحكمة:44-58. وتعليقة الأستاذ مصباح اليزدي: ۸ جميل صليباء المعجم ې 
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الوجه الأول: قد ثبت أن الجسم البسيط واحد في نفسه متصل لا تعدد فيه 
ولا انفصال بالفعل» ولا شك في أنه قابل للانفصال ‏ والإنفصال عدم الاتصال 
عمّا من شأنه أن يكون متصلا ثم كل حادث فلابڌ له من قابلء فالقابل 
للإنفصال إمَا أن يكون هوالاتصال أو غيره. والأوّل باطل؛ لأنّ القابل للثىء 
5 أن يبقى مع المقبول» إذ لو امتنع بقاؤه معه كان منافياً له وضداً لا قابلاٌ له 
والاتصال لا شك أنه يعدم حالة الانفصال ولا يبقى معه. لأنّا قد قلنا: إِنّه 
عدمه. والشيء لا يجامع عدمه. فإذن الحق: الثاني» وهو أن يكون القابل شیا آخر 
غير الاتصال, ولا شك في أن قوة قبول الانفصال حاصلة قبل الانفصال فجامعة 


جد 
الفلسفي١:507.‏ 
وق شرج المواقف: «انَ الهيولى على الإطلاق هي محل الصورة الجوهرية وهي أربعة أقسام: 
اميو الأولى: و هو جوهر غير جسم محل المتصل بذاته. و الهيولى الثانية: هو جسم قام به صورة. 
كالأجسام بالنسبة إلى صورها النوعية. و الميولى الثالشة: وهي الأجسام مع صورها النوعية التي 
صارت محلاً لصورة ای (كالخشب لصورة ا والطين لصورة الكوز و ا هيولى الرابعة وهي: 
أن يكون الجسم مع الصورتين حلا لصورة أخرى» كالأعضاء لصورة البدن وأجزاء البيت 
لصورته). فاهيولى الأول جزء الجسم هوجزء؛ و الثانية نفس الجسم والأخيران جزءا 
٣٥-۳٤:۷.)‏ . 
.١‏ راجع الفصل الثاني من المقالة الثانية من إلميات الشفاء؛ بهمنياں التحصيل:٠٠"(الفصل‏ 
الثامن)؛ المطالب العالية٦ ٠:‏ ١؛‏ المباحث المشرقية :۷٠و ٤٦‏ ١۳٥؛‏ نقد المحصل:۱۸۸.وعبر 
فيه الرازي عن القول بالهيولى ب«الزعم» و أفرد له مسألة» و تعرض له بالنقض و الابطال في كتبه. 
و هو يعد من نفاة ال هيولى حيث قال: «واعلم أنه و إن لم يثبت القول با هيولى عندنا إلا أن المثبتين 
له تكلموا في أحكامه» فلنتكلم نحن أيضاً في ذلك...» المباحث المشرقية 0۳١:۲‏ . 
والعلامة الح أيضاً من منكري اهيولى» و سيأتي قوله:«اعلم أن مذهبنا أن الجسم غير المركب 
من الميولى و الصورة» بداية البحث الأوّل من الفصل الثالث. راجع أيضاً شرحه على حكمة 
العين المسمى ب«إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد»:11١.‏ 
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للاتصالء فتلك القوة حاملها غير الاتصال والانفصال» فهناك شيء آخر غير 
الاتصال والانفصال يقبلهها معاء وذلك الشىء هو المادة يقبل الاتصال حال 
رت ييز فاا لاال بعد ذلك رم الا © 

والاعتراض من وجوه ": 

الأوّل: لانسلم أن الجسم واحد في نفسه. وقد تقدم بطلانه» كا ذهب إليه 
مثبتوا الجزء وذيمقراطيس وبرهنوا على مقالاتهم كا تقدّم. والاتصال الذي يثبتونه 
إن كان بمعنى التهاس والالتصاق فهو مسلم» وهو ينافي الوحدة» وإن عنيتم به 
أمراًآخر فذلك لا يعرفه أحد إذ المتعارف بين الناس إلا هو الاتصال بالمعنى 
الإضافي. 

الثاني: سلّمنا أن الجسم البسيط متصلء لكن لا نسلم أنه قابل للانفصال. 
ول لا يجوز أن لا يكون قابلاً له. وإِنَّا القابل الأجسام الصغار غير المشاهدة 
بالحسء كما ذهب إليه ذيمقراطيس؟ وحينئذ يسقط أصل الدليل. 

الثالث: لا نسلم أن القابل يجب أن يجامع المقبول» فإنّ كل ممكن على 
الإطلاق قابل لعدمه ولا يمكن اجتاعههما في الوجودء فكذا نقول في قبول الاتصال 
للانفصال. 

الرابع: قوّة الانفصال ليست ثابتة في الأعيان؛ وإلاً لكان لها قوة أخرى 
ويتسلسلء وهو حال. 

الخامس: الاتصال قد يراد به كون الجسم بحال يقبل الأبعاد الثلاثة 


.١‏ لعل ما بين الهلالين زائد كما في هامش نسخة ج. 

. راجع: المطالب العالية 1 إ الباحث المشرقية ۷:۲٤؛‏ نقد المحصل:۱۸۸؛ مناهج اليقين:٠"؛‏ 
شرح المواقف ۳١:۷‏ .و قال العلامة في إيضاح المقاصد ۱۳۲-٠۳١١:‏ :«واعلم أنَّ على هذا الدليل 
وجوها من الاعتراضات ذكرناها في كتاب (الاسرار». 
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وذلك هو الجسميةء وقد يراد به وجود “الأبعاد الثلاثة وهو عرض من باب الكم. 
فدعواكم :«أن الجسم يرد عليه ما يزيل الاتصال» إن عنيتم به المعنى الأوّل» فهو 
كاذب؛ لأنْ الحس يدفعه. وأن ذات الجسم مما يستحيل أن تبقى عند زوال 
الجسمية. وإن أردتم به الثاني» فاللازم منه كون المقدار زائداً على الجسم» وذلك 
مسلّم» ولكن كيف يلزم منه أن يكون الجسم في حقيقته مركباً من أمرين؟ 

السادس: 1 لا يجوز أن يقال الزائل هو الوحدة والطارئ هو التعدد وهما 
عرضان قائان بالجسم؟ 

لا يقال: الجسم قبل القسمة كان واحداً وله هوية خصوصة باعتبارها امتاز 
عن سائر الأفراد المشاركة له في الماهية» فإذا وردت القسمة عليه امتنع بقاء تلك 
الهوية» وإذا عدمت تلك الموية فقد عدمت تلك الجسمية. لأ الجسم المعيّن 
نا يصير هوهو لا باهيته وإلآ كان هو غير بل و“ بمشخصاته» وظاهر أن 
ورود القسمة عليه سبب لزوال تلك الجسمية ولحدوث جسمين آخرين» وكل 
حادث وزائل فله مادة» فللجسمية مادة. 

لأنا نقول: لا نسلّم عدم شيء غير الوحدة والتشخص: ولا يلزم من 
عدمه| عدم الجسمية. والمشخصات إنا هي مشخصة باهياتهاء وإذا زالت زال 
التشخص العارض للاهية. 

وأيضاً هذا الإشكال وارد في المادة نفسهاء لأمهًا قبل قسمة الجسم إن كانت 
كثيرة فحينئد تكون بحسب كل الإنقسامات الممكنة في الجسم مواد حاصلة 
متميزة» فتكون فيه مواد متباينة غير متناهية» ومعلوم أن الصورة الحاصلة في كل 


.١‏ في المباحث ورود». 
؟. كذا في النسخ. وهى ساقطة في المباحث. 
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واحد منها " غير الصورة الحاصلة في المادة الأخرى فيكون الجسم مركباً من 
أجزاء غير متناهية؛ وهو يرفع أصل الحجّة. وإذا امتنع كثرتها كانت واحدة عند 
كون الجسم واحداء فلا تعدد تعددت وانقسمت بانقسامه» وإلا كانت الصور 
المتعددة حالة في مادة واحدة» وذلك محال. 

أمَا ولا فلاستحالة اجتماع المثلين في مادة واحدة. 

وأمّا ثانياً: فلأنّه تكون هناك ذات واحدة موصوفة بصفتين لا أنه يكون 
هناك جسان متباينان. 

فإذن المادة قدانقسمت.». فيلزم افتقارها إلى مادة أخرى ويتسلسل .ومع 
تسليمه فالمقصود حاصل؛ لأنه لو بقيت هناك مادة واحدة حالتي الوحدة والكثرة 
للجسم لم يكن تواردهما على الشيء سبباً لعدم الشيء» وبطلت الحججة. وإن لم يبق 
شيء أصلا لزم عدم المادة فتكون ها مادة» ويلزم أن لا تكون للكائن الفاسد مادة 
باقية» وهو يبطل أصل الحجّة. ويستلزم كون التقسيم إعداماً بالكلية. أو نقول: 
يجوز أن يكون الاتصال والانفصال عرضين متعاقبين على شيء هو موضوع لماء 
وهو الجسم. 

قال أفضل المحققين:«لو كان كذلك لكان ذلك الشىء يجب أن يكون في 
ا قرفل زلا نفل نكن يمكق آذ کرد موضنوضا لاال رالا فال 
فهو لا يكون من حيث ذاته بحيث تفرض فيه الأبعاد الشلاثة فلا يكون جس 
ألبتة» بل هو المسمى بالمادة. ولابذ من انضياف شيءٍ ما متصل بذاته إليه حتى 
يصير جسماء فذلك الشيء هو الصورة؛ والمجموع هو الجسم الذي هو في نفسه 
متصل وقابل للانفصال» والذين يجعلون المتصل عرضاً على الإطلاق ينسون أن 
كون الجسم متصلاً في نفسه أمر ذاتي مقوّم للجسم. والجوهر لا يتقوّم بالعرض. 
١.ق:‏ «منهها». 


:اه ...0 نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 

وأيضاً ينبغي أن تعلم أن الوحدة الشخصية والتعدد الذي يقابلها أيضاً لا 
يعرضان للادة إلا بعد تشخصها المستفاد من الصورة ليوقف على أحوال الشُبه 
المبنيّة على اتصاف المادة بالوحدة أو التعدد» كقوهم: لو كان تعدد الجسمية بعد 
وحدتها (مقتضيا لانعدامها ومحوجا إلى مادة توجد في الحالتين لكان تعدد المادة 
ع الإنفصال بعد وحدتها مقتضياً لانعدام المادة الأولى و)محوجاً إلى مادة 
اخرى (و) يتسلسل؛ لأنْ المادة الموجودة في الحالتين غير موصوفة بنفسها بوحدة 
ولا تعدد. (بل) إنما تتصف بها عند تعاقب الصور» . 

وفيه نظن لأنا لا نسلّم أن ذلك الشيء في ذاته لا يكون متصلاً ولا منفصلاً 
وكيف لا يكون كذلك والاتصال والانفصال أمران مغايران " للحقيقة؟ نعم 
يجب اتصافها بأحدهما لكن ذلك لا يوجب كون أحدهما جزءا. 

قوله:«لا يكون من حيث ذاته بحيث تفرض فيه الأبعاد الثلاثة». 

قلنا: إن أردت بذلك أنه من حيث ذاته يقتضي عدم فرض الأبعاد الثلاثة 
فهو منوع»› وإن أردت أنه من حيث ذاته لا يقتضي فرض الأبعاد الشلاثة» فهو 
مسلّم؛ لأنه إا يقتضي ذلك بواسطة الاتصال. 

قوله:«فلا يكون جس)». 

قلنا: لا نسلّم. أمّا أولاً: فلأنه ليس حدّ الجسم ما ذكرت» على ما تقدم. وما 
ثانياً: فلأنَ الجسم ليس الذي فرض فيه الأبعاد الثلاثة بالفعل» بل الذي يمكن أن 
تفرض فيه. 

اا إن أ رمالاف هه ما كن مقا اليم ن 
لايعقل الجسم متقوماً با لمعنى الإضافي. 


.١‏ شرح الإشارات۲: ٤١-٤٠٥‏ .و ما بين الأقواس من المصدر. 
".ق: امتغايران». 
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وأمّا الوحدة والتعدد» فقبول المادة لا يوجد إلا مع حدّ ما منهماء فهي إِما 
متأخرة عنهما أو مقارنة لهماء فإذا كانت الصورة هي العلة فيه) للمادة وجب 
تقدمها على المادة؛ لأنْ المتقدم على المتقدم وعلى المع متقدم. وكذا البحث في 
وحدة الصورة وتعددها إذا كانت المادة علة فيها لزم تقدمها على الصورة» وهذا 
عين الدور المحال. 

واعترض الشيخ على نفسه» فقال ما تقريره:«إنكم استدللتم بإمكان وجود 
الانفكاك والانفصال بالفعل في بعض الأجسام على كونه مقارناً لقابل» وذلك لا 
يقتضي وجوب كون جميع الأجسام مقارنة للقابلء فإنَ منها ما لا يقبل الفك 
والتفصيل» كالفلك وغيره من الأجسام الصلبة الصغيرة وإن كان قابلاً له بحسب 
الوهم»”". 

ثم أجاب بأن الامتداد الجسماني الذي هو الصورة الجسمية المتصلة بذاتها 
التي لا تبقى هويتها الامتدادية عند وجود الانفصال لا في الخارج ولا في الوهم 
أمر واحد نوعي» فحصل التخلف بالامور الخارجية دون الفصول المنوعة. وطبيعة 
الأمر النوعي ١‏ تختلف في الاستغناء عن القابل والحاجة إليه. 

وإذا عرف في ” بعض أحوالها ‏ وهو إمكان طريان الانفصال عليها 
وامتناع وجودها مع الانفصال ‏ احتياجها إلى ما تقوم فيه» عرف أن تلك الطبيعة 
محتاجة إلى القابل حيث كانت. (ولو كانت) 7" طبيعتها مستغنية عن القابل 
لكانت مستغنية حيث كانت. بخلاف الجنس» كالحيوان الذي يكون مقتضياً 
لشيء كالضحك وهو عند تحصله بفصل كالناطق. ولا يكون مقتضياً في سائر 


؟. ساقطة في المصدر. 
۳. ما بين اهلالين من شرح الإشارات7:٠6.‏ 
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الصورله. 

هافك Sea Eg ALE SNN E‏ 
اقتضت مع جميع الخارجات وفي جميع الأحوال بخلاف الحيوانيّة التي هي طبيعة 
جنسية غير محصّلة وهي لا يمكن أن تقتضي شيئاً من حيث هي غير محصّلة؛ ثم 
إذا تحصلت بشىء انضاف إليها ”2 ودخل في وجودها المحصّلء فإن اقتضت شيئاً 
مع ذلك الشيء الخارج ”“عنها لم تقتضه مع غيره» لأنها مع غيره لا تكون ذلك 
المحصّل بعينه ". 

وأورد أفضل المتأخرين عليه المنع من كون «الطبيعة الجسمية طبيعة نوعية 
واحدة محصلة لا تختلف بالحقيقة» لأن ماهيتها غير معلومة» والاشتراك في قبول 
الأبعاد لا يقتضي الاشتراك في الملزومات. ولأ الحكم بحلول بعض الجسميات في 
محل لا يقتضي وجوب ال حلول. بل يقتضي صحته. 

فإذن يمكن أن لا يحل فيه البعض الآخر وناقض بالوجود الذي يقتضي في 
الواجب تجرده عن الماهية» وفي الممكن لا يقتضي ذلك ©. 

وأجاب أفضل المحققين بأنَ الاحتياج إلى القابل إن يقتضيه الامتداد من 
حيث كونه متصلاً بذاته قابلاً للإنفصال والمتصل بذاته لا ينفصلء فهذا القدر 
معلوم ومشترك ومقتض للحكم وفيه كفاية» فلا حاجة به إلى ما عداه ما لا 
تعلمه. 


.١‏ في النسخ:«إليه»» أصلحناها طبقاً للمصدر. 
؟. في المصدر: «الغير الخارج». 

۳. المصدر نفسه:/05-5. 

.٤‏ المصدر نفسه. 

5.ي المصدر: «بنا». 
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والطبيعة المذكورة تقتضى وجوب الحلول لا الإمكان المحتمل لعدم 
الحلول. الج لج دو اا ا والنوعية على ما سيجيء بيانه ''". 

وفيه نظر فإنَ القبول الراجع إلى الماهية غير مقتض لمقارنة المادة» إن 
يقتضي مقارنة المادة الإمكان الاستعدادي» وهو ممنوع الثبوت في بعض الأجسام» 
فلا بذ من التوصل بالتساوي في طبيعة الجسمية. 

واقتضاء الطبيعة الوجوب. ممنوع؛ لأ المقتضي لثبوت المادة هو الافتكاك 
العقلي» وهو غير واجب الوجود, وإن لم يكن من الطبائع الجنسية والنوعية لكنه 
كلي» وقد اقتضى لذاته في بعض الموارد شيئا دون الباقى» فجاز في الصورة ذلك. 
ااا ا دبعت لين ا 

الوجه الثاني: الجسمية ما يصح عليها العدم» وكل ما كان كذلك فله مادة. 

ما الصغرى» فلأنها عبارة عن الاتصال» وعند الانفصال يعدم. ولأنّ كل 
قوةٍ جسمانيةء فانها لا تقوى على بقاء غير متناه. فإذن الجسمية ما يجب عليها 
العدم. 

وأمَا الكبرى» فلأن الجسمية الزائلة كانت قبل زوالا ممكنة الزوال والطارئة 
كانت قبل حدوثها ممكنة الحدوث» فقوة حدوثها وقوة فسادها تستدعى محلا 
ولسن :ذلك هو تلك السمية؛ غ الكو ميسن تحن ر ی 
توجد عند عدمهاء فتلك القوة موجودة في شىء كان موجوداً عند وجود الاتصال. 

ومهذا يزول الشك بأنَ الانفصال عدم فلا يفتقر إلى المحل؛ لأنّه عبارة عن 
ب مقارن لقوة وجود. وتلك القوة لا تستغني عن المحل. وهذه الحجّة هي 
الأول قاطن 


.67-67:هسفنردصملا.١‎ 
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والاعتراض قد بيّنا امتناع وجود القوة والإمكان في الأعيان. وإلآ لزم 
التسلسل» وافتقرت المادة إلى مادة لخر لأنها مكنة. والفرق بأن الإمكان الراجع 
إلى الماهية غير الاستعدادي» ضعيف؛ لأنه هو في الحقيقة أقصى ما في الباب أنه 
ا 

وأيضا الإمكان صفة للحادث والفاسد» فكيف يعقل قيامه بغيرهما؟ 

وكون الحادث حالاً في هذه المادة فيرجع إمكانه إلى إمكان اتصاف المادة به 
فلا استحالة» باطل؛ لأنْ هنا في الحقيقة إمكانان, أحدهما: إمكان الحادث. 
والثاني: إمكان اتصاف المادة به بل وإمكان ثالث هو: إمكان حلوله في المادة. 

وأيضاً يبطل دليلكم بالفلك عندكم» فإن جعل السبب في دوامه دوام 
فيض المفارق أمكن أن يجعل هنا كذلك. 

الوجه الثالث ": الجسم من حيث هو جسم موجود بالفعل» ومن حيث 
نه مستعد ‏ أيّ استعداد شئت - فهو بالقوة» والشىء الواحد من الجهة الواحدة 
لا يقتضى قوة وفعلاء لأنّ الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد؛ ولأن القابل من حيث 
إنه قابل لا يجب له القبول» ومن حيث إنه فاعل له الأ فلو كان الشىء الواحد 
قابلاً لشيء واحد وفاعلاً له لكان الشيء الواحد نسبته إلى الشىء الواحد 


بالوجوب والإمكان معأ وهو حال. 
فإذن الجسم مركب مما عنه له القوة وما عنه له الفعل '". 


.١‏ و يأتي هذا الوجه في ص ٥۳۷‏ أيضاً (ني إثبات عدم إنفكاك الميولى عن الصورة). 

۲. فالذي له به الفعل هو صورته» و الذي عنه بالقوة هو مادته. وهو الميولى. الفصل الثاني من المقالة 
الثانية من إلهيات الشفاء:1۷. 
8 

۳. انظرها في المطالب العالية :۹ ١۲؛‏ المباحث ال مشرقية 4۲ 
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الأوّل: أنه يقتضى نوکل البسائط؛ لأنبًا موجودة بالفعل» ولا شك ف 
ااقابل ل عي اقندس كن ا ها اتلك 

الثاني: لا نسلم أنه يمتنع اتصاف الشيء الواحد بقوة وفعل؛ لأنّ ما هو 
بالفعل هو وجوده وما هو بالقوة الصفة الشابتة له» وإذا تغايرت الجهتان فلا 
تركيب. وهذا كا يقولونه في النفوس الناطقةء فإنها موجودة بالفعل ومستعدة 
للتعقلات فتكون لها مواد» وهو باطل على رأيهم. 

الثالث: المادة موجودة بالفعل وإلا فلا نزاع» ولأْها قابلة للصور والقابل 
للشيء وجوده سابق على وجود المقبول» ثم هي مستعدة لقبول الصو فتكون لها 
اا 

الرابع:النفس الناطقة موجودة بالفعل وبالقوة أيضاء نظراً إلى ما يمكن 
حصوله لا من العلوم» ولا مادة لما. 

الخامس: لا نسلم أمّها من حيث هي مستعدة تكون بالقوة» فن الموصوف 
بالقوة هو ذلك الشيء أو اتصافها به. أمّا هي فإِنّها بالفعل من كل وجه. فلا يكون 
فيها تركيب. 

السادس :لا نسلّم أن الواحد لا يكون قابلاً وفاعلاً معاًء لأنّ هنا نسبتين إلى 
شيئين؛ فان القابل له نسبة القبول إلى المقبول لا من جهة الفعل بل من جهة 
القبول؛ والفاعل له نسبة الفعل إلى المفعول لا من جهة القبول بل من جهة 
الفعل» وإذا تعددت النسب أمكن تعدد وصفي الوجوب والإمكان بالنسبة 
إليهما. 

نعم الشيء الواحد من الجهة الواحدة لا تكون له نسبة واحدة بالوجوب 
والإمكان إلى الشيء الواحدء لكن الجهات هنا متعددة. 
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قيل " المادة لما من ذاتها القوة. وكونها بالفعل بسبب الصورة. فا هو 
المبدأ لكونها بالقوة ليس هو المبدأ لكونها بالفعل» وهو عين كلامنا. 

لا يقال: الصورة تحتاج في حدوثها إلى المادة فكيف تكون مبدأً لوجودها؟ 

لأنا نقول: سيأتي جوابه في باب تعلق الهيولى بالصورة. 

والاستعداد ”لاب له من سبب زائد على ذات النفس وهو البدن وعلائقه. 
وسيأتي أنه لولا تعلق النفس بالبدن (وإلا ) ”" لامتنع أن يحصل لها كمال بعد أن لم 
يكن. فأمًا كون الصورة محتاجة إلى المادة في الوجود والنفس غير محتاجة إلى البدنء 
فذلك إنا يعرف بدليل آخر. 

والقوة““ والفعل سواء كانا بالنسبة إلى أمرين أو أمر واحد فإتهم| أمران 
يستدعيان مؤثرين. 

وفيه نظس فإن قولك:«المادة ها من ذاتها القوة» وكونها بالفعل بسبب 
الصورة» إن عنيتم بذلك أنَّ المادة ليست إلا القبول ولا ذات لها ولا وجرد ألبتة 
ونا الوجود للصورة خاصةء فهو خرج ها عن كونها جزءا من الجسم الموجود 
بالفعلء لأنَ جزء الموجود بالفعل موجود بالفعل بالضرورة. وأيضا القبول كيف 
يعقل أن يكون جوهراً متأصلاً في الوجود غنياً عن الموضوع؟ والمادة عندهم جوهر, 
لأنهم يقسمون الجوهر إليها وإلى باقي أقسامه. ولأن القبول إضافة والمادة ليست 
إضافة. ولأنّ القبول عدمي فلا يكون جزءاً من الوجودي. 


وإن عنيتم به أن ها ذاتاً وحقيقة خصوصة متميزة بنفسها وحقيقتها عن 


.4 9:7 جواب على الاعتراض الثالث» والقائل هو الرازي في المباحث المشرقية‎ .١ 
جواب على الاعتراض الرابع.‎ .۲ 
ما بين الملالين ساقط في المصدر.‎ .۳ 


حجج مثبتي المادة وفسخها 051 
غيرها من الذوات» لكن إنّما توجد بالفعل بواسطة الصورةء كما يوجد المعلول 
بواسطة علته وا يوجد المشروط بوجود شرطه» وأ لها وجودا عينيًا متحقّقا يتصف 
به عند اتصافها بالصورة فهو مسلّم؛ لكن ذلك لا يخرجها عن كونها بالفعلء 
وإلالخرجت جيع المعلولات عن الوجود الفعلي. 
ومسلم أنه المبدأ لكونها بالقوة ذاتها ولكونها بالفعل صورتهاء لكن ذلك غير 
مفيد لكم» فإن المبدأ لكون المعلول بالقوة ذاته ولكونه بالفعل صورته. 
ونمنع افتقار الاستعداد في النفس إلى سبب زائد على ذات النفس هو 
البدن وعلاقتهء فإ النفس لذاتها قابلة» وإلا لامتنع أن تقبل بواسطة الغين 
فإن الذات إذا لم تكن قابلة لشيء يمتنع أن يحصل هما القبول له بواسطة شيء ما 
من الأشياء» لأنْ مقتضى الذات لا يعدم إلا بعدم الذات. 
والقبول والفعل ليسا أثرين بل الأثر هو الفعل خاصة. أما القبول فلا 
ولال اسل 
الوجه الرابع: أن الكون والفساد على الفلك محال» فلا يمكن أن يتغير 
الفلك في مقداره وشكله وصورته وموضعه. فالجسمية التى للفلك المعين يلزمها 
شكل ذلك الفلك بعينه ومقداره بعينه.فسبب هذا ا الح 
وإلا لكان كل جسم كذلك؛ لاشتراك الأجسام بأسرها في الجبسمية:» هذا خلف. 
فإن كان لأمر زائد وراء الجسمية. فإمًا أن يكون ذلك الأمر حالاً في تلك الجسمية» 
أو تلك الجسمية حالّة فيه» أو لما لا يكون حالاً فيها ولا محلا لما. 
والأول باطل؛ لأنَ ذلك الحال إن كان ليس لازماً لتلك الجسمية لم يكن 
الشكل اللازم بسبب تلك الجسمية رما وقد فرض لازماء هذا خلف. 
وإن كان لازما لتلك الجسمية عاد التقسيم في سبب لزومه وكيفيته فإمّا أن 
يتسلسل أو ينتهي إلى ما يلزم الجسمية لنفس الجسمية ويعود المحال من 
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أن كل جسم يجب أن يكون كذلك. 

وإن كان لمباين غير حال ومحلء فإمًا أن يكون ذلك الشيء جسم أو قرّة 
حالّة في جسم أو موجوداً ليس بجسم ولا بجسماني. 

والأوّل باطلء لأن ذلك الجسم إن اقتضى ذلك اللزوم بجسميته» فكل 
حي ودزلك» واكاييه | لببينة الح هي الملزوم لتلك الفلكية أولى بذلك 
الاختصاص” الم جعي خرف وقد أبطلناه. 

والثاني إن كانت تلك القوة من لوازم حلها عاد السؤال في المقتضى لذلك 
اللزوم» وإن لم يكن من لوازم محلها فإذا (فارقت) ”" محلهاء فإن عدمت وجب أن 
يزول ما يقتضيهاء وذلك محال؛ وإن لم تعدم عند مفارقة محلها كانت غنية في 
وجودها عن المحل»ء وكل ما كان كذلك لم يكن له اختصاص بمحل دون محل 
اختصاصاً بالوجوب» فهي إذن رة مجرّدة متساوية التأثير في جميع المتمائلات 
المتساوية في قبول أثرها تأثيراً واحداء وكان يجب أن لا يكون اقتضاؤها لوجوب 
موصوفية بعض الأجسام بالفلكية أولى من اقتضائها لذلك في سائر الأجسام» 
ويعود ما ذكرناه من وجوب اتصاف كل الأجسام بتلك الفلكية» وهو محال. فلم 
يبق إلا أن الججسمية إِنَّ) لزمتها تلك الفلكية بسبب شيء حلت تلك الجسمية فيه 
وحلت تلك الفلكية وذلك الشكل فيه. ثم إِنَ ذلك الشيء لذاته يقتضي 
الصورتين معأ فلا جرم صارت (مقارنتهم|) " واجبة. فإذن لجسمية الفلك محل؛ 
وذلك هو ال هيولى. ويجب أن تكون تلك الهيولى مخالفة لسائر الهيولات» وإلا عادت 
المحالات المذكورة. وإذا ثبت احتياج جسمية الفلك إلى محل وجب احتياج 


.١‏ کذا ي النسخ» وي المباحث: «الاقتضاء». 
۲. في النسخ:«قارنت»» وما أثبتناه من المباحث. 
۳. في النسخ:«مقاومتها»» وما أثبتناه من المباحث. 


جسمية العناصر إلى الهيولى. 

قال أفضل المتأخرين:«هذه حجة تكلفناها لهم» (' «وقد أوردتها على كثير 
من الأذكياء فما قدحوا في شىء من مقدماتها. ولكنه قد عرض لي الشك بعد ذلك 
في بعض مقدماته. فإنّ الجسمية ليست عبارة عن وجود الأبعاد بالفعل» لأنّ 
الأبعاد من باب الكم» ولا عبارة عن نفسن قابلية هذه الأبعاد على ما يشعر به 
ظواهر الكتب؛ لاستحالة كون قابلية الشىء للشىء أمرا ثبوتياً.ولأئها لو كانت 
ا بو وات اا سور ا أن حورن صورة مفزية: 

فإذن الجسمية عبارة عن الأمر الذي لأجله حصلت هذه القابلية» وذلك 
الأمر غير محسوس ولا معلوم بالضرورة» فإن المعلوم بالضرورة هو هذه المقادير. 
فأمّا وجود مر اخر لأجله تحصل قابلية هذه المقادير فليس مُدرَكا بالحس ولا 
معلوما بالضرورة. 

فإذن لا يمكن دعوى الضرورة في كون ذلك الأمر مشتركاً بين الأجسام 
كلهاء لاحتمال أن يكون الأمر الذي لأجله كان هذا الجسم قابلاً هذه الأبعاد 
خالفاً بالنوعية للأمر الذي لأجله كان الجسم الآخر قابلاً لماء فاته يجوز استناد 
الواحد بالنوع إلى الكثير بالنوع» فلا يلزم من قولنا سبب وجود الشكل للفلك 
المعين هو جسمية الفلك اشتراك الشكل بين الأجسام كلّها. وإِنَّا غفل الناس 
عن هذه الدقيقةء لظنهم أن الجسم هذه الأبعاد والمقادين ثم لما علموا أنّه لا 
اختلاف في طبيعة المقدار حكموا بأ الجسمية مشتركة فيها. فأمّا من يدعي أن 
الجسمية أمر وراء ذلك فإنْه لا يمكنه دعوى الضرورة في كون ذلك المعنى 


١‏ . عبارة الرازي بعد ذكر ححّتين لابن سينا هكذا :و هاتان لجار اللا دمر الشيخ أبو 


علي وعول عليه في إثبات ال هيولى ونا کت کت لك وجو أشرق: المطالب 
العالية":7١7.‏ 
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مشتركاء بل لاب له من برهان. ونحن إلى الآن لم نحصّله» 27 
والاعتراض: لا نسلم امتناع الكون والفساد على الفلك على ما يأتي. 
سلمناء لكن لا نسلم اشتراك الجسمية على ما ذكره أفضل المتأخرين. 
سلمناء لكن لا نسلم أن عند وجود العلة يجب وجود المعلول» بل جاز أن 
يتخلف إمّا لوجود مانع أو فقدان شرط. 
سلمناء لكن 1لا يجوز أن يكون لأمر ملزوم للجسمية؟ 
سلمناء لكن 1لا يجوز أن يكون للفاعل المختار؟ وهو الحقٌ في هذا الباب. 


. ٥۲-١٠:۲ المباحث المشرقية‎ .١ 


البحث الرابع 
بطال الهيولى: 


لنا على ذلك وجوه: 

الوجه الأول " الميولى إِمّا أن تكون ذات وضع أو لا والقسمان باطلان» فلا 
يكون لما وجود ألبتة. 

أمَا الأول» فلأنّ تحيزها إِمّا أن يكون بالاستقلال أو بالتبعية» فإن كان الأول 
لزم اجتماع المثلين عند حلول الصورة الجسمية فيها؛ ولزم الترجيح من غير مرجح؛ 
إذ لا أولوية لأحدهما بكونها محلا وللأخرى گرا حال دون العكس: ولان اليو 
إن احتاجت حينئذٍ إلى محل تسلسلء وإلا لكانت الجسمية غنيّة عن المحل وهو 
المطلوب. 

وإذا كان الثاني» وهو أن يكون حصول الميولى في ذلك الحيز تبعاً لحصول 
الصورة فيه كانت الهيولى صفة والصورة موصوفة فتكون الميولى صفة حالة في 
الجسم وهو مغاير لدعوى أن الجسمية حالة في الهيولى. 
.١‏ راجع شرح الإشارات ٦:۲‏ ٤؛‏ المطالب العالية .7١١:5‏ 


”. ذكره الرازي في شرحه على الإشارات. النمط الأول» حيث قال:«اعلم أن لنفاة ا هيولى أن يقولوا 
هذه اشیولی ۰٤...‏ و في المباحث المشرقية 7:7 07-0 . 
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وإذلم يكن ها حصول في الحيز لا على سبيل التبعية ولا على سبيل 
الاستقلال لم يكن ها اختصاص بجهة ألبتة بل كانت مجردة مع أن الجسمية 
مختصة بحيز معين» لاستحالة وجودها مجردة عن الحيز وحصوها في كل الأحياز 
والترجيح من غير مرجح» وحينئز يمتنع حلول الجسمية المختصة بحيز فيهاء 
للعلم الضروري بأنَ ما يختص بالجهة بالذات با حيز يمتنع حلوله فيا لا 
اختصاص له بتلك الجهة لا بالذات ولا بالتبعية. فالقول بحلول الجسمية في محل 
يؤدي إلى أقسام باطلة» فيكون القول به باطلا. 

الوجه الثاني: لو كان الجسم مركباً من أمرين لكانا ذاتيّين له» فكان يجب أن 
يكون العلم بهم| سابقاً على العلم با لجسم» فيجب في العام بالجسم أن يكون عالما 
بتركبه منهما من غير برهان» لأنّ من شرط الذاتي أن لا يحتاج في إثباته للذات إلى 
برهان. 

اعترض 27: بأنْ هذا إِنَّا يلزم لو عقلنا تمام ماهية الجسم» فأما إذا لم نعقله 
بحقيقته بل بعارضه. وهو أنه شيء قابل للأبعاد الثلاثة فلا؛ لأنّ ذلك لازم لأحد 
جزئيه أعنى الصورة» فإنّ قبول الأبعاد لازم من لوازم الصورة» وظاهر بين عند 
العقل أن هدا افدر ل من الب بحت اجر الجسم. 

واعترض أفضل المحقّقين على الأوّل: بأتها" مشتملة على أقسام غير 
منحصرة فإنّ ما لا يتحيز على سبيل الحلول في الغير لا يجب أن يكون متحيزا 
بالانفراد» بل ربا يتحيز بشرط حلول الغير فيه» ولا يلزم من ذلك كونه صفة 
لذلك الغير””. 


AA المعترض هو الرازي» راجع المباحث‎ .١ 
أي الحجة.‎ ." 


في إبطال الهيولى oV‏ 

وفيه نظن لما تقدم من قضاء الضرورة بامتناع حلول ما يختص بالجهة في| لا 
اختصاص له بالجهة ألبتة. 

الوجه الثالث: قد بيّنا أن الجسم مؤلف من الجواهر الأفراد بالبراهين 
القطعية» وحينئذ يمتنع وجود الهيولى. 

الوجه الرابع: مادة الكل والجزء إن اتحدتا كان محل الأمور المتغايرة المتعاندة 
واحداء وهو حال. وإن تغايرتاء فإن كانتا موجودتين بالفعل لزم اشتهال الجسم 
على ما لا يتناهى من الأجزاء. وهو محال» وإن تجددتا افتقرتا إلى مادتين وتسلسل. 
وبسط الكلام أكثر من ذلك في هذا الباب غير لائق هنا. 


الفصل الثالث 
في تفاريع هيول 


وفيه مباحث: 


البحث الأول 
في أن الم هيولى لا تنفك عن الصورة” 


اعلم أن مذهبنا أن الجسم غير مركب من الهيولى والصورة» لكن نريد 
البحث مع الفلاسفة على اعتقادهم ونبين خطأهم في فروعهم البنيّة على الهيولى 
والصورة. 


.١‏ أنظر البحث في إلهيات النجاة: ٠7‏ 7(فصل في أن المادّة لا تتجرد عن الصورة)؛ الفصل الثالث من 
المقالة الثانية من إهيات الشفاء:۷۲؛ شرح الإشارات 40:7 و مايليها ؛ التحصيل:١17(الفصل‏ 
الحادي عشر)؛ إيضاح المقاصد: 5 7١؛‏ شرح المواقف ٤۹:۷‏ . 

وقال صدر المتألهين: «هذا المقصد عا يمكن فهمه من أحد مسالك الميولى و هو مسلك القوة 
و الفعلء فإنّ ال هيولى إذا تجردت عن كافة الصورة لكانت أمراً بالفعل و ما قوة قبول الأشياء ولا 
أقل لها استعداد شيء ما و إلالم تكن هيولى فيتركب ذاته من جهة بها تكون بالفعل ومن جهة بها 
تكون بالقوة و قد فرضت بسيطة» هذا خلف. و هذا برهان تمام لا يرد عليه شيء عند التحقيق» 
الأسفاره ١18:‏ . 


لا تنفك الهيولى عن الصورة > 

وقد استدلوا على أن ا ميولى لا تنفك عن الصورة بوجوه: 

الأول: أنّها لو انفكت عن الصورة فإمًا أن تكون ذات وضع أو لاه والقسمان 
باطلان. 

ما الأل: فلأنه منافٍ للحكم المذكور. والوضع يطلق على معان منها: 
«كون الشىء بحيث يمكن الإشارة الحسية إليه»» وهو المراد هنا. ولو كان ذات 
وضع فإمًا أن لا تقبل القسمة في جهة من الجهات» فتكون نقطة هي مقطع منتهى 
إشارة. وإمّا أن تقبل القسمة في جهة واحدة فيكون خطأء أو تكون قابلة للقسمة 
في جهتين فيكون سطحاء أو تكون قابلة للقسمة في الجهات الثلاث فيكون جسما. 
لكن وجود النقطة بالاستقلال محال» وإلا لكان إذا وصل إليها طرفا خطين 
لاقياها بالأسر إن لم تحجبهما عن التماس» فيكون الطرفان منفردين عن الخطين 
لانفراد النقطة عنهماء فيكون للخطين طرفان غيرهما ويعود البحث فيههما. وإن 
حجبتهم| لزم انقسامهاء فلا تكون النقطة نقطة» هذا خلف. وأمّا امتناع كونها خطاً 
أو سطحاً أو جسأء فلأتّها لو كانت أحد هذه لافتقرت إلى مادة» لأنّ كل واحد 
من هذه قابل للإنقسام وكل قابل للإنقسام فإِنّه مادي فللمادة مادة» هذا خلف. 

وأمّا الثاني: وهو أن لا تكون ذات وضع. فإذا لحقتها الصورة صارت ذات 
وضع بالضرورةء لامتناع وجود جسم غير ذي وضع» فلا يخلو إِمَا أن لا تتحصل 
الهيولى في موضع من المواضع أو تتحصلء وإن تحصلت فلا يخلو إِمّا أن تتحصل 
في جميع المواضع أو في بعضها دون بعض. والأوّل والشاني محالان بالضرورة. 
والثالث محال أيضا؛ لأن ذلك الموضع إِمّا أن لا يكون أولى بها من غيره أو يكون 
أول» فإن لم يكن أولى كانت متساوية النسب إلى جميع المواضع؛ فكان حصوها في 
ذلك الموضع دون غيره ترجيحا لأحد الآمور المتساوية من غير مرجح» وهو محال 
بالبديهة. وإن كان أولى فالأولوية إمّا أن تكون قد كانت حاصلة قبل أن تلحقها 
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الصورة أو حصلت بذلك. وهذان باطلان. 

أما الأول: فلأن الهيولى قبل الصورة لم تكن متعلقة با لموضع الذي حصلت 
فيه مع الصورة» فلا يمكن أن يقال: إِنَ حصوها في ذلك إا كان لأنّ الصورة 
لحقتها هناك لأ الهيولى لم تكن هناك ولا في موضع آخر. 

لايقال: هذا ينتقض باطيولى الكائنة في صورة توجب لها وضعاً معيناً 
كجزء من الهواء مثلاً إذا كان في موضعه الطبيعي» فإنّ صورته الهوائية توجب 
لمادّته وضعاً هناك أو يكون قد عرض للهيولى وضع هناك كجزء من الهواء أخرج 
عن موضعه بالقسر إلى الموضع الطبيعي للماء يعرض ها وضع هناك ثم فسدت 
صورة الجزئين بسبب ولحقت صورة الماء بوادتها هناك» فحصلت الهيولى مع 
الصورة اللاحقة بها في موضع خحاص لكون ذلك الموضع أولى بهاء والأولويّة ") 
كانت حاصلة قبل هذا اللحوق بحسب الصورة السابقة والأحوال العارضة ها. 

وأيضاً الجزء من الأرض ليس له حيز معين» بل جميع أجزاء الأرض بالنسبة 
إلى ذلك الجزء على السواء ومع ذلك فقد تخصص بجزء واحد من كل الحيز. 

لأنا نقول: هذا لا يمكن في ال حيولى المجردة» لأنها مجرّدة عن جميع الصور 
بحسب الفرض. والسبب في اختصاص الجزء ا معين من الأرض مثلاً بجزء من 
أجزاء حيزه هو أنْ مادّة ذلك الجزء كانت قبل اتصافها بالصورة الأرضية في صورة 
أرق ركان ها مب تلك المبورة وضع وكان ذلك الوظيم عل حال مزالت 
تلك الصورة عن تلك المادة وحصلت فيها الأرضية فإنه يتعين ذلك الجزء هاء 
كالجزء من الهواء إذا زالت اللهوائية عنه وصادفته الأرضية فإنّه © يسقط على أقرب 


.١‏ ي شرح الإشارات:«فعرض». 
۲. في النسخ :«الأوليّة»» و ما أثبتناه من شرح الإشارات15:7. 
۳. في النسخ:«فاتّها »» أصلحناها طبقاً للسياق. 


لا تنفك اهيولى عن الصورة o1‏ 
الأمكنة من المكان الذي له. فالوضع السابق الحاصل بسبب الصورة السابقة علة 
لأن يحصل للادة وضع بسبب الصورة اللاحقة. وهذا إن يستمر لو كان قبل 
كل صورة صورة» وأمّا لو انتهت إلى صورة غير مسبوقة بصورة أخرى لم يكن هناك 
ما يقتضي وقوع وضع خاص فيستحيل وقوعه لكنك ستعلم إن شاء الله تعالى 
تناهي الحوادث. 

وأمّا الثاني: وهو أن تكون الأولوية حصلت بعد أن لحقت الصورة بالهيول 
فهو باطل أيضاء أن ا هيولى متساوية النسبة إلى جميع المواضع التي تقتضيها 
الصورة التي تلحقها فهي إذن تكون متساوية النسبة إليها بحسب ذاتها وبحسب 
الصورة» وحينئذ يستحيل حصوها في بعضهاء فإن الصورة النوعية وإن اقتضت 
مكاناً واحداً لكن تخصيصها بجزئيات ذلك المكان يستدعي سبباً. 

لا یقال: 1لا يجوز أن تتخصص الهيولى بموضع جزئي؟ کا لو كانت في 
صورة توجب لا وصفا معيناء كالجزء من الهواء في موضعه الطبيعي إذا صار مائ 
فإنه يتخصص بموضع جزئي ويقصد ال موضع الطبيعي للماء لوجود الصورة المائية 
فيه» و إن لم يقصد أي جزء اتفق منه بل قصد الحزء الذي هو أقرب أجزاء الموضع 
المائيّ إلى الموضع الأوّل» فتخصص ذلك الموضع الجزئي به بسبب الوضع 
السابق» فهنا سببان: أحدهما الصورة المائية وهو سبب لقصد الموضع المائيّ 
مطلقا. والثاني الوضع السابق وهو سبب لتخصص الموضع الجزئي منه بالقصد. 

لأنا نقول: هذا غير ممكن هناء لأن الهيولى فرضناها مجرّدة عن جميع الصور 
والأوضاع. ولا بطل القسمان ظهر امتناع الفرض الأوّل» وهو حلول الصورة 
الجسمية في هيول المجرّدة» فيمتنع حلول الصورة في الحيولى إلا على سبيل البدل 
بأن يكون حلول اللاحقة عقيب زوال سابقه. 


لا يقال: الجسم العنصري لا يجب اتصافه بإحدى الصور النوعية بعينها 
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مع دوام اتصافه بهاء فلم لا يجوز أن تكون الهيولى إذا اتصفت بالجسمية فهي وإن 
كانت غير واجبة الحصول في حيز بعينه» لكنها تحصل في أحد الأحياز؟ 

لأنا نقول: كل صورة نوعية مسبوقة بأخرى مُعَدَة للهيول في قبول اللاحقة: 
والهيولى الخالية عن الصور ليست كذلك. فافترقا. 

والاعتراض: للا يجوز أن تكون ذات وضع؟ ولا نسلّم منافاته للحكم 
المذكور فإنّه ليس يجب انحصار ذي الوضع في الجسم, فِإِنْ من الجائز أن تكون 
ا هيولى في صورة غير جسمانية تقتضي للهيولى أولويّة الاختصاص بموضع دون 

سلمناء لكن 1لا يجوز أن تكون نقطة؟ 

قوله: إذا وصل إليها طرفا خطين إن لاقتهما بالأسر وجب أن يكون لكل 
منه) طرف غير الطرفين. 

قلنا: ينتقض بالخطين المتلاقيين بنقطتيهماء فاتهم| يتحدان عندكم ويكون 
طرف كل واحد من الخطين مبايناً لطرف الخط الآحر فيجب مع القول باتحاده 
وجود طرف آخر غير الأوّل» وهو حال. 

وأيضاً عند وصول طرفي الخطين إليها وتداخلها بأسرها لا يصير طرفا 
الخطين متباينين عن خطيهماء بل تصير تلك الهيولى حالّة في الخطين حتى لا يلزم 
المحال الذي ذكرتوه. 

لا يقال: لا جاز على تلك النقطة أن تستقل بذاتها جاز أيضاً على سائر 
النقط ذلك فجاز على كل واحد من طرفي الخط أن يصير مبايناً عن ذلك الخط. 

لأنا نقول: هذا إِنَّ) يلزم لو تساوت النقط في الماهية» وهو منوع. 

سلمناء فلم لا يجوز أن تكون غير مشار إليه؟ فإذا خلق الله تعالى الجسمية 


لا تنفك الهيولى عن الصورة ا و ل اام 
سلمناء فلم لا يجوز أن يكون اخطا اوی سط ھا اوس لاو کون لما 
هيولى مجرّدة عن المقدار ويكون الموجود حينئذ مقداراً الا في مادة» وإن م تكن 


هناك صورة جسمية ؟ 
لا يقال: ذلك المقدار إنا يعقل مع الامتداد والاتصالء ولا نعني بالصورة 
الجسمية إلا ذلك. 


لأنا نقول: لا نسلّم وجود امتداد واتصال مغاير للمقدار بل ذلك غير 
معقول» إنا المعقول هو المقدار الذي يعبّر عنه بالطول والعرض والعمق» أمّا غيره 
فلا. 

سلمناء فلم لا يجوز أن لا تكون ذات وضع ولا تلحقها الصورة ألبتة؟ 
وحينئذ لا يتم امتناع المنقسم الذي ذكرتهوه من أنّها إِما أن تحصل في كل الأحياز أو 
لا تحصل في شيء من الأحياز أو تحصل في البعض دون البعض. 

لأنا نقول: جاز أن تحصل في شيء من الأحياز ولا تلحقها الصورة دائاً. 

وهذا السؤال لا جواب عنه, إلا أن أفضل المحقّقين قال:«إِنّ هذا يدل على 
أن ال هيولى المجردة يمتنع أن تقترن بالصورة. ولا يدل بالذات على امتناع تجرد 
ا هيولى عن الصورةء بل يدل على أن الهيولى المجردة غير مقترنة بالصورة أبداًء 
وينعكس عكس النقيض إلى أن الهيولى المقترنة بالصورة لا يمكن أن تكون مجردة 
أصلاء وهيولى العناصر والأفلاك هي المقترنة بالصورة» فهي لا تتجرد عن الصورة 
الحسمية» ”. 


.١‏ في النسخ: «مقدار حال»» أصلحناها طبقاً للسياق. 
". شرح الإشارات؟: .١ ٠‏ 
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وقد ظهر من قوله هذا أن البرهان لا يدل على المطلوب» بل على ما هو أعم 
منالمطلوب. 

وأيضاً يجوز اتصاف ال هيولى في حال تجردها بأوصاف متعاقبة يقتضي أحدها 
تخصصها بأحد الأوضاع الممكنة بعد حلول الصورة فيها . 

اعترضه أفضل المحقّقين: بأنّ الحيولى الموصوفة بتلك الأوصاف إن 
تخصصت بوضع فهي غير مجردة» وإن لم تتخصص فنسبتها مع الأوصاف إلى جميع 
الأوضاع واحدة ". 

وفيه نظر لمنع الملازمة الأولى. 

لأنا نقول: إن عنيت بعدم تجردها وجوب مقارنتها للصورة» فهو ممنوع. وإن 
عنيت بذلك أتّها غير متجردة عن شيء ماء سلمناء لكن لا يدل على امتناع تجردها 
عن الصورة. فإن حصر أسباب التخصص بالوضع في الصور منعناه. 

سلمناء لكن نمنع الملازمة الثانية» لأنّ النسبة واحدة حالة التجردء أمّا حالة 
اقتران الصورة فلا؛ لجواز أن يكون الوصف إِن| يقتضي التخصص بشرط اقتران 
الصورة. 

سلمناء لكن المحال إا يلزم إذا قلنا بمصادفة الصورة الجسمية وحدها 
لياف فلم لا يجوز أن يقال: الصورة الجسمية متى صادفت المادة لزمتها صورة 
أخرى تخصص الجسم بالحيز المعين. 

قيل”": «الذي يخصص الجسم بالحيز المعين إن كان لازماً للصورة 
.١‏ العبارة في شرح الإشارات هكذا:«و أمَا تشكيكه بتجويز اتصاف الميولى في حال تجردها 

بأوصاف متعاقبة يقتضي...» المصدر نفسه:49. 

". المصدر نفسه:949-١١٠١.‏ 
*. و القائل هو الرازي» راجع المباحث المشرقية 07-00:7. 


لا تنفك الميولى عن الصورة o۳0‏ 
الجسمية وجب أن علوي اا عليه وكاد” یلز م أن تختص جميع 
0 وإن لم يكن لازماً أمكن حصول الصورة الجسمية منفكة 
عنه "“ وعلى هذا التقدير يعود المحال. 

فإن قالوا: الصورة النوعية كثيرة فالحسمية " وإن كان لا يلزمها من تلك 
واحدة بعينها لكن يلزمها واحد لا بعينه. 

فنقول: إذا م يكن الواحد منها لازم للجسمية بعينه لم يكن بأن يحصل مع 
الجسمية من تلك الصور واحد أولى من أن يحصل غير ذلك الواحدء فحينئذ ما 
أن يحصل الكل أو يحصل فيها واحد» وكلاهما محال» فأمًا الواحد من غير 


محصص. فذلك محال». 
وفيه نظرء لجواز أن لا يكون المخصص لازماً للصورة الجسمية؛ ولا يمكن 
انفكاك الصورة عنه لأنه ملزوم لما. 


الثاني “: المادة إن كانت عارية عن الصورة فإمًا أن يكون لما إمكان 
الاتصاف بالصورة أو لا يكون» فإن كان ها ذلك الإمكان فإمًا أن تكون موقوفة 
على شرط أو لا فإن كانت موقوفة فذلك الشرط إن كان قدي وجب حصول 
الصورة؛ لأن المادة قابلة والشرائط حاصلة ولا شىء من جهات العلة © مختلة في 
ذات واجب الوجود» ومع اجتماع هذه امور لابند من حصول الأثر. وأمّا إن كان 
الشرط حادثا فالكلام في اختصاص ذلك الشرط بالحدوث في ذلك الوقت دون 


.١‏ في المصدر:«و كان». 

". في النسخ:«عنها».وما أثبتناه من المصدر. 

۳. ي المصدر: «والجسمية». 

4 أي الوجه الثاني لاثبات عدم إنفكاك الهيولى عن الصورة. و ذكره الرازي في المصدر نفسه .0٥۷:‏ 
.قي المباحث:«العلية». 
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وقت آخر كالكلام في الأول وهو يفضي إلى التسلسل. ويستحيل أن يوجد الكل 
دفعة واحدة؛ لاستحالة وجود ما لا يتناهى من العلل دفعة. ولأنها بأسرها إذا 
حصلت في ذلك الوقت دون غيره فلا بد لحصوها بأسرها في ذلك الوقت على 
الخصوص من سبب مخصص. 

فحدوث الحوادث ليس دفعةء بل على التعاقب» واحد بعد اخ فالمادة 
كانت قبل تلك الصورة موصوفة مون ا فإدن فد كانت موصوفة 
بالجسمية. 


وأمّا إن قيل: إن المادة لم تكن ممكنة القبول للصورة أزلاً””» فهو محال؛ لأنّ 
الإمكان من لوازم الماهية واللازم ثابت أبدا. 

والاعتراض: 1 لا يجوز أن تكون المادة وإن كانت أبدا موصوفة بالصفات 
إلا أتّها في بعض الأحوال قد كانت خالية عن الجسمية وقد كان في المادة قبل 
الجسمية من الصفات والأحوال ما أعدها لقبول الجسمية؟ وأيضا فالذي ذكرمّوه 
يوجب امتناع خلو المادة عن الصورة نظراً إلى دوام فاعلية المبدأ الأول» لكن لا 
يوجب ذلك احتياج المادة في ذاتها إلى الصورة. 

سلمناء لكن ل لا يجوز أن يكون هناك مانع من حصول الصورة في المادة؟ 
والتسلسل الذي الزموه جائز عندهم. لكن لا يجب اتصاف الادة بالصور دائماء 
بل جاز أن تتصف بالأعراض المتعاقبة. 

الثالث: تجرد المادة عن الصورة إن كان لذات المادة وجب تجردها أبداء وإن 
كان لأمر فهي حين كانت خالية عن الصور كانت موصوفة بذلك الزائد الذي 
أفادها التجرد» فهي عند براءتها عن الصورة موصوفة بالصورة» هذا خلف. 


4 5 النسخ:«أولاً 3 وما أثبتناه من المماحث. 
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والاعتراض ' أن التجرد ميد عدمي وعلة العدم عدم العلّة. فالتجرد عن 
الصورة معلل بعدم الصورة الجسا نية. 

سلمنا أنه لاب من أم لكن لم قلتم: إنه يجب أن يكون صورة جسمية؟ 

الرابع: لو كانت المادة مجردة لكان لها وجود بالفعل ولكان لها استعداد 
لقبول الصورة. وقد بيّنا أن الشىء الأحديّ الذات لا يكون بالقوة والفعل معأ 
فيجب أن تكون المادة المجرّدة ةلاه والصورة لتكون المادة هيدا لقنا 
من الاستعداد والصورة يدا لا فام لون فلا تكون المادة المجرّدة مجرّدة 
بل مع صورة. وقد سبق البحث عن هذه الحجّة . على أن ذلك لازم عليهم وإن 
كانت مع الصورة؛ لأنهًا إن لم تكن موجودة بالفعل فالمطلوب» وإن كانت لزم ما 
قالوه. 

الخامس :لو قدّرنا أن الجسم الواحد فارق صورته» وقدّرنا أيضاً أنه قبل 
هذه المفارقة انقسم وبعد الإنقسام فارقت الصورة عن الجزئين» فإن ساوت كل 
المادة نصفها كان الشيء مع غيره كهُرٌ لا مع غيره» وهو معلوم البطلان بالبديهة» 
وإن خالفته فذلك الاختلاف ليس بالماهية ولا لوازمهاء فهو بالعوارض وهو كون 
إحداهما كلا والأخرى جزءآء وذلك إلا يكون بسبب التفاوت في المقدار. 

فإذن المادة قبل اتصافها بالصورة كانت موصوفة بالمقدان وإذا كان المقدار 
خاصلاً كانت الجسمية خاصلة: فالمادة قبل اتصافها بالصورة الجسمية موصوفة 
ہاء هذا خلف. 

والاعتراض: لا نسلم أنّه مع الانقسام يبقى كل ومع الاتصال يبقى جزءء. 
وهذا عبن مذهبهم.ولا تطلق عليها المساواة وعدمها عدم الملكة؛ لأن ذلك إن 


.08:7 المعترض هو الرازي في المباحث المشرقية‎ .١ 
في ص 018 (الوجه الثالث في إثبات الهيول).‎ . ” 


sesa o۳۸‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
يكون لذي المقدار وهي في نفسها غير مقدرة» وهذا كا يفرض السواد ا حال في 
الكل لو فارق المحل. والحال في الجزء لو فارق فإمًا أن يتساويا أو لا. 

وأيضاً هو لازم عليكم؛ لأنّ الحيولى التي هي محل كل المقدار غير التي هي 
حل بعض ذلك المقدار. وليس ذلك الاختلاف لما حل فيها من المقدان لأا في 
هذه الحالة نعتبر حال المحل مجرداً عن الحال» فلا يجوز أن يدخل في هذا الاعتبار 
المقدار الحال فيه. فإمًا أن يقال: اختلفا بمقدار آخرء فيكون الكلام فيه كالكلام في 
الأول ويلزم التسلسلء أو يقال: الاختلاف بالكل والجزء لا يقتضي المقداره 
فيبطل 7" أصل دليلكم. 


.١‏ ج:«فبطل». 


البحث الثاني 
في أن الصورة لا تنفك عن الهيولى “٠‏ 


استدلوا على ذلك بوجوه: 

الوجه الأوّل: الشكل لازم للجسمية بواسطة التناهي» لأن الشكل وإن 
قيل ”في تعريفه إنه :«ما أحاط به حدّ واحد أو حدود»» لكنه إذا حمق كانت 
ماهيته من الكيفيات المختصة بالكميات على ما تقدم» وا لحد هنا النهاية. 
فالمفهوم من الشكل هو: هيئة شىء تحيط به نهاية واحدة أو أكثر من جهة إحاطتها 
به“ فالمتناهي يجب أن يكون ذا شكل بالضرورة» والامتداد الجسماني متناه فهو 
ذو شكلء فلا يخلوإمًا أن يكون هذا اللازم يلزمه ولو انفرد بنفسه عن نفسه» أي 
لزوم الشكل يكون للجسمية من حيث هي منفردة بنفسها عن المادة وما ”*) 


04:7 راجع شرح الإشارات ۷۳:۲ ؛ التحصيل:47 (الفصل الثالث عشر)؛ المباحث المشرقية‎ .١ 
. ٥۸-٠۲:۷ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد: 177 ؛ شرح المواقف‎ ١ 

۲. والقائل هو اقليدس حيث يعرف الشكل (153ا1"18) بأنه هيئة للجسم أو السطح محدودة بحد 
واحد» كالكرة أو الدائرة» أو بحدود كثيرة» كالمثلث و المربع و المكعب. راجع شرح قطب الدين 
الرازي على شرح الإشارات ۲ جميل صليباء المعجم الفلسفي .۷٠۷:١‏ 

". أي إحاطة الحدود بالشيء. و هذا الداع ارين A‏ وغيرهما التي تعرض للأجسام 
عند إحاطة الحدود بهاء لكن لا من جهة الحدود» بل من جهة اخرى. 

.٤‏ في النسخ:«اما»» و لعله تصحيف من النساخ» و الظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه طبقاً للمعنى. 


e 05٠‏ القراء في عل الككلام / جا 
يكتنفها لنفس الجسمية لا لأمر آخر أو يكون لازماً لها حال انفرادها عن المادة 
بسبب أمر أخر وهو الفاعلء أو لا يكون كذلك بل يكون بمداخلة المادة 
ولواحقها في ذلك اللزوم. فهذه أقسام ثلاثة : 

والقسم الأوّل باطل» لأنه لو لزم الجسمية منفردة بنفسها عن نفسها خالية 
عا يكتنف المادة من اللواحق» كالفصل وا لوصل وسائر ما يحتاج فيه إلى المادة 
من الانفعالات» لتشاءبت الأجسام في مقادير الامتدادات وهيئات التناهى 
والتشكل ”". وكان الجزء ا مفروض من مقدار مايلزمه مايلزم كليته؛ أن 
الاحتلاف في المقدار إا كان بسبب الفصل والوصل والتخلخل والتكائف 
والكيفيات المختلفة المقتضية لذلك» وبالجملة بسبب إنفعالات المادة عن غيرها. 
وحينئذ يجب أن يلزم كل جزء يفرض من الامتداد مما لزم الكل من المقدان فيكون 
فرض القليل والكثير منه واحداً حتى لو فرض أقل قليل من الامتداد لكان 
الموجود من المقدار ما لو فرض أكثر كثير منه. فلا تكون الكلّية ولا الجزئية ولا 
القلّة ولا الكثرة. ' 

والحاصل أنه يمتنع فرض الكلية والجزئيبة في الأصل بأن ‏ وضعههم| 
بالفرض يستلزم رفعهم) لا بأن يكون فرضههما مكناً من حيث الفرض ويلزم المحال 
من جهة تشابه أحوالهم| بعد الفرض؛ لأنْ اختلاف الكل والجزء فرع على التغاين 
والتغاير في الامتداد إن) يتصور بعد وجود المادة. فاللازم في هذا القسم عدم تغاير 


.١‏ الأوّل: لزوم الشكل لنفس الجسمية. الثاني: لزوم الشكل للفاعل. الشالث: لزوم الشكل للقابل 
(المادة). 

۲. قال المحمّق الطوسي: «و الفرق بين هيئات التناهي والتشكل هو الفرق بين البسيط والمركب وذلك 
لأنَ هيئة التناهي أمر يعرض للشيء المتناهي» والتشكل هو اعتبار الشيء مع ذلك العارض»» 
شرح الإشارات ۷۷:۲. 

۳. ى فإن». 


لا تنفك الصورة عن الهيولى o‏ 
الأجسام. 
والقسم الثاني: وهو أن تكون الصورة مستلزمة للشكل حال تجردها عن 
المادة وعلائقها بسبب فاعل مؤثر فيه» فهو محال. لاستلزامه كون الامتداد 
الجسماني في نفسه من غير هيولاه قابلاً للفصل والوصلء لأنّ المغايرة بين الأجسام 
لا تتصور إلا بانفصال بعضها عن بعض واتصال بعضها ببعض» وذلك من 
لواحق المادة المستلزمة لوجودها. 
وبالجملة لا يمكن حصول الاختلافات المقدارية والشكلية عن فاعلها في 
الامتداد إلا بعد كونه متأتياً لأن ينفعل وتكون فيه قوّة الانفعال التي هي من 
لواحق المادة. فإذن حصوطا يقتضي كونه مادّياً وقد فرض منفرداً عنهاء هذا خلف. 
فتعين القسم الثالث: وهو أن يكون لزوم الشكل للصورة الجسمية بمشاركة 
من الحامل ”". 
والاعتراض من وجوه: 
الأؤل: لا نسلم لزوم الشكل للصورة الجسمية؛ بل للمقدار المتناهي» وليس 
هنا صورة جسمية على المعنى الذي يقوله الحكماء. 
الثاني: لا نسلم أن تشابه الأشكال يستلزم تساوي المقدار. 
قوله:«الاختلاف في المقادير إا كان بسبب الفصل والوصل اللّذين من 
توابع المادة». 
قلنا: فلا حاجة بكم إلى توسط الشكلء بل كان يكفي في الحجة أن يقال: 
لو كانت الصورة مجردة عن المادة لزم تشابه الأجرام في المقادير لأنَّ سبب 


0 :و هوا. 
. فاهيولى إذن سبب لأن يوجد مالا بد للصورة في وجودها منه كالشكل والنهاية. 


التحصيل:71”7. 


0۲ 20200 نهاية المرام في علم الكلام / ج٠‏ 


الاختلاف هو الفصل والوصلء فيكون توسط الشكل عبثاً. 
الثالث: سلمناء فلم لا محصل بالفاعل؟ 


قوله: «لو كان كذلك لكانت الجسمية وحدّها قابلة للفصل والوصل». 

قلنا: هذا غير لازم لأنْ الشكل مغاير للفصل والوصل. لأنك إذا أخذت 
شمعة قدرت على تشكيلها بالأشكال المختلفة من غير أن تقع فيه قسمة. 

الرابع:هذا المحال يلزم الفلاسفة أيضاء لأثهم قالوا: لا يجوز أن يكون 
سبب لزوم الشكل للامتداد ”"المنفرد عن القابل هو نفس الامتدادء لأنْ الامتداد 
له طبيعة واحدة فيجب أن يتّحد مقتضاها ويكون شكل الكل والجزء واحدا. وهم 
يقولون: إن شكل الفلك لازم لطبيعته وصورته النوعية» وهي واحدة في الكل 
والجزء وليس لحزء الفلك شكل كله. فإذا جاز اسناد شكل الفلك إلى طبيعة 
يتساوى الجزء والكل فيها مع امتناع تساوي) في الشكل» فَلِمَ لا يجوز أن تكون 
الصورة المنفردة تقتضي شكلا ولا يتساوى كلها وجزؤها فيه وكذلك جميع البسائط 
إذا تخالفت أحكام الكل والجزء فيها مع تساوي طبائعهاء كالأرض المخالفة 
لبعض أجزائها في توسط الأجرام؟ 

وأجاب عنه الرئيس بالفرق بها يقتضي لزوم المحال في إحدى الصورتين دون 
الأخرى» وذلك أن الفلك له مادة قد عرض له بسببها الكلية والجزئية؛ وفاعل - 
هو الصورة النوعية ‏ أوجب حصول ذلك المقدار والشكل فيها فصبّرها كلأ 
ومنع '") ذلك السبب بعينه "أن يكون لما يفرض أجزاء له بعده مثل ذلك؛ 
لاستحالة أن يكون الجزء مثل الكل مادام الجزء جزءاً والكل كلا وأمَا الامتداد 
.١‏ في النسخ:«الامتداد». و ما أثبتناه من شرح الإشارات ۸۳:۲. 


۲. في النسخ :«مع؟. و ما أثبتناه من المصدر نفسه: 0. 
۳. في النسخ:«يعتبر»؛ و ماألبتناه من المصدر نفسه. 


للا تنفك الصورة عن الهيولى o۴‏ 
المنفرد عن المادة فلا يتصور له كل ولا جزء فضلاً عن سائر عوارضهماء بل لا 
يتصور فيه اختلاف ولا تغاير. فإذن ليس حكمه حكم الفلك في ذلك. 

فالحاصل أن للفلك صورة نوعية أوجبت فميولى الفلك ذلك الامتداد 
والشكل» ومنعت أن يكون للجزء صورة الكل وشكله؛ لكونه حصل بعد حصول 
صورة الكل للكل لحدوثه. فهذا الحال "“ للفلك عن عارض وهو معنى الكل 
والجزء المضاف أحدهما إلى الآخر ومانع وهو كون الجزء جز ءا مفروضاً بعد حصول 
الكل. 

وأما المقدار لو انفرد لم تكن الكلية والجزئية أصلاً فضلاً عم يلزمهما » لأ 
نفس طبيعته واحدة» ولا تقتضى الاختلاف ”" بالكل والجزء. وليس هناك علة 
فاعلة ولا مادة قابلة» فلا اختلاف هناك ". 

والاعتراض : ١لا‏ نسلم إمكان تعليل اختلاف الفلك بالكلية والجزئية 
بالمادة» فإن مادتي الكل والجزء إن اتحدتا كانت الصورة وجزؤها حالين في محل 
واحد ولم يكن أحدهما بالكلية أولى من الآخر. وإن تباينتا كانت المادة متخالفة في 
الكلية والجزئية» وحينشذ إن احتاجت إلى مادة تسلسلت المواد» وإلا فالصورة 
أيضاً وحدها تتخالف فيهما من غير احتياج إلى مادة. 

لا يقال: تقذم الصورة في الوجود والحلول على جزئها سبب لكونها أولى بأن 
تكون كلا منه. 


.١‏ وهو اختلاف الكل و الجزء في المقدار والشكل» إنّا وقع للفلك عن ثلاثة أمور: عارض و مانع 
وسبب (وهو مقارنة المادة). راجع المصدر نفسه:۸۷. 

.و العبارة في شرح الإشارات هكذا: لان نفس طبيعة واحدة لا تقتضي الاختلاف». 

۳. المصدر نفسه: ۸0 ۸۸. 

. المعترض هو الرازي في المصدر نفسه:۸۹. 


غ:ه ممم لع وان مووي تائيه OSes‏ الهزام في قلع الكلة / » 
لأنا نقول: فليكن تقدمها في الوجود وحده سبباً في المنفردة عن المادة». 
قال أفضل المحققين:«منشأ الاختلاف هو المادة فهى تختلف بذاتها 

وتختلف غيرها من الصور والأعراض المادية بهاء كالزمان الذي يقتضي التقدم 

والتأخر لذاته وتصير الأشياء متقدمة ومتأخرة بسببه» فلذلك احتاجت الصورة في 

اختلاف أحواها إلى المواد ولم تحتج هي إلى غيرها» . 
وفيه نظر؛ فإِنَ المادة قابلة فكيف يصدر عنها الاختلاف؟ والقابل عندهم لا 

يكون فاعلاً. ثم لو كان الاختلاف بالمادة لما حصل إلا بها ونحن نعلم بالضرورة 

أنا لو فرضنا مقداراً جردا ذا طول معين وآخر أقصن فإِنَ هذه المقادير ختلفة 

بالضرورة من دون المادة. 
وأيضاً كيف يمكن أن تكون المادة منشأ الاختلاف وعندهم مادة الجسم 

واحدة؟ مع أن كل الجسم وجزؤه مختلفان» فإن كان بالمادة لزم وجود ما لا يتناهى 

من الأجزاء دفعة. 
الوجه الثاني: جزء الصورة يخالف كلها في المقدار والمقدار من توابع المادة» 

فالصورة الغير المادية مادية» هذا خلف.وقد سلف الاعتراض عليه. 
الوجه الثالث: الصورة المفارقة إن كان إليها إشارة فهي ذات جهة ومختصة 

بمادة» وإن لم تكن مشاراً إليها فهي غير الصورة التي نشير إليها حال كونها 

مقارنة. 
والاعتراض: لا نسلم أن الصورة حالة الخلو عن المادة يكون مشارا إليه 

بالذات» كما أنَّ ال ميولى غير مشار إليها بالذات فإِنْ ذاتها غير تختصة بالجهة» بل 

المشار إليه بالذات المقدار. 


للاتنفك الصورة عن الهيولى 00 

لايقال: المقدار علّة لصيرورة الحيولى مشاراً إليها بالذات. 

لأنا نقول: ال هيولى ها ذات غير مختصة بالوضع والحيز عندكم» فالمقدار إن 
بطل عنه ذلك فالهيولى غير باقية في هذه الحالة» وإن لم يبطل عنها ذلك استحالت 
الإشارة إليها. 

الوجه الرابع : ما تقدّم في الميولى من آنا إن خالطت المادة جازت القسمة 
عليهاء وجاز على البعض ما يجوز على الكل» فإن فارقتا بعرضين “ فرضاً وفارقت 
الجملة غير مقسومةء فإمًا أن يتساويا أو لا يتساوياء ويعود ما تقدم. 

الوجه الخامس: المخالط إن كان هو المفارق بالشخص. فا حصل 
للشخص وهو الاختصاص بالمادة المعينة يكون موجوداً في الحالتين» فالصورة بعد 
المفارقة ذات وضع فهي غير مفارقة» وإن كانت الصورة المفارقة غير الصورة 
المخالطة بالشخص فذلك غير ممنوع بعد أن لا يتفقا في النوع» فإنَ الجائز على كل 
أشخاص النوع الواحد واحد. 

والملازمة الأولى منوعةء لجواز أن تكون المخالطة والمفارقة أمران عارضان 
للشخص الواحد في وقتين» واشتراط عدم الاتفاق بالنوع مبني على كون المفارقة 
وا لمخالطة لازمين» وهو ممنوع. 

الوجه السادس: الجسمية قابلة للقسمة الفكيّة لأنْها قابلة للوهمية» وكل 
قابل للقسمة الوهمية قابل للإنفكاكية على ما من وكل قابل للقسمة الفكية فله 
مادة» فالجسمية لا تخلو عن المادة. والكلام عليه قد تقدم. 


.١‏ كذاء و في المباحث:«مفترقتين»084:7. 


البحث الثالث 
في كيفية تعلق ا هيولى بالصورة ٠‏ 


قالت الفلاسفة: البحث في هذه المسألة يتوقف على مقدمتين: 

المقدمة الأولى: قد ثبت مما مرّ أنّ كل واحدة من الميولى والصورة لا تنفك 
عن الأخرى؛ فبينهه| تلازم. وك شيثين متلازمين في الوجود لا في الماهية فلابد وأن 
يكون أحدهما مقدّماً على الآخر بالعلّية. واحترزنا بقولنا [لا ] في الماهية عن تلازم 
الإضافتين. 

والدليل عليه: أن كل شيئين يستغني كل واحدٍ منهما عن الآخر وعن جميع 
ما لا يوجد الآخر إلا عند وجوده فاته يكون كل واحد منههما غنياً عن الآخر مطلقاء 
وإذا كان غنياً عنه فلا يتوقف وجود أحدهما على الآخر فلا تكون بينهها ملازمة. 
فإذن لاب في المتلازمين من أن تكون لأحدهما حاجة إلى الآخر, أو إلى ما يحتاج إليه 
ذلك الآخر. فأمًا الأول فهو المطلوب. وأمّا الثاني وهو أن يحتاجا إلى ثالث فلا بد 
وأن يتقدّم أحدهما على الآخر ولا يكونان معاً في الدرجة. بناءً على أن العلّة 


.١‏ راجع الرابع من انيه إفيات الشفاء؛ شرح الإشارات60:7١١؛‏ مہمنيارء التحصیل:۳۳۹(الفصل 
الثاني عشر من المقالة الارل من علم ما بعد الطبيعة)؛ المماحث المشرقية 7:١14511؟‏ إيضاح 
المقاصد: ٠١١‏ . 


كيفية تعلق ا هيولى بالصورة 04۷ 
الواحدة لا تقتضي أكثر من معلول واحد. فإذن صدور أحدهما عن العلّة قبل 
صدور الآخر وهو المطلوب. 

وأمَّا من يجوّز صدور المعلولين عن الواحدة فانه يبطل هذا القسم» فإن 
معلولي العلّة الواحدة لو لم تكن لأحدهما حاجة إلى الآخر لم تكن الملازمة بينهما 
ذاتية» بل كانت اتفاقية» كناطقية الإنسان وناهقية الحمار'» لكن الملازمة بين 
ال هيولى والصورة ذاتية. 

قال أفضل المتأخرين:«لا يلزم من استغناء كل واحدٍ من الشيئين عن 
صاحبه صحّة وجود كل منهما مع عدم الح ولا دليل على ضدّ ذلك» بل الوجود 
ارد فإن الإضافات لا توجد إلا معا مع أنه ليس لواحدة منهما حاجة إلى 
الأخر ى» لأن إحدى الإضافتين لو اختاجت إلى الأخر ى لتأخرت عنهاء فلا 
تكونان معاً. وللزم من احتياج الأخرى إليها الدور. 

فإن قلتم: التلازم من غير علية إن يعقل في الإضافات. 

قلنا: دعوى انحصاره في الإضافات يفتقر إلى برهان» ”. 

أجاب أفضل المحققين: بأنّ التلازم عند التحقيق لا تقتضيه إلا العلّة 
الموجبة» وتكون إِما بينها وبين معلوها أو بين معلولين ها لا كيف اتّفق» بل من 
حيث تقتضي تلك العلة تعلق اما لكل واحدٍ منهها بالآخره وك شيئين ليس 
أحدهما علّة للآخر ولا معلولاً ولا ارتباط بينهها بالانتساب إلى ثالث كذلك فلا 
تعلق لأحدهما بالآحن ويمكن فرض وجود أحدهما منفرداً عن الخ لكن 
الجمهور لا يتفطنون لذلك ويظنون أن التلازم بين شيئين ليس أحدهما علّة للآخر 
رب يكون من غير أن يقتضي الارتباط بينهما ثالث» ويتمئلون في ذلك بالمضافين. 
١‏ بأن نقول: متى كان الإنسان ناطقاً فا لحار ناهق. 
۲. شرح الإشارات ٠٤١:۲‏ . بتصرف من العلامة. 
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وليس بصحيح. فإِنّه ليس كل واحد منهما غنياً عن الآخر ولا الاحتياج 
بينهها دائراء بل هما ذاتان أفاد شىء ثالث كل واحد منهما صفة يسبب الآخن 
وتلك الصفة هي التي تسى مضافاً حقيقياً. فإذن کل واحدٍ منهما محتاج لا في 
ذاته بل في صفته "“ تلك إلى ذات الاخرى وهذا لا يكون دورا. ثم إذا اخذ 
الموصوف والصفة معاً على ما هو المضاف المشهور حدثت جملتان كل واحدة 
منهما محتاجة لا في كلها بل في بعضها إلى الأخرى» لا إلى كلها بل إلى بعضها الغير 
المحتاج إلى الجملة الأولى» فظن أن الاحتياج بينهم| دائ ولا يكون في الحقيقة 
كذلك. 

فإذن ليس التلازم بينهما على وجه الاحتياج ”2 لأحدهما إلى الآخر على ما 
ظنه. ولا على سبيل الدور. وظهر من ذلك أن المعية التي تكون بين المضافين 
ليست من جنس ما تقدم بطلانه» بل هي معية عقلية معناها وجوب تعقله © 
ا 

وفيه نظ فإن معنى التلازم هو وجوب المصاحبة في الوجود, ولا ريب في 
أنّ معلولي العلّة الواحدة متلازمان فإنّه يصدق كلما ثبت أحد المعلولين ثبتت 
العلّة وكلّما ثبتت العلّة ثبت المعلول الخ وهذا هو معنى التلازم مع أن كل 
واحدٍ من المعلولين مستغن عن الآخر. 

وأمّا المتضايفان فليس البحث عن المضاف المشهوري» بل عن المعنى 
الحقيقي فاتهها متلازمان مع أته لا علية لأحدهما لالآخر بل ولا تقدم له على 


.١‏ في المصدر :«(صفة). 

۲. في المصدر:«لا احتياج». 

۳. في المصدر: «تعلقها». 

.٤‏ المصدرنفسه:/17١و50١-157١.‏ مع تصرفات من العلامة. 


كيفية تعلق ال هيولى بالصورة 0۹ 
صاحبه لا في الذهن ولا في الخارج» والذي ذكره إنا يتأتى في المضاف المشهوري. 
لكن المعترض نقض بالمشهوري. 

المقدمة الثانية: الميولى غير متقدمة في الوجود على الصورة لوجوه: 

الوجه الأوّل: المادة من حيث هي هي قابل والقابل من حيث هو قابل 
ممكن الوجود بالنسبة إلى المقبول» فالمادة من حيث هي هي تكون بالنسبة إلى 
الصورة بالإمكان فلا تكون سبباً لوجود الصورة. اللّهِم إلا أن تكون للهيولى جهة 
ازع ا ارما تكردا سا السيوزةه رحا تكرت تلك امنا ي القاناءة 
فاسم الميولى لا يكون متناولاً لهذا الاعتبار إل بالإشتراك. 

وفيه نظر فإنَ الواجب أن يقال: المقبول من حيث هو مقبول ممكن الوجود 
بالنسبة إلى القابل» أمّا القابل فانه واجب الثبوت للمقبول» لامتناع وجود المقبول 
بدون قابله. على أنا قد بيّنا”"' إمكان اجتماع نسبتي الوجوب والإمكان باعتبار 
تعدد الجهات» ولا شك أن جهة الفعل غير جهة القبول. 

الوجه الثاني: العلّة متقدمة بالوجود على المعلول» فلو كانت الادة علّة 
للصورة لتقدمت بالوجود على وجود الصورة: لكنا قد بيّنا أن كون المادة بالفعل 
بسبب الصورة, فإ الواحد لا يكون بالقوّة والفعل إلا إذا كان فيه تركيب» فيتقدم 
كل منهما على الاخرى. 

وفيه ما تقدّم "من امتناع کون الشيء الواحد لا يصدر عنه أثران. 

الوجه الثالث: المادة قابلة لصور غير متناهية فيمتنع أن تكون سبباً لصورة 
معينة. اللهم إلا إذا انضاف إليها ما لأجلها تصير الصورة المعينة أولى بالوقوع» 
فحينئذٍ لا يكون للمادة من حيث هي هي إلا القبولء وأمّا السبب لوقوع تلك 


. 0 الاعتراض السادس على الوجه الثالكث من وجوه إثبات الهيولى» ص‎ 5 .١ 
. 04 ي الاعتراض الثاني على الوجه الثالث من وجوه إثبات الهيولى. ص‎ 5 


eS E O O o 00۰١‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
الصورة فهو ذلك الذي انضم إلى المادة» فيكون ذلك المنظم هو الصورة. 

وفيه نظر بمنع ال ملازمة. 

وإذتمهدت هاتان المققدمتان فنقول: المادة والصورة متلازمتان» وليس 
تلازمهما في الماهيةء وإلا لكانا مضافين» وكان لا يمكن تعقّل الجسمية إلا إذا 
عقلنا أن ها مادة» وأن لا نعقل ماهية المادة إلا إذا عقلنا أن فيها أو معها جسميةء 
لكنه ليس كذلك. فن إثبات المادة للجسمية يحتاج إلى البرهان وملازمة الجسمية 
للمادة مطلوبة بالبرهان. فعرفنا أن هذه الملازمة ليست بين الماهيتين بل بين 
الوجودين» وقد ثبت أن كل ما كان كذلك فاته يكون أحدهما عة لصاحبه. وقد 
ثبت أيضا انتفاء علية المادة في الصورةء فتعين أن يكون للصورة تقد فنقول 
حينئذ:لا يخلو إمّا أن تكون الصورة علّة مستقلة لوجود المادة أو لاه والأوّل باطل 


لوجوه: 
الأول: الصورة الجسم نية محتاجة إلى المادة» والمحتاج إلى الشيء يستحيل أن 
يكون علة مطلقة له. 


لأنّ الموجودية جزء من الموجدية» فلو كانت الصورة الجسمية علة للهيولى لكانت 
عليّتها للهيولى بواسطة ال هيولى فتكون ال هيولى واسطة في حصول نفسهاء فتكون 
الهيول موجودة قبل وجودهاء هذا خلف. 

الثالث: الصورة الجسمية لا توجد إلا مع التناهي والتشكل وهما من توابع 
المادة. وهذا الدليل متوقف على مقدمات ": 

المقدمة الأولى: المتأخر عن المتأخر عن الشيء يجب أن يكون متأخرا عن 
١.ج:المنع».‏ 


۲. ذكرها الرازي في شرح الإشارات77:7١.‏ 


كيفية تعلق الهيولى بالصورة ١ه‏ 
الثىء سواء كان التأخر بالذات أو بالزمان. وهذه مقدمة بيّنة. 

۰ المقدمة الثانية: الشيء الذي يكون مع المتأخر عن ثالث يجب أن يكون 
متأخرأعن الشالث. وقد نص الشيخ في الإشارات على هذه المقدمة في عدة 
مواضع : 

الأول: في هذه المسألة . 

الشاني: في النمط الثاني في بيان أن محدد الجهات متقدم بالوجود على 
الأجسام المستقيمة الحركة. قال: لأن محدد الجهات متقدم على الجهات وهي إِما 
مع الأجسام المستقيمة الحركة أو متقدمة عليها والمتقدّم على المع متقدم ". 

الثالث: استعملها أيضاً في النمط السادس» حيث بين أنّ الحاوي لو كان 
متقدماً على المحوي الذي هو مع عدم الخلاء لكان متقدماً على عدم الخلاء 7 

ثم زعم “هناك أن الفلك الحاوي الذي هو مع العقل المتقدم على الفلك 
المحوي غير متقدم على الفلك المحوي. فخرج منه أن ما مع القبل بالذات لا 
يجب أن يكون قبل» وما مع البعد يجب أن يكون بعد والفرق مشكل. 

قال أفضل المحققين:«المعية تطلق على المحلازمين اللّذين يتعلق أحدهما 
بالآخر إِمًا من حيث التصور أو من حيث الوجودء كالجسمية المتناهية والتشكل 
في الوجود وكالجسم المستقيم الحركة والجهة التي يتحرك فيها ذلك الجسم أيضاً في 


١.المصدر‏ نفسه. 

". شرح الإشارات ۲ 1815-1 .و نص العبارة من الطوسي في المصدر نفسه: 2177 مع تصرفات 
من العلامة. فمحدد الجهات متقدم على الأجسام المستقيمة ال حركة إِمّا على تقدير تقدم الجهات. 
فلان المتقدم على المتقدم متقدم. و إِمّا على تقدير معيتها فلانَّ المتقدم على المع متقدم. 

۳. المصدرنفسه: 2-3771 777. 

.١717/:7هسفن هذه العبارة من الرازي. المصدر‎ .٤ 
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الوجود وكوجود الملاء ونفي الخلاء على تقدير كون نفي الخلاء أمراً مغايراً له في 
التصور.وقد تطلق على المتصاحبين بالاتفاق» كمعلولين اتفق أهها صدرا عن علة 
واحدة بحسب أمرين أو اعتبارين فيها “ولا يكون لأحدهما بالآحر تعلق غير 
ذلك» كالفلك والعقل المذكور.ولا شك أن وقوع اسم المع في الموضعين ليس 
بمعنى واحد. فلعل الفرق هو تلك المباينة المعنوية» ". 

المقدمة الثالثة: قد بيّنا أن الجسمية لا تنفك عن التناهي والتشكل» وظاهر 
انها لا يوجدان إلا مع الجسمية:؛ وقد سبق أن الجسمية لا يمكن أن تكون علّة 
لهماء فهما إذن غير متأخرين عن الجسمية» وما لا يكون متأخراً عن الشيء فهو إِما 
مع الشيء أو يكون متقدماً عليه» فثبت أن التناهي والتشكل إِما أن يكونا قبل 
الجسمية أو معها. 

واعترض أفضل المتأخرين: بأن الشكل هيئة إحاطة الحدّ أو الحدود بالجسم 
فهي متأخرة عن الحدود تأخر الصفة عن موصوفهاء وهو تأخر ذاتي» ثم الحدود 
متأخرة عن المقدار لكونها نهايات المقدار تأخر الخال عن محلّه. وهو تأخر ذاتي 
أيضاًء والمقدار متأخر عن الجسم بهذا النوع من التأخر, والجسم متأخر عن 
الجسمية التي هي جزء منه تأخر المركب عن أجزائه بهذه المراتب» فكيف يمكن 
أن يقال: إِنّه متقدم عليها ؟ وكيف يمكن أيضاً أن يقال: إن الشكل مع 
ال 

والغلط في البيان الأول وهو”" قولنا: لا لم تكن الجسمية علّة هما فها إذن 
غير متأخرين عنهاء فإنَّ ما لا يكون علّة للشيء لا يكون متقدماً عليه بالعلية: 


.١‏ في المصدر: «فيهما». 
؟. المصدر نفسه ٠۲۸-۱۲۷:‏ . 


۳. ق:«توهم» بدل (وهو». 


كيفية تعلّق ا هيولى بالصورة e O O‏ ل 
والتقدم بالعلية أخص من التقدم المطلق, ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام 
فلعل الجسمية وإن لم تكن متقدمة عليهما بالعلية لكنها متقدمة عليه بالطبع» 
كتقدم الواحد على الاثنين أو كتقدم أجزاء الماهية المركبة على خواص تلك الماهية 
واعراضها اللازمة والزائلة وإن لم يكن شيء من تلك الأجزاء علة لشيء من تلك 
العوارض”'". 

أجاب أفضل المحققين: بأنْ هذا البيان يفيد تأخر الشكل عن ماهية 
الصورة» والصورة من حيث الماهية لا تتعلق بالتناهي والتشكلء بل إنها لا 
تنفك عنهما من حيث الوجود فقطء ومعناه أن الصورة المتشخصة محتاجة في 
تشخصها إليههماء ولا يبعد أن يحتاج الشيء في تشخصه إلى ما يتأخر عن ماهيته . 
كالجسم إلى الأين والوضع المتأخرين عنه. فإذن التناهي والتشكل غير متأخرين 
عن الصورة المتشخصة "من حيث متشخصة وإن كانا متأخرين عن 
ماهيتها. وهذا القدر كافٍ في هذا الموضع 8 

المقدمة الرابعة: التناهي والتشكل من توابع المادة» لما مرّ 

وإذا تقررت هذه المقدمات الأربع» فنقول: ال حيولى متقدمة على التناهي 
والتشكلء وهما إما متقدمان على الجسمية أو موجودان معهاء فاهيولى متقدمة إمّا 
على المتقدم على الصورة أو على ما مع الصورةء وعلى التقديرين فا هيولى تكون 
متقدمة على الصورةء فلو كانت الصورة علة أو واسطة مطلقة في وجودها لزم 
تقدمها على ا هيولى المتقدمة عليهاء وهو محال. 

الرابع: الصورة الجسمية عند ورود الانفصال عليها تتبدل» وكذا سائر 


.١79:7تاراشإلا و قال:«فهذا ما عندي في هذه المقدمة» شرح‎ .١ 
".في المصدر: «المشخصة».‎ 
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الصور النوعية قابلة للتبدل» فلو كانت المادة معلولة لتلك الصور لوجب عدمها‎ 
عند عدم تلك الصورء لكن العدم على المادة محال. فإذن ليست تلك الصور‎ 
عللاً”' مستقلة مطلقة للهيولى» فهي إذن شريكة للعلة» وذلك الشىء الذي‎ 
تشاركه الصورة في تقويم المادة يمتنع أن يكون عد ار سانا و ا‎ 
التقسيم» فهو إذن جوهر عقليٍ.‎ 

وتحقيقه أنه إذا ظهر أنه لاب من موجود مؤثر عقلي مفارق مجرده وثبت أنَّ 
تأثير المفارق لا يصل إلى القوابل إلا عند صيرورة ذلك القابل مستعداً لذلك 
الأثر دون غيره» وذلك الاستعداد إنا يحصل من قبل صورة موجودة فيه» فإذن 
وصول فيض المفارق إلى المادة بواسطة الصورة» فيكون للصورة هذا النوع من 
التقدم. 

والاعتراض من وجوه: 

الوجه الأوّل: لا نسلم أن التلازم يستدعي العلية» فإنه لا دليل عليه. مع أنه 
منقوض بالمضافين والجوهر والعرض. 

الوجه الثاني: جاز أن تكون ال يولى علةء ونمنع امتناع الجمع بين القبول 
والفعل. 

الوجه الثالث: لا يمكن ادعاء تساوي نسبة الهيولى إلى جميع الصور 
فإنَ هيولى الفلك عندهم مخالفة بالحقيقة لهيولى العناصر ولا تقبل صورة العناصر 
وكذلك هيولى العناصر لا تقبل صورة الفلك» فكيف يصح منهم ادعاء أن الهيولى 
متساوي النسبة إلى جميع الصور وقابلة ها كلها ؟ولا نسلم أن ما افتقر إلى الهيول 
في ذاته وجب افتقاره إليها في فاعليته . وليست الموجودية جزءا من الموجدية» فإن 
الموجدية نسبة لاحقة لوجود المؤئن ومن المحتمل أن يكون في أصل الوجود محتاجاً 


.١‏ في النسخ:«علل»» أصلحناها طبقاً للسياق. 


كيفية تعلق ال هيولى بالصورة اي ا BO‏ 
ولكن في ذلك التأثير يكون غنياً. وفيه نظر. 

الوجه الرابع: الصورة حالّة في المي وى فيستحيل أن يكون جزءا من علّة 
وجودهاء لأ الحا محتاج إلى المحل فيتأخر عنه فلا يكون جزءاً من علّة وجودهاء 
لأنَ جزء العلة متقدم على العلّة والعلّة متقدمة على المعلول. 

الوجه الخامس: عدم العلّة علّة لعدم المعلولء والعلّة إذا كانت مجموع 
شيئين إذا عدم أحدهما لم يبق للعلّة وجودء وكذا لو عدم أحد قيودها لم تبق العلّة 
من حيث هى هى» وإذا زالت العلّة وجب أن يزول المعلول» فعند زوال الصورة 
ال ع عن امول 

وسألت شيخنا أفضل المحقّقين قدّس الله روحه عن هذا الموضع فقال: 
الذي هو جزء العلة لا يعدم لأنه ليس الصورة الشخصية التي تفارق المادة 
وتخلفها بدل» بل جزء العلّة هي الصورة من حيث هي صورة» والصورة من حيث 
هي صورة لا تعد لأ كل رو بخص تعنم فاه تقر ها سور اخرى ا 
تعدم الصورة من حيث هي صورة. والصورة من حيث هي صورة يمكن أن تكون 
جزءا من العلّة ولا يمكن أن تكون علة تامة» لأنها تكون علّة تامة في وجود شىء 
لو كانت موجودة بالضرورة ولا وجود إلا للشخص. 

والحاصل أن المؤثر في وجود الهيولى المتعينة هو وجود المفارق» وهو شىء 
ين الندات قبل فن ذات ازل واا الممورة فانها ف عرقت اا 
لوصول شرط المفارق؛ والحاجة إلى الصورة ليست من حيث هي تلك الصورة بل 
من حيث إنها صورةء وا معلول ا معين الشخصي وإن كان يستدعي علة معينة 
شخصية ولكن لا يستدعي أن تكون شرائط التأثير أموراً بأعيانهاء فالصورة معتيرة 
في هذه الشرطية من حيث ماهياتها لا من حيث أشخاصهاء والمتبدّل إا هو 


.١‏ ي المباحث:«مثل»51:7. 


20 الها لخر ف غلم LE‏ 
الأعيان والشخصيات لا الماهيات . 

وفيه نظرء فان الكل الطبيعي موجود في الأعيان فجاز أن يكون علة. 
ولان لوازم الماهيات لا مدخل هما في العلية. 

الوجه السادس: الصورة إذا كانت شريكة لعلة الهيولى كانت متقدمة لكنها 
حتاجة إلى الميولى فتكون الهيولى متقدمة عليهاء فيلزم تقدّم كل واحدة منهما على 
الاخرى. وذلك حال. 


قيل ”" عليه: المادة متى كانت متقومة بصورة فإنه عند ذلك "قد تعرض 
ها من العوارض ما تصير المادة اا م رل و احرف قا مال ع 
تكون علّة موجبة بوجه ما للصورة الحادثة لا تكون محتاجة إليها ولا متقومة بهاء بل 
تكون متقومة بالصورة السابقة» وحينم| احتاجت المادة إليها م تكن هي محتاجة 
إليها في الحدوث. فانقطع الدور. 

لايقال: هذا إن يستقيم لو كانت حاجة الصورة إلى المادة في الحدوث 
فقط. فأمًا إذا كانت الحاجة مستمرة بعد الحدوث فالإشكال غير زائل. 

لأا نقول: الهيولى معينة في ذاتها لتعيّن علّتهاء وهي العقل الفعال» وقد بيّنا 
أن افتقارها إلى الصورة المعيّنة ليس لتعينها بل من حيث ماهيتها والصورة في 
ماهيتها غنية عن المادة لكنها محتاجة إليها في وجودهاء فانقطع الدور لافتراق 
الجهتين (4). 

وفيه نظن فإنَ العلّة ا يجب وجودهاء كذا يجب وجود جزئها. فنقول 


.١‏ هذا ما قاله الرازي جواباً على الوجه الخامس. المصدر نفسه. 

". و القائل هوالرازي» المصدر نفسه. 

۳. في المصدر:«عند زوال تلك». 

.٤‏ قال الرازي:«هذا ما يمكن أن يتعسّف بقطع هذا الدور مع ضعفه»»؛ المصدر نفسه. 


كيفية تعلق ا هيولى بالصورة OV E E E‏ 
حينئذ: مطلق الصورة إن كان موجوداً أمكن أن يكون علّة تامة؛ وإن لم تكن 
موجودة لم تكن العلّة التامة موجودة لتوقف وجودها على وجودها. 

الوجه السابع: قلتم: الصورة ليست علة مطلقة لاحتياجها إلى المادة» قلنا: 
فكذا لا يجوز أن تكون جزءا من العلّة» بل هذا يكون أولى حينئذ. 

اعترض الشيخ على نفسه فقال: «إذا كانت الهيولى محتاجة ‏ إليها في أن 
يستوي للصورة وجود فقد صارت الميولى علة للصورة في الوجود سابقة». 

وأجاب ب«أنا لم نقض بكونها محتاجة إليها في أن يستوي للصورة وجود» بل 
قضينا بالإجمال أنها محتاجة إليها في وجود شيء توجد الصورة به أو معه»”". فانه 
ليس كلّ ما احتاج الشيء إليه وجب أن يكون علّة للشيء؛ بل قد يكون وقد لا 
تكن 

اعترض أفضل المتأخرين بأن قال:«أتقول بأنْ الصورة محتاجة إلى الميولى أم 
لا تقول؟ فإن قلت بطل قولك: إن الصورة شريكة لعلة ا هيولى» لأنه يلزم من 
القولين كون الصورة متأخرة ومتقدمة معا. وإن قلت: إن الصورة لا تحتاج إلى 
الهيول» لم تكن الهيولى متقدمة بوجه ما على الصورة» فبطلت حجتك السابقة» ". 

أجاب أفضل المحققين: بأنه يذهب إلى أن الصورة من حيث هي صورة 
تكون متقدمة على الهيولى وشريكة لعلتهاء ومن حيث هي متشخّصة محصّلة في 
الخارج تكون متأخرة عن الهيولى» لأنّ الحميولى هي السبب القابل لتشخّصها 
وتحصلها. وهذا هو معنى قوله:«أنالم نقض بكونها محتاجة إليها في أن يستوي 
للصورة وجود'؛ أي لم نقل هي العلة الموجدة للصورةء ولا إتّها العلة الفاعليّة ©» 


.١‏ ي النسخ: «محتاجا».وما أثبتناه من المصدر. 
٤ . ٤‏ النسخ:«الفاعلة»» و ما أثيتناه من المصدر. 


E OS 00۸‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
لتشخصها وتحصلهاء بل قضينا بالإجمال أنْها محتاج إليها في وجود شيء توجد 
الصورة به أو معه» أي قضينا آن الصورة تحتاج إلى ا هيولى في وجود التناهي 
والتشكل اللّذين تتشخص وتتحصل الصورة بها أو معهما موجودة لتكون الهيولى 
قابلة لما. فإذن الهيولى متقدّمة على ذلك الشيء وعلى الصورة المتصفة بذلك 
الشيء من حيث اتصافها به لا على الصورة من حيث هي صورة . 

وفيه ما تقدم. 

قال الرئيس بعد أن بيّن أنْ الصورة لا يجوز أن تكون علّة مطلقة أو آلة أو 
واسطة للهيولى مطلقا: 

إن الصورة ليست محتاجة إلى الهيولى» أمّا الصور التي يمكن زوالا عن 
ا هيول فليست بمتأخرة في الوجود عن لميولى؛ لأنّ الصورة الجوهرية إذا زالت عن 
المادة فإن لم تحصل عقيبها في المادة صورة اخرى يكون بدلا عنها لم تبق المادة 
موجودة لما تقدم من أن الهيولى لا تخلو عن الصورة» وإذا كان كذلك فالشيء 
الذي عقب الصورة الزائلة بالصورة الحادثة مقيم للمادة وحافظ لوجودها بواسطة 
ذلك البدل. 

ثم إنه لا يلزم من صدق قولنا: إن ذلك المعقب يحفظ وجدد المادة بذلك 
البدل صدق أن نقول: إته "2 يحفظ ذلك البدل بتلك الميوىء لأن الشيء مالم 
يوجد لم يكن حافظاً لوجود غيره» فلو كانت الهيولى مقيمة للصورة كانت تقوم وَل 
ثم تصير بعد ذلك مقيمة للصورة» وقد تقدم أن الصورة مقيمة للهيولى؛ فيلزم أن 
يكون کل منهما سابقاً على وجود الآخر. 

وأمّا الصورة التي لا يمكن زوالا كالفلكيات فإ التلازم فيها ثابت أيضاًء 
.١‏ المصدر نفسه:78١-174.‏ 
۲. في النسخ:«ذاته»» وما أثبتناه من المصدر. 


كيفية تعلق ا هيولى بالصورة 060 
ولا يمكن أن تكون الهيولى علّة للصورة, لأنَّ القابل لا يكون فاعلاً فتعين العكس. 
وليست الصورة علّة مطلقة ولا آلة ولا واسطة مطلقة فيها لما م فهي شريكة . 

اعترضه أفضل المتأخرين: بأنَ هذا مناقض لما تقدم» لأنّه مشتمل على أن 
الصورة متقدمة على اهيولى» ولا كان كذلك استحال تقدم اهيولى على الصورة. 
وقد كانت الحجّة المذكورة على امتناع كون الصورة علة للهيولى مبنيّة على أن 
للهيولى تقدّماً بوجه ما على الصورة. 

وأيضاً قوله:«فمعقّب عا بالبدل» ليس بجيد على 
الإطلاق» فإن الجسم لا ينفك عن أين ما وشكلٍ ما ومقدار ماء وإذا كان كذلك 
فمتى زال اروس رسكن مف ار مدا عو ويد رأن مصلل اا 
وشكل آخر ومقدار آخر ليكون بدلاً لما مضى. ثم لا يلزم أن تكون هذه عي 
صوراً مقرّمة لليادة. فعلمنا أنّ معقّب البدل لا يجب أن يكون مقياً للمادة بذلك 
البدلء بل لو صح ذلك لكان إنما يصح في بعض الأشياء وبالبرهان ". 

أجاب أفضل المحققين بأنه بين كيفية تقدم الصورة على ا هيولى وأشار إلى 
أن المسألة لا تنعمكس» لاستحالة الدور. ولأنَّ ا هيولى لو كانت مقيمة للصورة 
لكانت متقوّمة بنفسها قبل وجود الصورة إِمّا بالذات أو بالزمان» وهو محال لما 
مر.وهذا بعينه هو الذي أورده في بيان استحالة أن تكون الصورة علّة مطلقة 
لول تخل من ذلك استتحالة كرت كل هنا غا مطلفة للأخرئ» لاعسالة 
اکل هان غر الأحرق: ع جل الصسورة مين جت في مرا غل 
هيول وشريكة لعلتها الفاعلية ولم يجعل الهيولى من حيث هي هيولى سابقة على 
الصورة؛ لأن الهيولى من حيث هي هيولى قابلة محضة بخلاف الصورة؛ فلا يمكن 


.١50-١79:هسفن‎ ردصملا.١‎ 
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أن تصير فاعلة ومعطية '“للوجود. 

وامتناع انفكاك الجسم عن أين ما إن يقتضي احتياج الجسم لاني كونه 
جسم بل في وجوده وتشخصه إلى الأين من حيث هو أينٌ ماءلا من حيث هو أين 
معين. والأين من حيث هو أينُ ما يحتاج إلى الجسم من حيث هو جسم ماء ومن 
حيث هو أين معين يحتاج إلى جسم معين. 

وقوله:ثمَ لا يلزم أن تكون هذه الأعراض صوراً» يدل على أنه ظنّ أن 
الشيخ أثبت وجود الصورة بأنه مقيّم للمادة فقط. وهذا سهو من باب توهم 
العكس. فإِنْ كل صورةٍ مقيّمة وليس كل مقيّم صورة» بل المقيم الذي هو الصورة 
إِنْ) هو جوهر يقيم جوهراً هو محله ومادّته. وهذه أعراض أقامت أعراضاء لأنها ٠‏ 
أقامت أجساما متشخصة لا في جسميتهاء بل في تشخصاتها العارضة لجسميتهاء 
ولذلك سمّيت بمشخصات الجسم. فإذن النقض بها ليس بمتوجّه. 

وقوله:«فعلمنا أن معمّب البدل لا يجب أن يكون مقيّاً للمادة بذلك البدل» 
فليس نتيجة لما ذكره» لأن الذي ذكره لم يقتض إلا كون معمّب الأيون مقي للجسم 
المتشخص بالأيون وذلك لا ينافي إقامة المادة بالصورة . 


.١‏ في النسخ:«فاعلاً و معطياً»» أصلحناهما طبقاً للسياق والمصدر. 
۲. في بعض نسخ المصدر:«لا أنها». 
۳. المصدر نفسه: .١57-١15 ٠‏ 


البحث الرابع 


فى كيفية تشخص الادة 
بالصورة والصورة بالمادة ' 


سألت شيخنا أفضل المحقّقين نصير الملة والدّين ‏ قدّس الله روحه عن 
هذا البحث وما سبب تشخص كل من المادة والصورة» فقال ”": «المادة تتشخص 
بالصورة المطلقة أي بذات الصورة من حيث هي هي لا بصورة معيّنة» فإنَ ال يول 
نا تصير هذه الميولى بعينها لأجل صورة تُشخّصها وتُعيّنها لا من حيث إتّها 
صورة معينة بل من حيث إِنْها صورة ماء فإنّ أىّ صورة اقترنت بالمادة كانت تلك 
المادة بعينها هي المادة المقترنة بالصورة السابقة. وأمًا الصورة فلا تتشخص بذات 
هيول من حيث إتّها هيولى مَاء لان هذه الصورة لم تصير هذه الصورة المعيّنة لأجل 
الهيولى من حيث هي هيولى ما وإلا لأمكن أن تفارق هذه الصورة هذه المادة 
وتتعلق بغيرهاء وهو غير معقول. فإذن إن تتعلق ببيولى معينة» بخلاف الميولى 
المتشخصة بذات الصورة من حيث هي صورة؛ ولهذا أمكن أن تفارق ال ميول 


. ٠١۷-٠۱۳٣: راجع إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد للعلامة المصنف‎ .١ 
وقال فيه: «و هده المسألة من غوامص‎ .٠١١_٠١١:۲ و انظر جواب الطوسي في شرح الإشارات‎ ." 
هذا العلم».‎ 
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الصورة ال معينة وتتصف بغيرهاء فتوجد اهيولى وإن لم تكن تلك الصورة بعينها . 
فتشخص الصورة باهيولى المعينة وتشخص اليولى بالصورة المطلقة. 

ولأنّ ذات الهيولى هو حقيقة القابلية والاستعداد فلا تكون فاعلاٌ 
للتشخص». 

وفيه ما تقدّم "من منع عدم كون الشيء قابلاً وفاعلاً. فإذن إذا اختلفت 
الجهتان أمكن, وال هيولى هنا قابلة للصورة وفاعلة لتشخصها فلا امتناع. وكون 
الهيولى حقيقتها نفس القابلية والاستعداد باطلء لأن ذلك الأمر نسبي. 

اعترض أفضل المتأخرين على الرئيس في تعليل تشخص كل منههما بذات 
الآحر من غير دور؛ لأ ذات كل واحدة منهما علّة لتشخص الأخرى: بأن 
” كل منهما بذات الأحرى متوقف على انضمام ذات كل منهما إلى 5 
الاخرى» وانضام ذات كل منههما إلى ذات الاخرى متوقف على تشخص كل 
منهماء فإن المطلق غير موجودءوما ليس بموجود لا ينضم إليه غيره. 

ثم أجاب بأ انضمام الوجود إلى الماهية لا يتوقف على صيرورة كل واحدٍ 
منهما موجوداء فكذا هنا ". 

وأجاب أفضل ال محقّقين بأنّ المادة ليست فاعلة للتشخص لا تقدم من أتّها 
قابلة» بل الفاعل للتشخص هي الأعراض المكتنفة بهاء كالوضع والأين ومتى 
وأمئاهها المسمّيات بالمشخصات. وهي العلل الفاعلية لتكثر أفراد النوع الواحده 
والمادة هي العلة القابلة. 

والحكم بأنَ المطلق ليس بموجودء غير صحيح؛ لأنّ المطلق يمكن أن يؤخذ 
١‏ في الاعتراض الثاني على الوجه الثالث من وجوه إثبات امميولى» ص 014. 


۲. في المصدر:«و لقائل أن يقول:إنْ تشخص...٠.‏ 
۳. شرح الإشارات ٠١١٠:۲‏ . 


كيفية تشخص الادة بالصورة و SSeS‏ درف سوم مو اب وود ليان 
بلا شرط الإطلاق والتقييد» ويمكن أن يؤخذ بشرط الإطلاق كما تقدم. والأوّل 
موجود في الخارج والعقل.والثاني موجود في العقل خاصة.فإذن الحكم بأنه غير 
موجود أصلاء باطل. 

وانضهام الوجود إلى الماهية غير صحيح؛ لأنهه| أمران كد ولا يصح 
إلحاق الأمور الخارجية من حيث هي خارجية في أحكامها بالامور العقلية من 
حيث هي عقلية '". 

وفيه نظر فان كل واحدٍ من تلك الأعراض له ماهية كلية فيستدعي 
خصصا ومشخصاً غيره. ولا يجوز استناد التشخص من حيث هو إلى الوضع 
والأين ومتى؛ لأنه ثابت في الباري تعالى وغيره من المجردات مع انتفاء هذه المعاني 
عنها. والمراد بالوجود هنا العيني لا الذهني. وكون الماهية والوجود أمرين عقليين 
يقتضي كون الماهية الموجودة عقليةء إذ ليس هناك إلا الماهية التي جعلها عقلية 
والوجود الذي جعله عقلياً واتصاف الماهية بالوجود وليس أمراً عينياً وإلا 
تسلسل» بل هو أولى بالوجود الذهني من الماهية والوجود. 


.١67؟:هسفن‎ ردصملا.١‎ 


البحث الخامس 
في إثبات الصور النوعية ٠”‏ ونفيها 


ذهبت الفلاسفة "إلى أن للأجسام عورا نوعية. وهى الت تختلف مهأ 
الأجسام أنواعاً. 

واحتجوا على إثباتها ”" بأنْ الأجسام بعد اشتراكها في الجسمية تختلف في 
قبول الأشكال المختلفة وتركها بسهولة أو بعسر وفي عدم قبوهاء فان كل جسم 9) 


pe'cifique». \‏ 5 انظر معاني الصورة في الفصل الرابع من المقالة السادسة من إلهيات 
الشفاء:۲۸۲؛ تعليقة صدر المتأهين:ص ٤۹‏ ؟؛ التحصيل:”077؛ و قال الجرجاني:«الصورة 
النوعية: جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه». التعريفات:۷۸٠.‏ راجع أيضاً 
المعجم الفلسفي لصليباا:٠٤۷.‏ 

۲. من المشائين وأتباعهم من فلاسفة المسلمين. 

۳. انظر أدلة المثبتين في شرح الإشارات7:١٠٠؟؛‏ الفصل الثالث من المقالة الشانيةء و الفصل الثاني 
من المقالة الرابعة من إِهيّات الشفاء؛ تعليقة صدر المتأهين:1۹-٤۷‏ و ١17-١7١؛‏ التحصيل: 
١-۳۳۸؛‏ إيضاح المقاصد:۱۳۷(المسألة الشالثة في إثبات الصور النوعية)؛ شرح المواقف 
7+ شرح المقاصد8707/8:7؛ الأسفاره ٠١۷١:‏ . 

4. ينقسم الجسم عند الأوائل إلى قسمين:١-‏ الجسم الفلكي؛ ١‏ الجسم العنصري. 

فالفلكي منه تسعة: ١‏ الفلك الأطلس(و يقال له أيضاً: الجسم المحيط و الفلك الأعظم)؛ 
١‏ فلك الكواكب الثابتة أعنى ما عدا السبعة؛ "1 فلك زحل؛٤-‏ فلك المشتري؛ 4 فلك المريخ؟ 
1 فلك الشمس؛ ۷ فلك الزهرة؛ ‏ فلك عطارد؛ 9- فلك القمر. ثم أثبتوا فلك أ آخر يسمى 
فلك التدوير. 

والجسم العنصري إما بسيط و إمّا مركب. و البسيط منه أربعة : النار والهواء والماء والأرض. 


اثبات الصور النوعية ونفيها 0610 
لا يمكن أن يخلو عن أحد أمور ثلاثة: 

الأؤل: قبول الانفكاك والالتئام والتشكل التابع لما بسهولةء وهو اللازم 
للأجسام الرطبة من العنصريات. 

الثاني قبول جميع ذلك بعس وهو اللازم للأجسام اليابسة من العنصريات. 

الثالث: الامتناع عن قبول ذلك. وهو اللازم للفلكيات. 

رعذ احور ان لذاتها لقيامها بالغي فهي إا تجب بعلل 
تقتضيهاء ولا يمكن أن تقتضيها الجرمية ا لكونها 

مختلفة» ولا الميولى لما تقدم أن القابل لا يكون فاعلاً. فعللها إذن أمور مختلفة 
غير الهيولى والصورة. وتلك لامر مقارنة لماء لتساوي نسبة المفارق إلى جميع 
الأجسام.وهي متعلقة بالمادة» لاقتضائها ما يتعلّق بالأمور الانفعالية» كسهولة 
قبول الفصل والوصل وعسره وهي صور لا أعراضء لامتناع أن يحصل الجسم من 
غير أن يكون موصوفا بأحد هذه الأمور. 

وأيضاً الجسم يمتنع أن يخلو عن الأين أو الوضع» ويمتنع أن يكون في جميع 
الأمكنةو على جميع الأوضاع. فإذن جسميّته تقتضي أن يكون في مكان أو وضع 
غير متعينين. ثم إن كل جسم يجب أن يختص بمكان أو وضع متعيّنين تقتضيه) 
طبيعته. فإذن لا يخلو كل جسم عا يقتضي استحقاق مكان خاص أو وضع 
خاص متعيّنين» وذلك هو الصورة النوعية المغايرة للجسمية العامّة المشتركة. 

وهذه الصور تختلف باعتبار أثارهاء فالمقتضية للكيفيّات ” كسهولة قبول 
الانفكاك وعسره تكون مناسبة للكيف. والمقتضية لاستحقاق الأمكنة مناسبة 
للآين» وهكذا في سائر الأعراض. وإِنَّا كانت هذه الصور مغايرة للأعراض 


.١‏ في شرح الإشارات: «أو». 
".ج:١‏ للاتصاف». 


003 ا اي ا او ل ا E‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
للعلم بأنْ كون الجسم بحيث يستحق أيناً هو غير حصوله في ذلك الأين. ولأنّ 
بقاءها في بعض الأجسام مع زوال الأعراض يدل على المغايرة؛ فإِنَ السبب 
المقتضي لسهولة تشكل الماء ولرده إلى مكانه الطبيعي ووضعه الطبيعي باق عند 
حموده أو إصعاده بالقسر أو تكعيبه 

والاعتراض من وجوه ٠‏ 

الأؤل: لا نسلّم اشتراك الأجسام في الجسمية. 

الثاني: الأجسام كا اختلفت في الصفات التي ذكرتموها فقد اختلفت أيضاً 
في الصور التي جعلتموها مبادئ تلك الصفات. فإن اقتضى اختلاف الأعراض 
سياف صور مختلفة اقتضى اختلاف ار انق | و إلا تو 

.ثي الكلام فيها كالكلام في الأوّل» فيلزم التسلسل. 

لايقال: اختصاص الجسم العنصري المعين بالصور المعينة إِنْا كان 
لأن المادة قبل حدوث تلك الصورة فيها كانت موصوفة بصورة : أخرى لأجلها 
استعدت المادة لقبول الصورة اللاحقة» وأمّا اختصاص الأجسام الفلكية بصورها 
النوعية فلأنَ لكل فلك مادة مخالفة با ماهية لمادة الفلك الآحر”*» وكل مادة إن 
تقبل الصورة التي حصلت فيها دون غيرها. 

لأنا نقول: إذا جوزتم ذلك فجوزوا مثله في الكيفيات حتى يقال: الأجسام 


.١‏ ذكرها الرازي في شرحه على الإشارات » الفصل ١7‏ . وقد ناقش * شيخ الإشراق أيضاً وجوه المثبتين 
للصور النوعية الجوهرية في المقاومات:594١571١؛‏ المطارحات:٤۲۹۳-۲۸؛‏ حكمة 
الإشراق:7ل88. وأجابه صدر المتأهین في الأسفار ۱۸٠-١۱۹۷:‏ . 

۲. في شرح الإشارات :«استنادها». 

“. ق:#إسناده» ساقطة. 

. هذا مذهب القدماء من الفلاسفة بان لكل فلك هيولى مغايرا بالنوع لهيولى الأفلاك الأخر. 


اثبات الصور النوعية ونفيها ا 0000151 Ve‏ 
العنصرية إِنَّ) اختص كل واحد منها بالكيفية المعينة» لأنه كان قبل الاتصاف 
بتلك الكيفية نوو كن ای لأجلها استعدت المادة لقبول الكيفية 
اللاحقة. وأيضاً الأجسام الفلكية فنا اختص كل واحدٍ منها بكيفيته المعينة ٠"‏ 
لأنَ مادته لا تقبل إلا تلك الكيفية. وعلى هذا التقدير تسقط الحاجة إلى إثبات 
هذه الصور. 
أجاب أفضل المحقّقين بأن الأعراض ومبادءها متغايران. ويمتنع تحصّل 
الجسم منفكاً عن تلك المبادئْ وسائر الأحوال المذكورة» فإن سميت تلك المبادئ 
بعد وضوح ما تقدم بالكيفيات فلا مضايقة في التسمية» إلاأنه ينبغي أن ينسب 
إليها تحصّل الأجسام أنواعاً وصدور الأعراض المذكورة» وليست الاستعدادات 
ولا المواد كذلك ”. 
وفيه نظ فإ النزاع لم يع في التسمية بل في المعنى والمغايرة. وامتناع 
الانفكاك نفس النزاع. وكونها لا توجد منفكة عن هذه الأشياء لا يدل على امتناع 
الانفكاك. 
الثالث: لو سلمنا أنه لابدّ من أمر زائد في الجسم ليكون مبداً هذه 
الكيفيات» لكن لم قلتم : إنْه لابد من إثبات ذلك في كل جسم؟فإِنَ عدم قبول 
الفلك لكيفيات مختلفة لا يمكن القطع بأنه لاب وأن يكون لأجل صورة زائدة؛ 
لأن تلك الصورة إن لم تكن لازمة لجسمية ذلك الفلك لم يكن الحكم المعلل ‏ وهو 
عدم قبول الكيفيات المختلفة ‏ لازم وإن كانت لازمة فذلك اللزوم ليس لنفس 
الجسمية ولا لشيء من لوازمها ولا" لما لا يكون حالاً فيها ولا محلا" لها؛ لأ كل 


.١‏ في عبارات الرازي:«بكيفية معينة». 
۲. شرح الإشارات ٠٠٠:۲‏ . 
۳. ساقطة في عبارات الرازي. 


0۸ اموي بات جح مارت نمو جد RESEDA‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
ذلك باطل وبتقدير صحته فالمقصود حاصل؛ لأنه جاز أن يكون لزوم تلك 
الصورة لأجل هذه الأقسام» فليجوز مثله في لزوم الشكل والمقداں فتعين أن يكون 
ذلك اللزوم للمادة.وإذا كانت كافية في لزوم تلك الصور فلم لا يكفي في لزوم 
هذه الأعراض من غير حاجة إلى إثبات هذه الصور؟ 

وأمّا العناصر فإن منها ما يقبل الأشكال بسهولة وهو الرطب» ومنها ما 
يقبلها بعسر وهو اليابس» وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يقال: إن سهولة قبول 
التشكلات معللة بعلة وجودية» وأمَا صعوبة قبوها فاتها معللة بعلة عدمية وهي 
عدم تلك العلة؟ لأ الصورة المقتضية لصعوبة القبول عدم لمقتضية سهولته فن 
صعوبة القبول عدم لسهولته» ومبدأ العدم يجوز أن يكون عدمياً أو بالعكس» 
وعلى هذا التقدير لا يظهر امتناع خلو الأجسام عن الصورة النوعية. 

أجاب د بأنْ استلزام الجسمية المطلقة هذه الصور في الفلك 
غير معقول» لكونها مشتركة. وكذلك الجسمية المختصة بالفلك؛ لأنْ سبب 
اختصاصها بالفلك هو هذه الصور لا غي فإذن القول بلزوم هذه الصور 
للجسمية غير معقول» بل الواجب أن يعكس ويقال: الجسمية لازمة لصورة 
الفلك. وحينئذ تسقط القسمة المذكورة لأنها تلزمها؛ لأنها صورة الفلك لا غير 
وأمّا E‏ ل لامتناع أن يكون القابل 
فاعلاً.وأمًا جعل بعض الصور العنصرية أعداماً فغير معقول» لأنَّ الأعراض 
المذكورة ليست عدمية. أما الأينية فظاهرة.وأمًا الباقية فعلى ما تبين في مواضعهاء 
والاموز الوضوولة لاتصدر عن الأعدام» 2 

الرابع:سلمنا أنه لا بد في الصفات الثلاث ‏ اعني سهولة قبول الأشكال 


١‏ .ف المصدر:«استنادها». 
". شرح الإشارات ٠٠۸:۲‏ . 


اثبات الصور النوعية ونفيها _ 
وصعوبة قبوها وعدم قبوها - من اسنادها إلى علل وجودية. فلم قلتم: إن تلك 
العلل صور؟ وذلك لأنَ الصورة عبارة عن ال حال ا مقرم لمحله الذي هو سبب 
لوجود محله. فهب أنّ ل ا د الأعراض ا 
موجودة في الأجسام» لكن لابدّ من الدلالة على أن تلك الأمور أسباب لوجود تلك 
ااا حي كيت رن نلك ااا ررضو الفا تكون صوراً بل أعراضا (. 

وهو قريب مما مر أولا. 

الخامس: هذه الصور التي أثبتموها محتاجة إلى الجسمية» لأنها إمَا أن تكون 
حالة في الجسمية أو في الميولى بشرط حلول الجسمية فيهاء وعلى التقديرين فاتها 
محتاجة إلى الجسمية» فلو كانت الجسمية معللة بها لزم الدور. 

أجاب أفضل المحققين: بأنْ الصور ليس من شرطها أن تقوّم الجسمية» بل 
من شرطها أن تقوّم ال هيولل» وهذه الصور تقوّمها من غير دور“ 

وفيه نظن لأن هذه الصور منوّعة؛ فتكون في الحقيقة فصولا للأجسام. 
فتكون مقوّمة هها. 

السادس:إما أن تثب اتخراق المبع ضور واخده تكترد هي مدا هين 
الكيف والمقدار والشكل» فيلزم صدور الأمور المتكثرة عن الصورة الواحدة» وهو 
عندهم محال. أو تثبتوا في الجسم بحسب كل عرض مخصوص صورة مخصوصة. 
فحينئذ يلزم إثبات صور كثيرة للادة الواحدة» وهو محال. 

لايقال: هذه الصور مترتبة. 


لأنا نقول: هذه الأعراض غير مترتبة» فانه ليس بأن يقال: حصول الجسم 


.١‏ قال الرازي:«و إلى الآن ما رأيت أحداً يشاغل بإقامة البرهان على ذلك»: راجع شرحه على 


الإشارات . الفصل 7 ١‏ . 


۲. شرح الإشارات ٠١۹:۲‏ 


ولاه ER A RE SS‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 

في الأين لأجل اتصافه بالمقدار المخصوص بأولى من العكس. وكذا القول في 
الشكل والحرارة والبرودة. بل ليس بأن يقال: اتصاف النار باليبوسة لأجل 
اتصافها بالحرارة أولى من العكس؛ فإِنًا نجد كل واحدة منهما| "2 منفكة عن 
الأخرى. وإذا لم يكن بين هذه الآثار ترتب وجب أن لا يكون بين غللها ترتب 
أيضاء فلا تكون تلك الصور مترتبة» ويعود الإشكال. 

أجاب أفضل المحمقين: بأن الكثير يجوز أن يصدر عن الواحد بانضام 
امون وشروط غ نه قد السرر فف التانراق الف عسي اا 
والتأثر عن الغير بحسب المادة» وحفظ الأين قرط الكون في مكانها والعود إليه 
بشرط خروجها عنه» وهكذا في البواقي ”". 

وفيه نظ فانا لم نبحث عن حفظ الأين والعود إليه» بل عن اقتضاء الأين 
المخصوصء هل يستند إلى ذاتها مطلقاً أو بشرط؟ وكذا البحث في الكيف وغيرها 
من الأعراض. وا لحن في ذلك كله اسناد هذه الآثار إلى القادر المختار جلت 

تذنيب: قال الشيخ :لا يكفي وجود الحامل حتى تتعين صورة جرمانيّة 
فإ الصورة الجسمية قد سبق أمّْها محتاجة في وجودها وتشخصها إلى الهيولى؛ لعدم 
إنفكاكها في الوجود عن التناهي والشكل» وحتاجة فيهم| إليهاء إلا أثها مع 
احتياجها إلى الميولى تحتاج إلى أشياء حر غير الحيولى لولاها كانت الأقدار 
والأشكال متشابهة؛ لأن ال هيولى في العنصريات مشتركة ". 


.١‏ أي الحرارة و اليبوسة. 
۳. المصدر نفسه: .١١١‏ مع إضافات من الطوسي. 


اثبات الصور النوعية ونفيها 0۷۱ 

فخرج الاعتراض على الدليلين السابقين : أحدهما على أن الصورة لا 
تنفك عن الهيولى» بأن قلنا: لزوم المقدار والشكل إمَّا للصورة أو للفاعل أو 
للحاملء والتزم بأنه للحاملء فلا يقال: العنصريات غير مختلفة في المواد فيجب 
استواؤها في المقدار والشكل. 

والثاني على إثبات الصور النوعية باختلاف الكيفيات. 

لايقال: لو كان الاختصاص بكل كيفية لأجل صورة لكان الاختصاص 
بكل صورة لأجل صورة أخرى. 

لأنَا نقول: إِنّ أسباب الاحتلافات والاختصاصات هي الأمور السابقة 
المعدة للاحقة» فلا يكفي وجود الحامل حتى تتشخص الصورة الجسميةء لأنّ 
الصورة تحتاج إلى الحامل في الوجود دون الماهية. 


.١‏ قال الرازي بعد هذا الكلام من الشيخ: إن هذا الكلام يصلح جواباً عن سؤال يذكر على دليلين 
ما مر أوَهما...» المصدر نفسه:١١١.‏ 


في جواب سؤال على ' علية ” الصورة 


اعترض الشيخ على نفسه هنا فقال: لا كان كل واحد من الهيولى والصورة 
يرتفع الآخر برفعه فكل واحد منهما كا لآخر في التقدم والتأخر. وليس أحدهما 
بالتقدم أو التأخر أولى من الآحر. وهذا الشك لا يختص بها بل هو وارد على أحد 
قسمي اللازم الذي يكون بين العلة التامة ومعلوها. 

وأجاب بأ العلّة كحركة اليد بالمفتاح» إذا رفعت رفع المعلول كحركة 
المفتاح» وأمّا المعلول فليس إذا رفع رفع العلة» فليس رفع حركة المفتاح هو الذي 
رفع حركة يدك وإن كان معه بل يكون إنا أمكن رفعهاء لأنّ العلّة وهي حركة 
اليد كانت رفعت وهما- أعني الرفعين ‏ معا بالزمان ورفع العلة متقدم على رفع 
المعلول بالذات كما في إيجابيهما ووجوديها. فالتلازم في الرفع إا هو بالزمان ولا 
يكون من حيث الذات» بل رفع أحدهما بالذات أقدم من رفع الآخرء ولذلك قيل: 
عدم العلة علّة العدم» كما كان في جانب الوجود إيجاب العلة ما يوجدهما أقدم 
من ايجاب المعلول» ووجود العلة أقدم من وجود المعلول ”. 


۳. شرح الإشارات2167:7 مع إضافات من الطوسى. وا نظر الاعتراض والجواب أيضاً في 
التحصيل:57 5-7 5 . 


الفصل الرابع 
في أحكام الأجسام وعوارضها 


وإذ قد فرغنا بعون الله من البحث عن ماهية الأجسام والنظر في مقوماتها 
فلننتقل إلى البحث عن عوارضهاء وفيه مباحث: 


البحث الأول 
ان الجواهر متما متماثلة )0 


اختلف الناس في أن الأجسام هل هي متاثلة أم لا؟ فا O‏ 


.١‏ أي متحدة الحقيقة و كون الاختلاف بالعوارض. قال الشيخ المفيد:«أقول:إِنَ الجواهر كلّها 
متجانسة . و إا تختلف با يختلف في نفسه من الأعراض» وعلى هذا القول جمهور ا موحّدين ١‏ 
أوائل المقالات :40. قال الرازي : «اعلم: أن هذه المسألة أصل عظيم في تقرير الأصصول 
الإسلامية. و ذلك لأن هذا الطريق يمكن الاستدلال على وجود الإله الماعل و المختار. و به 
أيضاً يمكن إثبات معجزات الأنبياء. و به أيضاً يمكن إثبات الحشر والنشر و القيامة4؛ المطالب 
العالية ٠۸۹:٦‏ . 

وقال التفتازاني:« هذا أصل يبتني عليه كثير من قواعد الإسلام...٠»‏ شرح المقاصد87:7. 

؟. راجع المحيط بالتكليف:۱۹۹(الفصل الثاني من السفر الخامس)؛ التوحيد للنيسابوري 

المعتزلي: 57 (في إثبات أن الصوت ليس جس )؛ مذاهب الإسلاميين (707:١‏ في آراء الجبائي). 
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والأشاعرة”" والأوائل ”على أنبًا متماثلة وخالف النظام في ذلك ”"» ونقل ذلك 
أيضاً عن التقي العجاني “ولم أجده في كلامه. 

احتج الأولون بوجوه (°: 

الوجه الأول : الأجسام إذا تساوت أعراضها من الكم والكيف و غيرها 
التبس بعضها ببعض» وربا حكم العقل بالوحدة أحياناًء فان من شاهد بالأمس 
جسم ذا لون معين ومقدار معين وشكل معين ثمّ شاهد مثله بعد غيبوبة الأول 
عنه لم يميز بينهماء وحكم بأن أحدهما هو الآخر, ولولا تساوي حقائقها لما حصل 
الاشتباه. 


الوجه الثاني: الأجسام بأسرها متساوية في قبول الأعراض كلها فتكون 
متساوية في ال ماهية؛ لاستلزام الاشتراك في المعلول الاشتراك في العلةء لأن المعلول 
لذاته إن اقتضى الاستناد إلى هذه العلّة المعينة وجب في كل معلول يساويه ذلك. 


عر 


. راجع مقالات الإسلاميين: ٠8‏ "7؛ معالم اسل الديد: 57-7؛ مذاهب الإسلاميين١:١١٠/17(في‏ 
اراء الجويني). 

. في مقالات الإسلاميين :«فقال قائلون: جوهر العام جوهر واحد و ان الجواهر إن تختلف و تتفق 
بها فيها من الأعراض و كذلك تغايرها بالأعراض إن| تتغاير بغيرية يجوز ارتفاعهاء فتكون الجواهر 
عيناً واحدة شيئاً واحداء وهذا قول أصحاب أرسطا طاليس»» ص ٠/8‏ 7. 

. فاه لم يحكم بتماشل الجواهر إلآإذا تمائلت أعراضها. لا كانت الأعراض تختلف. والجوهر هو 
الأعراض المجتمعة عنده لم يجوز القطع بحكم التماثل فيه. الشامل للجويني 170:1. راجع 
أيضاً كشف المراد:748١؟‏ مناهج اليقين:47. وني مقالات الإسلاميين:«قال قائلون: الجواهر 
أجناس متضادة... و هذا قول النظام»» ص ٠9‏ 7. 

.٤‏ في نقد المحصل: «تقى الدين العجّال». وقال الطوسي فيه:«وأنا ما رأيت في كلامه إلآما قاله 
الجمهوراء ص ١ ۲ ٠١‏ 

. انظر الوجه الأول و الثالث في أنوار الملكوت في شرح الياقوت : ٠‏ ١!؛المحيط‏ بالتكليف: 
48 . 
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إن الجواهر متهاثلة د 
وإن ل يقتض الاستناد إليه ل يكن مؤثراً فيهاء لأنّ التأثير مترتب على الاحتياج. 

الوجه الثالث: معنى الجسم هو الحاصل في الحين والأجسام بأسرها 
متساوية فيه» فتكون متساوية في الماهية. 

الوجه الرابع: الحد الدال على ماهية الجسم على اختلاف الأقوال فيه 29 
واحد عند كل قوم بغير وقوع قسمة فيه» فلهذا افق الكل على تمائله. 
فإ المختلفات إذا وقعت في حدّ واحد وجمعت فيه وقع فيه التقسيم ضرورة» 
كقولنا: الجسم إِمَا القابل للأبعاد أو المشتمل عليهاء ويراد ب) الطبيعي 
والتعليمي . 

والاعتراض على الوجه الأوّل من وجوه: 

الأؤل: لا نسلم أن الأجسام مبصّرة بالذات» فإن الحكاء اتفقوا على أن 
المبصّر بالذات إنا هو الضوء واللون» وغيرهما يُرى بواسطتهما. 

الثاني: سلمنا أنها مبصرةء لكن الحكم بالاختلاف والمساواة راجع إلى 
العقل ومستند إليه لا إلى البصر. 

الثالث: ل قلتم: إنا نبصر حقيقة الجسم من جميع ذاتياته؟ 

الرابع :لو سلمنا صحّة هذه الدلالة فإ تصح في حى من تصفّح جميع 
الأجسام وشاهد التباس كل واحد منها بكل ماعداهاء فأمّا قبل ذلك فليس إلا 
الرجم بالظن. 

وعلى الوجه الثاني: بمنع قبول كل جسم لكل عرض» فجاز أن يكون بعض 
الأجسام لا يقبل من الأعراض إلا الكون. ولم يثبت أن جرم النار قابل للكثافة 
الأرضيةء وأن جرم الفلك قابل للصفات المزاجية.وقصة إبراهيم 4# جزئية لا تدل 


.١‏ حيث حده الأوائل بأنه الجوهر القابل للأبعادء وحده المتكلمون بأنّه الطويل العريض العميق. 


EE 0۷٦‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 
على الحكم الكلي. على أنه يجوز أن تكون النار على مقتضى طباعها لكن خلق الله 
في إبراهيم كيفية عندها يستلذ بمماسة النان كما في النعامة وغيرها. 

سلّمنا استواء الجميع في قبول الأعراض» لكن لا نسلم استواءها في الماهية 
وتمام الحقيقة. فان الاشتراك في اللوازم لا يدل على الاشتراك في الملزومات. 
والاحتياج في المعلول قد بيّنا أنه إلى العلة المطلقة لا المعينة» وتعين العلة ] ناء 
من قبلها لا من قبل المعلول. 

وعلى الوجه الثالث: أن الحصول في الحيز ليس هو معنى الجسم وذاته» بل 
حكم لازم له» وقد تقدم أن التساوي في الأحكام واللوازم لا يدل على استواء 
الذوات. 


احتج النظام: بأنَ الأجسام مختلفة في الخواصء وذلك يدل على اختلاف 


حقائقها. 
الجواب: الخواص عوارض تيز بعض الأجسام عن بعض قييزا عرضيا 


واعلم أن البلخي ذهب إلى أن في الجواهر ما هو متاثل وفيها ماهو 
مختلف. ورجع بالتما ثل إلى أنه إنما يثبت بال معاني ا تما ثلة الموجودة في الجوهر فإذا 
اتفق الجوهران في ذلك فه) مثلان في ذلك. ورجع بالاختلاف إلى اختلاف هذه 
المعاني» فإذا اختلف الجوهران في| يوجد فيهما من المعاني فه) مختلفان. وباقي 
المشايخ ذهبوا إلى أن التماثل والاختلاف لا يقع إلا بصفات الذوات والمقتضي 
عنها. وحكي عن عباد أنّه قال في الأعراض: إنها لا تخالف غيرها بناءً على أن 
المخالف يخالف بخلاف» والعرض لا يحله عرض. وسيأتي البحث في ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

قالوا: والأجسام وإن تماثلت بالماهية فإنَ الأساء تختلف عليها لوجود معانٍ 


إن الجواهر متماثلة o۷‏ 

مختلفة فيهاء ولا يمكن أن يجعل اختلاف الأسماء دلالة على اختلاف المسمى بهاء 
فنحن نصف بعض الأجسام بأنه: جماد إذا اختص بكثافة وصلابة وعدمت عنه 
الحياة واللحمية» ونصف بعض الأجسام بأنه: هواء لحصول رقة خصوصة فيه 
ونسمي بعضه ريحا إذا حصل فيه مع الرقة المخصوصة حركات واعتمادات. وإذا 
اختص برقة وصفاء» فهو نور وإن كان مع الرقة قد داخلته أجزاء سود فهو 
ظلمةء وإذالم تقع الشمس على موضع لمانع قد منع شعاعها من الوقوع عليه 
نسمي ظلاء ولهذا لا يكون الليل ذا ظل» وكذلك أيضاً نسمي بعض الأجسام 
شمسا وبعضها قمراً. 


جمهور العقلاء على ذلك» وخالف فيه النظام”". وأكثر الناس ادّعوا 
الضرورة في ذلك؛ فإنا نعلم بالضرورة أن أبداننا باقية» وأنّ الجسم الذي في يدي 
من أول النهار إلى آخره لم يعدم في جميع آنات ذلك الزمان» ومن شك في ذلك فهو 
سوفسطائى. 


.١‏ أنظر البحث في الانتصار للخياط المعتزلي: 14و ١1؛‏ أوائل المقالات: 47-/9؛ نقد 
المحصل: ١١"؛‏ كشف المراد:14١؛‏ مناهج اليقين:٤‏ 5؛ شرح المواقفف7:١77؛‏ شرح 
المقاصد”:85. 

؟. قال الطوسي :«هذا النقل من النظام غير معتمد عليه. و قال بعضهم: إنه قال باحتياج الأجسام 
إلى المؤثر حال البقاءء فذهب وهم التْقَلّة إلى أنه لا يقول ببقائها». نقد المحصل:١١".‏ و قد 
ذهب العلامة حسن زاده الآملي في تعليقته على كشف المراد إلى ان مذهب النظام نفس القول 
بحركة الجوهر و دافع عنه حيث قال: «فقد تفوّه النظام بالقول الحق أعني القول بحركة الجوهر, 
لأن الأعراض هي المرتبة النازلة للجوهن فإذا كانت متجددة انا فآنأ كانت موضوعاتها متجددة 
أيضاً و هذه حجّة من حجج إثبات الحركة في الجوهر... فالأجسام ليس بباقية بالبرهان» فهي 
متجددة آنا فاناً...»» ص ٥٤۹‏ . 

وفيه نظر؛ لان الجوهر في القول بالحركة الجوهرية واحد مستمر يتحرك نحو الكمال وأما في رأي 
النظام يتبدل الجوهر و يتجدد آنا فآنآء و هو في الحقيقة جواهر متعددة لا جوهر واحد. 


واحتج المتكلمون على ذلك: بأنْ الأجسام ممكنة الوجود وإلالما وجدت. 
وإذا كانت ممكنة الوجود في زمان كانت ممكنة في كل زمان» وإلا لزم الانتقال من 
الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي. 

والأولى الاعتماد على الضرورة بل هو الحق» فلا يجوز الاستدلال عليه. مع 
أن الدليل الذي ذكروه لا يمكن الأشاعرة الاستدلال به لوروده في الأعراض. 

قيل : لا يمكن الاعتماد فيه على الاستمرار في الحس. لأنه قد ظهر أنَّ عند 
تعاقب الأمثال يظن الحس الأشياء المتعددة واحدا. ولأنّه منقوض بالأكوان ")عند 
الأشاعرة. 

وأيضاً في الدليل المذكور نظ للا يجوز أن يكون الجسم ممكن الوجود في 
كل أنِ على البدل؟ وغير ممكن أن يوجد في أن عقيب وجوده في أن آخر. ولا يلزم 
من ذلك الانتقال من الإمكان إلى الامتناع» لأن إمكان الوجود غير وإمكان البقاء 
غير فإن إمكان الوجود يطلق على إمكان الوجود ابتداءً من غير شرط الثبات. 
وإمكان البقاء عبارة عن إمكان وجود في آن عقيب الوجود في زمان سالف. ولا 
شك في تغايرهما. ولا يلزم من اتصاف الشيء بالإمكان الأوّل وعدم اتصافه 
بالثاني الانتقال من الإمكان إلى الامتناع» كالأشياء الغير القارة. 

وقيل”": استدلال من قال بالبقاء باني أعلم بالضرورة انني الذي كنت 
بالأمس. ضعيف لأنه مبني على نفي النفس الناطقة. ولأنّ هوية الإنسان المعيّن 
ليست عبارة عن الجسم فقطء بل لاب فيه من أعراض مخصوصةء وهي غير باقية. 
وإذا كان أحد أجزاء الماهية غير باق ل تكن الماهية باقية. 


.7١١:لصحملا القائل هو الرازي. راجع نقد‎ .١ 
في بعض نسخ المصدر: «الألوان».‎ ." 
القائل هو الرازي» المصدر نفسه.‎ ." 
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وفيه نظر فإنَ المستدل إا استدل بالعلم الضروري بأنّ بدنه الموجود اليوم 
هو الذي كان بالأمس» وهذا لا يتوقف على ثبوت النفس ولا على نفيها. 
والأعراض الداخلة في التشخص باقية» لكن هذا لا يتم على رأي الأشاعرة. 

والنظام إِنّ) التجأ إلى مقالته» لأنَ الإعدام لا يعقل اسناده إلى المؤثر”, 
وليس للأجسام ضد حتى يقال: إنها تنتفي بوجوده» والمعدوم عنده ليس بثابت 
حال العدم» والأجسام عنده تفنى يوم القيامة» فلا جال له إلا القول بعدم بقاء 
الأجسام» كعدم بقاء الأعراض. 

واحتج المتكلمون: على بقاء الأجسام أيضاً بوجوه: 

الأؤل: لو لم تكن باقية لم يصح منا فعل الأفعال» والتالي باطل بالضرورة» 
فالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: أن القدرة يجب أن تتقدم الفعل لاستحالة تعلقها بالواجب. 
والفعل حال وجوده واجب» وتقدم القدرة مستلزم لتقدم الموصوف بها وهو 
البدن» فلو لم يكن الجسم باقياً امتنع الفعل متا وهو باطل؛ لعلمنا الضروري بأنا 
فاعلون. 

الثاني:لو لم تبق هذه الأجسام, وكان الله يحدثها حالاً فحالاً ل يجب أن يكون 
ما هو واجب الثبوت» والتالي باطل بالضرورة» فا لمقدم مثله. 

بيان الشرطية : أنّا إذا اعتمدنا بأيدينا على جسم ثقيل ثمّ ازيل عنها فإن 
أيدينا تنزل هابطة» ولو كان الله تعالى يحدثها حالاً فحالاً جاز أن يحدث الكون 
فيها صاعداء لأنّه من فعله تعالى» بل كان يلزم أن لا يتأتى منا رفع أيديناء فإتها 
تحدث في كلّ حال من الله تعالى» وما يفعله من الكون فهو أحقٌّ بالوجود مما نفعله 
نحن. 


. ۲۱ وي الانتصار أيضاً نقلاً عن الحاحظ:«انه حال أن يعدم الله الأجسام بعد وجودها»» ص‎ .١ 


الثالث: لو كانت الأجسام غير باقية بل يحدثها الله تعالى حالاً فحالآء جاز 
أن يصح من الله تعالى أن يحدث أحدنا في الوقت الشاني من كونه بالمشرق با مغرب 
فيحصل بال مغرب من غير قطع تلك المسافة. والتالي باطل بالضرورة» فالمقدم 
مثله. 

والشرطية ظاهرة» وهو قول بالطفرة.وفرق بين هذا و بين ما نجوزه من أن 
يعدمه الله تعالى في الثاني ثمّ يعيده في الثالث بال مغرب لأن هنا حالة قد تخللت 
بعدم فيها ثم في الثالث يعود حاله إلى ما كان في الأول وما ألزمناه للنظام به أن 
يكون موجوداً لا يرد عليه عدم وصول من المشرق إلى ا مغرب من دون قطع ما 

الرابع :لو لم تكن الأجسام باقية لم يكن حصول الواحد منا في مكانه ولا 
الجبل ولا غيرهما من الأجسام السفلية والعلوية آنين دائ ولا أكثرياء والتالي باطل 
بالضرورة» فالمقدم مثله. 

, بيان الشرطية: أن اختصاص الجسم بالمكان ليس لذات الجسم وإلاً لكان 
كل جسم في ذلك المكان» هذا خلف .و إنَّا هو للفاعل المختار وفعل المختار لا 
يجب دوامه بل هو تابع لقصده وإرادته » ونسبة الوجود والعدم إليه بالسوية 
فكان إذا أعدمه الله تعالى وهو في مكان لم يجب أن يحدث مثله» بل ولا هو إن 
جوزنا إعادة المعدوم في ذلك المكان بعينه. لكن الضرورة قاضية ببقاء الجبال 
وغيرها في أماكنها أزمنة متطاولة. 

وفيه نظر فإنه كما جاز أن يكون اختصاص الجبل الشخصى بمكانه أزمنة 
متطاولة لمصلحة لا تتم بدونه وإن استند إلى الفاعل دار جاز أن يكون 
اختصاص نوع '''الجبل لذلك. 
.١‏ في النسخ:«قرع»؛ وأصلحناها طبقاً للمعنى. 
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ا لخامس: التأليف باق لا يحتاج إلى تجديد الفاعل أمثاله في كل حال. 
فلهذا إذا وجد من أحدنا التأليف بقي ولم يؤثر فيه عدم الفاعل ”أو عجزه وإذا 
كان التأليف باقياً فالجسم أولى» لأنه حله ويستحيل بقاء الحال مع عدم 
المحل. 

وفيه نظ لأنّا نمنع وجود التأليف أوَلا. 

سلمنا وجوده» لكن نمنع بقاءه» والتأليف في زمن الثاني يحدثه الله تعالى. 


تذنييات 

الأؤل: إذا صح استمرار الوجود للجواهر صح وصفها بأتها باقية حقيقة. 
وهو اختيار أبي هاشم» لان حقيقة الباقي هو الموجود الذي لم يتجدد وجوده حالة 
ا لخر عنه بأنه موجود. فللحادث بعد حدوثه حالتان: 

الأول: أن يكون وجوده متجدداً حالة الخبر عنه وهو الحادث. 

الثانية: أن لا يكون وجوده متجدداً وهو باق. 

وأجريت هذه القسمة عليه فرقاً بين الحالتين.ولا يصح تحديد الباقي بأنه 
الموجود وقتين لأنّ الله تعالى باق لم يزل ولا وقت أصلا. وأما أبو علي فقد حدّ 
الباقي بأنّه الموجود بغير حدوث فاقتضى أن لا يسمى غير الله تعالى باقياً حقيقة 
بل مجازا. 

الثاني: حدوث الجوهر لا يستند إلى معنى ”» خلافا لعبّاد وهشام بن عمرو 
الفوطي. فاته قالا: المحدث محدث بإحداث. وحكي عن أبي الهذيل أنه يجعل 


١.ق:«القابل»).‏ 
".راجع المحيط با لتكليف:٠607-5.‏ 


الإحداث معلقاً من الله تعالى بقول وإرادة '» ويقرب منه قول الكرامية حيث 
جعلوا الجوهر وغيره متولدا عن قوله كن ”+ لأنّ ذلك الحدوث يكون إِمّا قديراً أو 
حدثاء وكلاهما باطل على ما قدمناه في باب العدم والحدوث. 

ولأنّ ذلك المعنى إن كان قدي)ً سواء كان معدوماً أو موجوداً اقتضى 
حدوث هذه الحوادث أبداًء وهو يقدح في حدوثهاء فم أحال معلول العلة أحال 
وجودها على الوجه الذي يجب الحكم عنهاء وإن كان لمعنى محدث لم يصح؛ 
لان اختصاصه به إن يصح بعد وجوده» فلو توقف وجوده على حدوث ذلك 
المع :دار 

وأيضاً كان يخرجه من تعلقه بالقادر؛ لأنَّ ما يستند إلى علّة لا يضاف إلى 
الفاعل. 

وأيضاً يلزم التسلسلء لأن الجوهر كا احتاج في حدوثه إلى معنى محدث 
فكذلك المعنى المحدث يحتاج إلى معنى آخرء لتشاركههما في علّة الحاجة وهي 
الحدوث ويتسلسل. 

ولا ينتقض بالمتحرك حيث احتاج في كونه متحركاً إلى علة ولا تسلسل 
فيه. لأن الحركة غير مشاركة للمتحرك في وجه الحاجة إلى حركة الجر وذلك 
المعنى المحدث قد شارك ذات الجوهر في الحاجة إلى معنى فافترقاء ولأجل ذلك 
احترز أبو الهذيل هناء فقال: إن ذلك المعنى ليس بحادث» كما أنَّ الحركة غير 
متحركة» وهو بعيد من جهة المعنى. 

وأوجب معمر أن يحدث المحدث لمعنى ويحدث ذلك المعنى لمعنى آخر 
.١‏ راجع الشهرستاني. الملل و النحل:١:40.‏ 


؟. فال الشهرستاني: «وعلى قول الأكثرين منهم (الكرامية): الخلق عبارة عن القول و الإرادة...». 
المصدر نفسه:١١٠١.‏ 
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محدث وهكذا إلى ما لا يتناهى. وقد سلف بطلانه» وهذا يمسمى هو ومن تبعه 
أصحاب المعاني . 
الثالث: كما أن الجوهر لا يحدث لمعنى كذا لا يبقى لمعنى هو البقاء عند 
المشايخ خلافاً للأشاعرة ولأبي القاسم الكعبي. ولأنه لو كان البقاء ثابتاً تسلسلء 
وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. 


.١‏ قال الشهرستاني في ترجمة معمر بن عباد السلمي :«قال: كل عرض قام بمحل فإنم) يقوم به معنى 
أوجب القيام» وذلك يؤدي إلى التسلسلءو عن هذه المسألة سمي هو وأصحابه أصحاب 
المعاني»» الملل و النحل04-58:1؛ راجع أيضاً الفصل لابن حزم :171 (الكلام في المعاني على 
قول معمّر). 


البحث الثالث 
في نسبة التلازم بين الجواهر والأعراض © 


اختلف الشيخان فقال أبو هاشم: يجوز خلو الجواهر من جميع ما يصح 
وجوده فيه من لون وطعم ورائحة وغيرها إلا الکون» فإنه يستحيل خلوه منه؛ لأنه 
لا يمكن أن يوجد إلا متحيزا ولا يجوز وجود المتحيز إلا في جهة»ء ولا يحصل 
كذلك إلا بكونء بخلاف باقي المعاني. وهو هذهب الأوائل» لكن أضافوا إلى 
الكون الشكل والمقدان لكن أبو هاشم جوز خلو الجسم من هذه المعاني في 
الأصلء فإن وجد فيه لون لم يصح من بعد خلوه منه مادام موجوداء إلا إلى ضدَ 
يشارك حاله الأول في صحّة البقاء عليه وأن لا ينتفي إلا بضد. وإِنّا يصح عدمه 
أصلاً بعدم المحل» وكذا باقي الأعراض. 


١.و‏ هذا التلازم دفع بعض المتكلمين إلى أن يتصوروا أن المواهر أعراض مجتمعة. اشر الى 
الكتب التالية:المحيط بالتكليف 37 شرع الأول اة ١:‏ . و البحث فيههما بعد البحث 
في إثبات الأعراض و حدوثها لكي ينتج بعد إثبات التلازم بين الجواهر والأعراض» حدوث 
الجواهر و العام و قدم الباري تعالى. راجع أيضاً الشهرستانيء نهاية الاقدام في علم الكلام 
15-16١؛‏ أوائل المقالات:47؛ أبو رشيد النيشابوري» المسائل: (جزء منه المطبوع ضمن كتاب 
التوحيد): ١‏ 7(في أن الجوهر يجوز أن يخلو من كل عرض ما خلا الكون) و كتاب التوحید:۸٤١-‏ 
٥‏ الباقلاني و آراؤه الكلامية:٠٠؛‏ البغدادي» اسل الدين:07(المسألة العاشرة من الأصل 
الثاني)؛ نقد المحصل :۲۱۲+ كشف المراد:79١؛‏ شرح المواقف 775:1 شرح المقاصد۳: 4 .١ ٠‏ 
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وقال أبو علي “: لا يجوز خلو الجوهر مما يحتمله أو ضده "إن كان له ضدء 
وإن لم يكن لم يخل منه أصلاً. فلهذا امتنع عنده خلو الجسم من اللون وغيره من 
الأعراض. وهو مختار الأشعرية ". وهذا هو طريقة أبي القاسم الكعبي في الجملة. 
والحقٌ الأول 9©). 


.١‏ قال الأشعري:«وأحالوا تعرّي الجوهر من الأعراض. و القائل بهذا القول محمد بن عبد الوهاب 
[أبو علي] الجبائي»ء مقالات الإسلاميين:7١7.و‏ قال فيه أيضاً:«و أحال عبّاد... أن يوجد الجسم 
مع عدم الأعراض كلها...والقائل بهذا القول أبو الهذيل»» ص .7”17-7١١‏ و اختار الشيخ 
المفيد مذهب الامتناع حيث قال: «فإنه (الجوهر)لا يخلو منه أو ما يعاقبه من الأعراض» و هذا 
مذهب آبي القاسم البلخي وأبي علي الجبّائي و من قبلهما أكثر المتكلّمين». أوائل المقالات:47. 
وموافقة النظام في امتناع الخلو للمتكلمين أمر ظاهن وأنه وإن خالفهم في تمائل الأجسام لكنه 
يوافقهم في امتناع خلوها من الأعراض بناءً على ما مرّ من مذهبه في تركب الجسم من العرض 
وذلك ظاهر لا سترة فيه» شرح المواقف 7”". ووافق أبو المعين النسفي من الماتريدية مختار 
الأشاعرة في ذلك. راجع النسفي: التمهيد لقواعد التوحيد:7”5١.‏ 

۲. قال ضرار بن عمرو: «... لا تخلو الأجسام منه(العرض) أو من ضده نحو الحياة والموت... 
والألوان والطعوم التي لا ينفك من واحد من جنسهاء و كذلك الزنة» كالثقل و الخفة. وكذلك 
الخشونة واللين و الحرارة و البرودة و الرطوبة و اليبوسة و...» مقالات الإسلاميين:0١7.‏ 

۳. قال البغدادي:«ذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري إلى استحالة تعري الأجسام من الألوان و 
الأكوان والطعوم والروائح» » اصول الدين:”0. 

.و هو مذهب صاحب «الياقوت» من النوبختيّين حيث قال:«وقد يخلو الجسم من اللون والطعم 
والريح» كالهواء»» أنوار الملكوت في شرح الياقوت:١؟.‏ 

وقال النيسابوري في آخر هذا البحث: «فثبت بهذه الجملة صحّة خلو الجوهر من اللون إذ 
ليس بينهما عُلقَة من وجه معقول»» كتاب التوحيد:9 ١6‏ . 

قال الأشعري:«جوّزوا أن يُعرّي الله الجواهر من الأعراض وأن يخلقها لا أعراض فيهاء 
والقائلون بهذا القول أصحاب أبي الحسين الصا حي »» مقالات الإسلاميين: .7٠١‏ 

والرازي أيضاً خالف أصحابه الأشاعرة وقال بجواز خلو الأجسام عن الأعراض. راجع نقد 
المحصل:؟7١5.‏ 

وكذلك ذهب إليه المحقّق الطوسي و جوّز خلو الأجسام عن الكيفيات المذوقة والمرئية 
والمشمومة. راجع كشف المراد:179. 
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لنا أن الهواء جسم لا لون له ولا طعم ولا رائحةء وكالماء وظاهر العنبة 
والأجاصة حسَاًء وعدم الاحساس فيا من شأنه أن نحس به من غير مانع يقتضي 
النفي» وإلآ لأدّى إلى السفسطة.وهذه حجّة أبي هاشم. 

لا يقال: إِنّ فيها طعوماً مألوفة أو ختلفة أو يسيرة. 

لأنا نقول: لا تأثير للألفة فيا يجب عند الإدراك إن نجده؛ ولا للاختلاف 
فإنا ندرك الطعوم المختلفة في كثير من الأجسام؛ ولا القلة» فإ القليل مساو 
للكثير في صحّة الإدراك. 

وأيضاً لو لزم من صحّة الاتصاف بالشيء وجوده لزم وجود ما لا يتناهى 
من الأعراض في المحل الواحد دفعة, والتالي باطل» فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطية: أن كل محل اتصف بقدر من السواد مثلاً أمكن اتصافه بقدر 
زائد عليه؛ لأنه لا قدر إلأوتصح الزيادة عليه» ووجود هذا الزائد في المحل على 
حدٌ وجود الأصل في الصحة» ويلزم أن توجد في قلب أحدنا ارادات واعتقادات 
غير متناهية. 

لا يقال: الشرطية مسلمة لو قلنا بصحّة الاتصاف با لا يتناهى لكنًا نمنع 
صحة الاتصاف ب لا يتناهى. 

لأنا نقول: كل فرد من الأفراد المفروضة يمكن الاتصاف به وبا زاد عليه 
وأيّ مرتبة من مراتب الزائد فرض أمكن فرض الاتصاف بالأزيد وهكذا إلى ما لا 
يتناهى, لا تفرض زيادة إلا ويمكن الأزيد. 

وأيضاً الجسم واللون متغايران ولا تعلق بينهماء والقادر عليه مختان فأمكن 
أن يوجد الجسم خالياً عن لأنه ىا صح أن يجمع بينهها صح أن يوجد أحدهما 
منفردا عن صاحبه فهنا مقدمتان: 
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المقدمة الأولى: نفي التعلق بينه) ٠"‏ لانتفاء تعلّق الفعل بفاعله» إذ ليس 
الجسم فاعلاً للسواد ولا بالعكس» فلم يبق بينهما إلاتعلّق الحاجة أو تعلق 
الايجاب. وليس بينهم| تعلق الحاجة ”"؟ لأن تعلق الحاجة: إِما أن يكون في نفس 
الوجود أو في بعض الصفات الثابتة له» أو في بعض الأحكام له. 
وليس بينهما تعلق الحاجة في الوجود. فإِن اللون محتاج إلى الجوهر ولا يجوز 
في الجوهر أن يحتاج إلى اللون, وإلا دار. ولا يتتقض بالكون؛ لأن الجهة 
هناك مختلفة» فان الكون يحتاج في وجوده إلى ذات الجوهر, والجوهر يحتاج في 
كونه كائناً إليه» ولا يمكن مثله هنا. فيقال: نجعل وجه الحاجة في الجوهر 
واللون مختلفاً بأن يحتاج اللون إلى تحيز الجوهر والجوهر يحتاج إلى وج ود اللون؛ 
لأنه إذا احتاج إلى تحيز الجوهر احتاج إلى وجوده من حيث يحتاج في التحيز 
إلى الوجود. ولأن الجوهر لو احتاج في وجوده إلى اللون لوجب أن يصح 
وجود اللون من دون الحرهر؛ لأن من حى المحتاج إليه صحة وجوده مح 
عدم المحتاج» كالعلم والحياة وما يحتاج إليه من البنية 0 ولولا ذلك ل ينفصل 
المحتاج من المحتاج إليه حيث كان لا يصح وجود المحتاج إليه من دون 
المحتاج. 


وليس بينهما تعلق الحاجة “في بعض الصفات؛ لأ اللون يقع على الشيء» 


1. أنظر فيل المت ى كناب الائ ى الخلاف ابن البضرين و البعدادين اوري :0 1: 
المطبوع قسم منه ضمن كتاب التوحيد. 

؟. أنظر تفصيل هذا الدليل من أوله إلى آخره في كتاب التوحيد للنيسابوري: ١6٠‏ و ما يليها. 

۳. قال النيسابوري في كتاب التوحيد:«كا بيّنا في العلم والقدرة أنّهما يحتاجان في وجودهما إلى الحياة» 
فلا جرم أنه يصح وجود الحياة من دونه|»:١ .١6‏ وقال في المسائل:«ألا ترى أن الحياة لما احتاجت 
في وجودها إلى وجود البنية صح وجود البنية مع عدم الحياة»: ۲۸. 

3 م:«للحاجة». 
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كالسواد وضدّه " على أن صفات الجوهر تختلف بكونه جوهراً إذا لم تفارقه في 
العدم كيف يحكم بحاجته في كونه عليها إلى اللون مع ثبات الجوهرية حالة عدم 
اللون؟ولأنه مستحق للذات. فلا يفتقر إلى معنى. وأمّا تحيزه» فالحال فيه كالحال 
في كونه جوهراً فاه واجب كما هو عليه في ذاته. فلا يحتاج في ثبوته للجوهر إلى 
معنى . 
وليس يحتاج الجوهر إلى اللون في بعض أحكام الجوهر؛ لأن ذلك الحكم 
ليس احتمالاً للأعراض. لأنه ثابت له لتحيزه لا لأجل اللون. 
ولأنه حكم واحد فلا يستند إلى الأمور المنضادة. 
ولأن ذلك العرض إن كان هو اللون» فلو احتاج إليه لاحتماله له وهو يحتمل 
ما لا يتناهى لوجب حاجته إليه ووجب وجوده فيه. ولأن القبول سابق فلا يجوز 
تعليله بالوجود. 
إن بدو صرف اخ فلس نان جام إل الكو كه ننه ذلك © 
العرض أولى من أن يفتقر إلى ذلك العرض لاحتم له للون ". 
وإن أريد به منع غيره من أن يحصل بححيث هو فهو راجع إلى تحيزه لا إلى 
اللون. ولأنه حكم واحد والألوان متضادة. 
وإن أريد به صحّة إدراكه بالحاستين» فهو لتحيزه يدرك لسا ورؤية. 
وليس بينهما تعلق الايجاب؛ لأنه لا يصح أن يكون بينهما تعلق إيجاب علّة 
لعلولء. لأن تأثير العلّة إِنّ) هو في إيجاب الأحوال والأحكام للذات لا في 


.١‏ ولا يجوز أن يحتاج في صفة من الصفات إلى أمرين ضدين. المساتل:۲۸. 

.ج: «لذلك». 

۳. فلا يتميز الشرط من المشروط .و يؤدي إلى أن يكون كل واحد منههما مشروطاً بصاحبه وذلك لا 
يصح. التوحيد: .١66‏ 
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وجودها”» وإلا لزم خروج الحوادث من تعليقها بالقادن ولا يجوز أن يكون 
الجوهر علّة في الكون. ولأنه لا اختصاص بإيجاب بعض الألوان دون بعض. 

ولا تعلق إيجاب سبب لمسببء لأنه يعود بالبعض على القول باستحالة 
خلو الجوهر من اللون» لأنه كان يجوز أن لا يوجد ما يتولد عنه لعارض. لأن هذا 
من حقيقة السبب والمسبب. وكان لا يختص بتوليد لون دون لون. وكذا لو جعل 
اللون مولداً للجوهن لأته كان لا يختص بتوليده إياه في جهة أولى من غيرهاء 
بخلاف توليد الاعتّاد””» لأنه يولد في أقرب المحاذيات من محاذاة حه حيث 
استحال الطفرة على المحال ". 

المقدمة الثانية: إذا انتفى التعلق بينهها صح وجود أحدهما منفصلاً عن 
الآخر والملازمة ظاهرةء فانه يجري اللون في الجسم كالجوهر مع الجوهر في جواز 
إنفكاك أحدهما من صاحبه وانفراده عنه حيث انتفى التعلق بينهما. 

احتجت الأشاعرة بوجوه °: 


الوجه الأوّل: قياس اللون على الكون*» فإنّه لما امتنع خلو الجسم عن 
الكون اتّفاقاً بين الأشاعرة والمعتزلة امتنع خلوه عن اللون قياسا عليه. 

الوجه الثاني: العرض قسان: عرض يصح عليه البقاء وهي الأعراض القارة 
في الحس» كاللون. وعرض غير قارء كالأصوات. وقد اتفق الفريقان على امتناع 


. ٠١١ إذ قد ثبت أنْ الوجود في المحدثات بالفاعل . المصدر نفسه:‎ .١ 

”. الميل عند المتكلّمين يسمّى اعتمادأء وهو إمّا إلى الفوق و هو الخفة أو إلى السفل وهو الثقل. راجع 
شرح الإشارات ۲۰۸:۲. 

۳. وفي كتاب التوحيد: «لاستحالة الطفر على الجواهر»: ٠١۸‏ . 

.٤‏ ذكرها النيسابوري و الجواب عنها في المسائل في الخلاف بين البصريين و البغداديين: ٤‏ (ذکر 
جملة من أسئلتهم في هذه المسألة و الجواب عنها). 

. قال الطوسي:«وادّعوا أن أبا الحسن [الأشعري] قاس اللون على الكون...» نقد المحصل: .۲٠۲‏ 


نسبة التلازم بين الجواهر والأعراض 04١‏ 
خلو الجسم عن النوع الأول بعد الاتصاف به. أمّا عند الأشاعرة » فلإجراء الله 
تعالى العادة بخلق أمثالها عقيب زواها. وأمًا المعتزلة» فلامتناع انتفائها من غير 
طريان الضد عليها. والح صاتر الاسام عبر فال E‏ 
الاتصاف امتنع خلوه عنها قبل الاتصاف بقياس احدى الحالتين على الآخر: 1 

الوجه الثالث: الجسم لايرى إلا على هيئة» ولا يكون كذلك إلا بلون. 

الوجه الرابع: قد ثبت الفصل بين إدراك الجوهر رؤية وإدراكه لمساً على ما 
ثبت في التفرقة الحاصلة بين الضرير والبصي فإن الضرير يدرك لمسا لا رؤيةت 
وإلا لوجب فيه إذا أدرك باللمس جس] أن يعرف لونه» وهذا الفرق إِنَّا يتم لو 
كان البصير يراه مع اللون لا حالة. 

الوجه الخامس: قياس حال الخلو على حال الاجتماع؛ فيقال: إذا استحال 
وجود هذه الألوان في الجواهر استحال خلوه منها. 

الوجه السادس: أن عند حدوث اللون يرى على هيئة مخالفة لما تقدم. 
فيجب أن يكون في الأول على ضدَ هذا اللون. 

وا جواب عن الأول: أنه“ قياس خال عن الجامع. 

وعن الثاني: أنه يجوز خلوه عما لا يبقى بعد الاتصاف ا عند الأشاعرة 
وأمّا الباقي فانه لا ينتفي عن المحل إلأبضد وامتناع الخلو بعد الاتصاف موقوف 
على طريان الضد.ء وقبل الاتصاف ليس هكذاء فإن صح هذا ظهر الفرق. وإلا 
منعنا الحكم في الأصلء وقلنا بجواز الخلو بعد الاتصاف وخالفنا الاتفاق. 

وعن الثالث: أنه استدلال بالشيء على نفسه. فإنّ الحيئة واللون سواء فمن 
أين أنه لا يدرك إلا كذلك؟ ثم إن كان على ما قدّروه فالواجب جواز وجوده 0 


١‏ . ى أنه»ساقطة. 
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یری» لا أنه يجب امتناع خلوه من اللون. 

وعن الرابع: لا يجب رجوع الفصل إلى ما ذكرتم» بل إلى اختلاف طريقي 
الإدراك» وقد يقع الفصل في الشيئين المثلين لاختلاف الطريقء فإنْ أحد العلمين 
قد يكون مثلاً للآخر ويتبين الفصل بينهما بحصول أحدهما عند نظر وحصول 
الآأحر عند خير. 

وعن الخامس: آنه قياس فاسد فان المحتمل للاجتماع هو التضادء وهذا إن 
يثبت في حال الوجود دون حال العدم» ولهذا يصح عدم الضدّين وإن لم يصح 
وجودهما. 

وعن السادس: أنّه دعوى. لأ الفصل إن وقع بين هاتين الحالتين فليس 
لأجل ان كان فيه معنى تضاد ما قد حصل الآن» بل هو لوجود معنى لم يكن فيه 
من قبل . 


البحث الرابع 
ف 93 الأجسام مرئية 


اختلف الناس في ذلك "» فذهب المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة إلى أنها 
مرئية. وقالت الفلاسفة: إمّها مرئية بالعرض لا بالذات ”على معنى انها من حيث 
هي أجسام أو جواهر مجردة عن الأعراض غير مرئية» ومن اتصافها باللون والضوء 
تصير مرئية بواسطتها. وحكى عن الصالحي أنه جعل المدرك هو اللون دونه. 
وبالضد من هذا قول من زعم أن المدرك هو القائم بنفسه» فأخرج اللون من كونه 
مرئياً على ما يقوله الكلاميّة ". 


مه 


. فقال أبو الهذيل: الأجسام ترى.وكان الجبائي يوافقه.و قال النظام: محال أن يرى الإنسان إلا 
الألوان والألوان أجسام و لا جسم يراه الرائي إلا لون. و قال عبّاد بن سليمان: لا يرى الرائي إلا 
الأجسام. 

وقال أبو الحسين الصا حي: الأجسام لا ترى ولا يرى إلا لون و الألوان أعراض. و قال 
معمّر:إنا تدرك أعراض الجسم فأمًا الجسم فلا يجوز أن يدرك. راجع مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين: 7777-7757. 

. قال الرازي:«الأجسام مرئية» خلافاً للفلاسفة». ودافع الطوسي عن الفلاسفة وبين مرادهم بقوله: 
« الفلاسفة لا ينكرون كونّ الأجسام مرئية» بل إنما يقولون: الأجسام مرئية بتوسط الألوان 
والأضواء» و ليست بمرئية بذاتها من غير توسط بشيء» و إلا لرئي الهواء»» نقد المحصل:717. 

*. كذا. 
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احتج المتكلمون بأنا نرى الطويل العريض ”'» والطول لا يجوز أن يكون 
عرض لأنه ثبت كون الجسم مركباً من الأجزاء التي لا تتجزأ فلو كان الطول 
عرضا لكان محله الجزء الواحد» لاستحالة قيام العرض الواحد بأكثر من محل 
واحد» فالجزء الموصوف بالطول يكون أكثر مقداراً مما ليس موصوفاً به فيكون 
الطويل قابا للقسمة» وهو محال. وإذا كان الطول نفس الجوهر وا لطويل مرئي. 
فا لجوهر مرئي . 
وأيضاً الأمارة التي معها يثبت كون الشىء مرئياً حاصلة في الملون ولونه 
فليس جعل أحدهما هو المدرك ال ال نه تا ملارك رد 
بيان ثبوت الأمارة فيهما: أنا نعلم في الجوهر عند استعمال الآلة في إدراكه 
الصفة المقتضاة عن صفته الذاتية» كا نعلم الحيئة في السواد. فإن جوزنا أن لا 
يكون الجوهر مرئياً جوزنا مثله في اللون. 
وتوضيح ذلك: أنا نفرق بين الطويل من الأجسام 00 
الموانع» ولا يمكن صرف هذه التفرقة إلى اللون» لأنه كان يلزم أن لا يثبت 
الأغبر مع تجويزنا خلوه O N N‏ 
يقع الفصلء» وكذا لو قال: إا يقع الفصل على طريق التبع للعلم باللون, لأنه 
E‏ من اللون أن لا يقع هذا الفصل» وقد عرفنا خلافه. 
وأيضاً لولم يدرك الجوهر بالطريق الذي به يدرك اللون لجريا مجرى 
الصوت ومحله في أن العلم بالصوت يحصل من دون العلم على بعض الوجوه لما لم 
يدرك محل الصوت بالطريق الذي يدرك به نفس الصوتء فإذا لم يصح هذا في 
اللون ومحله دل على أثّهم| يدركان بطريق واحد وهو الرؤية. 


.١‏ قال في مناهج اليقين:«بأنا نرى الطويل العريض العميق وهو عبارة عن الجسم»:40. 
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وأيضاً قد بيّنا أن الجسم قد يخلو من اللون» ولو قدرنا أن الله تعالى خلق 
أجساماً عارية من الألوان لوجب على هذه القضية أن لا ندركها وهذا يؤدي إلى 
الجهالات. 

واعترض على الأوّل: بأنا لا نسلم أن الطول نفس الجوهن وإلا لكان 
الجوهر الفرد طويلاً فيعود الانقسام» بل هو عبارة عن تأليف الجواهر في سمت 
مخصوصء والتأليف عرضء فلم لا يجوز أن يكون المرئي هو التأليف؟ 

ا ا ا طقل ف الي 
فعلمنا أن المرئي هو الجوهر. 

والأشاعرة حيث جعلوا علة الرؤية الوجود والجسم موجود. حكموا 


والاستدلال بالطويل يقتضى كون الجوهر مع التأليف القائم به مرا ولا 
يقتضي کون الجوهر الذي هو جزؤه مرئياً. 
والجواب بأنَ الطويل يُرى حاصلاً في الحين دليل آخر وليس جواباً عم 


.١‏ أنظر ابجواب من صاحب الياقوت في أنوار الملکوت:۲۲. 

؟.ومنهنااتزموا بصخحّة رؤيته تعالى. أنظر هذا الالتزام والنتقض والابرام في نهاية 
الاقدام: 151 (القاعدة السادسة عشرة)؛ شرح المقاصد؛ :۱۹۱-۱۸۸. راجع انا الما رى 
التوحيد:5 ؟.وقال الطوسي :«والأشاعرة يقولون عند إثبات الرؤية في الله سبحانه: إن مصحح 
الرؤية هو الوجود و الجسم موجود. فيكون مرئيا». نقد المحصل :7١5.و‏ قال الايجى:١‏ فذهبت 
الأشاعرة إلى انه تعالى يصح أن يرى. شرح المواقف ١ . ١١0:8‏ 

وقال الرازي في نهاية العقول: من أصحابنا من التزم أن المرئي هو الوجود فقط. وأنا لا نبصر 

اختلاف المختلفات بل نعلمه بالضرورة. و هذا مكابرة لا نرتضيهاء بل الوجود علة لصحّة كون 
ا حقيقة المخصوصة مرئية»» شرح المقاصد 111:4 نقلا عن نهاية العقول. و اختار الرازي أيضاً 
صحة رؤيته تعالى كما يرى البياض و السواد. اصول الدين:7/. 
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تقدم» وهو أن المرئي يرى حاصلاً في الحيز فليس بعرض. والدليل الأول أن المرئي 
یری طويلاً فليس بعرض» وهما ضعيفان. 

والاعتراض على الثاني: بمنع ثبوت الأمارة فيهم| معأًء وبمنع عدم الأولوية, 
وبمنع ثبوت صفة مقتضاة عن الذات» ولا نسلم آنا ندرك الطويل والقصير ولا 
نفرق بينهم) إلا بواسطة إدراك اللون والضوء. وإذا فرضنا الخلو من اللون لم يحصل 
الإدراك ولا التفرقة. 

وعلى الثالث: بالمنع من كون العلة اتحاد طريق الادراك. 

وعلى الرابع: بالتزام أنّا لا ندرك ما يخلقه الله تعالى من الأجسام خالياً عن 
اللون. 

واعلم أن التحقيق في هذا الباب أن نقول: شرط رؤية الجسم كونه ذا لون 
وضوء ”'» بل شرط رؤية كل مرئي. فإن أراد نافي الإدراك أنا لا ندرك الجسم 
العاري فحق» وإن أراد مثبته أنا ندركه مع هذين فحق» وخلافهم| باطل. 


.١17١٠١ قال الطوسي:«و يجوز رؤيتها(الأجسام) بشرط الضوء واللون و هو ضروري». كشف المراد:‎ .١ 


البحث الخامس 
في بقايا أحكام الجواهر على رأي المشايخ 


وهي اثني عشر: 

الأؤل: قالوا: حقيقة الجوهر ماله حيز عند الوجود”". والمتحيز هو: 
المختص بحال لكونه عليها يتعاظم بانضمام غيره إليه» أو يشغل قدراً من المكان» 
أو ما يقدر تقدير المكان ”» فيكون قد جاز ذلك المكان» أو يمنع غيره من انتقاله 
عن أن يحصل بحيث هو. 

وإنما يحتاج الجسم إلى مكان عند حالتين: 

إحداهما: أن يكون الجسم حياً منصرفاء فلا بد له من مكان نقله ”© ويثبت 
عليه. 


.١‏ قال القاضي عبد الجبار: (إِنْ الجسم لاإبد من أن يكون متحيزاً عند الوجود»» شرح الأصول 
الخمسة:7١1.‏ و قال النيسابوري: «وجود الجوهر شرط في تحيزه» فلا جرم لا يصح أن يوجد 
الجوهر من دون التحيّز...». التوحيد:/ا7. 

وهكذا قال الفلاسفة» كا في الشفاء:«فإنه لا جسم إلآو يلحقه أن يكون له حيز...٠»‏ الفصل الحادي 
عشر من المقالة الرابعة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء. 

؟. هكذا عرفه الباقلاني حيث قال:«و الحيز هو المكان. أو ما يقدر تقدير المكان»» الباقلاني و آراؤه 
الكلامية :۳۲۲ نقلاً عن الانصاف للباقلاني:7١.‏ 

*. كذا. 
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والأخرى: أن يختص الجسم بالثقل» ولابد له ما يمنع ثقله من التزول فيه. 
فإذا خرج عن هذين استغنى عن المكان. ويشيرون بالمكان إلى الذي يستقر 

عليه الجسم ويمنعه من النزول. ولو احتاج كل جسم إلى مكان والمكان بهذا 

التفسير جسم لزم التسلسل. ولأنه لو احتاج إلى مكان لكان إذا ازيل من تحته 

يعدم لأنَ شأن المحتاج إليه ذلك» والتالي باطل بالضرورة " فالمقدم مثله. 
الثاني: قالوا: إذا كانت الذات تثبت بطريقء. فصفاتها تثبت بذلك الطريق 

إمّا بنفسه أو بواسطة. ولا كان طريق إثبات الجوهر الإدراك وجب في صفاته مثل 

ذلك. والذي يتناوله الإدراك من صفات الجوهر كونه متحيزاء إلا أنه ينب عن 
صفة ذاتية لا تنفك عنها وجودا أو عدماء وكونه متحيزاً مشروط بالوجود» فثبت له 
الوجود أيضاً. ولا يظهر تحيزه إلا بكونه كائناً في جهة» فصار من توابعه» وهذا إذا 
كان متحيزاً موجوداً صح فيه كونه كائناً في جهة ”"» فإذا خرج عن الوجود والتحيز 
استحال ذلك فيه ولم يمكن تعلقه بأمر سواه» فلهذا أثبتوا للجوهر أربع 
صفات " الجوهرية والتحيز والوجود وكونه كائناً في جهة. وباقي الحوادث له 
ثلاث صفات: صفة الذات. والمقتضى عنهاء والوجود. وقد سلف . ولیس 


١‏ .في النسخ كلمة مشوشة بعد «بالضرورة". وهي من زيادة النساخ. 
37 قال القاضي عبد الجبار:«إنه لابدّ عند وجوده (الجسم) من أن يكون متحيزاء ولابد في المتحيز من 
أن يكون كائنا في جهة ...2. المحيط بالتكليف ٠۲:‏ . 
وقال أيضاً:«إِنَ الجسم لاب من أن يكون متحيزاً عند الوجود. ولا يكون متحيزاً إلآو هو كائن. 
ولا يكون كائناً إلا بكون». اس ا 
۳. قال أبو رشيد النيسابوري:«إِنَ صفات الجوهر ما عدا الوجود ثلاثة: كونه جوهرا و متحيزا وكائنا». 
التوحيد:67١.‏ 
. قال الرازي بعد نقل هذه الصفات:«فهذا هو المذهب الذي استقر جمهورهم عليه. و هو قول أبي 
علي وأي هاشم » و القاضي عبد الجبان وأبي رشيد. وابن متويه...» »نقد المحصل:87/. 


o 
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للجوهر صفة سوى الأربع» لانتفاء الطريق إليهاء ولو جوزناه لأدى إلى 
كل جهالة. 

الثالث: يجب للجوهر إذا حصل له الوجود أن يكون كائناً في جهة» بمعنى 
أنه بمحصل موجوداً على حدّ لو كان هناك غيره إِمّا أن يقرب منه أو يبعد عنه أو 
يكون يمينا أو يساراً أو غيرهما من الجهات الست “دون أن يحصل بحيث هو. 
وهذا أولى من قوهم: يوجد في مكانء لأنَّ المكان هو ما يقل الثقيل ويمنع ثقله 
من توليد ابوط .ومن قوهم: المحاذاة لأنه نسبة» فإن التقابل والمحاذاة إا يفهم 
بين اثنين: ولا يتحقّق في الجوهر الواحد. 

وللجوهر بكونه كائناً في جهة حالة كاله حالة بالوجود والتحيز وغيرهماء 
لاستحالة كونه في مكانين في وقت واحد. وليس لهذه الاستحالة وجه إلا أنه 
يحصل على صفتين ضدّين بكونه في جهتين» فلو لم يختص في كونه كائناً في جهة 
بحال لم يكن ليستحيل ذلك. فأشبه هذا ما نقوله في إثبات الحال للعالم بكونه 
عالماً: إنّه لا استحال أن يكون عالماً بالشيء جاهلاً به وإن تغاير محل العلم 
والجهلء دل هذا على أنّ له بكونه عالماً حالاً. 

الرابع :ليس للجوهر بكونه معدوماً حال خلافاً لأبي عبد الله البصري. نعم 
يثبت له بكونه معدوماً حكم؛ لأنه عند عدمه يصح من القادر عليه إيجاده والفرق 
بينه وبين ما لا يصح إيجاده يرجع إلى حكم. 

وكلام أبي عبد الله البصري ‏ باطل؛ لأنّه لو ثبت له بكونه معدوماً حال 


.١‏ أنظر تعريف الجهات الست في الفصل الثالث عشر من المقالة الثالثة من الفن الأزّل من طبيعيات 
الشفاء١‏ :1 "؛ شرح الإشارات .٠۷١_۱۷۰:۲‏ 
۲. أحد شیوخ القاضي عبد الجبار (۳۹۹-۳۰۸ه). 
قال الرازي:«اختلفوا(المعتزلة) في أنَ المعدوم هل له بكونه معدوماً صفة؟ فالكل آنكروه إلا 
أبو عبد الله البصري. فانه قال به», نقد المحصل:81. 
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لضادت صفة الوجود. فكنا لا نعلم ضرورة أن المعلوم إِمَّا أن يكون موجوداً أو 
معدوما؛ لأنَ الضرورة لا طريق لما في أن الذات لا تخرج عن صفتين إلى ثالث 
وإنما يعلم ذلك بتأمل ونظر. فوجب إذا حصل العلم الضروري با ذكرنا أن يكون 
المرجع بالمعدوم إلى أنه معلوم ليس له صفة الوجود وللضرورة مدخل في مثل 
ذلك؛ لأنا نعلم أن الذات إِمَا أن تكون لما صفة الوجود أو ليس لما صفة الوجود. 
فإذا كان الكلام في ثبوت صفة وانتفائها أمكن فيه ما لا يمكن في إثبات صفتين. 

لا يقال: هلا جعلتم للمعدوم بكونه معدوماً صفة ويرجع بالموجود إلى 
ما انتفت عنه هذه الصفة؟ 

لأا نقول: لا نعلم الموجود أَوَلاً ثمّ نعلم المعدوم» كا نعلم الإثبات ثمّ نعلم 
النفي» ولو كان كما قلتم لكنًا نعلم المعدوم أُوَلآ أن العلم بانتفاء الصفة فرع على 
العلم بثبوتها. 

الخامس: قالوا: صفات الجوهر لا يصح فيها التزايد إلا في كونه كائناء فإنه 
يتزايد عند كثرة الأكوان؛ لأنّ المعاني إذا كثرت لم يصح أن تشرك في اقتضاء صفة 
واحدة» بل لابدّ من تزايد الصفات لتزايدها. وإنا منعنا من صحّة وقوع التزايد 
في كونه جوهراً ومتحیزاً؛ لأنّ الجوهر يستحق كونه جوهراً لنفسه» فلو تزايدت 
الصفة له بكونه جوهراً لكان قد استحق صفتين مثلين للنفس» وهو يقتضي أن 
ر هله ا ر ا ت ایا 
04 قاذ حملت لوجت أن بضر متلا لةه وإن حضلت الصضان 
ختلفتين أدى إلى أن يصير مخالفاً لنفسه. 


.١‏ في النسخ:«بالوجود»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
۲. كذا في النسخ» و لعل الصواب: الما ثبت له» طبقاً للمعنى. 


وأيضاً فالتزايد لابدّ من استناده إلى علّة تتزايد أو شرط يتزايد» ككون 
المدرك مدركاً عند كشرة المدركات» ولا شىء تستند هاتان الصفتان إليه يصح 
التزايد فيه. 

وأيضاً لو صح التزايد في البحر لجاز في الجزء الواحد أن يصير بصورة جبل 
عظيم للزيادة الحاصلة في الصفة الموجبة للتعاظم» فأمّا صفة الوجود فلا يدخلها 
التزايد في شىء من الذوات لما تقدم ولا قاله أبو هاشم: لو تزايد الوجود لم يمتنع 
أن يكون للسواد وجهان للحدوث يقابلان وجهي البياضء ثم كان يصح حصوله 
في أحدهما دون الآحر فيؤدي إلى أن لا نبينه على الإطلاق» بل يوجد معه على 
بعض الوجوه. 

وأيضاً لو صح تزايده لجاز أن يحصل على إحدى صفتيه بقادر وعلى 
الأخرى بغيره» فيؤدي إلى أن المقدور الواحد بينهماء والعلم باستحالة ذلك يقف 
على أن الوجود لا يتزايد. 

السادس(): التحوز إن فت لوه حالة وجوده خاصة وإن كان 
مقتضى عن صفة الذات. لأنها لو يثبت له حالة العدم لوجب رؤية 
الجواهرالمعدومة لحصوها على الصفة التى يتناوها الإدراك فائّها إِنّ) تدرك 
لتحيزها. 

لا يقال: شرط الإدراك اتصال الشعاع وهو مفقود عند عدمه. 

لأنا نقول: ليس من شرط صِحّة الرؤية اتصال الشعاع عند أبي هاشم. 


0 
١.انظر‏ تفصيل البحث في كتاب التوحيد للنيس ابوري المعتزلي: 77-70(باب الكلام في أن الجسم 
م يخل من الاجتماع و الافتراق و الحركة و السكون). راجع أيضاً المحيط بالتكليف:54-717 


١ ce, 5‏ ء 
(فصل ...ي أن الجسم لم يخل من هذه المعاني» ولم يتقدمها في الوجود)؛ شرح الاصول 
الخمسة:؟7١١.‏ 


٠-0. >.‏ ننهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 

ولأنّه لو كان متحيزاً وهو معدوم لشغل المكان» لأنَ ذلك حكم هذه الصفة 
وحكم هذه الصفة الذي هو حقيقتها لا ينفصل عنهاء كما نقوله في القادر وصحة 
الفعلء وهذا يقتضي حلول المعاني فيه. ولا يصح في المعدوم أن يكون محلا ولا 
حال وإلآ لثبت التضاد في العدم» وكان يمتنع عدم الضدين كا يمتنع وجودهماء 
فإذن شرط التحيز الوجود. 

ولا يمكن أن يكون الوجود مؤثراً في التحين وإلا لزم اشتراك الموجودات 
كلها في التحيز. ولا عدم معنى» وإلآً لكان متحيزاً أبدأ. ولأنّه لو وجد ذلك المعنى 
زال تحيزه ولا معنى يُعقل كذلك. ولا وجود معنى» لاستحالة أن يوجد ذلك 
المعنى في غيره» وإلآً لاحتص بذلك الغير. ولا مجرداء وإلآلم يختص به. ولا فيه 
لأ وجوده فيه يقتضي تحيزه اّلأ لتصح فيه طريقة الحلول فكيف يقف تحيزه 
عليه؟ولا بالفاعل» وإلآً لصح منه أن يوجده ولا يجعله متحيزأء وأن يجعله سوادا 
بدلا من تحيزه» وأن يجمع بينهما فيجعله جوهراً سواداء وهو محال. ثم لو قدر 
طريان بياض عليه لوجب أن لا ينتفي من حيث هو متحيز وينتفي من حيث هو 
سواد» فيقتضي أن يكون جوا مخدوغا: 

وَإِنّا قلنا: كان يصح ايجاده “ولا يجعله متحيزاء لأنّا قد بيّنا أن التحيز 
صفة منفصلة عن صفة الوجود والوجه الذي يحصل عليه الفعل لفاعله يصح منه 
أن يجعله عليه وأن لا يجعله عليه» ىا يصح منه أن يوجده وأن لا يوجده أصلاء 
وهذا صح أن يوجد الكلام فيجعله خبراً ويصحٌ أن يوجده ولا يجعله كذلك؛ 
وحقيقة الفاعل تقتضي ذلك. 

لايقال: كا أنّه لا يصحٌ منه أن يوجده ولا يجعله فعلا فكذلك ما 


١.ق:‏ «امجاده»ساقطة. 


بقايا أحكام الجواهر 1۰۳ 


تلم 


ال كرتة قعل وموحودا من جه الفاعل سوا كانه قرول جد 
وأن لا يوجده أمَا التحيز فإنه صفة زائدة على الوجود» فهو مشبه لكون الكلام 
اراو شرا 

وإِنّا قلنا: كان يصح أن جعله سواداً بدلا من كونه متحيزأء لأنَ الصفات 
كلها عند الخصم مستحقة بالفاعل وليس ثبوت صفة يستحقها الذات بجنشها. 

وإن) أوجبنا صحّة حمعه بينههماء لأنه لا منافاة بين هاتين الصفتين ولا ما 
يجري مجراه» وإنما يمتنع كون الشىء على حالتين أو حكمين لتضادهما بأنفسها أو 
بواسطةء فلهذالم يصح في الصيغة الواحدة أن يكون أمرأً نميا أو أمرأً #بديداء 
لاستنادهما إلى ضدين» ولم يمكن في الشىء الواحد أن يكون حسناً قبيحاء لأن فيه 
ماهو اكد من التنافي» لأ القبيح يقبح لوجه والحسن يحسن لتعرّيه من ذلك 
الوجه. 

لا يقال: كونه متحيزاً يصحح وجود البياض فيه وكونه سواداً يحيله فلم 
يصح اجتاعه|. 

لأنا نقول: تحيزه انا يصحح وجود البيياض إذا لم يكن مع نحيزه سواد. فإن 
حصل كذلك ل يثبت التصحيح. وكا أن تحيزه يصحح وجود البياض كذا 
يصحح وجود السواد. 

لايقال: من حى السواد أن بحل. ومن حق المتحيز استحالة الحلول 
عليه. 

لأنا نقول: إا يصح حلول السواد إذا لم يكن مع كونه سواداً متحيزاً فإن 
ثبت تحيزه استحال أن يحل. 
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السابع: الجوهر غير مقدور لنا "؛ لأنَ قدرتنا لا تتعلق بالمخترع من 
الأفعال» بل بالمباشر أو التوليد؛ لأنا لو قدرنا على المخترع لامكننا أن نمنع مَن هو 
بالمشرق عن حركاته وسكناته بأن نوجد فيه أكواناً تخالفة لما يريده والضرورة 
قاضية ببطلانه. 

ولا يمكننا أن نفعل الجوهر بالمباشرة وإلا لزم التداخل. 

وكذا بالتولد إذا لم يتعد محل القدرة ٠”‏ ولا بالتولد الخارج عن محل القدرة؛ 
لأن الذي تعدى به الفعل عنه هو الاعتماد ولا حظ له في توليد الجوهر؛ لأنا لو 
أدخلنا أيدينا في ظرف مشدود الرأس واعتمدنا عليه سنين متطاولة لم يمكننا إيجاد 
جوهر فرد. 


الثامن”: قد ثبت أن الجوهر ما يختص القديم تعالى بإيجاده ويجب أن يقع 


.١‏ قسم القاضي عبد الجبار الأفعال إلى قسمين: أحدهما ما يدخل جنسه تحت مقدورناء والآخر ما لا 
يدخل جنسه تحت مقدورناء فقال:«ما لا يدخل جنسه تحت مقدورنا فثلاثة عشر نوعاً: ا لجواهن 
والألوان» و الطعوم» والروائح. او أن الضرب الذي يدخل جنسه تحت مقدورنا فعشرة أنواع: 

٤ء‏ 71 0 
وقال:« إن الوجوه التي يصح أن يفعل عليها الفعل لا تعدو وجوها ثلاثة: الاختراع . 
والمباشرة. والتوليد. 
أمّا الاحتراع» فلا شك أن القادر بالقدرة لا يقدر عليه لأنه إيجاد فعل متعد عنه من غير 
سبب» وهذا لا يتأتى من القادرين بالقدرة» ان لو صح ذلك لصح من أحدنا أن يمنع غيره من 
التصرفات من غير أن ياسه أو يهاس ما ماسه. و المعلوم خلافه»» شرح الأصول الخمسة: 777. 
راجع أيضاً النيسابوري» التوحيد: ٠‏ 5" ومايليها؛ النيسابوري» المسائل: ٥۸‏ . 

”. التوليد على ضربين» أحدهما: أن يكون متعدياً عن محل القدرة؛ و الآخر لا يكون متعدياء شرح 

الأصول الخمسة:571؛ التوحيد:٦‏ ۹"؛ المسائل: /0. 


بقايا أحكام الجواهر 1۰0 
يكرا لاغ سيت يعولل غت لأنّ كل سبب يدعى توليده له لا يخرج عن 
وجهين: فإمًا أن يولد لاختصاصه بجهة كالاعتمادء ولا حظ له في توليده لما تقدم. 
وما أن لا يختص بجهة فيولد في محله» وهو يقتضي صحّة اجتماع جوهرين في حيز 
واحد. 

لا يقال: جاز وجود معنى لا في محل يولد الجوهر. 

لأنا نقول: إذا وجد لا في محل زال الاختصاص فيه فليس بأن يولد الجوهر 
في جهة أولى من غيرهاء فإمّا أن لا يولده أصلاً أو يولده في جميع الجهات.ومن هنا 
تبين أن الحيز لا يولد مثله» لأنه إذا لم يكن هناك اختصاص لتوليده لم يكن توليده 
في جهة أولى من غيرهاء بل الأولى أن يولد حينئذ في جهة نفسه. 

التاسع:كما أن الجوهر لا يتولد عن شيء من الأجناس لم يصح أن يولد 
غيره من الأأجناس. أما المعاني التي يجوز خلو الجوهر عنها فظاهر عدم توليده ها 
وأما الكون فلا يصح أن يولده. لأنا قادرون على الكون فلو ولده الجوهر لقدرنا 
على الجوهر لأن القادر على المسبب قادر على سببه. 

العاشر”'': الضرورة قاضية بامتناع حصول الجوهر في مكانين في وقت 
واحد. والمحيل له عند المعتزلة هو أن اجتماع الضدين لا استحال وكان الكونان 
في المكانين ضدّين وجب أن يستحيل حصوله في جهتين . وذهب أبو يعقوب 
البستاني إلى أن المحيل هو التحين لأنّه منع من تضاد الأكوان. 


. 10 راجع ابن حرم. الفصل (الكلام ف المداخلة...)‎ ١ 
قال القاضي عبد الجبار:«و محال في الوقت الواحد أن يكون (الجسم) ساكناً يمنة و يسرة. لأنّ كونه‎ .۲ 
(باب في إثبات الأعراض و الأكوان).‎ ٤٠: في جهتين يتضاد...٠. المحيط‎ 


1۰٦‏ نهاية المرام في عل الكلام ارج ؟ 

الحادي عشر ”': كا قضت الضرورة بامتناع حصول الجوهر في مكانين 
دفعة» فكذا يمتنع حصول جوهرين في جهة واحدةء خلافاً لإبراهيم النظام حيث 
جوز التداخل» والضرورة تبطله. 

واستدل المشايخ بأنه لولا ذلك لوجب أن يصح منا أن نجعل أحد 
الجوهرين بجنب الآخر لأنا قادرون على الكونين وليسا بضدين فيمتنع 
اجتماعهماء وإذا امتنع ذلك ولا مانع ظهر أن المحيل هو أمر راجع إليهماء فيجب 
مثله في كل قاد وكان إذا اختص أحدهما بسواد والآخر ببياض أن نرى اللونان 
في جهة واحدة.والعلة في استحالة حصول الجوهرين في محاذاة واحدة هوالتحيز 
عند أبي هاشم» لأنا متى علمنا تحيزهما علمنا استحالة وجودهما في محاذاة واحدة» 
وإن م نعلم سواه فكان هو السبب. 

وقال أبو علي: السبب تضاد الكونين» وهو باطل؛ لأن الكونين إذا حصلا 
في محاذاة واحدة فهم| مثلان فكانت يجب صحّة اجتماعه|. 

الثاني عشر: منع المشايخ من حركة الجوهر الفرد في مكانه؛ لأن المتحرك إن 
يعقل متحركا إذا حصل في مكان عقيب كونه في مكان اخر وهذا إذالم يفارق 
مكانه ل يصح أن نكوق تا و هته ا ليذ هن كرما بيدا لکن 
الذي كان فيه ومع وحدة المحاذاة لا يصح تضاد الأكوان. لأنه يبطل طريق العلم 
بت| ثلها. 

أمَا من أثبت الحركة في الوضع فهل يمكنه القول بتحرك مالا ينقسم في 
الوضع؟ القول فيه مشكوك, والأصل فيه أن الحركة الوضعية إن تكون بمفارقة 


.1 ٠ راجع مقالات الإسلاميين:‎ ١ 


بقايا أحكام الجواهر 1۷ 
00 0 

أحد الحانبين محاذاته التى كان عليها إلى محاذاة اخرى وحصول محاذاة الجانب 
5 م 5 

الاخر مكان المحاذاة الاولى» وهذا! نا يصح في متحرك له جوانب متعددة» وذلك 

إنّا يصح في المنقسم » أمَافي الجوهر الفرد فلا ء لأ الحركة و المفارقة إِنَّ) تكون 

عن شيء إلى شيء فلاب من تعدد الأجزاء. 


تج الجزء الثاني من كتاب نهاية المرام في علم الكلام بعون الله تعالى 
و يتلوه في الجزء الثالث البحث السادس 


في حدوث الأجسام وفيه مسائل . 


فرغت من تسويده في سلخ شهر ربيع الآخر 
من سنة اثنتي عشرة و سبعمائة بالسلطانية 
و كتب العبد الفقير إلى الله تعالى 
حسن بن يوسف المطهر الحلي 
مصنف الكتاب 
والحمد لله وحده 


وصلى الله على سيّدنا محمد النبى و آله الطيّبين الطاهرين. 


فهرس محتويات الكتاب 


لمح - 


® الفصل الخامس: في القسم الرابع في الكيفيات. 
وفيه ابواب 
الباب الأوّل : في العلم وما يتعلّق به. وفيه مباحث 
البحث الأول : في العلم» وفيه مسائل 
اا الي ف ت 
المسألة الثانية: في أن العلم ليس عدمياً 
المسألة الثالشة: في أن العلم ليس هو الانطباع 
المسألة الرابعة: في أن التعقل هل يتوقف على 


المسألة الخامسة : في أن العلم هل هو إضافة محضة 
أو صفة تلزمها الاضافة؟ 


المسألة السادسة: في أن التعقل لا يشترط فيه الاتحاد 
المسألة السابعة: في الفرق بين حلول الصورة العقلية 
في النفس والمادة وسائر الصور 


المسألة الثامنة: في كون الصورة العقلية كلية 
المسألة التاسعة: في مراتب التعقل 
المسألة العاشرة: في تقسيم العلم 
المسألة الحادية عشرة: في أحكام التصور 
المسألة الثانية عشرة: في أحكام التصديق 
البحث الثاني: في إبطال كلمات السوفسطائية 
البحث الثالث: في بقايا أحكام العلم» وفيه مسائل 
المسألة الأولى: في أن العلم عرض 
المسألة الثانية: في كيفية تعقل الشيء لذاته 
المسألة الثالشة: في معنى كون الشيء عقلاً وعاقلاً 
ومعقولا 
المسألة الرابعة: في سبب حصول الأوليات 
المسألة الخامسة: في عمل القوى العقلية 
المسألة السادسة: في حصر الأوّليات 
المسألة السابعة: في قوة النفس الواحدة على التعقلات 
المسألة الثامنة: في إمكان اجتماع التعقلات 
المسألة التاسعة: في أن العلم بالعلّة هل يوجب العلم || 
بالمعلول أم لا؟ ْ 


المسألة العاشرة: في أن العلم التي و 
| 
المسألة الحادية عشرة: في كيفية العلم بالجزئيات 


المسألة الثانية عشرة: في أن الجزئيات قد تعلم على 


وجه كل 
المسألة الثائشة عشرة: في العلم الفعلي والانفعالي 
المسألة الرابعة عشرة: في التلازم 
المسألة الخامسة عشرة: في أن تعقل الشيء لذاته هو 
نفس ذاته 
المسألة السادسة عشرة: في إمكان تعقل البسيط 
المسألة السابعة عشرة: في تفسير العقل 
المسألة الثامنة عشرة: في تفسير ألفاظ هذا الباب 
المسألة التاسعة عشرة: في أن المعدوم كيف يعلم؟ 
المسألة العشرون: في تحقيق قولهم: نفس الأمر 
الباب الثاني: في القوى و الأخلاق» وفيه مباحث 
البحث الأوّل : في مفهوم القوة 
البحث الثانسي: فيأقسامها 
البحث الثالث: في أحكام القدرة »وفيه مسائل 


0 ب اعت 
المسألة الآولى: في أن القدرة غير المزاج 
المسألة الثانية: في أن القدرة متقدمة على الفعل 
المسألة الثالثة: في أن القدرة متعلقة بالضدين 


المسألة الرابعة: في مبادئ الحركات الاختيارية 


المسألة الخامسة: في إبطال قول الفلاسفة 
البحث الرابع: في الخلّق 


الباب الثالث: في اللذة والألم» وفيه مباحث 
البحث الأول : في حقيقتههما 
البحث الثاني : في أن تفرق الاتصال هل يوجب الأ 


أم لا؟ TAY‏ 
البحث الثالث: في سبب الألم 4۳ 


البحث الرابع: المؤلم هو سوء المزاج 
البحث الخامس: تفصيل اللذات الحسية 
الباب الرابع: بقايا الكيفيات النفسانية» وفيه مباحث 
البحث الأول : في الصحة والمرض» وفيه مسائل 
المسألة الأولى: في حد الصحة والمرض 
المسألة الثانية : في جنس الصحة 
المسألة الثالثة: في ذكر شكوك على حد الشيخ وحل لها 


انها 
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| المسألة الرابعمة: تقابل الصحة والمرض 
ظ المسألة الخامسة: هل بين الصحة والمرض واسطة؟ ظ 
البحث الثانسي: في أسباب الفرح» وفيه مسائل | 
المسألة الأولى: سبب أصل الفرح | 
المسألة الثانية: سبب شدة الفرح 
البحث الثالث: الفرق بين ضعف القلب والتوحش 
البحث الرابع: في أسباب سائر العوارض 
البحث الخامسس: في كيفية الأرواح الحاملة هذه الكيفيات 
البحث السادس: في الحقد 


المقالة الثالثة: في بقايا المقولات. وفيها فصول 
© الفصل الأؤل: في المضاف.وفيه مباحث 
البحث الأول : في معانيه 
البحث الثاني: في خواص المضافين 
البحث الثالث: فيالمضاف الحقيقي 
البحث الرابسع: في الفرق بين النسبة والإضافة 
البحث الخامس: في أن الإضافة وجودية في الأعيان أم 
ل 
البحث السادس: في كيفية تحصيل الإضافة وتنوّعها 


التضاد يثبت الإضافة 
البحث التاسع: في تفسير ألفاظ إضافية 
البحث العاشر: في حل شكوك تتعلق بمداخلة أنواع ؛ 
من الكيف وغيره 
© الفصل الثاني: في الأين 
ظ © الفصل الثالث: في متى 
© الفصل الرابع: في الوضع. وفيه مباحث 
البحث الأول : في ماهيته 
البحث الثاني: في الوضع تضاد 
البحث الثالث: الوضع قابل للشدة والضعف 
© الفصل الخامس: في الملك 
© الفصل السادس: في مقولتي: أن يفعل وأن ينفعل. 
| وفيه مباحث ١‏ 
البحث الأول : فيماهيتها 
البحث الثاني: في عروض التضاد فيهما 


ا 9 ا 6 E EE‏ .2 ع e f 3 E‏ 0 9 0 دا 0 5 5 
Dy a‏ لوي ل ل عام SR‏ 4ق هد OS‏ اد A a‏ دق لوم رع E‏ 
Ê (7 E E 1‏ ا يي SA‏ ا ل ع | 
RI:‏ 2 52 ا مم عبد 5 e‏ ا ene‏ 
i 2 1.‏ 5 يم م a a E‏ 0 ا 1 
CO E ۹ RASS : :‏ ال ل 1 21 0 
تم ااا ا 
1 
ا 
ا 


ا 
ْ 
| 
| 
1 
| 


ظ 
| 
| 
| 


| 


البحث الرابع: في إبطال مذهب النظام ٠‏ 


نهاية المرام في علم الكلام / ج۲ 


البحث الثالث: في عروض الاشتداد والتنقص 

البحث الرابع: تخصيص بعض الناس هاتين المقولتين 
خاتمة وتشتمل على مبحثين: البحث الأوّل : في حصر المقولات ٠‏ 
الثاني :في أن الأعراض النسبية هل هي وجودية أم ا 


القاعدة التالثة 


ؤ 

النوع الأوّل: في الجواهر. وفيه فصول 

© الفصل الأوّل: الجوهر الفرد. وفيه مباحث 

البحث الأول : في ثبوته 
البحث الثاني: في إبطال وحدة الجسم 

البحث الثالث: شاع سو اسم افاي 

القسمة الغير المتناهية ظ 


البحث السابع: 


البحث الثامن: 
المسألة الأولى: 


المسألة الثانية: 
المسألة الثالشة: 


المسألة الرابعة: 
المسألة الخامسة: 


© الفصل الثاني: 
البحث الأول 
البحث الثاني : 
البحث الثالث: 
البحث الرابسع: 


© الفصل الثالث: 


في إبطال مذهب ديمقراطيس 


في فروع الجزء وعدمه» وفيه مسائل 
في أن الجسم هل يقبل القسمة إلى غير 
النهاية ؟ 

في ان الجوهر هل يصح وقوعه على 
موضع الاتصال؟ 

في شكل الجزء 

في صحّة كون الجوهر مكاناً 

هل يصح رؤيته؟ 

في الجسمء وفيه مباحث 

في حذه 

في مقوماته 
في حجج مثبتي المادة وفسخها 

في إبطال الهيولى 


تفاريع الهيولى» وفيه مباحث 


البحث الأول : اطيولى لا تنفك عن الصورة AYA:‏ 
البحث الثانسي: الصورة لا تنفك عن الهيولى 530 
البحث الثالسث: في كيفية تعلق الهيولى بالصورة ‏ |7665 
البحث الرابع: في كيفية تشخص المادة بالمسورة| اب 

والصورة بالمادة aN‏ 
البحث الخامس: في إثبات الصور النوعية وتفيها ٦4|‏ 
البحث السادس: في جواب سؤال على عليّة الصورة | | الاه 


© الفصل الرابع + في أحكام الأجسام وعوارضهاء وفيه 0 
مباحث 90 

البحث الأول : في أن الجواهر متماثلة ovr‏ 
البحث الثانسي: في أنّ الأجسام باقية 3 
البحث الثالث: في نسبة التلازم بين الجواهر والأعراض :0 
البحث الرابع: ف أن الأجسام مرئية ا 
البحث الخامس: في بقايا أحكام الجواهر 


فهرس محتويات الكتاب 


